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الحريات العامة فى المذاهب والنظم المعاصرة 


نستعرض ف هذا القسم الحريات العامة فى ياين : 
الباب الول : تخصصه للحر بات العامة فى المذاهب المماصرة . 
الباب الثانى : نتحدث فيه عن الحريات العامة فى النظم المعاصرة . 


Converted by Tiff Combine 


ااب لاون 


ات ي ا ف ا 


سيعتمد عر ضنا فى هذا الباب على الإيجاز ١‏ إذ أنه بتضمن أفكاراً معروفة 
ومستقرة » کا أن دراستا ليست هى المو ضرع الاسامى لمذه الرسالة وعكن 
الرجوع إلى هذه الأفسكار نى المراجع الدستورية العمديدة المعروفة والتى سنشير 
إلى عضا فى «دابة كل فمل والذى نقصده بالفكر المماصر هر الفكر السيامى 
الذى ظمر ايتداء من القرن السابع عشر حى القرن المشرين فهو يشمل الفسكر 
التقليدى ما فى ذلك الثورات الفكرية فى اتجاتر! والثورة الأمريكية والثورة 
المرلسية وما ساد من آفكار اشجة هذه الثورات ج يشمل الأفكار الاشترا كیة 
عذاهيما الختلفة والتى ظمرت ىتترا وفر لاثم ا لداهب الشيو عيةء والاشترا كية 
المربية . كل ذلك ا يقتضيه الجال من عرض سريع موجز دون إخلال با 
بتطلبه البيان . 


الفو تل الأول 
فى الفكر التقليدى 


فدرس تحت هذا الفصل اذهب الفردى الذى ساد بصفة أساسية فى أور با 
لخر بية : فنتحدث عن مصادره الةكربة » ومدلول المرية فى رأى أنصار هذا 
المذهب » شم تطبیقات من حیث تقر بر هذه الحریات‌وضانات تنفيذها وا 
نمتحدث عن أزمة المذهب الفردى الى أدت إلى إضحاله » والتحول إلى المذامب 
الاشترا كية . 


المت ارول 
امصادر الفكرية للمذهب الفردى ٠(‏ . 


استلمم المذهب الفردى فلسفته من مصادر ف-كر ية متعددة كانت الدعائم اى 


: انظر المراجم الاتية‎ )١( 
٠١۹۹۲ س العميد الدكتور سامان الطلاوى . الوجيز فى نظام المسكم والإدارة نة‎ 
٠۹٩۴ س دكتور محد كامل ليله . النظم السياسية سنة‎ 
٠۹٩٩ س دکمور ثروت بدوى . النظم السياسية سلة‎ 
٠۹٩۱ دكثور مد عصفور » الحرية ف الفسكرين الدجفراطى والاسترا کی سن‎ 
٠۹۵۹ ص العميد ال دنور عمان خايل الامياهات الدستورية المديثة  مذ كرات سلة‎ 
۴۲ س دکثور طعيمه اجرف . المريات العامة . سلسلة ( فى الاقتصاد والسياسة)‎ 
۹١۳ س دکتور طعيمة ارف . مدا المشروعية نة‎ 
۱۹۲۹ دی . مطول آلقاتون الد ستوری سلۀ‎ ¬ 
٠۹٩٩ مذ كرات سنة‎ ٠ دیپرو . الربات العامة‎ 
٠۹٤۹۵ مارسل فا لین » الذهب . الفردی سنة‎ 
~~ Calliard (C. A.) Précis de Droit Public (Les Libertés- 


<“ Publiques } 1950, 
« Duverger ( M. ) Institutions Politiques 


-~ jongel. 1971 


et Droit constituk. 


E 


بد د 

رس من جانبنا » بع خطى مس سبقونا ‏ فى مسيرة البحث المللی س 
من أساتذتنا فقباء القانون وعلماء الشر عة الإسلامية فنضيف عضا إلى مازودوا 
به المكتبة الإسلامية ء ولا بزال الجال فى حاجة إلى الكثير من ال جود المضفية › 
والهمم المبذرلة . 

وقد رأينا أن يكون بحثنا فى موضوع , المريات العامة فى الفكر والنظطام 
السيامى فى الإسلام » مقارناً بالنظم الأخرى إجلاءآ لحقيقة وإتماما للفائدة . 

وقد قسمت البحث إلى ثلاة أقسام : 

أوما : عن اللحريات العامة فى المذاهب والنظم المعاصرة . 

وثانيما : هن الحريات العامة فى الفكر والنظام السياسى الإسلاى . 

وثالثبا : عن ضمانات الحر بات العامة فى النظام الإسلاى مقارنة بها فى النظم 
المماصرة . 

ويتكون القسم الأول من بابين : 3 

الباب الاول : عن الحريات العامة فى المذاهب المماصرة وينقسم إلى 
لائة فصول ٠.‏ 

الفصل الول : هن الفكر التقليدى ويشمل المصادر الفكرية المذهب‌الفر دى 
تحدثت فيه عن المسيحية اكصدر للمذهب ثم عن مدرسة القانون الطبيعى وألرها 
فى فظسفة المذهب الفردى » وعن نظرية الحقوق الطبيعية و نظرية المقد الاجتاعى 
مثلة فى فلسفة لوك وهويز وجان جاك روسو . 

ثم عرضت لمفبوم الحرية فى المذهب الفردى فبينت أن امقروق التفليدية هى 
الى كانت سائدة فى إعلانات الحقوق الاولى وتطور هذا المفبوم فى إعلانات 
الحقوق والدساتير اللاحقة . 

أما تطبيقات المذهب الفردى فتمثات فى إعلا نات الحقوق فى النظم الغرية 
وهى انجطلترا والولارات المتحدة الا س بكية وفراسا . 

وف مقام الحديث عن أزمة المذهب الفردى أجريت تقيا لذا المذهب 
وأوضحت معن المساواة وهل هى المساواة القانونية آم المساواة الفعلية مار زت 


س ړک سس 


أوجه نقد الى رجت لوسائل ححمابة الخريات العامة وكيف أدى ذلك إلى التحول 
. إل المغامب الاجتاعية ء 

وتعدثت فى الفصل الثانى عن الفكر الاشترا كى ومصادره البعيدة والقريبة 
ومفهرم المحرية بين الفردوالدولة ثي عرضت لاطببق الما ركسية فىروسيا السوفييية 
وما تعتبه الحربةن‌الفكر الما ركسىوكيف آتبا "ركز أساسا على ار بةالاقتصادية» 
ٹم ذ کرت أنراعا أخرى من الاشتراكة كالدمقراطيات الشعبية والنظم 
لراک قير اللينيه» وأ جر بت عر ضاً للاشترا كيةالمر بية کنموذج‌لاشترا كات 
#لدول الإفرقية : 

أما الفصل الثالت تخصصته لموضوع الحريات العامة فى الميثاق شرحت فيه 
المبادىء التى يقوم عليما مفموم المريات العامة فى جهورية مصر العربية . 

شم تحدثت عن مدلول المر بات العامة فى الميثاق موضحا ال لحر بات التقليد ية 
والمساراة واطریات الاجتاعية وار بات الاقتصادية . 

والباب الثانى : هن تطبيقات الحريات العامة فى النظم المعاصرة وينقسم 
إلى فصلین : س 

الفصل الا ول: عن المقوق والر ات التقليدية تحدشى فيه ءل المساواة 
والمريات الفردية كالحقوق السياسية والحقوق المتعلقة مصالح الا“فراد المادية 
كابير ية الشخسية وحق الماك وحرية المسكن وحرة العمل والتجارة والصناعة . 

والحقوق التعلقة صا الا“فراد العنوية كحرة العقيدة والعبادة وحرية 
الرأى والاجتاع وتأليف اعيات وحرية التعلم وق تقديم المرائض . 

وفى الفصل الثائى تحدثت عن الحقوق الجديدة وتشسمل الحقوق الاجتاعية 
والاقتصادية 

والقسم الثانى : هن المريات العامة فى الفسكر والنظام الإسلاى ويشمل 
بابین : 

الباب الا“ول : وموضوعه الحريات العامة فى ضوء الفكر الإسلای فى 
أرسة فصول : , 


س @ مص 


الفصل الاو ل : عرضت فيه لطبيعة الإسلام باعتاره عقيده وح وشل 
لنظاء سباسى . 

والفصل الئان : مو ضوعه مصادر الحرية فى الإسلام شرحت له أصول هده 
الحريةرمسلك الإسلام فى تقرير اله بات وأوضحت ماإذا كان الاصل فیا لحر بات 
الحظر أم الإباحة » وآراء الفقباء فى ذلك . 

وف الفصل الثالث : تحدثت عن معنى الحق والعرية وأوجه الشبه والحلاف 
دیما وحدو دهي عند فقماء اأشر يعة ." 

ما الفصلالرا بع : فقصر ته عل فلسفة الرية فى الإسلام . 

والباب الثانى : عن الحريات الءامة فى النظام الإسلاى فى ثلالة فصول : 

الفصل الأو ل : عن الحريات التقليدية تحدشت فيه عن فكرة السيادة 
ف الإسلام تم أوضحت مفبوم الحرية السياسية متضمناً حق الأمة فى اختيار 
الخليفة وحقها فى الرقابة والتوجيه وطاق سلطة الرقابة ورسائلما ونتاجما . 

وبعد ذلك عرضت ليدأ المساواة من وجة اظر الإسلام وحقوق المرأة 
إزاء الرجل وحقوق الى بالنسبة للمسلم وحقوق الرقينى بالنسبة لاحر و تحدثت 
عن الحرية الشخصية بأقسامما وقد فصلت القول فى حر ية العقيدة وعرضت فختلف 
الأراء فى جر ية الردة “م أو ضحت مفبوم الإسلام لمرية الةسكرو حر ية العلل وحرية 
الرأى ونطاق هذه الحربات وضوارطا . 

والفصل الثانى : خاص بالر يات الاجاعيه عرضت فيه لمق العمل وحق 
'الرعاية الصحية وحق كفالة العيش السكر بم ا تقضمنه من لظم الركاة والصدقات 
والوقف . 

وف الفصل الثالث: تحدثت عن الح يات الافتصادية متضمنة الماسكية نوعما 
ملسكية الأفراد وملكية الحاعة وينت أدلة کل منہا و نطاقما والقیو دال ترد علما. 

وحرية التجارة وذ كرت توجيات الإسلام وضوابطه بشأنا . 

وقد خصصت القسے لٹا لمرضوع مائات الحر بات العامة فالنظامالإسلای 
مقار بة بها فى النظم المعاصرة . وذلك فى بان : 


سیه فا١‏ ص 


الفصل بين السلطات والرقابة على دستورية القوانين وتتضمن الرقابة المسياسية 
والرقابة القضائية وكذلك رقابة المشروعية م دشت عن ام المفوض ار لای 
فى صوره الغتلفة فى الدول التى خمد ذا النظام وعرجت على رقابة الرأى العام ٠‏ , 

کا أوضحت مدى تقل الاظام الإسلاى لكل من هذه الوسائل . 

اما البناب الثاني : فأوضحت فيه مانات الحريات العامة فى النظام الإبملای. 
شارا : ولاية المظالم وولاية الحسبة ورقابة الافراد واجاعات التصرفات 
الخطيفة والولاة وكون المبادات تطبيقاً الح يات . 

م عشت مدى [مكان تطبيق هذه الوسائل فى العصر الحاضر . 

ثم أنبيت البحت إغاتمة أوضحت فيبا صلاحية النظام الإسلاى لتحقيق. 
الحريات العامة وكفالة تطبيقبا مح الاحذ بدأ التجديد الديى فى الفروع علا. 
بسنة التطور إلى يسع لما الفقه الإسلاى فى كل زمان ومكان . 

١ وباق التوفيق‎ ٠ 


ےد له والملاة وااسسلام عل سید ا رسول ئه 


ربا آنا من دك رة 
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يشغل موضوع الحريات العامة مكانا ماما فى الفكر القانونى فى عختلف النظم 
االسياسية من شرقية وغر بية الى اتغذت ما مذاهب وفلسفات متبابنة : 
فف العام الغربى » كان تقر بر المريات العامة مر ة السكفاح الطويل الذى حلته 
الشءعوب ؛والأررات اى آشعاتا صد الام المستہدين 4 فا نز ھت حر بتراء وا کدت 
حقبا فى المياة الحرة الأمنة ء متحررة من الخوف والذل والضياع . 
وعدت هذه الشعوب ‏ بعد أن نالت مبتغاها ‏ إلى تضمين هذه الحريات 
«قوا نيلها اللأساسية » كفالة ها » وان لمارستها . 
وفی دول الكتلة الشرقية > انت و راتما المراء ی الى حققّت انعر بات العامة 
الشعوبما متمثلة فى الحر ية الاقتصادية الى هى أساس الحريات عندم . 
م ظہر س فى التطاق الدولى _ الاهمام بالحريات العامة وحقوق الإنسان ٠‏ 
فى الام المتحدة ومنظ|اتبا فصدر الإعلان العا مى قوق الإنسان » وأفشدّت لمنة 
حقوق الإئسان » وأبرمت الاتفاقبة الأور ية لقوق الإنسان . 
وا کن الإسلام قد جاء عقيدة وشر يمه ¢ وعيادة ونظاما ء فقد تضمن 
٣د‏ خیرة کری من مبادىء الحر بات العامة عا لشمله من حقوق الافراد ومساواة 
بين الاس » لقرون بعيدة قبل أن تظمر هذه الفلسفات ء وذلك منذ مولد الدعوة 
ای نای بها الني مد صلى الله عليه وسل وأضن علا القرآن الكرمم قداسة 
وخاودا » وثبتت فى مير الممنين ذا البين » إذ هى عقيدة دينية وشريعة 
مفروطة . 
تبيانا هذه الحقوق وتشبيتآ ها . فالبكتاب والسلة هيا دستور الجياة . 


ت 


كان من أول دعام الإسلام » تكريم الإاسان » فقد أرمى فراعد هذا 
التكريم فى لمسرص جاية من السكتاب والسلة دور حول الحريات الأساسية › 
وبذاك ربط بيما وبين المقيدة برباط لاينفصم . يقول الله تعالى ( ولقد كرمنا 
ی آدم ) ویقول النی صلی الله عليه وسام ) كل المسلي على المسام حرام دمه 
وعرضه وماله ) . 


کا كانت أعمال الى وسلو مؤكدة ليدأ المساواة ( فالمسام أخر المسلم ) ... 
( والناس سواسية كأسنان المشط ) .. 

وقد جاء٫ت‏ هذه المبادىء وسط قوم درجوا عل الارة والاستیدادوالتفا جر 
بالانساب » ودار حقوق الضعفاء أمام الاقواء » فاستبدلت بذلك كله تعر يآ 
للارقاء » وحفظا لحقوق الضمفاء » ومسأواة بين الأجناس » وظبر تمع جديده 
القوى فيه ضعيف حى بذ الحق مله » والضعيف فيه قوى حى بؤخذ التق له » 
جتمع ينساوى فيه سلبان الفارمنى » وصهيب الروى » وبلال الحبشى » 
وأبو سفیان القرشی . 

تضمنت هذه المبادىء أن قوم الاغنياء من آهل كل بلد بفقر ابم 
س ويجبرم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بم ولا فىء سار أموال 
المسلمين فيقام مم با يا كلون من القوت الذى لاد منه » ومن اللباس للشتاء 
والصيف بثل ذلك ؛ وبمسكن يكنم من المطر والشمس وعيون المارة 

وقد وصل النظام الإسلاعى مہذه المبادىء المتعلقة بالحريات العامة منرلة م 
تبلغبا فى نظام آخر » ولم تسبقه ليما شربمة أخرى » فلق بجتمعاً تسوده المرية 
الصبحيحة والمساواة الحةة . 

ثم جاء وقت عدت على الدولة الإسلامية فيه عوامل التفكك نتيجة البعد 
عن الشربعةءوالانسياق وراء الافكارالغربيةوالمناهج الادهة فضعفت ر و هنت + 
وخبا ‏ تبماً لذلك ‏ منپاجا » وخفتت مبادؤها . 

لذلك کان من وجب المسلمين ‏ مفكرين وباحثين ‏ أن بكشفواعن مفاغر 
الفكر والنظام الإسلاى نى شى فروعه . فذلك من فروض الكفاية . 


4 س 


وآم هذه المصادر الفسكرية : ظبور السيحية بتعاليمما الى تعن على حر بة 
االتفسكير واحارام ذات الإلسان ومدرسة القانون الطبيمى الى سادت ف القرن 
السابع عشر ونظرية الحقوق الطبيمية الى قامت فى هذا القرن » ونظربة العقد 
الاجتای الى نادى ما هويز ولوك ثم جان جاك روسو وسنتحدتٹ بإصاز عن 
كل مصدر من هذه المصادر . 


المطلب الأول 
اللسيحية 

قد ممت المسيحية الحضارة الغر بية علصربن أساسين فى اء اظربة حقو 
اسان : 

المنصر الاول : آنا أ كدت كرامة الإنسان باعتبار أن ال هر الذى خلقه 
وخصه يذه الكرامة » 

المنصر الثانى : نبا وضعت حدو د السلطة الدنيو ية مقتضى قانون أعل مستمد 
نن طبيعة الإلسان وامجتمع کا خلقه الة2) . 

ذلك حررت المسيحية الفر دسف شون دينه - من سلطان الحا م الزمى 
تتقريرآ لمرية المقيدة وحرية الفكر . وهى فى ذلك قد فرقت بين الفرد الإلسان 
-والفرد المواطن . ونبدت الفكرة الرومائية الى كانت تقول بأن الدين خاضع 
لدو » إذ جاءت تعالم المسيح مقررة ( أعطوا ما لقيصر لقيصر › 
وما لله لله ) (۳) . 


=» ——~ Burdeau, Trailé de Science Politique 1971 
—~ Burdeau, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques 
1973 
١٤ أوليفيه ديبيرو : امرجم السابق صفحة‎ )٩( 
١۷ - ۱۳ ایل رتس : اسعاح ۱۲ آیة‎ )۲( 


س 


أ كدت تمالم اللسيسية أن اتبا مى[سعاد الفرد وتعقيق نفعه وماالاسرة 
والدولة والكنيسة إلا وسائل لتحقيق هذه الغاية2) . 


المطلب الى 
مدرسة اا نوك الطبیعى 

استخدمتفكرة القانون الطبيعى لتا كيد حقو ق الافراد وأمقاومة الطغيان . 
وقامت فلسفة هذه المدرسة عل آن هناك قانو نا أيدراً وثابتاً لا بتغير ¢ می ٠ن‏ 
کل القر انين يضمن مبادیء عالمية وعادلة ١‏ لو کی ا العقل وھ لہ المبادىء 
وإن لم تكن إلية إلا أنما مثالية وهى تبدف إلى تحقيق المساواة وتا كيدالحرية 
للافراد جمعا . 

وقد تبردت فسكرة القانون الطبیعی ‏ فى أحدث تطوراتما ‏ من سسا 
أي ية و صخت «الصبعة الرمنية باغتباره القأائرن آلذى شر عه العةل. الفطر ى ن 
البشر جا )١‏ . : 

وتلترم الدولة - فی وضع تشریماتا ‏ بآن تہتدى ببادىء القا نونالطبيعى 
وإلا كانت غير شرعية(؟) و كا اقترب القا نون الوضعى من دالرة القانون‌الطبيمى 
کن K8‏ عد COV‏ 


وعلى رأس أصحاب هذه المدرسة » جروسيوس وبوفندورف . 
الطب الما لك 
نظ ب الحقوق الطبيعية 


قامت نظر ية الحةوق الطبيعية فى القرن السابع عشر على اعتار الفرد سبق 


)۱( دكنور طيمه ال مرف : الرجع المابق صفحة ١ ١‏ 

() مارسل فالين : امرجم السابق صفح ٠۹‏ 
(۴) استاذنا الأككتور سابان الماوى ؛ الرحع السابق صفحة ٣۲‏ 
)4( دكتور. د كامل لب : ارجم السابتق صفحة ۲٤۲‏ 


من انجتمع وأجى منه » رأن اتمم قد صتع للإلسان » ول بصنم الإلبان 
لجع : 

وعلى ذلك فإن الفرد - عكر آدميته - حقوقاً پستمدها من طبيمته لا ما 
تصدره الدولة من تشريعات . لان هذه الحقوق ساأقة عل وجود الدولة » وأن 
المرد بدخوله الحاعة إا كان يدف إلى تأ كيد ذاته وكفالة حقوقه » وليس إلى 
إهدارها أو التازل عا وواجب الدولة حارتما ومع التعارض بينهاء ولالجوز 
ها الاعتداء عليما أو الانتقاص ما وإلا كانت متجاوزة لنطاق وظبفتا(“ . 

وقد عرفت هذه الحةوق بألا تشمل حق الحاة والجرية واللكية . وهى 
حفوق كامنة فى طبيعة الائسان وبكشفا المقل . 


المطلب الرا م 
نظر ية العقد الاجماعى 


عثبر نظرية العقد الاجتاعى من المصادر الحقيقية لفلسفة المذهب الحر . 
فى قد أ كدت الاصل التعافدى اسلطة الدولة . 

ومضمون النظرية _ فى آخر تطوراتما ‏ أعلما جان جاك روسو ف القرن 
الثامن عشر ‏ آن الافراد قد تزلوا عن جرء من حرياترم المطلقة الى كانوا 
يتمتعون بها فى اتمم الطبيعية » وذلك فى 'سبيدل إنشاء ساطة تتولى حاتم 
و تنظبه م أا اجزء الأحرس‌الحريات ای أحتفظراً ا قىل منای من تد خل 
الدرلة فیا رلا فقدت سب وجودها ؛ وهو المقل الاجتاعی ۴ 


وبذلك أبرزت النظرية الصفة الرضائية الحك وحافظت على المحقرق المقدسة 


۲٠٠١۰ دی ۰ ارجم المابق ج ۱ صفحة‎ )١( 
٠٠٠ والدكتور حد كامل ايلة : امرجم السأبق صفحة‎ 
۲ وال دتو ر سمال الطاوى: ارجم ااسابق مفحة ٭‎ 
۲۷ وال دکتور طعيمة الجرف : المرجم السابق صفحة‎ 
۲۲ دکتور. د فور : ارجم السابی صفعة‎ )۲( 
۸۹ دكتور مد كامل ليله ؛ امرجم الاب صفحة‎ 


kl +).‏ ات( 


س || سه 
المطلقة مفتضى العقد ذاته والتهديد بانفساخه إذا أخلت السلطة معضمون المد من 
المحافظة على هذه الحقوق . 
وهكذا أمكن النضييق على الساطة المطلقة سواء أ كانت ذاتية أو موروة . 
وقد آنت هذه المصادر ثمارها واندلعت المحركات الثورية مطالية بالحقوق 
وال ميات العامة . فكان من آثارها فى بريطانيا العبد الاعظم ماعو ومع 
سنة م إإإ ولاتعة الحةرف ياعم ٤ه‏ 8:11 سنة ۸ ١ء‏ وف الولاباتالمتحدة 
ظېر [علان الاستقلال سنة ٠۷۷٠‏ وفى فراسأً ظبر الإعلان الفرنسى لحقو 
الإنسان والمراطن سنة ٠۷۸‏ وكذلك بان دساتير الثوره الفر سية . 


افون الى 
موم احر به ف ادهب الف ر دی(“ 


الحربات العامة كا بصو رها المذهب الفردى فى القر نين السابع عشر والامم 
عشر هى الحقوق الطبيعية الفرد . 

: مكى الرجوع فى هذا البحث الى المراجع الأثبة‎ )١( 

أستادنا الد تور ساهان الطباوى . ءادى» اقا بول الدستورى ألمهرى والاعادى 

1۹ ۵A Aun 

- الاستاذ الد كور تمد كامل للة الم السياسية نة ٠١۹٩۳‏ 

- الأ تاذ ال كور مصطنى أبو ريد فممى . فى الرية الاشترا كية والوحدة 
اة ۱۹۹٩‏ 


الأستاذ الدكتور عبد الميد مدولى الفانوون الدستورى وال تظمة ١‏ ستوريه 
سن ۱۹٩٩‏ 


س الأستاذ الدكدور ثروت بدو . النظم السياسية سنة ٠١۹۹٩‏ 
- الأستاذ الدکنور جمد عصفور. المرية ی الف کری الد مةراطی والاشترا کی سنة ١۹۹۱‏ 
مقدمة الإعلان الما مى لقوق الإنسال سنة ٠١۹٤۸‏ 
س أوليفيه ديرو ء مذا كرات اطلبة الهكتوراء غبامعة القاهرة سنة ٠۹ ٩٩‏ 
—lLes Libertés Publiques — Burdeau Paris 1948‏ 
—~Les Libertés Publiques — Calliard Paris ISU‏ 
امرنBr‏ ماضرات اطبة الكتوواه مباممة الا سكدرية سة ٠۹ ٠١‏ 


ست 14 سے 


وكون هذه المقرق طبيعية » يعنى آنا خاصة بالإسان وأساسة 4 . ٤‏ أن 
وصفبا بأنها طبيعية يفيد أنبا من صفح الطبيمة ٠‏ فبى مقدسة ولا تقبل التنازل 
عنا  »‏ آنا عالمية ومنساوية بالنسبة للجميع . 

والحر بات العامة لا بمكن تصورها مطلقة بلا حدود ؛ فلا مناص من وضع 
قيود تحدها وتنظم مارستبا حيث كفل الآخرين عارسة حقو قىم » إلا آن ھا 
التقييد لاوز أن يصل إلى حد مدر معه أصل الحرية أو أصل الح . 
الحق فى مار ستما دون أن بجر عليما . 

والحقوق الفردية ذات مضمون سلبى لا بجا » مى الترام الدولة فقط 
يعدم اع رطمأ افر 'د عد مار ستما ¢ والترامها بعدم الاعتداء عاما ۰ ولا يطلب 
من الدولة أن توفر هذه الحقوق للافراد » کا أنه ليس للافراد حقرق أفتضاء 
أو دائنية إشر وا فى وجه الدواة لإارامما بتقدم الخدمات . فى الترام عل 
الدولة بالامتناع عن عمل » وليست التراماً يعمل . 
- والحقوق المامة ‏ کا يصورها المذهب الفردى هى حقوق فردية رليست 
جماعية ٠‏ فى رتبط بالظية الاولى وهى الفرد فلا توجد حفوق عامة تختص بها 
اجحماعة سواء أ كانت عائلة أو قبيلة أو مدينة أونغابة() . 

ااحقوق التقليدية 
يذهب الفقة التقليدى إلى أن الحربات أو الحقوق التفليدية هى التى تتعلق 


۱۹ دیرو صفح‎ )١( 

انظر فی عکس ذلك وهل رںB‏ اذ ری أن الريات الفردية ليست مقصورة على الأفراد 
وحدم . ومن قبيل ذلك ريات الاجماع والتعام والصعافة إذ تمس وعة من الاأفراد 
فى علالاتهم يضم بش . وحتى حرية السكن الى تبدو ذات طابع شيخصى مض هى حرية 
اجا مية لا نها ولد حرمة أءسكن في مواجبة الآخرين ٠‏ فهذه الرية الشخمية الحة 
قمر عن علافة اجماءية وأن كان ذلك بصورة سلبية ٠‏ 

Les Libertes pellquel P. 287 Burdeau jbl 

Les Libertés Publiques P. 397 Calliard diy 
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بصا الافراد المادية وا لمعنو ة٠‏ . 

ويدخل تعت النوع الأول : الحرية الشخصية »> وحرية أو حتق التملك ٠‏ 
وحرمة المسكن » وحرية العمل ٠‏ 

ويدخل تحت النوع الثانى : حرية العقيدة »> وحرية الرأى » وحرية التعلم 
وحق تقد العراأض . 

ويضيف بعض الفقباء إلى الحريات النقليدية ميدأ المساواة وفرعو نها إلى 
المساواة أمام القانون » والمساواة أمام القضاء والمساواة آمام الوظاثف العامة» 
والمساواة فى الضزائب والمساواة أمام الخدمة العسكرية . 


ولا كان منطى فقہاء المذهب الفردى أن برك کل فرد حرآ نی ن عقق 
مصلحته الشخصية ء وأنه بكنى لتحقيق الحرية أن تمتنع الدولة عن الندخل فى 
شئوں الفرد » إذٍ أن غاية الحرية السياسية ليست إلا توفير حماية الفرد ضد 
سلطة الدولة ؛ لداك اعتبرت الحرية الافتصادية وأهمما حقوق الماسكية وحرية 
التجاره والصناعة فى رأى أنصار هدا اذهب _ أسآ اساسا لایجوز المساس 
به و إلا کان فى ذلك [هدار للحريات المامة ويتضح ذلك فى كتا بات الفزيوقراط 
(ذ آم رون أن ترك الحرية للعرد ى تحفيتق مصلحته الشخمية قق بالتالى 
الصلحة العامة الى هى ممع مص الافر اد . کا يتضح ذلك أٍضا فى كتابات 
آدم ميث فى إفجاترا الذى ربط بين المرية الاقتصادية والحرة السياسية » 
وظمرت آثار ذلك فى نصوص إعلان الحقوق الفرلسى الصادر سنة ۷۸4 › وفى 
المراثيق الدستورية للولايات المتحدة الأميكية . 

وأنصار المذهب الفردى ,رفضون أىتوجيه أو رقابة لادولة على حرية الافراد 
الافتصادية ء إذ أن الرقابة الاقتصادية هى رقابة الحياة كلا . وقد أظهرت الرقابة 
على النقد فى التطبيق العم فى دول القارة . أنبا كانت الخحطو ة المحاممة فىالطر يق إلى 
اجماعيةوقم ار ياتالفردية لان الرقابة غل التجارة الخار جية تعنى إخضاع كلفرد 


)1( آساذنا الڪ تور سلمان الفلماوی . مبادی د الها نون‌الدسثوری الممری والاحادی 


س ۱۰١‏ وسن د کر تقسیمات المربات والحقوق التقليدية فى ابات الثاني من هذا القسم . 


لاستبداد الدر ل (ا£, 
امطاب انى 
تلور هزا المدلول ف الدساتير وإعلانات الحقو ق 


بدت حقوق الإلسان منذ لشأما ذات طبيعة فردية . وقد كانت المرسلة الى 
تمتد من الثورة الفرلسية إلى الحرب العالمية الأولى عام ٠۹٠4‏ تحمل وصف 
المرحلة « التحررية » إذ أن حقوق الإلسان ى هذه الفترة كان هدفها حر بة الفر دء 
بين ينطبق على الم حلة الى تبدأً من نباية هذه الحرب وصف ر الاجاعة » إذ 
ظبر فيما الاتجاه الاجتاعى فى الحقوق وال يات العامة . 


ويمكن تقسم التطور فى مدلول الحةوق والحربات إلى م حلتين تبعاً ( افر تین 
الرمنتين المشار لما ) . 


فنى الفترة الأولى : طبرت إعلانات لحةوق الفر لسية الأتية : 


الإعلان الفرلسى لمقوق الإنسان رالواطن سنه ۷4 

إعلان جیروندین همی الذی فتح الباب لمشر وع دستور جیروندين 
الذى صغ سه 14 . 

[علان مو ننا نیارد ٥‏ نہ مع ه٤۲0۸‏ الذی سبق دستور ۽ ۲و ية سله۳ ٩۷‏ | 

الإعلانالدیسبق دستور ه فریکتوارلسنة الثاكة آی بتار خ۲ ٣‏ أفسطاس 
سن ۱۷٩‏ ۰ 

وإذا کان [علان سنه ۸۹ر رکز على لر ية ؛ فإن إعلان مونتاایارد رکز 
عل المساواة . وإن كان يفصد المساواة الواردة فى إعلان سنة 4ب٠‏ أىالمساواة 
القانونية لا المساواة الفعلية کا أن إعلان جيروندين وإعلان مونتانيارد يدو 


ت 


٠۹٩۱ دكتور . محمد عصفور . المجربة فى الفکرن الد مةراطی والاشتراکی سنه‎ )١( 
. ۲۷ ص‎ 

Burdeal. jı İndJÎ امرجم‎ 4۱١ - ۳۸ انظر ص‎ 

؟٣۳ س‎ ۱٩۹٩1٩ أوليفيه ديرو . خاضرات اطابة الدکتوراه با عة القاهرة سنه‎ (Y) 


ھ 


ل س 


فہما يعض التطور بالفسبة لإعلان سنة ٠۷4‏ إذ ألما يعلنان.حتق ابخيع ف العم 
رف الماضات المامة» وإن كن هذا التطور لابعنى أىتصو ر مبكر اللاشترا كية . 

ثم أرقت دساتير الفترة السايقة على سنة ٠۸٠۸‏ - وهى دستور السة الثا عة 
رميثاق سلة 4 ٠۸ ١‏ › والنصوص الإضافة لدساتير الإمبراطورية » وميثاق سنة 
۰ - على تردید ار بات الإساسية المعلنة نة ٠۷۸4‏ . 

بعد ذإك حدث تطور فى التكوين الاقتصادى والاجتاعى لامجتمع نتيجة 
ظور التصليم فى فرلسا» ووقوع الازمة الاقتصادية وما تر قب عا من مشا کل 
حلت بالمال عا آدی إلى رأة ديمقراطبة اقتصادية واجتأعية › و مدرسة 
اشترا كيه تنادى مق العمل » وحرية المامل فى العمل . ومن رواد هذه المدرسة 
فو ر یہ4 ۴r:‏ ولو لس يلاپ Louis Blan‏ وفکتور g‏ كر Considerantù|‏ ۰ 

وقد برزت آئار هذا التجديد - الضيق الحدود - فىمقدهة دستور سنه ۸4| 
وكذلك فى الصل الثانى منه الذى خصصه لحقوق المواطنين الى يكفلما الدستور . 

فجاء فى مقدمته وجوب مفنار ك المواطنين فى الأموال المامة » والتعاون 
اخويا فما بيثم . 

ا اعترت الأسرة الأساس الأول للجمہورية » وأسسبا الأخرى العمل 
وا ماسكبة » والنظام العام . 


وورد فى المقدمة أيصا الترام اجهورية اة المواطن وتعلیمه ومساعدته . 
ونص الفصل الثانى دل أن الجتمع يشجع تقدم العمل وذلك بتقرير التعلم 
الاأرل اجا والدراسة المہغية» وال أواة فى الملاقات بين صا حب العمل والعامل؛ 
واظم الادغار والاسليف . 
کا جاء نى الفصل الثانى يض ذ كر الحربات التقليدية كحق الأهن » وحربة 
الاديان والمساواة فى القبول فى الوظائف العامة » وحق الملكية ( الى لا سكن 
الاعتدأء طا ) . 


والواقع أن محاولة التجديد هذه انت دود » ولم تكن ذات آر 
ماد 
کل 


۴ 
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وهکذا كانت مبادىء سلة و۷ لا ترال ساندة فى الدساتير الفرلسية 
کا سارت على نمطا دسانير كشير من دول أوربا الغربية مثل : 

دستور بلجيكا الصادر سلة ٠۸٣١‏ 

الدستور الغساوى الصادر نة ۷ه 

الدستور الاسبانى الصادر سنة ٠۸۷١‏ 

الدستور الصرلى الصادر سنه 4 ۸إ 

الدستور ال تغالى الصادر سلة ٠١١١‏ 

الغترة الثائية : وتسمى المرحلة الاجتاعية » ومكن تقسيمما بالتالى 
إلى فرتين ٠‏ 

. أ ) فرة ما بين الحربين العالميتين‎ ١ 

| ب( فبرة ما يعد العرب . 

ولنتحدث عن کل مما عل اة . 

( أ( فترة ما رين لمر بين الما يتين : 

O TT‏ سنه و ٧٩‏ وقد ظمرت فى العا تعد 
الحرب العالمية الاولى إعلانات ودساتير جديدة اتفقت جيعاً فى مباجمتا للحرية 
لنقليدية کا أ وضحتما إعلابات القرن التاسع عشر؛ وإن كانت قد !خنلفت فى حدة 
هجو مما علا بین التشدد والتخفيف . 

ومن الإعلانات والدساتیر الى اشتدت فى هجوما : 

- الإعلان السوفيينى د ةوق الشعب المامل والمستغل » 

وكذلك أول دستور لأجممزرة الروسية الاتعادية والاشترا كية الصادر 
فى ٠١‏ يولية سنة ٠۹٠۸‏ . وقد احتوى هذا الدستور على أحكام مخصصة للحقوق 
والریات . 

مم الدستورالسوفيوتی الصادر سنة ٠۳۹‏ « دستور ستالين » الذى مص 
الفصل الماشر منه للحقرق والواجبات الاساسية لمواطنين 


~~ f 

وسن الدساتير الى خحقفت من حدة هجومما دساتير ألدول غير الاشتراكية ٠‏ 
الى أخذت هذا الاتجاه فاشتملت عل أحكام تشابه فى أساسبا إعلانات جديدة 
الحقوق والمر بات ومنبا : 

دستور فنلندا الصادر فی ۷| ولیه سن ۱۹۱۹ 

دستور فیمر اللمانی الصادر فی سطس سنة ٠۹۱۹‏ 

الدساتير الإليو بية والتشيكية الصادرة سنة ۹٣١‏ ؛ 

الدساتير البولواية واليوةوسلافية الصأدرة سنة ٠۹۲١‏ 

الدستور الرومانى الصادر سلة ٣ه‏ 

الدستور اتر كى الصادر سه ٠۹۲4‏ 

الدستور اليو انى الصادر سنه ٠۹٣۷‏ 

دستور ليتوانيا ودستور مديلة دارج الصادرين سنة ۱۹۲۸ 

الدستور الاسباى الصأدر سنه ۹٣١‏ 

وإذا ما ركنا جانباً الدستور السوفييتى » وجدنا الإعلانات واادسا تير 
الجديدة لدول أورءا تتميز مظاهر تمتير استاباما للفكر الاشترا ك بصورة مخففة . 

فبى تتطلب أهدافاً معينة لمارسة الحريات التقليدية خاصة فما يتعاق بالنظام 
الاقثم ادى . 

. أا تعترف اعترافاً واسعاً عق العمل » وحق الامن الاجتاعى » وحابة 

حق تكو ن النقابات » و بعض حقوق الاسرة . 

وتؤكد هذه الإعلانات مبدأً تدخلالدولة الذى يتعارض مع البدأ التحررى 
الذى كان يفرض على الدولة عدم التدخل فى الحياة الاقتصادية(١‏ . 

(ب) فترة ما. بعد المرب العالمية الثانية : 


وهی الفترة الى تلت التزاع الما می ٠۹۳۹‏ س ٠۹١١‏ ونلمح التطور ى مفبوم 
حةوق الإلسان خلال هذه الفترة » فى نمس جمومات من الوثائق ھی 


٣۲ س۱۹1٩ أوليفيه ديرو . نحاضرات لطلبة الدسكتوراة مجاممة القاهرة سنة‎ )١( 


ست وا س 


١‏ دساتیر الديقراطيات الشعبية الى تبتر انعكاساً هن فوب أو هن ند 
لدستور ستالين الوفييتى مثل : 

دستور جممورية لمانا الد مقراطية الصادر سنه ۹1۸ر 

دستور جو رة الصين الشعبية الصادر فى سبتمبر سنة 1404 

دستور ې ورية يو فو سلافا الاشترا كية الفيد ر البة الصادر سنه و | المعدل 
سنه ۱414 

وسفتحدث عن التطور فى هذه الدساتير _ فا بعد عند ادات دن 
المذهب الاشتراک ٠‏ وسيكون الدستور السوفييت الصادر سنة ۹۳۹ هر مظبر 
هذا التطور باعتباره نموذجاً يع الديقراطيات الشمبية . 

۲ س الدساتير الجديدة لدول الممسكر الغرنى مثل : 

الدستور الفر نى الصادر فى بس أ كتور سن ٠٠4‏ 

الدستور اليابانى الصادر فى ٣‏ اوفبر سنة يه 

اأدسثور الإبطال الصادر فى رم | ر سه ۹4۷ 

الدستور السويسرى الصادر سنة بيه 

د يا الاتحادية ر الفا اون الا سامی الصادر فی ر مایو سل |٩4٩‏ 
والمعدل بقا نون اتحادی فی ٩‏ مارس سنة 147( ۰ 

والدستور الفر سى الصادر فى سذ رم٠‏ 

وقد سبق هذه الدساتير صدور إعلا نات جدودةلحقوق» أو مقدمات الدستور 
نتضمن هذه الحقوق . 

٣‏ دساتير الدول الافريقية المتسكلمة بالفرلسية الت ظبرت بعد اختناء 
الاستعار الدولى . وهذه الدساتير قد تقدمتیا [علانات حقوق وما : 

دستور جېورية مال الصادر فی ۽ پنار سنة ٩٥٩‏ والمعدل فی ٢۳‏ سېتمیر 
سنه ۱۹۰ 

دسقور جورة غینیا الصادر فی ۲" فوفر سنة ٠۹۵۸‏ 

دسترر جبورية الكاميرون الصادر فى ۽ مارس سنة ٠٠١‏ 

دستو ر جموررة الصومال الصبادر فى أول يوليه سنة ٠٠٠١‏ 


س 


دستور جمېورة ساحل الاج المادر فى ۳ نوفبر سنة ۱۹٦۰‏ 

دستور جور النبجر الصادر فى ۸ نوفبر سلة ۱۹٦۰‏ 

دستور جمورية فولتا العليا الصادر فی ۳۰ نوفیر سنة ۱۹۹۰ 

دستور جېورية السنغال الصادر ى ۲۴ سبتمبر سنة ٠۹٠١‏ والمعدل سنة 
1۹1 

دستو. جپورية جابون المادر فی ۲ فبرار سنة ۱۹٩۱‏ 

۽ دساتير الدول الأفريقية الى اتجبت نعو الاشترا كية مثل : 

الدسثور المصری الصادر فی سن ٠۹۵٩‏ 

الدستور ا لوقت الصادر فی ۲۳ مارس سنة ٠۹٩٤‏ 

دتور جورية مصر العر ية الصادر فی ۱۱ یوایه سنه ۱۹۷۱ 

وقد تصدر الأول واثان مقدمة بيا انجه الدستور الأخير إلى انبج 
الاشترا ل رة 


@ س يعض الوثائق الدولية : ومنا : 


الإعلان الماٰی ةرق الإإنسان الصادر 4ن | ية العامة للام المتحدة ف 1۰ 
دیسمیر سنه ۱۹4۸ 


المعاهدة الاورية لحقوق الإلسمان الى وقمت فى روما فى) اوفير سنة 148° 


فإذا ماعنا نا هله الإعلانات والدسادر ترما 6 ا التطور فی مہو م حقوف 


الإنسان ¢ رذآ من خلال الصفات السائدة ذه القوق ل الإعلانات والدساتیر 
الجديدة على الوجه. الى : 

ملاح التطور التطور : مكن أن نشاهد مظاهر التطور فى الحقوق والحريات العامة 
هن خلال الصفات ای : 

۽ س مل أن كانت هذه امقروق مطلقة فى إعلان سنة ورب باألنسية 
لاساسما ومضمونما أخذت تتجه تدر ييا عو النسبية والتبعية . فبعد آن كانت 
القوق والحريات لستمھی على التقبيد ۽ ساد الاجا ا مذھهب الوضعبين الین 
نكرون أن الإنسان تنبع من طبيمته حقو حقيقية ٠‏ فأصبح من حق الدولة آن 


س ۷ س 


تقيد من هذه ا لقوق ليتحقق التوافق بين الحربيات والحفوق المتنافرة للا“ فراد . 
على أن هذا الو جه من التطور كان جرا إذ اعتبر الثقييد استلناء من الأ صلالعام» 
فلا يباح التقييد إلا لها عدة القانون . وا کان هذا التقہرد اسنشناء فتجرى امه 
قواعد الاستثناء فلا قاس عليه ولا یتوسع فیه کا آنه يدور فع علته ويقدردااً 
بقدره ولا خرج دن مسوغاته والضرورات الدافعة [ليه . 


ويتمشل هذا الوجه من التطور فى الإعلان العا مى لحقوق الإسان الصادر 
سنة ۱٩٤۸‏ إذ آنه فى مقدمته إرتبط مباشرة إمفموم العالية ويذاك بكون مفو »4 
مطلقا وتفليد ا“ . وهو فى نفس الوقت يتحدث عن حةرق الشخص الاجتاهى 
أى عقوق الإاسان فى إطارالحياة الاجتاعبة بدلامن‌النظر إليه كإاسان جر د2). 


و بذلك فو يحمع بين المطلق فى المغموم التقليدى وبين التبمية اى تيز بهش 


وتطور المضمون المطاق الحقوق الإنسان نجده أ كار وضوحا فىحق الملكية. 
فیین) ده فی إعلان سنة ۱۷۸۹ بی آل تفر ض علا لملكية أب مود لای همدفی 
اجتاعى(١)‏ جد الدساتير الصادرة ف القرن .المشرين تسجل مفموما للملسكية 
لاتناسب أبداً مع التق بل رمتبرها كوظيفة اجتاعة حقيقية . 


واظېر ذلك ف دسخور فير الال اى س OD‏ والدسترر الال 


)١(‏ انظر مقدامة الإعلان الالى لقوق الإندان يث تقرر أن الاعتراف بالاحترام 
اللازم جيم أهضاء المالة الإاسانية وحقوقيم التساوية والثاة هو الذى بطع أساس الرية 
والءدالة والسلام ءالما , 

(۲) انظر الادة ۲۲ حيث تقول ( کل فرد باعتباره عضواً فیا لوجمم) له ا لمق فى الفمال 
الاحیاعی > وله ما يبرر الحصول على أشباع حقو ته الاقتمادية والاجيماعية والقافية ٠٠١‏ 
والمادة ۲۸ الى تقول « كل شس له الحق فيما ي ودالطاق الأجتماديى الدولى ٠٠١‏ 
والمادة ۲۹ الى تاس على أن « عل الفرد واجبات أمو ألبتمم الى لنمو فيه شغصيته .٠‏ 

(۴) تنس اأسادة ۳٤٤‏ مدق فرلسى على ألا تفر ضعلى اللكية ی قیود دف اجمادی. 

(4) تنص المادة ۴ه إعلى ألا بيترتب على الك ة التزامات ء وجب أليكون الاستغلال 
للهملحة العامة 


~ ۸ 


الصادر سبنة پاي ر( » زدستور ألاا الانعادية المادر سه ٠٠۹44‏ ودستور 
جمہورية مصر العر بية الصادر سنة ٩0٠4۷١‏ . 

فإذا ماجمعنا بين هذه النصوص وین مقدمی دستور سسة ۱۹٤٩‏ ودستور 
سنة ٠۹۵۸‏ الفرلسيين تى تتمسك جبادىء سنة ۱۷۸٩‏ ؛ وبين الإعلان الما مى 
ةوق الإلسان سنة ٠۹ ٤۸‏ ناسربطا بين المغبو م التقليدى والمةموم الاجتاعى. 

۲ قطور حةوق الإنسان من حقوق فردية إلى حقوق جاعية » وش 
الحقوق التى لايمكن تعقيقبا إلا جاع . 

قبي کان إعلان سنة ٠۷۸4‏ يتميز بالمفموم الفردى لحقوق الإأنسان إذ لإيكن 
بتضمن حقوةا للجاعات » إذ مقدمة دستور سنة ٠۹١۸‏ تعرف بالحقوق 
لابج وعات التى تتوسط بين الإنسان والجتمع الكلى » فيجمل الأامرة أحد 
أسس الجمورية الثانية ويعترف عة الدولة ها . 

تمطى أغلب إعلانات ودساتير القرن العشرين هذا الق الاسرة . ومن 
ذلك : الإعلان العالمى لقوق الإ ١‏ والمواطن() » والدستور الإيطالى الذى 
قحل ث عن الافليات الغو دة » والدستور الفراسی سنة ٠۹٤٩‏ الدى يقرر حق 
الأفراد فى إنشاء الاعات الإفلبمية والاعزاف 4| عحقوق خاصة . 


وكذالك الدستور المعرى سنة و4 (4) ودستول جممور دة صر العر ببة 


(أ) تنس المادة ٤١‏ على أن مدد القائول دود الاسكية اکى يضمن وظيفتيا 
الأجماعية . 

(۲) تنس المادة ۲٢‏ على أن اللكية الخاصة اتمثل فى رأس الال غير الستغل »إو بنفام 
الةا نون أداء وظيفتها الاجتاعية فى خدمة الاقتساد ااقو عى وف اطار ذطة التنمية دول امراف 
أو استغلال » ولا جوز أن تتءارض فى طرق استخداما مم الير العام اشع . 

(۴) مادة ٠١‏ فقرة ٣‏ وتنص على أل الأسرة هى الوحدة الطبيعية الأساسبة لهجتمم» 
وما الى فى الفتم ية الجتمم والدوة . 

)٤(‏ تنص الادة ه على أن الأسرة أساس اليتمم . وتنص الادة ٤۷‏ على أن المصر بين 
سحق قدكوين ميات على الوجه المبين فى القانول . وتنس الادة ٠١‏ على أن لاء النقابات 
حق مكفرل . 


س4 س 
سئھ وه( . 


ومع وضوح هذا التطور لقوق الإنسان من افردية إلى اججاعية » إلا أن 
الاعتراف برذه الجموعات لايقرر هما هدا خاصا ولكنما مير كوسائل لخدمة 
الإنسان الذى ق هدف الاج) ع0٩‏ : 

کا حدث تطور أيضا نعو الجاعية فى طرق مارسة الحقوق الأساسية » فبعد 
أن كان جال مارسة الحقوق ابجاعية ضيقاً فى البداية فى إعلان سنة ۷٠‏ نحده 
يسع تدر ا فى قوانين ودسا تير وإعلانات القرن المشرين. وييدو ذلك بالفسة 
احرية المبادة » وهى الحرية التى تستلزم مارسة جاعية » وكذلك حق تتكوين 
النقا بات وحق الإضراب وحرية إإشاء الأحراب السياسية . 

- التحول من الحقرق السلبية إلى بحةرق الإجابية . كانت الحقوق فى 
لعلان سنة ٠۷٩‏ لاتغول الفردحقآً يطالب به انجتمم ليقدم له بعضالالرامات» 
بل نما تلزم الدولة فقط عحدود لاتتعداها فى مواجمة الافراي ضا للاستقلال 
الفردى . واذلك كانت سمي هذه الحقوق : الحقوق السلبية أو الحقوق العائفة 
اسما لاساد یرو : 

2 تور مفموم هذه الحقوق فى دستور سنة ١‏ وبر الذى وضع على الدولة 
مسثوليات [بحابية متواضعه خاصة بالإعانات والتعليم . 

م طا هذا التطور خطرة آخری حیث اصت مقردمة دستور سنه ۸4| 
على تدخل الدولة ٠‏ ووضعت على عاتقما عدداً من الواجبات . 

ويد الحرب العا لمية الأولى سجلت الدساتير اعترافما للا فراد ‏ فضلا عن 
حقوهمم السلبية ‏ حقوق إ[بجاية حقيقية . كالحقوق الافتصادية والاجتاعية الى 
تفر ض على الدولة الترامات إيحابية بأن تفل هى هذه الحقوق() . 
٩ » TET‏ تفس المعالي » وأضافت حظر ألهاء میات یکرن 


تاطا ممادياً لنظام الجتمم أو سرا أو ذا طام عسكرى » کا حددت الادة ١ه‏ ميمة 
النقابات والاغادات . 

(۲) أوليفيه ديبرو . الريات المامة . مذدكرات لطلبة ال كثوراة بجاممة الشاهرة 
َة ۱۹٩٩‏ ص ۸ه 1 

(۳) جورج بردو الطول فی الملوم السياسية مرس سنة ۱۹۰٩‏ ج ٦‏ س 4۴ 


س ١‏ س 
ومن ذال التطور ما دك في فرنسا من تحعولات ف القائون العام » وتعطور 
فی ادمات المامة . فطظمرت المرافق العامة . لتوفر بعض الاحتیاجات تقد م 
التراماتبا إلى الافراد وتحولت من الدساتير عبارات ( القذرة على الممل ) 
إلى ( حقوق الافتضاء ) و ز الحقوق العائفة ) إلى ( الحقوق الدائنة ) و ( حقرق 
...)إلى ( حقوق ق ۰...٠‏ ) ۰ 

وقد کان ذلك واضحا فی دستورفیمر الا انی سنة ٩ | ٩‏ والدستورالاسبافی 
سنة ٠۹۳ ١‏ والدستور الإيطالى سنة ۱۹4۷ . 

و بعد الحرب العالية الث نية وضحت حقوق الاقتضاء فى الدساثير الجديدة › 
وتا كدالر أى القائل بأن لليواطن الحق فى الاقتناء من اللطة يع المناصر 
الاساسيةالتى يستلومم| تطرره : كالرعاية الصحية » والكفالة الاجتاعية» والرفاهية » 
والتمليم والتثقيف . 

, وكان من شأن هذا النطرر أن يعيد الجتمح تنظيم نظمه الاقتصادية‎ ٠ 


اون لالب 
تطبيقات المذهب الغر دى(0) 


نتحدت فى هذا الفصل عن إعلانات الحقوق » والدساتیر فى كل من [نعلترا 
وفر لسا والولابات المتحدة الأمريكية ۰ 


(1) اتوسع فى الاطلاع ,مكن الرجوح إلى : 
١‏ - د. محمد عصفور . المحرية فى الفکرن الدمقراطی والاشترا کی سنة ٠۹۹۱‏ 
۲ س د. محمد عصفور . سيادة الفانول سثة ٠۹٩۷‏ 
۴ - الدكنور طميمة الجرف . مدأ المروعية وضوابط خضو ع الدولة الفائون . 
۽ س دنور أحد کال آپر الود الرقابة على دستورية القوانين قى الولاية المتحدة وفى 
الم ألم#رى سلة ۹1 
Burdeau, Libertés, Publiques 1966. ~ ¢‏ 
Calliard, Libertés Publiques 1950‏ 
Carréde Malberge Theorie de Etat II Partie 1920 =٦‏ 
La -‘Ferriere, manuel de droit Constitutionnel 1947 ~ ¥‏ = 


ا 


كانت [علا نات ا لحرن أولتأ كيد اكاسب اللرية فىمواجية سلطة الدرة . 
وقد اتخذ تأ كيد الحقوق والحريات أشكالك متعددة نذ كرها فيا يل . 

كانت [علائات الحقو ق فى إنجلنرا نشل نتيجة الصراع بين الشعب وسلطة 
ا ملوك وائتمى هذا الممراع تقر برحقوقالشعب وحرياته عن طرق [علاء سلطة مث 
الشعب الى تقمثل فى السلطة النشريعية على ساطة املك . فأصبحتالسيادة لير لان 
لا للدستور فإعلانات الحقوق تستند إلى سس وضعية واعتبارات علية ولا 
تصدر هن فلسفة ية (1) , 

و لما كات السلطة الد ر يمية بذاك تمتبر ااسلطاة المليا فى البلاد » فليس هناك 
من القواعد ما عدها أو يمو عليما » ا أنه لا تمارض بين سلطة المشرع واطرية 
فالیر لان الإنایزی تبعا هذا المركز م هو مصدر الشرعية . ونتيجة لذلك 
فلا حصانة لمر بات فی مواجېته 


Marangs, Cortribution a une theorie generale des libertés ° AE 
publiqucs 1940 
William, O. Douglas, a living bill of Rights 1965 ¬٩ 
. رة يونس شاهين‎ 
Rosco Pound, The developement of constitutional ~- 1° 
` guarantées of liberty 1457 و چة لیب شثب‎ —- ۹ 
٠۹٩۱ دکتور هد عصفور . المرية فى اتفسكرن الدية‌راطى والاشتراکی سنة‎ )١( 
4 ۸ صفهة‎ 
. انظر أيضاً فى موضوم (علانات المقوق الإمجليزية‎ 
— Friedman (W) Legal. Theory 3 rd edit, London 1953, 
~~ Jennings The Law dand the Constitulien 38.rd edit 1953. 
P.59, 60. 
— Burdeau. Traitè de Science Politique 1971, P. P. 126 et suit 


س س 


وبالإصلفشسللي ذلك فإن الدستور الإنجليزي غير المكنوب يدع للشرع 
حرية واسعة إزاء القواعد الدستورية ‏ ومنما الحريات والحقوق ‏ فيو ملك 
أراءها ما بملسكه بالنسبة للقراعد القانر نية المادية . 

سيسآ علذلك فليس هناك فى انجلترا رقابة قضائية على دستور ةالو ا بير 
حيث أن المشرع الدستورى والمشرع العادى فى نفس الوقت هو البرلان . 

إلا أن ذلك » لا رتب عليه [إهدار تق من الحقوق أو حرية من الر بات 
المنوه عنما فى إعلانات الحقوق إذ أن المد الأعظم سنة م ٠٢٠‏ ووليقة ااحقوق 
سنة ۱۹۸۸ کلا منہما نعتبر وثیقة سامیة با نمی عنه من مبادیء علیا تضنی علیما 
ظرارف إصدارها قداسة تجعل المشرع یردد فیا ساس با . کا أن فىقوة الرآى 
العام ما عمى الحربات من اعتداء الران عليما إذ أن من حق الشعءب سحب فته 
منالیر لمان إذا ماعبر عا عخالف إرادته. کا أن فواعد العرف الدستو رى فىانجلترا 
تلزم البر لان بالحصول على تفو بض من هی الناخہیں فی الشر بعاع التی تتضمں 


تغييراً جوهرياً فى التقا ليد الدستورية أو الاتجاهات الافتصادية ‏ والاجتاعة 
السائدة() , 


امطاب الثانى 


إعلان الاستقلال المريكى ووثيقة لقوق( 
كان إعلان الاستفلال الصادر 4 الرابع من وليو سنة وب وما تضمبه 


(۱( دکشور اود ل بو اليد ۰ ألرقأبة على دستٽورية القو انين ف الولايات ألهدة 
سبة ۰ س +٤‏ حامش فما تقل فی هذا انی عىن Gennings, The law ard the‏ 
nio 1۹0 iie Constitution‏ 1۳۹ 


: لتفصيل رمكن الرجوع الى المراجم الآنبة‎ )۲( 
— Perlo ( ¥ ) American Imperialism New Y ork 1951 
—~ Douglas ( William, O. }) The Right of the People, ( New 
york, ) 1958. 
— A. Ogg et O. Ray. Le Gounerpement Des Etats Unis d'ameriq+ue 


1958. 
—_ Burdeau, Traité de Science Politique 1971, 
—— Burdean, Droit Constitutionnel et Lnstitutions Politiques. 1972 


ست ا سس 
من تأ كرد الثرارآم إسلون بالحقاتق الثابثة انى تقضى بآن جيم النامي قد خلقرا 
أحرارآً ومتساو ن وأن الخال قد وهبرم حقرةا لا تبدیل فیا ولا تعریل کحق 
الحا والحرية رالاس السمادة رالحع عن المناء . 


وآن الحسكومات ل تذشأ إلا لك تشمن مذه الحقرق . فإذا تام نظام سياسى 
لام هذه الحقوق أو يتحرف عن الغاية من ضانما كان حةا اناس هدم هذا 
النظام أو تغييره )١(‏ . 
وكان ذلك وايد ارتباطبم الأصسيل بالديمقراطية الى قامت فى العلترا بتقرير 
وشيقة الحقوق سنه ۹۸۸ ١‏ ڳا كان استلباما لاف كار مفسكرى القر لين السابع عشر 
والثامن عر من «بشرى فلسفة المذهب الفر دى مثل مو لكر وجروسيرس . 
وها كان الدسترر الا#سادى المادر سنة برب عقب إعلان الاستقلال م 
ا ر فهو من الاو ن الجا اقرع ف 
ودل الدسترر الاادى عام ۱۷۹ ۰ رصدر إعلان يتضمن ويف لاحةوق ألحقت 
به . وهذه الوثيقة هى التعدرلات المشرة الأرلى للدسترر . 
وهنالك ريز واضبح فى الولابات المتحدة بين القر اعد الدستورية اى بتضمما 
القا نون ا[ ساسى » والةراهد الأشر بعية الصادرة من افميثة النشريعية . 
وقد بعت فسكرة القاارن الأأسامى » واعتبار الدسترر المسكتوب نعيرآً دن 
مہادیء هذا القاارن من فکر تین متلازمتین 
فىكرة القانون الطبيعى المعبر عن المدالة انى جب أن لتر مما القواعد الرضعية 
و قق مضمو نما عبت لا تكون مشرو عة إلاباستم دافا ء وفكرة العقد أوالاتفاق 
الف اسشا لكل تنظ سيامى تم فى الولايات المتحدة الاسريكية ٩‏ . 
رمن هاتین اافکر تین «جتمعتین » کون أساس الدستور البكترب . 


ر پم 


0 انار ا اچ ڳل ا الود دراسات اام الدستورية قار نة لد بوم 
القانون المام مامه الةأهرة نة ١۱۹١١‏ ص ه۹ 
ر( د ڪور جد کل أ بر اود أرقا بة فل دستورية الفوا ن س ۵ 4 
( ۳ س ار بات ) 


س ٣¢‏ س 


والذى لاشك فيه » أن النشرَ يعات الوضمية جب أن تكون فى إطار إعلان 
الاستقلال ووئيةة الحقوق وما ورد ا من حقوق و حر بات للافراد هل 

رما يساعد علتا كيد هذا الالام فى الولايات المتحدة تقريراستغلال للقضاء 
فق رقابة هى دسثورية القرأنين . 

الطب الثالك 
إعلانات أخةوق الفر فسبة 

تتحدث عن [علانات المحقرق فى فراسا باعتبارها تطيقا دستوريا يذهب 
الفردى . 

فقد أصدر المشرع الدستورى الفرفسى إعلاناً مستفلا للحقوق سنة ٠۷۸4‏ 
منفصلا عن الدستور وسابقا عل صدوره ‏ أصدر إعلان الحةوق الصادرن السنة 
المالمة للأورة بإعلان سنة ر۸4٠‏ . 

آما دستور سنة ٩)٩‏ ودستور سنة ٠٩۵۸‏ فقد تصدرتہما مقدمة شارت 

وذلك عل خلاف دساتير يعض الدول الى تضمنت فىصاءما أصو صا دستورية 

وقد ار الغلاف فى القيمة القانو نية لإعلانات الحةوق وف مقدمات‌الدساتير 
اجه رأی ا أن الاعلان الصادر عن اجمعية التأسيسية بعت فى هر ية ھی من 
النصوص الدستورية نفسما ا أنه يعتبر قيداً على الجمية التأسيسية الى وضغت 
الدستور . ا 

ومن هذا الرآى المميد دى . 

ويشكر آخرون أى قيمة إارامية للإعلان أو لقدمة الدستور » حى أنها 
لاترق إلى مر تية القوانين المادية . ومن هذا الرأی کار یه دی ما لیر ج و لافر پیر () 


(1) وذلك کالدستور المصرى وأغلب الدساتي الحديية . 
(( مطول القا نون الدسترری لا فرییر س ۳44 س وغ 


ويتجه رأى ثالث إلى الاعزاف ا ورد فى الإصلان أو المغدمة بقدر من 
الإازام والقيمة الرضمية » مع الخثلاف فى طبيعة هذه القيمة . 
الرأی مور ناج Morange‏ € « 

وبول آخرون آنا قيمة وضعية تقيد الإدارة ولا تازم الرلان » ومن هذا 
الرآى میور( . 

أما مجاس الدولة الفراسى فقد انى إلى أن كاد من الإعلان رالمدمة 
عتوى على هبادىء قاولية عامة جس أن لستلم مما كل من‌السلطة الذشر بمية والتنفذية 
دون [خلال عق هذه السلطات لی تقد ما ررد فہہما من حقوق() . 

ما النمصرصس الواردة ف صاب الد سو س دون آریل سنه ۱۹4٩‏ الد 
رافق وای ااشہء فان ا قم لرا مہ قوی ھا الدستور بة سمو هلىالقرا ان 
ماد به (4) 


اون اربع 
أزْمة المذهب فردى 


دشأت فلفة المذهب الفردى لتقديس الحر بات .الفردية » وتحقيق مصالح 
امحكومين وتا كيد حياد سلطة الدولة إزاء نشاط الأفراد . وقد قامت هسذه 


(0) 


Morange, Contribution a une theorie gererale des libertés (1) 
` publiqtes. P. 56,60 

(۲) جيزة 658[ مقال هن القيمة القانوئية لإعلانات المةوق فى جن انون العام 
سنة ۱۹۱۳ س 14۸ ۰ 

Colliard, Les Libertés publiques P. 98—-105. (¥) 

(+) د. مئان خليل . الالجاهات الدستوريه المحديثة مذ كرات لطلبة الدصدرراة 

بكليةا لمقوق جامءة القاهرة سنة ١۹١ ۵٩‏ 

(ہ) فی هذا الموضرع رج ال المراجم الآتية : 

المرية بين الفكرين الد عقراطى والاشتراكى . تور عمد عصفور سنة ۹٩۱‏ 

أصول اله كر السياى والنظريات والمناهب السياسية السكبري د . ثروت بدوى 
سنه ۱۹٩۷‏ ّ ت 


س 4 سه 


الفلسفة ملل أساس أن ار ية ضبان للفرد ضد سلماة الگ] . وكان من | ار هذه 
الفلسفة أن ساد الذهب الاقتصادى الم ( الرأميال ) . 

فإذا كان المذهب الفر دى هر الفاسفه السياسية للنظام الد عقر اطى » نإن النظام 
الرأسمالى هر التطبيق العمل لبذه الفاسفة فى ا جال الاقتصادى )١(‏ , 

وقد أسثمر المذدهب الفردی سائداً فی اجتمع الزراعی حیث م قىکن الاجة 
ماسة إلى أفكار أشترا كية جديدة . 

إلا آنه بمد ظإرر الثورة الصناعية عقب كتاف البخار واستخدام 
الألاتالصناعيةالتى كان من نليجتباو جرد بطالةشديدة بين المال لسہبت فى كوارث 
اجتاعية ابم س ظبرت المرعات الاشترا كية التىتطالب بتدخل الدو ل فى النشاط 
الاقتصادى اة الملبقات‌المكادحة» والوقو فن و جه ا اعات الضاغطة »و تعلق ا لمل 
تحقيتق مساو اة فعلية بعد أن ثبت أن المساراة اله الو نية والسياسية الى وستيدفما 
المذهب الفردى لا حل مشا كل المصر . 

فأكرت الافكار الاشتر! كية صفة الخياد التى أسغا ا مذهب الفردى على 
. سلطة الدولة وطالبت بالتدخل س خاصة فى الشثرن الافتصادية وحقا ا كية 
فالحرية السياسية لا وجود لها فى تمم يسيطر فيه على الاقتصاد جاعة ‏ أا 
کات س ا ہش الأفليية اكاد حة 1 فقر ملع ٠‏ إذ ما ۵نی حر به الکن 
لشخص لا جد مأوی رأوی إليه وما ممنى حرية الملر لمن لا ياكون نفقات 
التعليم 2 

لذلك نادت الأفكار الاشترا كية الجديدة بأن من واجب الدولة المناية 
بقنظم الجتمع و تحقيق العدالة الاجتاعية بينالافراد » وذلك يتحر رالفر د اقتصاديا 
بعد أن حررته الدعقراطية سياسا . 


سكا لر يات العامة للد كتور طميمة المرف . 
ألخرية والاشةرا كية والوحدة لد كور مصطانی بو زید فهمی سنة ٠۹٩٩‏ 
الفظم السياسية د. محمد کامل لل نة ٠۹۹۳‏ 
الداطات الثلاث فى الدساتير العربية المماصرة ٠‏ د. سليمال الملاوى سنة ٠۹۹۷‏ 
)١(‏ المرية والاشتراكية والوحدة ۰ د مصطنی أ بو زید می سنه ۱۹٩٩‏ ص ١‏ 
(۲) انظر د. مصطني أبو زبد فهمى ألرية والاشتر' كيه والوحدة ص 4١‏ 


n ا‎ 


ورسية الدولة إلى ذل التر جيه و التخسلط نجاط الاققمادى > رالتدغل 
ق م اللكية ااصة و إدارة اشرو عات الحامة الإنتاجية 0 

وبذاله ظرر قصور المذهب الفردى من الاستجاة لتطلمات الم وآمال 
اججاهير ء وأصبم راما التحرل إلى المذاهي الامرا ك . 


و إذا كانت اذامب الاشرا كيه متمددة فا ما همد إلى المافرة والثررة 
لتقي فلسفته كلمب الماركسى وما ها يستخدم أساوبا أرق من الثورة بأن 
يعمد إلى التدرج وما مايستممل السا ليب الد عقر اطية فى:التحول إلىالاشتر ا كية 
كحزب المال البريطالى وما أيضا المذهب التو سط الذى باذ برج من الفا فة 
الفردية والفاسفة الاشترا كية فيسنفظ بالف المعررفة كالدين والاسرة والمكية 
الفر دة و حرية الثماقد و نالو قت نفسه ane‏ لادو لة بالتدخل يقد ر درد لتحفق 
لك الافراش . وى الناعية الاقتصادرة ادى هذا اذهب فكرة الاقزماد 
أو جه وهی فكرة أف من القنظم الإقتصادى الشامل ٠(‏ . 


المطلب الاول 


مل ر فلس لھ ۔ 


قوم فلسفة المذهب الفردى فى ار ية على آساس آنا آعم ساق عل قیام 
الدولة » وبذاك فى لستممى عل النقيد ١‏ فلا يستطيع المشرع -۔- حى ولو 
کان اشع الدسثو ری س تقہمدما إذ اه لقا وما کا درره 6غا عن فرق 
أصبلة )7( 


و شل کات مواق لر اعلا نات سقو ف مدار 8 ن هذا الاساس هر دةله. 
فالإعلان الفر لس لقوق الإنسان والمواطن الصاأدر سن ۴۷۸4 إوضح 
ذلك إذ ينص على أنه مجر د إعلان أو كشف عن حقوق طلبمهية عالدة ء 


١۸ افر آسعاذتا د. سلیمال الملاوى السلطات الثلات . س‎ )١( 
0۸ اطرية ين الفكر ن الد عقراطي والاشتراذ, ص‎ ٠ الد تو عمد ممفور‎ )۷( 


e A =- 


وقد وات هذه الفلسةة إل انسر س ألو ضمية ق الدساتر قفنت فی 
التعديز الأول الدستور الاتعادى الامريك عل آنه ( لن يصدر الكو نجرس 
أى قانون مس حرية السكلام أو الصحافة )(). 

ونشيجة ذلك فإن الفرد هو حجر اراو ية ی فلفة المذهب افر دى › وما 
الدولة إلا حارسة له . كافلة لمصالىه › عافظة عل حقوقه وحرباته . 

ولما كانت الحرية دانما فى صراع مع ااسلطة ۲١‏ » لذلك كان ملق المذهب 
الفردى آنه sS‏ كانت الساطة متمد ة من إرادة ااشءب کان کہا لاحر ية و نصرا 4 
وعل ذلك كا كانت الساطةالسياسية وليدة التخاب سرمن أفراد الشعب » وطالا 
کان القانون صادر' ھن [رادة مس الشمب کان ذلك امنا لأر بة وتوطیدا 4\ ۰ 


وتأسيسا عل ذلك فار بة فى منطق المذه الفردى هى الرية السياسية()ء 
والسلطة الى جب الوقوف فى رجمها هى الساطة السياسية . والفرد هو هدف 
الحاية . 


أما الدثون الافتصادية ‏ وما حق الادكية واظام التجارة - فى 
من الحقوق المطلقة للأفر اد » فلم أن پستفږدوا من فائض علېم دون قود 
أو حدود ؛ ولمم أن تملکوا من دخلہم ومن ناتج عاہم کا بشاۋن ولیس ` 
الدولة أن تتدخل فى ذلك بتقييد أو توجيه أو تخطيط وإلا كان ذلك اعتداء عل 
حق مقدس‌هوحق الملسكية . فإن‌الشوارت الو قامت لتا كمد حر بةالفرد» وازدهر 
على أثرها المذهب الفردى كانت تهاجم ماكية الإقطاع ؛ وأقامت مكامما ملكية 
بورجوازية مبذيه على العمل والجبد والتجارة » فكان منطقيا لدى أنصار هذا 
المذهب أن یکون توزیم العروة على قدر الجمد والعمل . 


هكذا كان ساس فلسفة المذهب الفردى . إلا أنه سرعان ماظبر فساد هذا 


n aram 


)0 اارحم السابق س ٥٩۹‏ 
(۲) انظر د طعيمة المرف . النغاريات والنظم السياسية ص ٠١١‏ 
9 انظر ۰ د. مصطفی ر ز.“ فممى . الحرية والاعتراكة والوحدة س ۳۸ 


| س 


الأساس فالقول بأن الإا الفر د له حغوق ام فة ه منذ كان يعيش فى مزلة 
قول لا وستقیم مع التاریخ فالإاسانمنذ بدء حیاته کان بعیشفی جاع حف کا ات 
الأاسرة خاضمة لساماة الام مم للسلعة الا بوية ؛ م درجت #رالقبيلة فاد ينة() 
وما اه ص زظر رة أأعقّد الاجتاعی اذ م رن الافراد الذن کانوا عاشون 
فر ادی ل عر فل م دابل ار ای اہ وما هي إا ر شار ی ليام 
الساطة (") . 

6 أن القول لو جو د حقری ودر بات أغرد الس مرش ف عرزل قول للقمله 
الواقع أيضا . إذ أن الحقوق والريات لا تظبر إلا باحتكاك الافراد يميم 
دیهش والتصادم ا حقو آم وحریاتم ا پستازم آن اماش الافراد ۴ اع 
ولیس فى عرلة (۳) , 


کا أن الاشترا كيين اجون فاسغة الذهب الفردى رأث وقد حمر الحقوق 
والريات فى مجاهما السياسى ما هبر عنه بالديةراطلية فإن ذلاك لم يكن [لا رما 
للحقيقة وتزييها 14 . لصرها فى النطاق السياءى جردها من كل قيمة جديا . 
إذ أن الد مقراطية السياسية هى صورة من صور الاستيداد اية نظام اجتاعى 
معين ١‏ . تسود فيه طبقة البورجواز بين على الطبقات العامة تقض مالا من 
سيطرة اقتصادية . فالد مقراطية القيقة لاتكون فى تشع ال مب إلطته السياسيه 
رسكن فى سيط ته على السلطة الاقتصادية فلا تكون وقفا عل فة من الفثات 
أو طبقة من الطلبقات ذاك أن الحرية السياسية لم نمع من يام دكتاتوريات أشد 
استبداداً من النظم الاو توقراطية . ومن أمثلة ذلك نظام الدمةراطية القيصر ية 
فىفر نساء كالنظام الذىآقامه نابليون بدستور السنة الأامنة فى ديسمر سلذو ۷۹ي 
والنظام الد کتاتو ری الذی آقامه لويس ا یون بدستور ۲م۸٠‏ وقد قام هدا النظام 
عن طر بق الاستفتاء اشد : 


M. Pralot, Histoire des idées politiques 1959 FP. 80 (1)‏ 
(۲) النقم والتفلريات-الياسية ومبادئىء اقا نول الد تور . د مميمة ارف س ٩‏ 


ا ی ج 


"{ اارحم السا بق س °$ 
() د. محمد عمفور . الربة پین الفکریں الفرهی والاشترا کی س ٠٠١‏ 


ص ہے ست 


ومن ذلك آرمناً نظام النازی الذی آقامه هتار فی‌ینایر سنة ۳ والذی کان 
بسند فى نشأتة إلى إرادة أفلبية الشعب الالمانى حى أن هتار كان رمف نفسه 
بالدقراطی الاول مع ن نظامه کان دکتات وريا () . 

وکم من رؤساء جور بات جری انتخا ہم دو أسطة الشعب ومع ذلك اوا 
عخون حکا دكتاتورياً . ومثال ذلك دكتاتوربات دول أمء اللانينية . 

ا أن المعية النيابية ( «مناهه«مه 1۸) التى انتخببا الشعب الفر اس 
عام ۳ اتخذت من الإجواءات الاستدادية مالا رجه له مشل فى تاریځ 
الاوك والفقياصرة المستبدين .)١‏ 

آن الاقتصاد ال حر - فى ا لمذهب الفردى - يقوم أساساً عل النشاط الفر دى 
ومضمون ذلك أن بكرن الزشاط الاقتصادى طليقا من كل قيد أو إشراف أو 
قوجیه . فالتاجر والمنتج کل ملېماحر فی تعدید [نتاجه ک۴ ونوعا ونی تعدیدا لن 
الذی یشتری به ويبيع به ا أن قد العمل هو الذى عدد شروط العمل بالاتفاق 
الجر بين صاحب العمل والمامل دون تدغل من الدولة فى فرض أجور معينة أو 
تحديد ساعات العمل أو توفير ضمانات العامل تم إن الافراد لم حرية تعديد 
مقادرر وأنواع السلع التى يسم لىكونها . فالاقتصاد المر يقوم على حرية القلك 
وخرية التعاقد وحرية الإنتاج والاستيلاك . 


وقد آدى هذا المنطق الاقتصادى ‏ بعد قيام الثورة المناعية - إلى أن آلرى 
أصحاب الصانع عل حساب المال الذن ضاقت بهم سبل الميش وظبرت طبقة 
بور جوازية من التجاروأمنحاب المصانع/تضفط عل الال الذين أص بحرا مركز 
التيعية الكاملة لم وانعدم التكافۇ حتى أصبح المال يعانون أشد حالات 
الفافة والبؤس . 


e 


() د. عبد اميد مثولى . أزمة الأنظمة الد عقراطية سنة ٠۹۰۲‏ س ص ۷ 
)۲( جوستاف لوبول . الثورة الفرنسية ونفسية الثوار سن ۱۹۲۰ س ۱۹۸ 
(۳) د رفمت الوب . النظم الاقتصادية سنة ٠۹١۸‏ ص ۸ه 


aoe e me 
المطلب الثانى‎ 
حقيقة معنى المساواة‎ 
تقوم فكرة الماواة حسا رصورها المذهب الفردى على أساس أن الأفراد‎ 
متساوون مل ميلادم ف الفتم يالحةوق والالرام يالواجہات . ون ذلك ينص‎ 
: [علان حقوق الإسان الصادر فی فرنسا عام ۹پ فی مادته الول على مایاتی‎ 
يولد الافراد ويعيثون أحرارا متساوين أمام القانون ولا بقرم التفاوت‎ ( 
إلا على أساس المصالحةالمامة) وكذلك نص التعديلالدستورى الأمر يك الرابمعشر‎ 
على أنه لا جوز لاى ولاية ۰ أن تن کر على أحد من اا ضعین‎ YATA r 
. لسلطانما ا لمساواة فى الجاية الى تةررها القرانين‎ 
ولاست المساواة‎ Egalité de droit والمساواة ها ھی المساواة القانرنية‎ 
الفعلية أى أن الافراد جميما يتساوون فى حارة القانون لم » کا أنبم يتصاوون فى‎ 
۰ )1( مقدر مم القا نو ية عل التملك فلا تباح الماكية أشخص وتعظر على آخر‎ 
وقد أرجع بعض الفقباء ساس المساواة إلى فكرة المقد الاجتاعى إذ أن‎ 
. الأفراد متساوون فى كل شىء وأن شروطه كانت واحدة بالفسبة بيع أطرافه‎ 
ولذلك كان واجبا ءلى الدولة الى شات نتيجة هذا المقد أن تمامل الافراد على‎ 
٠ ساس المساواة فى الحةرق والواجبات‎ 


أرجعه فقباء آخرون إلى أحكام التانون الطبيعى . فالفرد باعتباره اعانا 
بتساوى فى ااطبيعة الإنسانية مع هره من الافراد . ومادام اجيم يتساوون فى 
الإنسانية فم يتساوون فى الحقوق والواجبات . 

آما الماواة المادية الى تضمن للافراد قدراً متساو ا من الاروة والتق ادى 
ا کارل مارکس فلم یکن الافراد افسكرون فا ٳذ کان r‏ منصر فا ا القضاء 


(۱) اماي القانون الدستوری سنة ١+ ٠۱۹۲۱‏ ص 4٤4ه‏ 


على استبداد الارك وطغيائمم والمارل عابم فى إدارة شئون الاد بطريةة ققق 
المدالة بين أفراد الشعب وطبقاتيم ٩(‏ . 


وقد هرجمت هذه الفكرة على أساس أنالفراد لا بولدون متساوين 
۴ يتصرر ألمار المذمب » بل نم رولدون مختلفين فى الروة وفى الكات 
والقدرات . فالقرل بمذه المساواة هو تصور الخال ويس للواقع . 

وإذا كن معى الساواة هو عدم تمن طائفة على أخرى أمام القائون ؛ فإن 
ذلك اصح ia,‏ «رضح نقد هلف إذ آنا تۇدى ‏ طا مفاشے المذهي 
فردى - إلى عدم التكافؤ بين الافراد فى عالم الواقع . فا قيمة المساواة أمام 
الةانون إزاء شخصين : أحدهيا فى عبوحة من العيش فيستطيع أن عصل دل 
إلا كل والمليس الذى بريده ؛ والآخر رقيق الحال لا يعد ما يد به رمقه . إن 
انول بأن کاو مما پنساوی مع الآخر فی حق الشراء کا رشا هر إغراق فى 
انغالطة وکن الأرلى أن تمن الدر ل المساراة يما فى الحسول عن حاجتما . 


ولاشات أن أمحاب اللررات وأصحاب المواهب وال اكات فم قدرات 
جملہم فی مرا کز آقوى من فيرم وبذلك کون ۵م [متیازات مل من سوام ما 
غل ميدأ المساواة الحقيقية . فرضعهم مع ضيرم فی مركز مساو أمام القااون 
سیکون من شأڼه زبادة القوى فوة بيا بزداد اأفميف ضمة].) ذلك أن أقطة 
ابداية مختلفة لدى كل منمما » وبذلك يكون المذهب الفردى متناقطاً مع تفسه » 
فيا هو بقرر المساراة القانو نية للا"فراد إذ به لاينهى إلى تحقيق عدم المساراة 
بينم فقط بل ولل زبادة الفروتى بين الافراد وخلق أنواع من الطبقات . 


وعلى ذاك رى أنصار المذامب الاشتراكية أه لا جوز إزاء هذا 

انط س أن يسوى بين الافراد دون نظر لى قدرآم بل حب آن کون 

معا ماتوم متناسبة مع اختلاف قدراتم . وعي الدولة أن تتدضل لتسقيق المساراة 
)1( اثظر د عمد كامل لي ٠‏ النظلم اسیاسیة سن ۱۹٩۹۳‏ س ٠٠۹۸‏ 


(۲) تفر د محمد عبد الله المريي. أساس القانول : المذمب الفردى والذام‌الاجامية 
مقال سمجل القانون والاقتماد النة الثانية المدد اثالث س ه٣‏ 


“f0 mw 


الفملية لاالقانو نية فمل ت بين الافراد وذلك بقنظے جہرد الافراد والتدعل 
ى النثاط الاقتصادى لتسكفل الت ازن بين اميم : 


المطاب الثالف 
اتقار لر بات إلى حمابة 


کان المدى مى فلسفة المذهب الفردى أن تمتنم ابلقوق والمر بات على آقبيد 
الدولة ها بعد ما سبق أن عاناه الافراد من استبداد الوك وطغيائيم » ولا کان 
الوك حينئذ هم الذين مثلون الدولة » فقد اصرف إهتام دعاة المذهب إلى أقرية 
الإرادة الشعبية فى مواجبة إرادة الدولة . وعلى ذاك فا يقرره الشعب دكرن 
ملز ما للاٴفراد تی ولو کان ى ذاك ساس بالحةرق والحر بات , 


ولا كات السلطة الزشربمية س مثلة فى النر لان هی انى تنوب عن الشعب 
فى التمبير هن إرادنه + لذاك كانت القوانين التى يصدرها البر لان مازمة للا فراد 
حی ولو تعر ضت لحر ات إذأيه ی بمکن إلرام الأفراد رقاعدة سلوك معية» 
ب ن کون هذه القاعدة مد أرتضاها جمرر الأأمة › وأن آسکون قد صدرت 
بالمطابقة لإرادة جموع الافراد أصحاب السيادة المحقيقيين فى الجتمع » وذلك 
٠‏ ما بتوافر فى القاعدة القانونية الى يصدرها البر لان الممثل اقيق لمشعب . وبذلك 
تكون السيادة قد انتقلت من الامة إلى الر لان تباشرها فيه جماعة الأفلبية درن 
فيد على سلطانپا ومن فير أن تضم لاحکام قانون آعل بلزمپا أو عد ہں 
سلوکا ٩۱2‏ , 
فالد ساتير حبين جعات للبيئة التشر بعبة اختصامما النشريعى ٠‏ إا كان ذلك 
باعتبارها مثلة الإرادة العامة١)‏ . 
وهكذا نرى أن هذا المنطق يودى بالحريات العامة إذ وط بالدولة أن 


سسس 


۷١ د» طميمة الجرف . المرياث المامة ص‎ )١( 


(۲) کاری دى ملبرج - القانول هو تبر هن الإرادة العامة سنة ٠۹۴1‏ ص ٠٠‏ 


س 


تک فی الحقوق وار بات صن طريق الارن إذ فیيدما سلطة تد يدهاو ااسیدار: 
عا را بابي القأنرن 

وقد أدى ضعف هذه الماية لحر بات المبامة إلى الحت عن أسس أخرى 
جديدة ماما ۽ ضر ميطق المذهي الفردى . 

فن انجلترا تقيم الحريات العامة حدا أعلى لسلطات الدولة جيمما ء إذ أا 
مبادیء علا تر سفت فى ضمير الشعب ويسندما الرأى العام القرى الذى لا عاك 
ار لان الاعتداء عليه و ذلك کون الدولة حاضءة ةرق الأفراد ٤‏ رالضیان 
لدف هو قوة الرآى المام . ولك ضمانة وأقعية و اکنا دست قاو ية 

وف الرلابات adm)‏ الاس بكية 6 تمت رار قار القشا ئة شی دستور ةالقوا اين 
صا ټاو ية اکا قوق الافراد و حر یام »ران کات هده الر قارة ۷ یلو 
هن مشا کل و تعقیدات مقەكدة . 

أما فى فر تسا فيذكر القضاء و جانب كيير من‌الفقه الرقابة القضائية على دستر ر به 
القوانين ولا يأخذان بيا ويدعان 1 أن كل المرية فما بشر عه بشأن الافراد. 
رھکذا مد اقصا کمیر | فى جد رة الضيانات اللا دة ٠ا‏ الر يات العامة فى فاسفة 
اذهب الفر دى ا آدی ل المجثف عن ماه ری كفل هله اخر بات 


الطاب رابع 
التحول إلى المذاهي الاجتاعة 
اجه الفسكر القانوق إل البحث عن فلسغة جديدة تحل محل فاسفة المذهب 
ألفر دى بهد القصور الذى ظرر فيا . 
وکان من 3 ما ظېر آمام الملاسفة ورجال الفكر والاجتماع زبادة مساوىء 
الرأمالية الى أدت إلى تقسيم الشعب إلى فر بين متبانين : أصحاب رأس الال 
وطبقة الما . 


وف مالع القرن العشرن ؛ وقيام ايرب المالمية الأول » دأ ېر بوضوح 


ست ¢0 د 


مجر ميدأ المر بة الفر دية و قوق الإلسان عن حل مها كل الطقة الماملة امت 
أنظار الطبقات إلى الأفكار الاشتراكية والمذاهب الاجتاعية» ووجدت فى 
ذاك منطاقما إل نيل حقو فما وتشبيت نفوذما . وظمرت يذلك نظم سياسية جد يدة 
طبيقاً هذه الافبكار انى سادت حينئذ . 

وكان هدف النظم وآساس فاسفتا تقد اجاعة على الفرد على تباین فى 
درجة الملاقة رما" 

فى روسيا ااسوفيتية قامت التجر بة الماركسبة الى تعلى شأن اخامة على 
الفرد » ولا تنظر إلى الفرد إلا من خلال نظر تما إلى اماعة . 

وف [بطا ليا ظبرالنظام الفاشى الذى يضع الساطة کہا فى بد دكتاتور واحد. 

و ااا زا نظام د كتا تور به الدولة الذى لر قممة الةرد ل 
مزا دة ادر 

وهسكدا تم القضاء فى هذه النظم النظربة التفليدية فى حقوق الإلسان 
واطر یات العامة 0 

ركان اظبور هذه النظم والفاسفات الجدبدة أرما أيطا فى الدول الى 
اسټمرت ف اتنا قا المذهب الفر دى , فقحول المدلول الفاسنى المطاق ا اعام 
ھل لاد هو قوق الفردالاجتإعى » وما بستتمه هذا المنطق من ضرورة تقييد 
لحر بات الفردیة بطر ق تسکفل التوافق ہیں حريات الافراد جيعاً و ا يضمن 
سكم الاهتداء لی ابر 0 


على آنه فى سبيل الاتجاه إلى التماليم الاشتراكية فى الدول الغربية لم سكن 
من المستطاع التحول فجأة إلى هذه التعاليم بطر بقة تؤدى إلى حدوث انقلاب تام 
النظام القام فيا » بل كان من الضرورى الاخذ ميدأ التطور وذلك أخذآ ما 
مكن أن يسار الاتجاه السائد مع الإبقاء على نظرية الحرية الفردية . 

وتطبيقا لذلك أخذت إإدول الفربية بفسكرة تفييد الحقوق والحريات فن 
طر یت التشر یہ حتیآصبحت هذه الحریات فی حدرد ما بقرره امار ع للافراد 
والفدر الدى عقت الماح العام . 


44 س 


م اضطرت هذه النظم تت ضط المادى. الاشترا كية إلى الاتجاه إلى مدا 
التدل بدلا من الترام سياسة الدولة اللارسة الى تقف عند حد القيام بشحفيق 
الدفاع وتو فير المدالة ركفا الأمن . فكفات الذرلة للأفراد حقوةا فى الأمور 
الاساسية كالتعلم واالرعاية الصحية والكناة الاجتاعية » کا رضح تدخل الدولة 
یی النشاط الخاص ھن طرق بعش الإجراءات انى تعثمر ددا الحر بات المامة 
کتحر م إچراء بعش المقود مل الأفراد » واستارام امول على تراخيص من 
جه الإدارة مزارلة"بمض المن » وفرض بعش ااشروط على مزارلة شاط 
معان ۲ و[خضاع الزشاط الفر دى لرقابة الإدارة » وقد يسل تدنمل الدولة إلى 
فياما بادارة المشروعات الى تسيطر على الافتصاد المام » وتأميم المشروعات 
الفاصة التى ملكا الافراد ونزع ملسكيتما لصاح الدولة . 


وصكذا تعر ات الد مةراطية السياسية إلى دعقراطة اجت)عية واقتصادية . 
وأصبح على الدو لة التزام إجای بتوفير الحةوق والحربات للا“فراد () . 


إلا أن ذلك لا يمى أن هذه الدرل ‏ درل الممسكر الديقراطى س فد 
مجرت النرعة الفردية فى لا زالت تعتمد فی تیمہا الدستوری عى قأعدة 
الدعقراطية واعتبار الفرد غابة الجتعع . 

فان ندل الدولة فى الحرية الفردية نما كان لتحقيتق رفاهيته وفى سبيل هذا 
التحول فإن هناك وسيلتين تصور هما الةءكر السيامى الغر بى لإتمامه(؟) . 

الوسيلة الأولى وهى تش داخليا من وضع الرخاء الذى يسود الجتمع عيث 
يكفل فرصا متكافئة للجميع تا نجة من وفرةالإمكانيات » و بذلك تتحقق ال دة راطية 
الإقتصادية تلقائيا ومثل ذلك ماحدث فى الولابات الأاسسكية . 

والوسيلة الثانية أن بشم التحول إلى الدعقراطية الاقتصادية بواسطة تدخل 
السلطة وذلك مثل ماحدثفمعظمالدول وهذا التدخل من السلطة إما أنيكون 
دشلا هادي أو تدخلا ثورياً . 


٠١٠ س‎ ۱۹۰٩ کور . رفعت الحجوت . الاقتماد السیاسی سنۀ‎ )۱( 
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ويتجه رأى ثالث إلى الاعراف عا ورد فى الإصلان أو المقدمة بقدر من 
الإإرام والقيمة الرضعية ؛ مع اختلاف فى طبيعة هذه القيمة . 
الرأى مورناج Morange‏ € « 

ويول آخرون آنا قيمة وضمية تقيد الإدارة ولا تلزم البرلان ؛ ومن هذا 
الرأى (Jase‏ : 

أما مجاس الدولة الفرنسى فقد انى إلى أن كلد من الإعلان والمدمة 
نوی على مبادىء قانوليةٍ عامة جس أن لستام مما كل منالسلطة التشر بعية والتنفذية 
درن خلال عق هذه السلطات فی تقیید ما ورد فیہما من حقوق( . 

أما النصرص الواردة فى صاب الدستو. ‏ كدستور أبريل سنه ٠۹۹‏ الذى 


و الق وہہ ااشہ ب فان 4ا قم إلرامية فی اسا أأد ستو ر ية لسمر هل الق رأ این 
لاد ره 2 1 


اون الر ابع 
أَرّمة اله ى ٠‏ 


رشأت فلسفة المذهپ افر دى لتقدیس الحر بات الفردية » وعقيق تعقیتی مصا لح 
الکو مین وتا که شاد ا الدولة إزاء نشاط الافراد . رقد قأمت هذه 


Morange, Contribution a une theorie gererale des libertés (1)‏ 
publiqtes. P. §6,60‏ ` 
)٣(‏ حيزة Jêése‏ مقال عن القيمة الةانو نية اإعلانات الخفوق فی ج انون الام 
نة ۱۹۱۳۴ س 1۸۸4 
Colliard, Les Libertés publiques P. 98-105. (۳)‏ 
() د. مان ایل . الالجاهات الدستورية الحديلة مذ كرات لطلية العكرراة 
بكلية| لقوق جاممة القاهرة سنة ١۹ ٠٩‏ 
(ه) فى هذا الموضوع برجم الى المراجم الإية : 
8 این ا والات شترا کی . دڪڪتور عمد عمفور سنة ٩۹٩۱‏ 
أصول اله كر السباسى والنظريات والذامب السياسية السكبرى د٠‏ ثروت بدوي 
سنة ٠۹٩۷‏ ت 


E 


جب 4 سه 


الفلسفة مل أماس أن المر ية ضبان فر د ضد ساماة الك] . وکان من آثار هده 
الفاسفة أن ساد المذهب الاقتصادى المر ( الرأممالى ) . 

فإذا كان اذهب الفر دى هو الفلسفه السياسية النظام الدعقراطى » فإن النظام 
الرأسمالى هو التطبيق العمل ليذه الفلسفة فى انجال الاقتصادى () , 

وقد اسثمر المذهب الفردى ساثدآً فى الجتمع الزراعى حيث لم تكن الاجة 
ماسة إلى أفكار أشترا كية جديدة . 

إلا أنه بمد ظإرر المورة الصناعية عقب | كاشاف البخار واستخدام 
[لألاتالصناعيةالتى كان من نليجتاو جود بطالةشديدة بين العال آسبہت فى كوارث 
اجتاعة م ظرت النرعات الاشترا كمة التىتطا اب بتدخل الدرل فى النشاط 
الاقتمادى اة الطب قات الكادحة» والوقو فن و جه ا ماعات الضاغطة »و تعلق الا مل 
تحقيق مساواة فملية بعد أن يت أن الساراة الة ألو نية والسيا سية التى يتمد فما 
المذهب الفردى لا عل مشا كل الممر . 

فأنكرت الأفكار الاشتر! كية صفة لهاد التى أسبغما المذهب الفردى على 
. اة الدولة وطالبت بالتد ل خاصة فى الششرں الاقتصادية وحقا لل سكية ‏ 
فالمرية السياسية لا وجود لبأ فى جتمع إسيطر فيه على الاقتصاد جاعة ‏ أا 
كانت بيا تعيش الأفليية الكادحة فى فقر مدقع ٠‏ إذ ما ممنى حرية السكن 
اشخص لا کد مأوی ,اوی إليه وما ممنى حربة العم لن لا مادکون نفقات 
التمليم 7 

لذلك نادت الأفكار الاشترا كية الجديدة بأن س واجب الدولة المناية 
نظي الجتمع وتعقيق العدالة الاجتاعيةبينالافراد » وذلك بتحريرالفرد اقتصاديا 
يمد أن حررته الدعقراطية سياسا . 


سالريات المامة مد كتور طميمة ارف . 
المرية والاشةرا كية والوحدة للد كور مصطنى أب زيد فهمی سنة ٠۹۹٩‏ 
النظم السياسية د. محمد کامل لله سنۀ ٠۹۹۳‏ 
الاطات الثلاث فى الدساتير العربية الماصرة . د. سليمال الطاوی سنة ٠۹۹۷‏ 
)١(‏ الرية والاشترا كية والوحدة ۰ د . مصطن أ بو زید فېمی سنه ۱۹۹٩‏ ص ٣١‏ 
(۲) انظر د. مصطلنى بو زيد فهمى الحرية والاشتر كيه والوحدة ص ٤۲‏ 


a |‏ قاط الاقصادی 8 واإقدخل 
ف تالم الملسكية الاصة و إدارة المشررعات العامة الإنتاجية . 


ورذاك ظرر فصور المذهب الفر دى هن الاستياة لتطليات المصر وآمال 
ا مجاهي » وأصيبح لاما التحول إلى المذاهب الاشترا كية . 


ووسيلة الدرلة إلى اله التو جيه وا 


و (ذا انب المذاهب الاشتراكية متمددة فنا ما يعمد إلى الطفرة والاررة 
لتحقيتق فاسفته كا موب الماركسى وما ما وستضدم أسلوبا أرق من الثورة بأن 
يعمد إلى التدرج وما مايستهمل الا ليب الد يمقر اطية فىالتحرل إلى الاشترا كية 
كحزب المال الس انى وما أيضا المذمب التو سط الذى باذ ربج من الفله فة 
الفردية والفاسفة الاشترا كية فيحتفظ بالف الممروفة كالدين والاسرة والمسكية 
الفر دية و حر ية الثماقد وى الو قت نفسه e‏ الدر له ا بقدر عدود لتحقیق 
تلك الافراس . وفى الناحية الاقتصادية بنادى هذا المذهب فكرة الاقتساد 
ارچ وف و اف من التنظم الاقتصادى الشامل ٩(‏ . 


المطلب الاول 


اھر قلس ولھ . 


تقوم فلسفة المذهب الفردى فى الحرية على أساس آنا آم سابق على قيام 
ازدولة 6 ردا ہی لستعدی عل اليك ۱ ف لستطيع المشرع نا سی ولو 
کان المشرع آل سٹو ری س تہ ھا د آم ل علقم راما کان دوره اشفا عن‌حقرق 
أ 0 


ولقد كانت موائيق وإعلانات الحةرق معبرة عن هذا الاساس مؤكدة له . 
فالإعلان الفر سى قوف الإنسان والمواطن الصأدر سه ٣۷۸4‏ ضح 
ذلك إذ ينص هل أنه مجر د إعلان أو كشف عن حقوق طبيمية غالدة ء 


١۸ انظر أستاذنا د. سليمال اللاو ال لطات الثلاث . س‎ )١( 
0۸ الرية ين الفسكرين الد مقراطى والاشتر ا ص‎ ٠ الد تور محمد ممفور‎ )۷( 


وقد تعوات هله الفاسفة إلى النصرص الوضمية فى الدساتير فنصت فى 
التمدير الاول الدسثور الاتعادى الأمريك عل أنه ( لن يصدر الكو نجرس 
أى قانون مس حربة الكلام أو الصحافة .٠()‏ 

ونليجة لذلك فإن الفرد هو حجر الزاوية فى فلسفة المذهب الفردى › وما 
الدولة إلا حارسة له . كافلة لمصالحه » عافظة على حقوقه وحرباته . 


وما كانت الير بة دانما فى صراع مع االطة ۲١‏ > لذلك کان منطق المذهب 
الفر دى أنه كدا كانت الساطةمستمدةمن إرادة الشعب كان كسا للحرية ونصرا ها . 
وعلى ذاك كلا كانت السلطةالسياسية وليدة تخاب حرمن أفراد الشعب » وطالا 
كان القانون صادرا عن إرادة ثل الشعب كان ذلك تأمينا للحرية وتوطيدا ها ء 


وتأسيا على ذلك فالحر ية فى منطق المده الفر دى هى الحر بة السياسية0)» 
والساطة الى جب الوقوف فى رجبها هى الساطة السياسية . والفرد هو هدف 


أما الشثون الاقتصادية ‏ وميا حق الاسكية ونظام التجارة - فى 
من الحقرق الطلقة للافراد »> فلب أن يستفدوا من فائض علہم دون قود 
أو حدود ؛ وم أن بتملکوا من دخاېم وهن ¢ اہم ا يشاؤن ولیس 
لادولة أن تتدخل فى ذلك بتقييد أر توجيه أو طط وإلا كان ذلك اعتداء على 
حى مقدس‌هو حق الملكية . فإنالثوارت اقات لتا كمد حر بةالفر د » وازدهر 
على رها المذهب الفر دى كانت تباجم ماكية الإتطاع » وأقامت مكانما ملكية 
بورجوازبة مبذيه على العمل والجبد والتجارة » فكان منطقيا لدى ألصار هذا 
المذهب أن يكون توزيع الروة على قدر الجمد والعمل . 


هكذا كان أساس فاسفة المذهب الفردى . إلا أنه سرعان ماظر فساد هذا 
(۱) ارجم السابق س ۹ه 
(۳) انظر د طعيمة الجرف . النظريات والنظم السياسية ص ٠١١‏ 
9 ااظر ٠‏ د. مصطنى بر ز.د فممى . المحرية والاشتراكية والوحدة س ٠۸‏ 


س ¢ س 


الفعلية لاالقا نو نية فقيل د بين الافر اد وذلك بقنظام ېرد الافراد والتدعل 
فى النداط الاقتصادى لكل التر ازن بين ابيع . 


امطاب الثا لف 
افتقار الر بات إلى حمابة 


کان المدى من فلسفة المذهب الفردى أن تمتنع الوق والمر بات على آفييد 
الدرلة هما بعد ما سبق أن عاناه الأفراد من استبداد الاوك وطفيائیم » وللا کان 
اءلوك حينئذ ه الذين مون الدولة ؛ فقد تصرف إهتام دعاة المذهب إلى اقوية 
الإرادة الشمبية فى مواجبة إرادة الدرلة . وعلل ذاك فا بقرره الشعب يكون 
ملز ما للاٴفراد تی ولو کان ى ذاك مساس بالحةرق والحر بات . 


ولا كات الساطة الأشربعية ‏ مثلة فى التر لان هى انى تلوب عن الشمب 
ى التعبير هن إرادنه » لذاك كانت القوانين التى يصدرها البر لان مازمة للا فراد 
حتى ولو تمرضت للحريات ١‏ إذ أنه حتى بمكن إلزام الافراد بقاعدة سلوك معينة» 
بحب أن #كون هذه القاعدة د ارتضاها جبرر الامة » وأن تسكون قد صدرت 
بالمطابقة لإرادة جموع الافراد أصحاب السيادة المقيةيين فى الجتمع » وذلك 
- ما بتوافر فى القاعدة القا نو نية الىإصدرها الر لان الممثل اقيق الشعب . وبذلك 
تكون السيادة قد انتقلت من الامة إلى الرلان تباشرها فيه جماعة الاغلبية درن 
قید على ساطانیا ومن فير أن تخضع لاحکام قالون عل بازمپا أو محد ہمں 
سل وکا 0(7 , 
فالد ساتير ين جعات للبيثة الشر بعية اختصاصما اللشرسى » إ ما كان ذلك 
باعتبارها مثلة الإرادة المامة0) . 
وهكذا رى أن هذا المنطق يودى بالحريات العامة إذيوط بالدولة أن 
)١(‏ ده طميمة الجرف . الحريات المامة ص ۷١‏ 
(۲) کاری دی ملبرج - القانون هو تبي عن الإرادة العامة سنة ٠۹۴١‏ ص ٠٠‏ 


ت 
fel‏ فی الخحقوق وار یات ص طریق القاارن إذ ىدها ساطة تعد يدهار اسيطرة 
عاما اسم القانون . 

وقد أدى ضيف هذه ااي لأر بات العامة إلى الث عن ا آخری 
جديدة ماتا ۽ ضير منطق المذهب الفردى . 

فى الجلترا تقيم الحريات العامة حدآ أعلى للطات الدولة جيبا ء إذ أا 
مبادیء علیا ترسبت فى ضمي الشعب ويسندها الرأى العام القوى الذى لا عاك 
ابر مان الاعتداء عليه 6 ورذلك کون ادر لة شاف هة قروق الافراد 4 والضمان 
ادك هر قوة الرأى العام . ولك ضياأنة وأقعية وکنا رست قالونمة ه 

و الو لابات ddrk)‏ الام بكمة 4 تسترا لر قا ر القضائية عل دستور بةالقوا نين 
ضماتة انو نية لكفالة حقوق الافراد وحرباتيم » وإن كانت هذه الرقابة لا قفا 
من مشا کل و تعقہدات متعددة . 

أما فى فر نسا فينكر القضاء و جانب كير منالفقه الرقابة القضائية ملىدستر ر به 
القوانين ولا بأخذان .ا ويدعان! ١ن‏ كل الحرية فما رشر عه بشأن الافراد . 
وهكذا تمد نقصا كيرا فى جدرة الضهانات اللذد ١ة‏ خابة الحريات العامة فى فلسفة 
المذهب الفردى ما أدى إلى البحث عن مذاشب أخرى كفل هذه الحريات . 


امطاب الرابع 
العو ل ل اذاهب الاجتاعية 
اتجه الفكر القانو تى إلى البحت صن فلسفة جديدة تعل عل فاسفة المذهب 
الفردى رهل القصرر الذى فر فا . 
و آم ما ظېر مام الملاسفة ورجال الفكر والاجتاع زبادة مساوىء 
الرآمالية اى أدت إلى تقسيم الشعب إلى فريقين متباينين : أصحاب رأس الالء 
وطبقة الال . 


وف مطلع القرن العشرين ء وقبام المرب المالية الأول » بدأ بظير بوضوح 


عجر مبدأ المرية الفردية وحقوق الإلسان عن حل مها كل الطقة الماملة فا عبت 
أنظار الطعقات إلى الأفكار الإشتراكية والمذاهب الاجتاعبة ؛ وورجدت ف 
ذاك منطلقما إلى نيل حقوقما وتشبيت نفوذما . وظبرت بذلك نظم سياسيةبحديدة 
تطبيقاً مذه الافکار الى سادت بائذ . 

وكان هدف النظم وأساس فاسفتا تقد اجاعة على الفرد على تباین فى 
درجة الملاقة يريما ٠.‏ 

فف روسيا ااسوفيتية قامت التجربة الماركسية الى تملى شأن اخاهة على 
الفرد » ولا تنظر إلى الفرد. إلا من خلال نظر تا إلى الجاعة . 

ون [طاليا ظبرالنظام الفاشى الذى بضع الساطة كلما فى بد دكتاتور واحد. 

وفى ألسانيا نشا نظام د كتاتورية الدولة الذى مدر قيمة الفرد فى 
موا جبة الدولة . 

وهكدا تم القضاء فى هذه النظم النظرية التقليدية فى حةوق الإلسان 
والحريات العامة . 

وكان اظبور هذه النظم والفلسفات الجديدة أرما أيضا فى الدول الى 
استمرت فى اعتناقما المذهب الفردى , فتحول المدلول الفاسنى المطاق إلى اتجاه 
جل لا هو قوق الفر دالاجتإعى ء وما استتمه هذا النطق من ضرورة تقيد 
لحر بات الفر دیة بطر بق تسکفل التوافق ہیں حربات الافراد جیما و با رضمن 
عدم الاهتداء على الغير . 


على أنه فى سبيل الاتجاه إلى التماليم الاشتراكية فى الدول الغربية لم يكن 
من الستطاع التحول فجأة إلى هذه التعاليم بطريقة تؤدى إلى حدوث انلاب تام 
النظام القالم فيبا » بل كان من الضرورى الاخذ بدأ التطور وذلك أخذآً ما 
بمكن أن يسار الاتجاه السائد مع الإبقاء على نظرية الحرية الفردية . 

وتطبيقا لذلك أخذت دول الغربية بفسكرة تقييد الحقوق والحريات فن 
طر یق التشر یع تی آصمحت هذه الحریات فی حدرد ما بقررہ الما ع الا فرادء 
وبالفدر الدى مقت الالح العام . 


~~ 4 

اتک فی الحقوق والیر یات صن طریق ااقااون إذ فیيدها سلطلة تمد يدهاو اسیھارۃ 

وقد آدی ضمف هذه الباية جر بات السامة إلى المت عن اسان آشری 
جديدة ماما ۽ ضير منطق المذهب الفردى . 

فى انجلترا تقيم الحريات العامة حدآ أعلى الطات الدرلة جیما ء إذ أا 
ار لمان الاعتداء عليه » وبذلك تمكون الدولة خاضمة لقوق الافراد › والضمان 
لذاك هر قوة الرأى العام . ولك ضاة وافمية مكنا ليست قانونية . 

وف الولابات nk)‏ الاسبكية ٤‏ تمر ار قا رة الساية علي دستور بةالقرا نين 
ضمانة قاو نية اكفالة حقوق الافراد ورحريانمم » وإن كانت هذه الرقابة لا قفا 
دن مشا کل و تعتہدات متعددة , 

افاي فر نسدا فرشکر القضاء وجا ي کمور من الف الرقابة الَا ية ملی د ستو ر به 
القوانين ولا يأخذان يا ويدعان "ان كل المرية فما يشر عه يشان الافراد . 
وھکذا جد نقصا كيرا فى جدية الضمانات اللار دة اة الربات العامة فى فلسفة 
المذهب الفردى عا أدى إلى الببحث صن مذاهب أخرى كفل هذه الحربات . 


الشوعو ل إلى الذاهي الاجتاعية 


اجه الفسكر القانر في ل الث هن فلسفة جل رق عل حل فاسفة امهب 
الفردى الم الأصرر الذى قمر فا ۰ 
وکان س آم ماظر آمام الملاسفة ورجال الفكر والاجتاع زبادة مساوىء 


الرأسالية اتی دت إلى تقسيم الشمب إلى فر يقين متباينين + أصحاب رأس الالء 
وطبفة المال , 


وف مطلع القر ن المشرين ؛ وقيام ايرب العالية الأول » بدأ إظير بوضوح 


4)۹ س 


م اضطرت هذه النظم تت ضط المبادىء الاشترا كية إلى الالجاه إلى مدا 
التدحل بدلا من الترام سياسة الدولة اللمارسة الى تقف عند حد القبام شحفيق 
الدفاع وتو فير العدالة وكفالة الأمن . فكفات الذرة للأفراد حقوةا فى الأمور 
الاساسية كالتملم والرعابة الصحية والسكفاة الاجتاعية » كا وضح تدخل الدولة 
ى النشاط الماص عن طر بق بعض الإجراءات الى تعتمر تعديدا لحر يات المامة 
كةحرم إجراء بعض المقود على الافراد » واستازام الدصول على تراخيص من 
جه الإدارة لمزاولة يعض .ا لمن » وفرض بض الشروط على مزاولة شاط 
ممين ۾ و[خضاع الأشاط الفر دى لرقاية الإدارة » وقد بصل تدخل الدولة إلى 
فيامما بإدارة المشروعات الى تسيطر على الاقتماد المام » وتأميم المشروعات 
الخاصة الى كما الافراد وزع ملسكيتما لصا الدولة . 


وهكذا تعر لت الدمةراطية السياسية إلى ديمقراطة اجتاعية راقتصادية . 
وأصبح على الدرلة الترام [ بجا بتوفير المحقوق والحريات للافراد )١(‏ . 


إلا أن ذلك لا يعنى أن هذه الدرل ‏ درل المعمسكر الديمقراطى ‏ فد 
هجرت النرعة الفردية فى لا زالت تعتمد فى انظيمما الدستورى عى قاعدة 
الديقراطية واعتبار الفرد غاية الجتمع . 

فإن تدخل اادولة فى الحرة الفردية إنما كان لتحقيق رفاهيته وفى سيل هذا 
التحول فإن هناك وسيلتين تصورهما الةكر السيامى الفر بى لإتمامه(؟) . 

الوسيلة الأولى وهى تذشأ داخلا من وضع الرخاء الذى يسود الجتمع ميث 
ييكفل فرصا هتكافئة الجميعنانجة من وفرةالإمكانيات » وبذلك تتحققالد مةراطية 
الاقتصادية تلقائيا ومثل ذلك ماحدث فى الولايات الأميكية . 

والوسيلة الثانية أن بتم التحول إلى الديقراطية الاقتصادية بواسطة تدخل 
السلطة وذلك مثل ماحد فممظمالدول وهذا التدخلمن السلطة إما أنبكون 
تدخلا عاديا أو تدخلا ثورياً . 


٣.١ س‎ ۱۹۰٩ دكتور . رفمت المجوت . الاقتصاد السیاسی سن‎ )۱( 
Burdeau Traite de scıence pobtique T VJ. P 361 (¥) 


س ۷م س 


ومن أمثلة التدخل المادى ما جرى فى دول الد قراطة انر سة اعارا 
وفراسا وألانيا الغر بية و[يطاليا وااسويد والرويج وذلك هن طربق [صدار 
التشر يمات الاجتاعية الى تكفل مصال الطبقات الفقيرة و تنقلالسيطر ة الاقتصادية 
تدون بالمذاهب الاجتاهة فيتم الثضرير بالطرق اادسثورية المشروهة . 

ما الندغل الثورى فيتم حينا لايمكن التأثير بواسطة التدخل العادى رحينئذ 
لايكون هناك بد من تغيير السلطة القدمة عن طريق ثورة تطيح با وتس تبعدها 
لحل عاما أصحاب المصاحة فى التحول الاجتاعى . 

وف الغألب لاتسكتنى هذه السلطة الجدردة بالتضبيرات الجزئية الى ألحنا إلببا 
فى التدخل المادى » واسكتما تعمد إلى تغيير المغاهيم الدعقراطية لتحل علا 
المقاهيم الاشترا كية عن طرق الساطة والقسر ٠‏ ر" عا ما تلل ذلك من 
إرماب أر قسر أو إ كراه ما دامت النتيجة واهدف هو تغيير الجتمع من النظام 
الفردى إلى النظام الاجتاعى . 

ومثل هذا الأساوب ما جرى فى الاتحاد السوفيتى وف دول المسكر الشرق 
وآرربا الشرقية (). 

وسفتحدت عن هذا ااتحرل فی الہاب الثانی فنہدا مو جز عن الفکرالاشترا ک 
رمصادره 0 

م فوضح با غاز اذاهب الاشترا كية إلتاةة یادئین با لذ اهب الور به 
أر ما يسمى بالاشتر! كية العلبية مم نتحدث عن الاشترا كية الد عفراطية . 


ا سا م تت3 


. د ضط پوز ید فہمي . الرية والاشترا ية واأوحدة س 4¥ وما بمدها‎ )١( 


النوالا تال 
فی الفکر الاشترا کی“ 


تختاف الأراء فى وضع تعر اف واحد للاشتراكية إلا أما تتفق ف نلك 
الحاعة _ مثلة فى الدرة ‏ ادر الأروة‌الطرعية ورسائلالانتاج المادبة ار ثدسية ٠‏ 
رإدارة الدرلة للاقتصاد ألةر ي طا i‏ شاملة حن ناتا مز ادا اوذع عل 
() مكل لادصفيل الرجوع الى المراجع الآتية : 
تاذ د امان طاو » الوجبل فی تت لمکم والإدارة نة ٩ ٦١‏ ١الملمةالاولى٠‏ 
د مد ام مراد . أصرل الاأنماد سن ۱٠۹١٩‏ 
د ثروت بدوى . أصول الهسكر الياسي راظريات والمذاهب السياسية الكبرى 
سنة 5۷ ۱۹ الطبة الأرل . 
ده ثروت اوی ٠‏ النطم اليا ية جلء ١‏ نة ٠۹14‏ 
د مك کامل لل 0 ا اأسياسية VY Al‏ 
د. أجد جامم . اذاهب الاشتر ا كية سنة ۹۹37 الميعة الا أي 
ھ واژد الراوی , الاي ا 
ھ4 یی ززس ۰ الاشتر اة . 
3 مدطلفی و ر زل وەی 5 ار ية والاشترا ‏ 
پول لويس 
َة 1Y‏ 


قرا اة الم رة سلة NAY‏ اأمارحة الثانية ف 


فة والوحدة سنه 1 1 ١۹‏ 
الف کر الاشترا كى ف مالة وين هما رة عبد الحيد اأ واخل 
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e 
. الافراد یقدر مساشم ی الإتاح2)‎ 
والمذاهب الاشتراكية إن كانت تجمعبا خصائص واحدة إلا أن هناك‎ 


اختلافا واضحا بين المذاهب الاشترا كية المعتدة وين الاشتراكية العلبية أى 
ا ه 


اترا که سرد بدا س کل برخت د امول عل مقا وکر 
اکل حسب O‏ 

وهناك أوجه خلاف أخری تتلخص فا بای( : 

س تقتصر المذامهب الاشترا كة الممتدلة على إلماء الملسكية ألخاصة لوسائل 
الإشاج بيا تمر الشيوعية على إلغاء النوعين۔ وسائل اتاج ووسائل الاسنلاك. 
وتعويلمما إلى ملكية اجموع . 

نعتل الدولة فى نظر الاشترا کین المعتداین مر كرا ضر وریا وداما سا 
هی فی نظر ااشيوعرین قنظم موقت يديل شحفق الشيوصة لتحل عاا منظمة 
لإدارة الأشياء ۰ 


رى الاشتراكيون المعتدلون الوصول إلى فايتيم بالطرق الدستورية 
الديمقراطية كتنظم الدعاية للفوز بالاغلبية فى الانتخابات العامة . 


ما الشيوعيون فوسيلهم إلى تحقيق غايتيم الثورة والمنف والقضاء على 
خصومېم بكل وسيلة . 

على أن الشيوعيين يفسمون نظامم إلى مرحلتين : الرحلة الأول وهى 
الاشترا كية والمرحلة الثانية وهى الشيوعية . 


٠١ د. أحد جامم امرجم الاق ص‎ )١( 
۹ د. أجد جامع ارجم الابق ص‎ (( 
» ۲۷ انظر أستاذنا د . سليمال المهاوى . الوجين في نفام المكم والإدارة ص‎ )۳( 
٩ د. گید حمی صراد . أسول الاقنصاد ص‎ 


و٤‏ سہ المربان ) 


n fo 


القت الو "ول 
المصادر اکر به للل عب الاشتراک 


إذا ما تركنا جانبا المصادر البعيدة الاشتراكية كأفكار أفلاطون رالافكار 
الاشترا كية المساة بالخيالية ٠‏ 

فإننا لشير إلى الافكار الاشنرا كية انى طبرت منذ القرن الثامضن هشر . 

وقد كان في أفكار جان جاك روسو الافتصادية الى عبر هنا فى مقاله نص 


وان تمدام المساراة سنه Veo‏ ما جهل مش الکتاب يعار و له مؤ سس 
اليو عية الحدرثة » وذلك لسكراهيته لمدم المساراة وللا لمكية الفردية() , 


ثم ظہرت إرهاصات الفسکر الاشترا کى فى أفكار رجال الثورة الفرنسية 
حيت أ كد ميرابو خطيب الثورة أن حق الماسكية هو من خلق انجتمع وأن 
القوانين لاتعمى أو تعامظ على الملسكية ففط ولسكنما تششا أيضا . إلا أنتا لاجد 
فى أعبال الثررة استجابة عملية ذه الأفسكار . 


تم جاءت آفکار سیسمو ندی وسان سیمون التی تعتيں نبيدا الاشترا كية 
الجديدة على أغما وإن كانا لايمتبران من الاشترا كيين لاما لم طالبا بإلناء 
الملسكية الفردية . [لا أن من جاءوا بمدهما من أتباع سان سيمون هاجوا الملكيه 
لأول مرة - على أساس على هو عالفتبا لمققضيات المصلحة الاجتاعية ‏ ك انبم 
دعوا لآن تعل المسكية الجاعية محل الملسكية الفر دية فتؤول أموال الإنتاج إلى 
الدولة الى تقوم بتوزيمما وفقاً لقدرة الفرد على استما ما » کا توزع الاج القوى 
بحسب ما پېذله کل فرد من ېود( . 

م ظهر دعاة الاشراكبة التشار كية الذبن استعاضوا هن ألدولة بالشا ركيات 


(۱) د. أآعد جامع . المذاهب الاشرا ية سنة ٠۹٩٩‏ ص ه٣‏ 
Thomas Kirkup, Ahistory of socialism 1920 5 ed P. 27-30 (¥)‏ 
ھ@ه آد جام ۰ امرجم لساري س ٩‏ 8 


o إ0‎ +¬ 


المستقلة وذلك تركيزا عل الاهتام بالفرد لا على انجتمع » ويعتير هذا الأسكر 
أصل المذهب التماونى . وهو ببدف إلى حماية الفر د هن‌طر يتى انضمامه إلى جميات 
مستفلة يشعر فيها بفرديته واستفلاله خشية آن يشيم وسط التاظم الاجتامى 
وهو الدولة . وسن آرز هلاء المفسكر ين شارل فوربيه الفراسى ورورت أوين 
الإجليزى واويس بلان الفر امى ووليام تومسسون الا راندى . 

وفی النصف الثانی من القرں التاسحم عشر ظہرت فى آلمانيا الافكار الى تدعو 
إلى اشترا كية الدولة . وکان من ر.وادها هیجل رکارل رود ر لس . وؤدی فکر 
رودبرتس إلى ضرورة تدخل الدرلةا بين المإال وأصحاب الاعمال , فتحدد فة 
العمل الى بقدر الاجر على اساسا وصولا إلى تناسب الا جور مع الزيادة 
الإنتاجية » وكذلك ديد قيمة ة الناتج الةو ى اايكلى التي تفدر ع أساس وحدات 
معينة من العمل؛ وكذلك الفسبة الى ٤‏ أن صل عام المإل من هذه القيمة عرف 


امال و حدم عل كل زبادة ى الاج 2 


على أن هذا القن م انی پراہ ارودہرآس ہو تنظم مسل ال أن تنحفن 
الاشترا كية الاما له بإلغاء كافة أنواع ,الول غير الناتجة عن العمل ولا بز 


, ن اساس ترزیع الاج الاجتاعی سوی العمل فيفل(‎ U^ 
٠ وى القرن التاسع مشر ظہر أقوی المذاهب الاشترا كيه فى أفكار كارل‎ 
. أو الماركسية‎ ٠ ماركس وفردريك إنجاز وهو مايسمى بالاشترا كية الملبية‎ 
ويقوم فكر ماركس على أن النظام الاقتصادى الرأسمالى مصيره إلى الزرال‎ 
بسبب التنا قضات الداخلية الى حتوم| » ا أن الثررة المااية لطبقة البروليتاريا‎ 
ستساعد فی انہیار هذا النظام . وبری مارکس أن نظامه تم على مرحلتين بعد‎ 


(۱) ارجم البابنی ص ۲۰ Kirkup ۲١‏ 


» 


و. أجد جامع . المذاهب الاشترا كية نة ۱٩14‏ ص ۱۳١‏ 


س اھ س 


المرحلة الأول : وهى مرحلة التنظم وسجاها ماركس 11 _حلة اللاولى للمجتمع 
الشيرعى » أو الاشترا كة . ويقول لينين إن هذه الر حلة تجمع بين الخصاأص 
والمميزات الاجثاعية والاقتصادية اكل من الجتممين الرأمالى والشيو عى » وى 
بمابة صراع بين الرأسمالية الحتضرة والشيو ية الرليدة . 


ثم ياتى بعد استقرار الأوضاع المادية › ا لمر حلة المليا لبجتمع الشيو هى آى 
الشيو صية() حيث يتحر الفرد من عختاف القيو د والضغوط الى ضع لما فى ل 
اجتمعات السابقة فيتحرر سياسيا من ضغط الدوة › واقتصاديا من ضط ال حاجة 
ودينيا من ضفط الوم الدبى ومائليا من ضفط السيطرة العائلية : 


تلا هی ال)صادر النظر بة للاشترا كة وسنفصل الةرل فى الف ول التالية عن 
المذ اهب احختلفة ۰ 


فت النّاى 
النظام الا رى 


حم أنكرت الفاسفة الماركسية عل المذهب المح اعتداده بالحريات السياسية 
دون الذظر إلى العوامل الاقدصادية ؛ وأنه بذلك جاء مخادها غير مصرر لأحقيفة › 
نا كانت تقصد إعانیا پان النظام الاقتصادى هو المامل الم وجه لکل اظام سي انى 
واجتاعى . فهو حجر الزاوية الذى تقوم عليه هذه النظم » و بالتای عليه رقف 
تقر بر المعريات العامة » ) أن شكل الدولة ودكون هيئاتبا ء نما ىء نيما 
النظام الافتصادى السائد هيما . فاطاثفة الى تسيطر على أدواب الإنتاج تدكون 
فى نفس الوقت موجة لأجهرة ال مك ء وللنظام السيامى الذى عقق لما مان 
استمرار وجودها » ويدافع عن هذا الوجود وفى ذلك بقول ماركس 
( إن أآعائى قد أدت بى إلى الاعتقاد بأن الملاقات القانوفية وأشكال الدولة 
نفسما لا یمن أن تفر نفسہا ) ولا .مکى أن يفسرها التطور المزعوم لافس , 


(۱) د اجد جامع الرجم اسای ص ٠٠۹‏ 


البشرية . فده العلاقات ٠‏ وتلك الاشكال [نا تأخذ جذورها من ظر,ف 
الوجرد المادى وحدها » فذاتية الحتمع بيجب أن يبحث فنا فى الانتصاد 
السياسى ) ٩١2‏ , 


وإذا ما كانت المرية نمثل فيدا عل السلطة ء قابا لاتقابر إلا من خلال 
هلاقتما بالسلطة رإذا كان النظام انر ي يعني بالحرية الحد من ساطة الدولة رهي 
سلملة سياسية _ تجاه الافراد » باهتبار أن السلطة العامة ليست غاية فى ذانما ء بر “ 
ضار وحى اة الفر د المدنية » فإننا نجد النظام الماركدى برى أن السلطة الى 
تناهض لر ب ٠‏ هى ااسلطة الاجتاعية الى تفرضم|ا طبقات معيلة س هى الى 
ملاك رسائل الإنتاج ‏ على باق اطبقات وهذهالسبطة الفا لة هى ساطة افتصادية 
إذ لوست السلطة السياسية إلا طلا لاساطة الاقتصادية الى تتمثل فى الما لكين 
لوسائل الإنتاج 


وعلى ذلك فلابد من إناء السيطرة الاجتاعية حى مكن تحضق المرية 
الحقيقية » ولا يتم ذلك إلا بتحط. نظام الطرقات تبمآً لإلغاء الملكية الامة 
لادوات الإنتاج . وبذلك يل الامر إلى الشيوعية الكاملةء حيث تخت الدولة : 
( الساطة ) الى تتمثل فبا ساطة القبر؛ والتى تاج ابا النطام الفردى لاية الفبةة 
الا که من سار الطبقات الاخرى0) . 


وحينئذ تذيل الدواة ولا بكون هناك قائون ولا سبطرة ولا سلطة › 
بل تل إدارة الأشياء محل الدلطة ااسياسية أى حك الاأشخاص . وبذاك 
لایکون هناك هارر تقر ر حر بات للا فراد ہف لا نوجد ساطة تمتدى 
الصاح طبقة معينة » إذ أن أساسر وجود الدولة عند لينين هو التناقشات 


Marx, contribution ala critique de l'economio polit iqne et (1) 
şocial 1935 P 83, 


(۲) دکتور د عصفور . اار جع اماق س ۱۹۸ ۱۹۹ 


ff mm‏ ا 


الموجردة بن الطبقات . والشيو عية می الق سملا فی غير عاجة إل الدولة › 
فلس هناك مايراد القضاء عليه أوقبره » وليس هناك طبقات يراد تصفيا() . 


فمدف الفاسفة الماركسية إلشاء مجتمع الشيو عية بدلا من مجتمح الرأمالية 
الذى تسيطر فيه طبقة اللاك الفليلة المددء على طبقة المكادحين الو نمثل 
الا فلبية المظمى . 


وى سبيل ققق ذلك لابد أن تقوم مرحلة انتقالية يتم فما تلم النظام 
الرأمالى والإحاطة به وتطربقه حى بتر القضاء عليه بايا . وهذه الرحلة اكون 
السيادة فا لدكة نور بة الطبقة الماملة . وفى ذلك بقول ءارك ( إنه يوجد بين 
اجتمم ار امال واجتمع الشہو قى فىرة تول ڈوری من الا“رل إلى الثاى» 
الو رة لطبةة البروايتاررا e‏ : 


وهذه الفرة وإن كانت لاتقوم فيا حريات - إذ أا فرة تتم بالقسر ‏ 
إلا "نبا ها مايررها فى القضاء على الجته م الرأسمال بکل قہمه و تقالیده » و لزع 
من الرأممالين ماسبق هم أن امتصوه من دماء الفقراء » وما اغتالوء من 
آرزافہم . 

ولما كان المدكر الجديد يقوم لصا الطبقات العاملة - وهى التكثرة الغالبة - 
ولخيرها فإنه إمتمر - فى اظر المأاركسية - ديممراطية الا غلبية . فالدمقراطمة هى 
حك الشعب لاشعب أواصالح الشعب . وذلك متحةق فى دكتاتورية البروليتاريا 
إذ أن السك فما للا"غلبية واصالحها » بعد أن كن للا قلية وفائدتما . 


وستضع هذه الدكتاتور ية. بغيرشك ۔ جوعة من‌القيو د على حر ية الرأءمالين 


Lenine, L tlat et la Revolution P. 413. (î 
Marx, Critique de programme de Gotha, ( Oeuvre (۲ 
Choisies }) sociales 1950 P. 31. 


انظر أبماً دكثور صطفى أبو زيد فيمى أ ف الرية والاشترا كبة والوحدة ص ٠١‏ 


4 سس 


لذبن بب أن يتم القمناء عليبم التتخلص البشربة من صبودية رأس الال . فحيت 
يوجد رأس الال لاتوجد حرية أو دعقر طية (1) . 


فإذا ما تحقق الجتمم الشيوهى. تأ كد وجود المرية وذلك بترفي الأساب 
البيثة لراو لعا ء فلا ضرورة النص عليبا فى القرانين انبا تقوم فی ظل نظام 
اقتصادى ممين لاال فيه للضغط والقسر واستغلال الإلسان للاسان . وع حد 
تعبير ستالين : ( فإن المرية القيقية لا توجد إلا حيث بفتبى الاستغلال والقسر 
فلا توجد بطالة آو بؤس ؛ ولا إرتعد الإاسان خزفا من أن بفقد عله 
فى الفد ۲١‏ . 


وى هذه المرحلة يتحقق المبدأ الشيوعى : على كل فرد أن يعمل دون تفرفة 
نه وان یره » ولكل أن يأخز هدر ما ڪتاج أى و هن کل سب قدر ته 
و إلى کل سب حاجته ع (۳) , 


المطلب الأول 
الرءة بين المرد والدولة 


تقوء فسكر ة الدولة فى الاطام الماركسى على آنا لا نمثل سلطة مفروضة دى 
امجتمع من الخارج » إنما هى نتاج الجتمع فى مرحلة انقسامه إلى طبقات () . 
فمذا الانقسام هو الذى أدى إلى ضرورة قيام الدوة لحل التناقضات وتغفيف 
التمارض بين الطبقات . 
0 ارجم الابق م Lenine 4١١‏ 
(۲) د. مط آبو زید فہمی الر حم الاب س ۹- 1۲۰ 
وأيضاً 163 Jedrvka et Mouskhely P.‏ 


Vedel, manuel Elementaire de droit constitutionnel 1949 (¥) 
P 208 et S5, 


Duverger, Droit constititioonel et Institutions Politiques 1958, 
,P 206 et SS, 


. انظر اماز فى مؤلفه صل المائلة‎ )٤( 


~~ 0 = 


وفيام الدركة - فى هذا التصور _ عى نبا نمثل الطلبقة الاقوى من الناحية 
الافتصادية » ولدلك ترى الماركسبة فى وجمود الدولة شكلا من أجكال 
الدكتاتورية الطبقية . 

والإلسان فی نظر الفکر المارکمى هو نتاج التارخ ‏ فہو برفض كل اعتقاد 
جرد لطبيعة سامية للأفراد » وترتيبا على ذلك فو ,رى أن الحقوق ليست إلا 
انمكاسا للتيارات الافتصنادية » وتعبيرا لسلطة الطبقة الحا كة » والوسيلة هذه 
الطبقة للاحتفاظ بالسلطة )١(‏ . 


وعلى ذلك فلا بجال لقوق الافراد إلا ف جتمم بدون طبقات › ففيه سکن 
الا“فراد أن يتمتعرا ريات حقبقية بالنسبة لاجميع . 


وبانتصار الثورة الشيوعية فى روسيا سنة ٠۹٠۷‏ كان لايد من قيام مرحلة 
من السك الدكناتورى يتولى تصفية الطبقات المستغلة . ومن الطبيعى أ ن تسكون 
الدولة فى هذه المرحلة بمثلة لدكتاتورية البروليتاريا وميذا تسكون اللطة كلما فى 


يد الطبفة الاقوى حى تستطيم أن تتخطى العقبات لتنتقل إلى المر حة الہائية 8 
مر اة الشيوعية ال كام ” 


وإذا ما نظرنا إل وضع الحرياد العامة فى الوثائق الدستورية فى الاتعاد 
السوفييى نرى آنا ضبنت دستورها الأخير الصادر فى ديسمارسلة ۹۳٠‏ ر نصوما 
عاصةبالحقوق والحربات العامة . وأنهذه النصوص قد اعترتا لحقوق‌الاقتصادة 
والاجتهاعية هى الأساس بالنسبة لبان الحريات واذاك كان متطلتاً أن ينص 
الدستور على الاسس الاقتصادية للاعاد السوفييى ثم لا ترد التصوص الخامصة 
بالحقوق والحريات إلا ى نباية الدستور س فى الباب الماشر ‏ ماعتبارها مار 
هذا النظام الاتصادی , 


ققد اعٽر الدستور النظام الاجتامی والاقتصادی الدعامة انى يقوم علا 
البناء السيامى الدولة فنص فى المادة الرابعة على أن الاقتصاد السوفييى بتمشل 


(1) ديپرو . الحريات العامة سنة ۱۹۹۰٩‏ ص ۳۹ 


فى النظام الاقتصادى الاشترا ك رف اللىكية المماعة لادواف ووسائل 
الإنتاج . 


وبعد أن ذ كر الدستور السوفييق الق فى الممل >١2‏ والحق فى الراحة 7 
واللحق ف الضمان الاجتامى ١‏ . والحق فى التملم () _ وى تشمل الحريات 
الاجتاعية ‏ نص على المريات التقليدية فا كد حرية الاعتقاد() » وحرية التعبير 
الفكر ية (7) ؛ واليربة الشخصية )١(‏ وحريه المسكن © . 


ونظرآً لان المذهب الماركسى مى على الحربات فى المذهب ال حر آنا لاترتب 
التراما على الدولة التحقيقما وكفالة توفيرها للأفراد ء فبى فقط ترتب التزاماً 
سلبيا عليما عدم التدخل فى شثونمم . خرية الملك ‏ لدى هذا المذهب .. تعى 
أن الدولة لا تندخل فى النساط الافتصادى اللا“فراد . فليم أن يتملكوا 
ما شاءوا مأدامت لدمم القدرة الافتصادية . ولكنها لالضمن لمم قدرا معيناً من 
الملسكية ‏ بل أنبا لا تحمى الأفراد إزاء الةوى الاقتصادية المسيطرة . 

وحرية المسكن يقصد بها أن الدو اة لا تمع فردا من السكن حيله] أراد حسب 
مقدرته کا آنا لاتفتصب هذا المسكن ؛ ولمكلم| ليست مازمة بأن توفرله مسكناً 
بأوی إليه. 

بذاك فقد وضع الدستور السوفييى الوسائل المادية والظروف المبيئة الى 
تكفل للافراد عارسة هذه الحقوق . 

فحين) نص على حرة التعبير عن الرأى أوجب قل الدولة أن تضع نحت 


۱۹۸ اة‎ )١( 
۱۹۹ ماأدة‎ )۲( 
٠١١ مأدة‎ )۴( 
۱١۴١ مأدة‎ )£( 
. ۱١۴ مأدة‎ (( 
٠١۵ مادة‎ )¶( 
١۳۷ مادة‎ )۷( 
٠۲۸ مادة‎ )4( 


| ~- 
التليفر نية واانلفر افية والاشياء الأخرى الضرورية لإارسة هذا الح (0 . 
کا نص على حى المراطنين فى الانضام إلى التبظمات الاشرا كية المنوعة 
كالنقا بات المبنية والتنظمات الماثلة ٩‏ . 
ورذاك برى النظام الما ركسى أنه عةق ا لر يات والمةوق الإا ية لا السلبية- 
للأفراد . 


إلا أن مارسة هذه المحقرق جيمما حصو رة فى دالرة اسمداف شيت النظام 
الاشتراك وطبة] لمال الطبقة الماملة . 

ج أا أيا منوطة بأداء واجبات الأفراد نعو الجاميع الاشراك والدواة 
ای آوردها الدسترر فى المواد من ٠۳۰‏ إلى ۳۳ منه مختتما ما الباب العاشر .)١(‏ 


ولعل هن أ هذه الواجياب رم افر د ملام العمل وأن قوم بأداء 
واجباته الاجتاعية وأن يممل هل رطيد الملسكية الاشترا كية وعافظ ملا 
باعتہارها الاساس ألمدس إلذى ل ګول الا اه عاہه ف النظام السو فی یی 

واقد رر الدستور ارا عل من مل آداء الواجيات اي قررها الدسثور 
Yg‏ عترم الالتزامات ای آھں علا 1 رما ز4 ھن مأرسة الحةرق والر بات 
المقررة لاف اد باعتباره من أعداء الشعب () , 

کا أن مبادىء النظام الماركسى والفاسفة الماركسية لا تدغل فى جال حرية 
التعبير الفسكرية اانى فررها الدستور الهراد . إذ ليس فى الجتمع الاشتراک 
مكان لذبن يناقشون هاه الميادىء لاساسية ( . 


)١(‏ امادة ٠١٠١‏ من الدستور 

(۲) الادة ٠١١‏ من الدستور 

() المواد ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲۲ )» ۱۳۳ من الدستور 
() مادة ۱۴١١‏ 

0 ديبرو المر جم السابقق ص ۳۸4 


س 44 سآ 
امطاب الثاى 
تطبیق الما ركسة 


كان لينين أول من طبق لبا الماركسية وذلك بقيامه بالثورة ضد القيمر ية 
فی روسیا سنة ۱۹۱۷ 


م جاء من بعده ستالين وعدل فى النظام الاركسى الذى طبقه لينين رذاك 
بان طلم عام ٠۹۲‏ بفكرته عن ( الاشترا كية فى بلد واحد ) مالفا بذاك 
فسكرة ماركس وليئين من أن الثورة سوف تشب فى وقت واحد فى جيم البلاد 
المتقدمة . فقد اتجه أشاطله إلى داخل روسيا ليعمل عن طر إقالتصنيم هى مواجبة 
التخاف نتيجة ضعفما من جراء الحروب الاهلية . 

واذلك آشدد ستالين فى الممل على زبادة الإنتاج » ورأى تطبيق مدأ 
تفاوتالجزاء لعإل تبه لنوع العمل و ذلك أهدرميدا المساواة اللكاملة فى الاجر 
بذض النظر عن طبيمة الممل ونوعية المؤهل 

ومح أن ستالين كان تحدث عن الدءقراطية دال المرب إلا آنه قضی على 
هذه الدعقراطية فرسح اختصاصات» وقضی على کل صوت سارطه حق اصح 
النظام فى عمده إسمى د هبأدة الفرد» . 

فقد جاء فی نقربر خروشوف عن عبد ستااين قوله ٩‏ ( إنه من الأمور 
اأدخيلة على مبادیء ها رکس ولینین آن رفع فرد واحد إلى مرتية الإسان 
الكامل » وأن تنسب إليه صفات قدسية لا تسمح هذه المبادىء ١‏ بإضةام| على 
أى فرد ... فثل هذا الفرد ينسب ليه عادة أنه علم بكل ثىء» وقادر على إدراك 
کل شىء ومستوعب من الخبرات ما بجمله قادرا على أن يفكر نيابة عن انيع 
وأز يفعل کل شىء دون زال أو خطا بعتور مسادکه . 

وبالنسبة للحريات العامة كان الشبعب يعيش عنة قاسية فقد ورد فى التقر ير 


ی چس ع ی 


)١(‏ من خطاب خرؤدوف آمام اؤ مر المرب #حزب الشيوعى الدوفروى اس 
4 ۵ فپرایر سلة ۱۹۰٩‏ 


ست و س 


المشار إلبه أن عددآ كيرا من تادة الزب واثورة قد قضى عليہم ستالين خشية 
معارضتېم له . وكانت التم تلفق للا برياء جزافاً ولم یکن يشفع للمجاهدين 
ولاۋم للبذھب الشو عى [ذا ما حامت حوفم الشسہات عو ولام لستالين 

وهکذا الى دكتاتوربة المرولیتاربا ۔ فى جانبا التطیق ‏ سبلا إلى 
الطغيان وإهدار الحريات ٩١(‏ . 


امطاب الثالف 
تقدرالمذهب الما ركنى 


إذا ما أردنا تقيم النظام الماركسى بالفسبة لوضع الحريات العامة فإننا 
رى أن الماركسية فى و جما النظرى إن كانت قد حار بت الطغيان السيامى للطبقة 
المورجوازبة » وقضت عل اسا اد طبقة رطبقة وذلاك دف رر الفرد 
اقتصادرا » ومساواته بأقرانه » إل ما عمدت فى سيبل الوصول إلى ذلك » إلى 
استبدال طفبان بطميان » واستباحت مبادۇما أعال البطش والتنكيل بالافراد 
عجة آنبم قلة لا اعتبار ما فى مقاب تر الاغابية من الظبفة الماملة وذاك 
وصولا إلى مرحلة الرفاهية الشموعية الى وعدت ا الماركسية . وال شمر 
بوادرما ولم يتحدد الموعد المقرر ها فى تعاليم الماركسية » ما أطال فترة القسر 
وکت الحریات › ولا بعل إلا الله منتباها فر »ا استمرت أبد الدهر . 


وهذا ما قرره خروشوف فی البر ناج الذى آقره ازب عام ۱٩٩۱‏ وجاء 
فيه ( لقد حققت دكتاتورية البروايتاريا رسالتما التارخية ولم تمد شيا لا فى 
عنه الاګاد السوفہيتى من وة اظر مام النطورالداخلى ) 0 

ولقد قصد خروشوف بذلك إنباء الإرهاب الذى کان سائدآً فى هد ستالين 
فقط إذ ل يقم دليل بعد على انتقال الشعب إلى مرحلة الشيوعية الكاملة . 


ت 


وهذا ما بدءو إلى لظ بمين الحذر فا الذى منم من عوهة الا ال سادت 
عبد ستالين مادام النظام لا يتضمن الماية الةانونية للحر يات العامة . 


وهكذا هجرت الماركسية هن تحقيق ار ية الفردية تشيثا بار ية الاقتصادية. 
وذ ؛ متلا عجرت الدمقراطية هن تعقيتى هذه الحرية فى شموطا سكا 
بالحرية السياسية . 

وقد فاب عنما معا أن الزية لاتتحقق إلا باحتواء المع السيامى والقا نرق 
إلى جاتب الممی الاقتصادى . 

أن مرحلة الشيوعية الرتقبة ‏ باعتبارها مرحلة نبائية بختنى بعلو لبا 
الصراع الطبق - أس مشكوك فيه . إذأن تطور البشرية ونظمبا الاجتاعية هر 
شیء لا نهائی . فالمئطق رقتضی توالى التطور البشرى من السكون إلى الحر ك حى 
نپاية الكون وف ذلك هدم أفكرة اتمم الشيو هى الذي لا عتاج أدولة ولا 
لقانرن فى ذاك أبضاً ما يقضى عل فكرة إمكان زرال الدولة لمدم الحاجة إلى 
الساطلة إذ هو أس غير متصور ٠١2‏ , 


ااب الثاب 
الد ةر اطيات ااشعبية 


منذ انتهاء الحرب العامة الثانية تألرت بض دول أرربا الوسطى والشرقية 
وآسا با ذهب الا ركمى والنظام الو فيي )( . 


)١(‏ انظر الأسناذ الدکتور سلیمان الماوی . ثورة ۲۳ بوليوسنة ٠۰۲‏ ابين ثورات 
الما نة ۱۹٩۹۵‏ ص ٤ه‏ 
(۲) هذه الول می بولندا وتشیکوساوف کباورومانباوبل‌اریا ویوغسلافیاوآلبانیاواطجر. 
ونی عام ٠۹٤۹‏ اشأت دمقراطيات ية ف المي وازه الصرق من ألمائيا الى عرفت 
پا جهورية الانيا الد مةراطية » وبد ذلك نهأت ديمقراطية شمبية فى كوريا العمالبة 
وفيلنام الهمالية » م استەر ظبور الد مقراطات لفمبية فى دول أمريكا النوبية وآسا 
وأفرفيا . 


ود سلكت هذه النظم مسلاك النظام السرفييتى وراعتنقت المذهب الما ركس 
فہی تدور فی فاسکه 

إلا أن بعض الدول كيوغوسلافيا والمين الشمبية قد هدلت فى تطبيقبا 
للباركسية فى بلادها حسما نقتضيه الظروف الحلية وسنأخد بوفوسلافا مثالا 
التطا ببق المد بد للباركسية . 

فقد رأى البوغوسلافيون أن اختلاف الظروف من بلد لأخر بعل من 
السير تبي التجر بة الروسية فى بلادم ٠‏ واذلك فيم لم يقدموا صل تأمم الآرض 
إذ م ببكن تأمم الأرض ضرورة لدم من وجبة النظرالافتصادية أوالسياسية › 
ووجدوا أن الاصلاح الزراعى أفضل حل بالنسبة مم ١(‏ . 

وكذللك النسبة إلى الماسكية م تسر بوغوسلافيا فى ركب المأركسية 
التى ألغت المادكية الفردية لوسائل الإنتاج رصفة عامة ولدكنما ء أنشأت نوعين 
من الاكية هما ملكية الدواة وال ماسكية التعاونية » ج أنها لم تلجأ إلى [لغاءا ماسكيه 
الخاصة والحافر الفردى إلا فى الحدود الضرورية التي تبدد الافتصاد القومى . 
ويعتبر ذاك خروجا هلى اغوم الما ركسى والليفينى الماكية . 

ولقد رأت يوغوسلافياء عدم الالترام بتماليم الشيوصة السوفيتية منذ عبد 
ستالين وظمور القطيعة بين ستا اين وتيتو وما نلاذلك من اسقنكار الكومنفورم 
موقف يوغسلافيا . وکن ذلك مدعاة اظمرر لزعة استقلالي” تجتاح الأحزاب 
الشيوعية فى أرربا الشرقة «ستبدفة أن وكون التطبيق الاشترا ك فى كل دولة 
متلا مع مصالمبا القومية () و بذاك مارت فكرة وحدة الشعوب اأشيوعية . 


کا دعا النظام البوغرسلاف إلى التمايش السلبى واعتنق مدأ الحياد الإيعاى 


[نكارا لمبدأً استمال القوة لمل الخلافات ورفنا لاستخدام القوة أو التبديد با 
فى العلاقات الدواة کا رفض تدعل الدول فى شمُون غيرها من الدول . 


وقد برر تیتو خروجه على مبادىء الماركسية مثلة فى النطبيتق السوفیبيتى عا 


(۱) عبد الرحيم شا كر . الثورة الاشنرا كية المالمية ص ٠٠٠١‏ 
(۲) د. راكد اليراوى . المذهب إلاشتراكية المماصرة ص ٠١۷١‏ 


س ا س 


أرره فى مقال نشرته له صحيفة رافدا السرفيتية بمددها الصادر فى ر٠‏ أبريل 
سنة ١ب۹‏ لمناسية الاحتفال بمرور مالة عام على مواد لبلين يقو : 

« لقد كتب لينين ٠(‏ : نحن لا نظر أبد إل نظرية ما رکس لى آنا شىء 
نای ولا سكن المساس به » أن الماركسيء الليليدية كنظرية خلاقة لا تمرف 
يالو صفات الجاهزة أرالمعدلات ۽ فبى لاتعتمل الروح العقائديةالجامدة . فالنظررة 
الأورية فى حالة مستمرة من التطور والإضافة والتصحيح على أساس المعلومات 
النظر ية والعلبية الجديدة والخرة المسكتسبة فى التطبيق الثورى . ووفاً لتا كيدات 
لينين فإن التجر بة المنفردة لإحدى الحركات لاإعكن أن تصبح مقياسا اما لصحة 
و طرق واضال ار کات الاخرى » . 

ونی التنظيم السيامى للدوة أخد الدستور الررغوسلاف الصادر عام ٠۹٠۹‏ 
ا المشروعية وذلك بتةر بر الرقابة ادستورية على القوانين إذ نص على إنهاء 
المكمة الدستورية )١‏ وتختص بالنظر فى ة 

مطا بقه القوا اين لأد سترر المرغرسلان . 

مطابقة القوأنين المرورة للقوانين الاعادية . 

مطابقة الواح والقرارات الاخرى الصادرة من النظات وافيئات 
لادستور الموغوسلافى والقوانين واللواح الاعادية . 

ا تختص العكة بالفصل فى الموضوعات الى تعلق حماية الحقوق 
الشصية وكذلك الحريات والحقرق الساسية المقررة فى الدستور المالى ى حالة 
الاعتداء عارا بقرارفردى أو بإجراء صادر من هيثة احادية وكذاك فا لحالات 
الأخرى التى تتقرر مقتضى قرانين انعادية تخرج عن اختصاص الجرات 
القضائية الاخرى . 

وبذلك تسكون يوغوسلافا أول درلة من الدول المطبقة نظام الما ركس 
يقر ر فا نظام المشروعية وتوم فبا عكة دستورية . 


4° د. راشه الراوی امم جع السابق ص‎ )١( 
٠ س دصتون #رورية يوغسلافيا الأغادية‎ ۲١۱ الاده‎ )۷( 


س 4 سه 


وف ذلك رل عا مو مطبقى فی‌النظام السوفیيتى حيث تقوم الور وهية على 
أساس رتابة التشريعات من حيث مطابفنها أو مالفتبا الشرعية الاشترا كية أى 
لماية الدرلة وليس خماية الافراد. 

وهذا الاسلوب الذى اتمته بوغوسلافيا تتجه الدول الاشتراكية غو 
النجررية من قبضة الشيومية السوفيينبة متخذة أساليب التطبيق التى تتلاءم 
مع ظروفبا . 

اله الر ابع 
المداهب الاشبرا كة غير اللينينة 

نستطيحع أن نطلق أمم الاشترا كية فير اللينينبة على بجموع البراج 
الفكرية التى تندرج هادة تحت اسم الاشترا كيات الدعقراطة » ولو أن هذا 
الضف تعوزه الدفة . 

ومعظم هذه الأفكار نشأت عن حر كات اشترا كية نابعة من القرن التاسع 
عشر » وتختاف فى مدى بعدها أو قرا من الماركسية 

آنه منذ المرب العالمية الأولى » ظرت «وامل متمددة استتبعت تعو لا 
واضحاً ضد الشيوعية » مثل التنافس بين الث قوالغرب وقيام‌النمضة الأوروييةء 
وظہور قومیات شعوب آسيا وأفر يقرا () . 

" أن ألسياسة التوسعية اللاتعاد السوفييق التى وضحت منذ ال حرب المالمية‎ ٤ 
الثانية وسيطرته عى عديد من بلاد أوروبا الوسطى والشرقية استتبعت تحولا‎ 
. واضحا ضد السوفييت وضد اشيوعية بالنسبة لطبقات انجتمع الاشترا کى‎ 


وقد اعد ذا کله عل الاتجاه إل فکر اشا کی جدید» کا استلزم 
تجديدآً أيديولوجيا وإن كان ضتبلا ‏ للإفلات من قبضة الماركسبة اللينبنية . 


Jean Tauchard, Histoire des idées politiques Tome II 1963 (1) 
3 783 . 


م ھا س 


فأخنت مظامر اتاد الأفكار الاشرا كية عن الماركسة ترداد وضرحا 
ولكن دون أن يمل ذلك إل حد الانفصال الکامل(۱) کا حدت فى برفرسلافا 
والصين . 


کا قدر للادامب الاشترا كية غير الشبوعية ‏ بعد المرب العالمية الأول س 
أن تواجه عدداً من الامور الى ساعدتا عى أن تعين ها خط فكر يأخاما . ومن 
هذه الامور تجاح الفاببة ء واشتراك الما فى الساطة ى نطاق الاقتصاد الرأسمالى . 

وإذا ما نظرنا إلى المذاهب الاشترا كية الد عقر اطية بجدها تةق فى معار ضا 
للاشترا كية الماركسية فى تطرفا وعنفبا ء جا آنا لا تتقيد بفاسفة معينة محددة 
تسر مہا یم المسائل ونستند إلا فى جيع التصرفات . 

وتؤمل هذه المداهب بالق الاخلاقية » کا بع سياسة التدرج وامراحل 
ليق الإصلاح و تعمل کل اسل قق المساراة فى الد حول ین الأفراد ‘ 
و فف حول ۵ الموارق الاجا عة وکین الكل من القتعم باخدمات لاجتاعة 

رجیم هذه اذاهب الاشترا كية فر الما ركسية اسعی سہ رغم اختلاف 
الوساال وتشعب السبل ‏ إلى إقامة العدالة الاجتاعية ركفالة الحرية وحفيق 
السلام() : 


إ8- الاشترا كيات الد مقراطية 
. سادت هذه المذاهب الاشترا كية ١‏ ولسمما يعض الفقماء الاشما كية 
الإصلاحية أو الديقراطبة فى وط أررربا وفى غرما وفى لرا( . 
ومن هذة المذاهب اشترا كية الدرة . 
وقد نادی ا عض الاشترا كين الان ونفى مقدمتم كارل رودرلس 
والفراسيين ومخاصة لويس بلان وفرديناند لاسال . 


() استاذنا الدکتور . سامان الملاوی . ثورة ۲۳ پوليو سلۀ ۱۹۰۲ س ٠۷‏ 
(۲) د . راشدالبراوى . المذاهب الاهدرا كية الماصرة سن ۱۹۷۰ ص ٠۲٤‏ 
(۳) د. د كامل لبلة . الاظم السياسية سدة ۱۹۹۸ س ۲۷۸ 
(ه ب ارات 


ص إل ~~ 


رف دمر إلى تدخل الدول القالمة هى الحباة الاتصادية . فالإضلاحات 
الاجتاعة بحب أن تتم عن طريق السلطة العامة . وذلك با تتملك الدولة الجر. 
ال كر من أموال الإناج وتتولى إدارته مع رقابتبا لام الافراد الذن بمتلكون 
الجزء الأخر من هذه الاموال() . 
وعلى ذلك بكرن على الجددن الاشترا كيين أن إصاوا إلى قوة الدولة وع 
طر شما ركن تعلبيتق راعبم الاجماعية . 
. ويستبعد لويس إبلان صراع الطبقات وذاك لمدم ثقته فى الثورات 
الشعية) ٠‏ 
وقد أوضح لاسال الوسائل اللازمة اتحقيق الاشترا كية فأشار إلى أمرين : 
حت الاقتراع العام وإأشاء جعيات للمنتجين تو يدها ولسندها ألدولة . 
فبالاقتراع العام بتمکن الاشترا يون عن طرق تاایرم فى الناخبين بذشر 
آرائېم من الوصول إلى الك عن طر يق التأثير فى الجالس النياية » وبذلك 
یتمکنون ‏ سياسا من تحقيق مادم وتنفيذ الاشنرا كية . 
وعن طرق إشاء جعيات للمنتجين يدها وتسندعا الدولة : مكن اقيق 
الوضع الذىبصبح فيه الإنتاج ذا صبغة اجتاعية » ومنح الال أجوراً ردد بين 
المساواة وبين تلبية حاجات كل عامل . 
ما البنوك والمناجم والسكك الحديدية والتأمينات والسناعاد ذات المبغة 
الدانمة أو العامة فتتولى الدولة [دارتما » وتترك الباق الماكية الخاصه , 
ویکون تدخل الدولة إلى المد الذی محةق نقل الاقۃصاد الوط مں سيطرة 
الفرد إلى سيطرة جاع يرجه عام وذلات بالذسة إلى جا نی الرتاج والتوزيع 
س أما الاشترا كية الماعية ف دف إلى تحقرق نظام التوزيع اللروة 
والإنتاج نى الجتمع أ كر مطابقة لأسس المدل والمساواة » وذلك عن طربق 
ااساطة المر كز ية الدعةرأطية القا عة فابداعرن لہا لاروں هدم النظام الدستررى 


)( د. آحد جامم ارجم المابی س ٠٠١‏ 
(۲) بول لويس . امرجم الابق. س ۱۲۳ ٠۲١‏ 


ا 


لحم الى بقوم عليه اتمم » ونفرون من الثورة بأعتبارما ترك عنامر 
رجمية بالنسبة ها . ليس من السمل القضاء عابا قضاء مبرءاً . ولذاك فيم يفضاون 
التطور بالجتمع نحر قى جديدة ومثل سليمة تقوم على أساس السام المام(١‏ 
واذاك فم يرفضون الأسس النظرية الى تستند إلما الماركسية ويتبعون سياسة 
التدرج لا الثورة . 

٣‏ س وهن تطبيقات الاشترا كية الماعية ما يعرف بام الاشزاكية 
الفابية الى قأمت فى لرا سنة ج٠‏ ودعا إلا منذ ذال الرقت بعتضأعلام 
الفكر والآدب مثل برنارد شو وسدفى وب والدكانية الاجماعة باترإس 
بور وجراهام والاس ووبلز وغیرم . 

ووسياما هى شر الافكار الاشترا كبة عن طرق وسائل النشر ٠‏ ولف 
أنواع الإعلام وكذاك الاجتامات والاتصالات . حى يكن تعمبق العام 
الاشنرا كيةف هراد انجتمم ونشجيم الناحبين على أن يدوا المرشحين لر لا بين 
الذين يعتيقون المباديء الاشترا كية . 

فإذا ما دغل النواب الانترا كيرن الجالس النباية اتجبوا إل الطالية 
بالقشر رمات الاشترا کیة کتحد د ساعات العمل ورفع الأجور ونقرر اضان 
الاجتباعىضد البطالة والتأمين المحى »> وكفالة المعاشات للتقاءدیں رذرى 
المعاشات ؛ والاستقلال الذاتى لاصناعات وتعمم التعليم يحمي مراحله . 

وف سبيل تد بير المرارد الما لية اللازمة لتحقق ذلك يحب التوسع فى فرض 
الضر اب التصاعدرة » وزيادة الضراثب على الركات وأر باح الاستثار والدخرل 
غير المسكاسبة والسلع اككالية الى يقتصر است الما عى ذوى الول المر تفعة . 

ومن جمة الملكية فيجب المطالبة بتحو يل مادكية. مؤسسات المنافع العامة 
والمشروعات الاحتكارية الىكبرى إلى ملكية جماعية مركرية أو عه . وى 
المر حلة الاخيرة حب تام جع الأراضى الزراءية وره وس الاموال . 

. وما بمدها‎ ۲٠٤ د. راشد البراوى ء المرحم السابق ص‎ )١( 
۳١۱١ و انو جامع . امرحم الاق ص‎ ( 
۱۲۰ امرجم سایق ص‎ ٠ ده یی عویس‎ )۳( 


w~ A 


أما الصناءات فيكون تأميمبا :مث مع التطور ٠‏ فيتم على مراحل مثتا مث 
لے نٹ پشمل التأميم كل مر حلة م تلك الصناعات الى بثبت آنا قستطيع السير 
بجاح تحت إشراف السلطة الم ركزية ٠‏ وم لا مون الناحية النفسية الافراد ٠‏ 
ولا ریدوں إغضاب طبقة اللاك فاذلك فم بع وضو تمم عن مصادرة املا کہم 
ورس آمواطم بنسبة من قيمتها بحددها مثلو الامة نى الميئة النيابية الى يكون 
آمضاۇها فد آصہحت غالبیتہم من الاشترا کین . 


۲ ۽ - نقد ال مذاهب الاشترا كية غير اللبدنية 

إذا كانت المذاهب الاشترا كية غير الليفينية فد أنكرت عوامل القسر 
والعنف التى اتصم مما اانظام السوفیيی  »‏ آنا اتغدت ميدأ المدرج والتطور 
لاوصول إلى مرحلة ملكية الدولة لوسائل الإناج » إلا أن كل ذلك يعتبر أموراً 
مرحلية محرت تلجاً ألدولة إلى كل الوسائل لتحقيتق هدفما إذا لم تحقق الوسائل 
السلبية هذا الهدف . 

ذلك أن شعار الاشترا كية الفابية هو الفصة المستوحاة مس أسطورة هائيبال 
وفابيوس رتفسرها الفقرة التالية(٠)‏ , عليك أن تنتظر للحظة المواتية ‏ 
انتظر فاییرس ی حر به ضد ها نیال دغم اتاد الکثیر ن له على التظاره هذا . 
وحين توا نيك الفرصة فانزل بضر بتك القاضية ولا ضاع انتظارك وصبرك 
اء مورآ 4 

کا أن قيام الأحزاب الاشترا كية الفرفسية باعتناق فىكرة التحول السلمى 
نعو الاشترا كية لايننى وجوذ أجنحة ثورية داخلما وى ذلك يمول ليون باوم 
الرعم الحقينى للاشرا ية الفراسية منذ عقد م تمر تور سنة )7,4٣٠١‏ : إن 
الانتصار الثورى لاسلطة الثورية ‏ وهو هدفنا س إنما يكون بالاستيلاء عل 
الساطة بأى وسيلة كات . وايس هناك اشنرا ک واحد يوافق على آن يدع تفه 
مقيدآ فى نطاق المشروعية » . 

۱ مرجریت کول . المرحع السابق ترجة عبد الكرع أجدص ۷ه 

و د. راش البراوى . المرجم السابق ص ٠٠١‏ 

(۲) د جد جامم افرجع المابق س ۷۹۰ 


مس 4 س 


ويقول أبطاً , ومكن أن لستفل السلطة بصفة وتائية ودفاعية للك لسد 
الطريق فى وجه الفاشية ولك نجرد الرآسمالية من مرتها فى المقاو مة والاصتداء » , 
مۇر باريس ى أفطس سنة e 4Y‏ 

ا أن نظرة الاشترا كبة إلى الحريات بصفة عامة تدعو إلى الريبة والدك 
فى نبا النظام الامش اتحقيق الراء والرفاهية إلى جاتب الامز وااسلام . 


الوت افاسس 
الاشترا كة العر رة 


سفتخذ من دراستنا للاشثرا كية الغربية مثلا للاشترا كية انى قامت فى معظم 
دول أفر قيا الى انساخت من الاستمار الفرنى » واتجبت إلى اعتناق المذهب 
الاشترا ك وتماللت اتجاهاتما فى مؤتمر باندو ج » وتتكرنت مها بموعة دول 
الحالم الثالك » وهی دول عدم الانیاز ؛ والی قامت على رأمما و اجهررية 
المر ببة المتحدة » دوقتذاك ‏ فى أفر قيا بالاشتراك مع اند ويوغوسلافيا . 

وقد بدت ملاح الاشتزا كية العر بية مذ قيام ورة ۳ دوأو سلة و۹٠‏ . 
فقد هدفت هذه الشورة إلى الاصلاح الاجماعی ویر موازن الق وى فى الساسة 
الصرية وذلك بإءادة توزيع الدخل » وتعطم الإقطاع الذى كان يتحالف مع 
الاستع ار مبيمناً على السباسة انصربة ومنفذآً لإرادة المدتعمر الى اقتضت أن 
تغرف الطبقة الحا كة من الذهب الذى تنتجه الطبقات اللكادحة ا تن طبقات 
الشعب من العال والفلا حين تعر وطاة الفقر والجزع واأرض . 

وقد كان للتجربة انى خاضتا مصر هم الرأسمالية الاستمارة والإاطاع 
المستةل ما كد أن الحل الاشتر كى هو الويلة الوحيدة التحقيق مجتمع اللكفاية 
رالسل الذى إسبطر فه الشعب على جس سائل الاتاج فى سيل زبادة الخل 
وعدالة توزععه بين المواطنين 


. وردت هذه النسمية فى تة ر الاي ,ابس فى ألبثافق‎ )١( 


nt ¥. gn 

وقد بدا هذا المدف واضحا فى البادىء الستة-التى أعلتما الثورة عند قيامبا 
وال أوضحت أن المل الاشتراكى هو الاساس لإقامة حياة سياسية دقر اطية . 

وهل الممادىء ی : 

۱ — قق ايلاء . 

إقامة جيش رط قوى . 

۽ - القضاء عل الاحتكار وسرطرة رأس الال علي الح . 

م تعقق المدالة الاجتاعية . 

— إفامة حیاة دمقراطة سليمة() 

وكانت الوسيلة إلى تعقيق مبادىء الأررة حتى تصل إلى أهدافا "هى التعاور 
ا لمر حلة x4‏ رض بات للطفرة ال باعة . 

6 رضت الُورة اا دكتاتورلة البروليتاربا ونظام الحزب الو أاحد ٤‏ ی 
دكناتوربة الطبفة والفرد وأبقت على الملكية الخاصة فلم تسار م إلا تأمم وسائل 
الإنتاج لر لدسية  «‏ م ٤ٌَس‏ سق الإرث الطہعی ۰ 

وأفرت الثورة سيطرة الشعب على وسال الإنت_اج وليس اغتصاما آو 
الا ستيلاه اما 


: .ا 
وتعقيةاً لذإك أصدرت الثورة المرسوم بقانون رقم ۷ي لسنة ٠١٥٣‏ 


بالإصلاح الرراعی حددت تضاه الماسكية الزراعية عا لازید على مائتی فدان 
الفرد الواحد » وللاتمااة فدان ألعائلة » ووزعت مازاد على ذلك على صغار 
المرارعين . م عدل هذا القانون تعديلات افتض_امها تطور المحياة السياسية 
والاجتاعية انمت إلى تحديد السكية الزراعية :ا لا ربد عل مائة فدان 
الفرد وماتتى فدان لعائلة . 


١١۰٩ التغا مقدمة دستور سنة‎ )١( 


سا ا 


وريا بين دخول الافر اد أصدر ت الاورة المرسوم بقااون رقم۹ ۱٤‏ ية 
٩۹۲‏ رفع آسعار الضرائب و جملما تماعدية وكذلك اارسوم بقانون رقم 
۵4 لسلة ه۹٠‏ تقر ر ضر ية تصاعدبة عل الل كات 

ډو لو سنه ۹ قامت الأورة تام المشروعات الصناعية والتجارية 

وألشأت قطاء عام قوم على إدارة الاققصاد فی الملاد » ج أعمت ورات 
التأمين و بذلك أصبح الشعب مثلا فى الدولة مالكا لجزء كبير من رأس الال 
المستشمر فى السناعة والتجارة وهيمنا على العاملات المممرفية والتأمينية ٠‏ فالسع 
نطاق القطاع العام » واكش تبمآً لذاك القطاع الخاص . 

و ظمرر ر اتمم هذه . وضسی مات الاتجاه عر الاشتراكية م 
O E AT‏ ر 
وما القانون رقم ۲ اسنة ۹۵۹ بإصدار نظ ام ام التامینات الاجتاعية الى عل 
علہ القانوں رقم ۳ نة ٠۹۹4‏ . 

ثم صدرت التشريعات الخاصة بإشراك المال بالشر كات فى إدارة هذه 
الثم کات اناب مثلين فم فى جا اس إدارتما . وتقرير سق المإل فى أرباح 
ال ر کات . ا صدرت تشر يعات الأ مين الصحى وعمال التراحيل » وبك لامر 
الاجتاعی » کا وسعت مظلة الأ مينات الاجتاعية اقشمل از يد من طواثف المال . 

و بعد أن ١‏ كةمات هذه المورة للاشترا كية صدر الميثاق الوطنى عن الو تمر 
الوطنى للقرى الشمبية هام ٩ ٣‏ مسجلا بذاك مذهب الدولة فى الاشنرا كية 
ومبرراته » کا أوضح ممات وخصائص الاشترا كية العر بية ااتى تنتمجما التحقيق 
المدالة بين ا لمو اطنين ورفع الظل الاجتاعى عن الأغلبية العظمى من أفرادالشعب 

وقد زت الاشتر أكية العر سة خصا؛ص و مقو مات تمزه عر ضير ها مزالنظم 

لاق اک اا ی اشر نا [لہا . وکان من أسباب هذه الخصائص اقم الروحة ا 
e‏ العربى والستمدة من رسالات الابياء والل العلا ا 

ن تقالیده المربقة وهذه الخصائض هر2 : 


(۱) اذا الد کعور سمال إاملهاوی الوحز فى نظم ا لمكم والإدارة ۴۰۔۴۱ 
الأستاذ ال دكتور - مد كامل ليله الم ااسباسية ص ۲۸١‏ وما يدها , 


س ve‏ سے 
_ أن الاشترا كية الم بية تفبعمن بيئنا اللية بظروفا وأعرافبا وتقاليدها . 
لشجع الاشتراكىة العربية الممل والإنتاج وتضع الحو افر لذلك . 
فھی لا قوم فی توزيع الدخل إلا على جهود الفرد کلنتاجه واجتباده . 
وآ تبعد كل الصفات الى لا علافة ما بذك كالصفات المورولة » کا أنها تمتنق 
مبدأً تول ال جزة رالمعوزىن ۰ 


تعترفق ا “شترا كية العر بية بق التقاليد والقم الروحية . فالدين والاسرة 
هما وام الحتمم وحق الإرث معترف به إذ أيه نابع من نظمنا الدينية » کا أنه 
إمتداد للجد والمل . 

= تةومالاشتراكية العر م فی نظا مہا الاقتمادى ع اساس وود قطا عبن: 
قطاع عام وقطاع خاصس بتعا و ان ا ف سیل اء اجتمع ۰ 

تلجأ الدرلة عند تدكوين المكية العامة أو القطاع العام إلى التأمم مقابل 
عادل ولا تلجأ إلى ا لمصادرة أو الغصب . وفى حالة الأراضى إرراعية الرائدة عن 


إد ااسمرح رتم لک ۰ بباح ارالك أن ل هذه الزيادة لصدار الزراع فی حدود 
خمسة أفدية ما كما المشترى . 


ولستبعد الاشترا كية العر ية فكرة سيعارة طبقة معبنة على غير ها من 
الطبقات . بل تفسح لكل المصالح بالا التعبير عن نفسما ولنلك عدت إلى تحالف 
قوى اشع العامل » يتكون من العإل والفلاحين والمئقفين وال جنود والرأسمالية 
الوطنية تعت امم الاتحاد الاشتراكى المرى تذوب فيه التتاقضات وذلك تفاديا 
لوجود الأحراب المتعددة من جهة » وحك الحزب الواحد من جبة أخرى . 


تقوم الاشترا كية العربية على الاعتراف بالماركية الخاصة مع تحو يلا إلى 
وظيفة اجتاعية تعمل لصاح الماعة ء وصاحب الاك معا . وذلاك يوضع الوا بط 
والقيود الى تكفل عدم سيطرة رأس المال على الح . 


تأخذ الاشتراكية العر بية بالديفراطية السياسية والاجتاعية مآ وتقم 


س ۷ س 


تمصا على الحرية والوسائل ااسابية » وترفض العلفرة والعنف وتمتبر الشعب 
مكدر السادة . 

۴ رک أقبدت الاشتراكية نظام التخطيط فی کل شئو نبا ¢ وصولا إل ية 
الدخل القرعن لتحةق رفاهية الشعب ¢ وتيسير الخد مات العامة وسمرلة وصرطا 
إليه . وبذلك أمكم إاشاء الصناعات الثقيلة والمشروعات الإنتاجبة الكبرى . 


تلك آم خصاتص الاشترا كية العر بية و“ماتما الميزة تؤكد أصالنما واستقلا طا 
عا سواها من الأفكار الاشثراكية شرقية وغرية . 


١‏ 8 - فلسفة الاشتراكية المر ية 


منذ أول إعلان أعلنته اثر رة المصرية فى الإذاعة ؤ. الساجة السابعة من صبباح 
الاربعاء ٣٣‏ بوليو سنة ه۹٠‏ بدا واضحاً أن الثورة قد قامت لإنماء الاد 
السيامى والقطاء عل الرشوة وعدم استقرار ال25) , 

وقد ثبت أن الفساد السيامى الذى كانت تميشه البلاد برتكز على الفئة المعاونة 
للاستمار والقصر . والشر كات الاستعارية الأخرى . 


وإذا ما رجعنا إلى الوراء قالا لوجدثا مذشورأات الضياطءالاعرار آۇ بد 
مذا المعی إذ جاء فبا : 


د 2۸ے ضع للاستما. البر بطافى اساسا ؛ وکا ضع اا لاستمار دول 
اخری تب مواردها با عخس الا مان . کلاستمار الفراسی ثلا فی شر کات اترام 
)١(‏ جاء ى البيان المد كور « اجثازت مصمر فترة عصيبة فى ارما الأخير من الرشوة 
والفساد وعدم استقرار الحكم » وقد كال لكل هذه الموامل أثر كي على اليش > 
ولسبب المرآشول والغرضون فى هز متنا فى حرب فاسطين . وأما فئرة ما بعد هذه المرب 
فقد تضافرت فبا عوامل الفساد وتارالخونة على ال ميش وتولى مره اما جاهل أو فاسد حى 
تصجح مصر بلا حش شما ٠‏ وعلى ذلك فنا بتطمي سنا وتولى مرا فی داخل الیش 
رجال شق فی قدرتېم ونی خلقېم وف ونيم مو لا بد أن مصر اا ستتلق هذا البر بالا هاج 
و اة ر حیب . 
(۲) مفشور الضباط الا حرار بتاریخ ۲ یونپه نة ۱٩۹۰۲‏ بهئوإن (مژامرة کبری ضد 
المصانع المحريية ) . 


mw YE ~ 


هرلبو و لیس ؛ والاستعار الامر یک مثلا فی شرکات الکو کا کولا والبییسی كول 
والحرر الصناعى وفيرها . . . والاسته )ر لا كنا Ke‏ مباشرآً بو اسطة 
مو ظفين وحكام نامز کا ,عسل فى البلاد المتأحرة جدآ . وما مكنا عن طريق 
الخو نة من المصربين حك غير مباشر . هؤلاء الحو نة الذين ر تبط مصالمم مصاله 
عن طربق الرشوة رالدبات الاصة رالتمين فى جالس إدارات الثر كات 
والمكاف.آت اأضخمة وم مملون رجال القصر ورجال الاحزاب الختلفة انى تتوالى 
عل ا لحك فكان لايد من القضاء على هؤلاء النونة ليتم تطبر البلاد »> . 


وال جااب دلت فقد كانت الةلة الما من ا لاقطا مین اك من الْثُروة المقاررة 
ما بوازی مره ٠‏ من مساحتا بيا تملك الا غلبية المظمى من الشعب ماو ازى 
نصف ب المائة عا دعا إلى إطلاق متمم النصف فى المائة على انجتمع المصرى فضلا 
ن ان الإقطاع الا عى والاقتصادی کان زس مار عل صر الممل وتس ق ۰ 

لذلا رأت الاشتراكية العربية أنه لا سيبل إلى تعر بر الفرد سياسا إلا إذا 
حررت لقمة اميش لان المارء " "مماية لا يتت أن الفقير الممدم والاجير 
الاس 5 که أن مارس هر ا الرآی ۴ الا اشاي إؤأه الاقطاعی صاحب 
الأرض والمستغفل صا حب المع کان لاد ھن إلماء سر ۵ الإقطاع ول رک 
الملكية الرراعية . وتحطم ساطة رجال المال يتاميم المنشآت اهامة » وإ تماما لقكين 
العإال والةلاحين من استعال حقوتمم السياسية ومشا ركتهم الفملية فى الك أو جبت 
أن تكون نصف مقا عد التنظمات الشعبية والسياسية علا ذ قل على جيم المستويات؛ 
لامال والفلاسين . 


و حر صت عل أن يتم ذاك کله دون صراع طبقی ونی نطاق التجميع لا 
التفر دق راعاداً قل التطور دون الطفرة ممكرة فسكرة المصادرة والغصب 
ومرتكزة على العقيدة الديئية والقومية الع بية 


انیل تالف 
الحربات العامة فى المشاق 


تتحدث فى هذا النصل عن النظرية الى اعتنةا الميثاق فى المربة » وافلسةة 
و تقساتپا آورد! الميثاق . 


۱ اون ارول 
فاسفة المربة فى الاق : 


اوت اظرة الميثاق ل الرة ر التارخ الطوال لالذمة ألمصر بة وماذا ù8‏ 
راد مدا التعر ومدی حظه من الواقع والقةة م ارات هذه النظرة إل 
ضر ورة رار الإرادة اأشدية من ایر الست ادل الذى ار ضه آصعاب الثررات 
عل المعوزين والعدمين . ورأی ا)یثاق أنه ( إذا كانالإقطاع هر الةرة الاقتصادية 
الى سود بلدا من البلدان فن الحقتق أن الحرية السياسية فى هذا اليلد لا عن أن 
تسكون غير حرية الإفطاع ) (1) . 

وعل ذلك کان لاد هن مفاهیم چل رة لجر ية السياسية لمح بان مارسا 
كل الأافراد فلا تكون فى حقيقتما وقفاً عل فة معيلة أو طبفة بمينبا . 

وأ كد الميثاق هذا الحنىن بةوله : ( لا حرية للفرد بغير تعر بره أولا من راثن 
الاستفلال . إن ذاك هو الأسأ٠ں‏ الذى عل الحربة الاجتاعية مداخلا للحرية 
السياسية 1 هو مد لما آلو حہد. ,2 ٠‏ 


ومضمرن ذلك أن جر به الفرد ٣ز‏ من حر نته الافتصادية وحر يته 


() الاب الثامن من اليثاق . 


الاجتاعية وحريته السياسبة . وإذا كانت المرية الاجتاعية هى المدغل الرحيد 
لاحر ية السياسية فإن ال حر بة الاقتصادية هى أساس ال لمر ية الاجتاعية . وقد رض 
المثاق إذلك بأن أشار إلى أن ضياع الحر ب السياسية فى الماضى كان بسبب عدم 
المرية فى لقمة اليش () . 

وأن الحرية السياسية فىظل الإقطاع والاستغلال هى حر ية زائفة وأنما مقررة 
لصاح فثة الحا كين أححاب افو ذ (لاقنمادى , 

فالحرية ليست كاوماً يقال » ولا أافاظا جميلة براقة . إن الحرية حقيقة وافعة . 
فہی لا تکون إلا [د' عررت الارزاق وشعر کل فرد أنه رعیش فی وطن تتکافا 
فيه الفرص ويستطيع أن بقول ما ر يد٣)‏ 

وإذا كان الميثاق ركز على الحرية الافتصادية كدخل لاح بات فإنه لم بعتنق 
الذكرة الشيوعية فىا ةوق الاقتصادية . ذلك أنالاشترا كية مربية لم تلغ الفردية 
إلغاء تام بل تعتد بأ إلى حد بيد وتعتبر حرية الفرد هى أ كبر حوافزه على 
النضال() . 


وبناء عل ذلك أوضح الميثاق أن الاشتراكية العر ية م فى جال الزراعة ‏ 
لا تؤمن يتامم الا رض و توما إلى جال الملكية العامة وإ نما هى تومن استناداً 


فإذا كان ممموء لحرية السياسية أن للدر اطن الحتق فى تقر بر أمروطنه » فار ية 
الاجتاعية معناها أن بكون للبو طن الق ى نصيب من ثروة وطنه طبقاً أجيده 


. اللاب اجاءس من الئاق‎ )١( 
۱۹۵۵/۰/۱۹ من خطات الرئیس جال عب اللاص فی نادی القوات ااسلحة بوم‎ )۲( 
٠١۹۵٩/۱۹۱ ومن خطات الرس جال عد النامر فى اممو مر التماو ی الثای یوم‎ 
المشروءية فى الدولة‎ ١ د. مصمانی کال وصنی مر ةا وة اللوم الإدارية يلوان‎ )۳( 
. ء ۲۲ . وانظر الميثاق الباب السام‎ ۱۹۱٩ الاشتراكية ) عدد ۳ نة‎ 
اليثاق : البابالابم »ا‎ )4( - 


م ¥ س 


الماص وتكون الديقراطية السياسية عنبفه إذا كان هناك عدالة اجتاعية › 
وتیکافأت الفرص( . 

والدعقراطة السليمة هى أن نمكون أحرارآ ساسا لا اخضع الاستعباد 
السيامى ولا نخضع لنفوذ اجنہی ونکون مستقلین اجت)عرآ أى أحراراً فی تکوین 
ينانا الاجتاعى لان اقتصاديات أى بجتمح هى التى نمثل التكوين اليامى١)‏ . 
۰ وقد اعتنق المياق فكرة الطا بع الدالى للحريات المابعمت من المفات الشخصية 
الأصيقة بالإنسان » واعتير الأسرة هى الخلية الأول لجتدع ٠‏ فوو بفترق عن 
الفكرة الماركسية التى أهدء تالمردية ٠‏ ج أنه أيطا بفترق عن الاظام الفردى 
الذى ببالغ فى الفردية . وبذلك بتجه الميثاق إلى تحو بل الحريات إلى حقائتق عماية 
تطبيقية . فلا تكون الد عقراطية شعارات جوفاء عالية من لجوهر ومن المارسة 
العملية الحقيقية . فعر :. عانى الحريات العملية علو جهما ااصحيح وأوضح ذلك 
بالفسبة لحقوق الرعابة أصحية » وحرية العم > والتأمينات الاجتاعة . ومساراة 
الرجل والمرأة") . 

واعتبر الميثاق الشعب بأسره وحدة راحدة فى شكل تحاف لقوى الشءب 
المامل هو المسثول عن حاية الد يقراطية ومار ستبا على وجها الصحيم 0 . 

وانترى اليثاق إلى تحديد معام الطريق نعو دقراطية سليمة فى الالة. امش 
رئيسية ھی : 

الدمقراطية السليمة ترفض سرطرة الطبقة الواحدة . 

الوحدة الوطنية شرط لنجاح الد يقراطة السليمة . 

الحرية هى المرادف الطبيعى الدءقراطية . 


)١(‏ من كلة الريس جال عد الناصر فى المجنة التعضيرية للهؤ مر الوط لفوى الشمبية 
یوم ۱۹1۲/۱۱/۲۰ 

(۲) من كلة الرئرس جال عبد الناصر ف الاجنة ااتحضيرية لله مر الوطي قوي الشمية 
/F ey‏ 1۹۹1/1 

() الميثاق؟ الباب السابع . 

)4( الیئاف اللاب اخامس 

(ه) قرر الميثاق ( اوضر اأر “مي للجنة تفر ر اليثاق ‏ س 1١‏ 1۷ 
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المطلب الأول 
الحربة السياسية رالديعقر اعا) وفلسفتما 

حينا اتحدث عن الحرية السياسية _ الديقراطية - فاا تحدث عا ورد 
انما ىا لمصادر الثى تبينفاسفة الأورة المصرية وى الميثاق الوطنى و تقر ره( 

وعل ضوء ذلك فإن الدمقراطية من وجة نظر الميثاق ٠‏ هى توكيد السيادة 
للشعب بوضع السلطة كلها فى يده وتسكريمما لتحقيق أهدافه . 

وقد عرف الميثاق الشعب العامل بأنه تعالف قرى ااشحب الماملة من الال 
والفلاحين والمئفين والجنود والرأسمالية الوطبة . 

وإذا كاي الدمةر اطية خةاف فى اظ اللكتلة الشرفية عها فى اظر الكتلة 
الفربية فان الميثاق بنظر إلا بنظرة تتاف عن كلتما . 

فبيتا الد مقراطية الغرية تصور المرية تصورآً سياسيا وقانو نيا فتشرك 
الشعب فى سلطة الحم وتضع القيود فى | لدساتين والقرانين على هذه السلطة 
دون فظر إلى تلط رأس الال وتأثيره فى مواز بن العلاقات بين الأفراد » تتجه 
الد مةرأطية المأ ر كسية إلى تفليب الجا اب الاقتصادى فى لمر به متجاهلة الجوانب 
القانو ية والمساواة القانو نية بين ا لأفراد فتذشاً هن ذلك ديكتاثورية البروليتار يا 

وأصبح القانرن عند المار كسية إجراءاً وفتياً مقيد الأافراد ` بقيد الدوة و 

لا يعتبر قيداً على سلطة الدولة اة الأفراد١)‏ . 

وهكذا تكون الةوانين قد وضعت.لنحمى الدرلة من الافراد لا لتحمى 
الأفراد من الدوك . 

أما الدعةراطية العريية فقد اتخذت لما مذهباً وسطاً . فأعتبرت المحرية 

)١(‏ مك أيماً استلبام مبادىء الثورة من عاضر أعال المجنة التصضيرية لۇ مر 
الوطنى للةوى الكمبية » ومن إجاباب الرليس جال عبد الناصر ردأ على أسثلة أعضاء اؤ تمر 
وكذاك بان ٠١‏ مارس سنة ١۹1۸‏ وبرناج السملالوطى الذىقدمه الرئيس أنور السادات 
الى الم مر القومی الثالی فی دور اتعقاده الآول فی ۲۳ وليو سنة ٠۹۷۱‏ 

(۲) د. مصطنی أبو زيد فہمى . فى الحرية والاشيرا كية والوحدة ص ٠۹١‏ 


Duverger ¢ Droit constitutionnel et 44 ارجم lnllبق يض‎ (۴) 
Institutions Politiques 1958 P. 49 


E 
السياسية والرية الاجتاعية هما جناحا المرية الحقيقية » وها ركنا الدمقراطة‎ 
۰ . المرية‎ 

وا رفش المشاق دكاتو رة طبقةالإقط اع وعملاءالاستم)_2) فإنه ليستيدل 
بها طبقة آخرى کا هو الحال فى النظام الما ركس . 

ولكن الميثاق يقر أن الديقراطية السياسية لا بمكن أن تتحقق فظل سيطرة 
طبفَة من الطبقات , 

إن الد مقراطية حتى ممناها الحرفى هي ساطة الشعب . سلاطة جوع الشعب 
وسبادته(۲) . ولذلك أا عالف قوى الشعب العاملة . وس هذا المنطق أخذ 
الميثاق ميدأ الحر ية السياسية بيع الطبقات فتقرر ميدأ الاقتراع العام وجمل لكل 
مواطن ‏ من آى طبمة كان - صوآآ واحدآ ورفض اعتناق الميدأ الذى أخن 
4 النظام الس رفياشس E‏ ظل سمو ر سم ۹۱۸ الذى مدر غداة الثُورة اذ رفض 
أن ح2١‏ حت الانتخاب للتجار وملاك الاراضى ورجال الدن ٠‏ وقسره على 
الال اليدر بين وا لجنو درر جالالبحر بة + Jr‏ إن النظام الس ياتى مز بین طو الف 
العال البدو رين . فالمامل الصناعى له من الوزن الانتخاى خة أضعاف العامل 
الزراءعى ذلك لأن النائب فى المدينة ‏ حيث العال الصناعيون هم الناخبون ‏ 
يشل هج ألفاً » بيا هو فى القرية ثل ممم أله كج أن الانتخاب فى المديئة دى 
در جسن ا هر ف القر ية عل أرب ترجات0) ۰ 

ک أن مبدأً سيادة القانون أاذى لحت به وائ الأررة المصرية يقتضى أن 
تعترم القواعد الدايا النموص الأسمى مها . ومقتضى ذلك أن تكون الةرارات 
الفردية منطابقة مم القواعد القانونية القابمة » كا تتفق القواعد القانونية هع 
القوا عد الدستورية . وهكذا يبكون القااون من ضمانات الحرية إزاءاعتداء اندرلة 
وآجہرتما الإدارية. وذلك هو ميدأ اأشروعية لى الاشتراكية العريية »> وهر 


(۹) مں تةر ر المیثاق . 
(۲) الميثاق : الباب السأبم . 
(e)‏ ٿةیرت رلم الميادیء بصكدور سور نة (۹۳٩‏ ۰ 


٠١٠ د. مصطنی أہو زيد فهمى . فى اريه والاعرا كية والوحدة ص‎ )٤( 


ا 


ما عبر عله الميثاق بره ( إن سبادة القانون هى الما لاخير للدعقراطية وإن 
القانون صورة من صور العرية )2 . 

تلك هى فلسفة الحربة السياسية فى الميثاق . وهى تختلف ص الد مةراطية 
الغر ببة القى تعتد ساسا بالحرية التقليدية کا أا تفترق عن الديقراطية فى النظاء 
الماركمى التى نمثل دكتاتورية البروليتاريا . 


فليست الدعقر طبة المريية > دعقراطية اإطبنة البورجوازية > وليست 
هى دءقراطية الال وسكا ديقراطية كل الفثات . تقل من دكا نورية الرجمية 
إلى د مقراطية الشعب كله( . بيا ازتدت الماركسية من دكتاةورية الرجمية 
إلى دكتاتورية البروليتار با ۰ 


الطلب الثانى 
الحرية الاجتاعية ( الاشترا كية ) وفلسفتما 


أرضحنا أن الحرية الاجاعية هى الجناح الآخر للحرية » والركن الثافى 
للاشترا كية العر بية . 


۲ اليثاق: الباب السابغ . 

(( خطاب الر ئيس جال عيد الياصر فى الاسة الحتامية الدهضيرية للهؤ #رالوطى للقوى 
الشمبية فى ۲۳ دیسمیر سلة ٠۹٩۱‏ 

(۳) خطاب الر ئيس جال عبد الناصر فى الباسة السابعة للمؤ تمر الوطلى فى ٠١‏ مايو 
سئة .۱۹1١‏ وقد افنضت حاية اللورة س فى وقت ما س وضع بعص القيود على اطرية 
السياسية عض الفثات فمل امم عن مارسة المقوق السياسية وجملات الاعاد الفوعى سلطة 
الاعثراس عل المرشيح لامجاس اليا فى > کا أعطت للاغحاد الاشیرا کی من بده الق فی 
أسقاط عضويته عن بعش الأفراد وفى ذلك ما قف ف سبيل أرشيحيم لعضوية المؤسسات 
السياسية والنقابات البنية . وى ذلك يول الرئيس جال عبد الناصر فى خطابه فى المؤ مر 
التماوى التانی فى أول يوثیه سا ١ ۱۹۵٩‏ أ الخحرية ال نتمم مها لن #سکون لأرحمية 
وان سكول حرية للاننهازية وا #كول حرية للاستمار وأعوانه » ولن سكول حرية 


كن فينا النفوذ الأجنبى .. ت 


~e و‎ 


والمدخل إلى تقر ر افر ية االاجتباعية ما عاتاه الشمب فیا قصل اوررق من 
سوہ ,الروة ومن تقااوت ا ٠‏ 


و قات ر ا 
وبالتل ماك الإتطاع الستاعی برقاب الال فاستار یکل تی۔ ارک م 
انسااة درن حد الكقاق . 2 


ويشلك آسيح الج ام عل عاف ‌الإقطاع والرآمالة وممساتدة الاستمار 
آداة فمالة فىتأخر الشعي وعاتعآ التطور الاجتاعى2٩‏ . وتي آن اظام الرآعالى 
االتى كان تاا مجر عن أن عشق اال كفاية والعدل - وآصيح واضحاً آن الر ية 
االاجتاعمة لا من أن ت تحقق إلا بقرصة متكافتة آمام کل مواطن قى تيب عادل 
سن الفروة االرطية 7 . 


ووسيلة ذللك أن يكون اتمم الممرى بتعا تذوب فيه الرارق بن‌الطقات 
عن طرق تكاقؤ الفرص بين المواطتين » يستطيع الفرد الحر آن د للف انا 
فيه عل اس كانه وقدرته مح كفا حقوقه المحية والاجتاعية والعملية 
والمعيشة ٩7‏ . 

وإإذا كان الميثاق قد كفل لمال والغلاحن الامف عددياً حلى الاقل ى مقاعد 
التظمات الشحية والسياسية ضاق اقيق المرية السياسية ء قإنه أيمناً ‏ علقه 
لطاع الام قد شا ضاتاً لقن المرية الاباعة . 


a‏ بد ااستقراار الأمرر والفيام تمي مسار الثورة ی٥١‏ مایو سنة ۱۹۷۱ وضع 
ارهاس تزور الاجا نت اهاه الل جر ااطلبة االسكاملة . قمدرت بو حى حته القصر يعات الي شى 
اخار بت ۾ قشت الخرااسالت » وآ نهت الول اللياسي » ولت اموس الهاتو ثبة الماضة ق 
االتالضى اة الجر بات . كا أ كت من جديه املال السلة الففااثية ليكرن القتاء 
#ق حصن اللا الت وبلا االأذر اا .. 

(۸) تاریو الللخاان س 4۴ ١‏ 

التاق : اللاك الاج 

( جال ف رتا الملل الوط .. أن الفولة اديت حى دوا ل استغلال فيا الإضارن 
وللا تااس ب الزرد واللاتعم * ولا تفل لحد عي أأحد لالا باالسل . 

أ 9 ۷ ارات 


a A = 


ذلك أن بطرة الاهترا كة المربية بالاسبة لالسكية فد تامت عل الإاء 
هل اللسكية الحاصة فير المستدلة › عنيافة فى ذلك مم الماركسية انى لا لسمحج 
باملكبة اللمامة لوسائل رأدرات الإناج رصمل تريخ الاستبلاك الكل حسب 
جېده فی طورها الاول ام لیکل حسب حا جنه فی طورها الپائی ۰ 
أما الملكية فى النظام العر ي . فدلا عن إقراره اللسكية المامة الى استرعب 
وسال الإتاج الرئيسية » بفإنه أنعا إلى جانا الممكية الإءاواية ,انى تشارك فيا 
جمرعة من الفثات الماثلة وذلك دون مساس باللنكة الفردية إبغاء على التفاليد 
المورولة وإجادآ الحوافر البافة إلى احمل » وذاڭ فا اذرن الللكية الررامة' 
الى استبدفت الاشترا كبة المرية لحديدها القضاء امل الإقطاع: ووسيما لقاغدة' 
الماسكية الفردية فى الرراعة . 
وهكذا آمك تطبيق المدالة الالجتاعية عنطر بق تذو ب بالف ر أرق بين الطبقات 
باعتبار ذلك بدلا علا للصدام. الدموى بين الطبقات ,كانت الوسيلة إلى 
2 
التقريب ين الطبقات مئ “التاحية الاقتصادية : ودنك بإعادة توزيع 
الروات والدخول . , 
- رفع الإنتاج القوى إعيت تمن الكقابة للوايلين جيما 
الالتزام الكامل ببدا. كاو الفرض. المؤاطتين جيه .قى بجالات الممل . 
والندامات وسا الوق .. 
أن بصيح العمل المضدر الأسانى الدخزل وار وات . 
شر االتملم والقافة العمل عل إا ازراب اقم اة اشح 
واذابة ا مزابلر النضسية بين تاف شات المب 0 . 
وبمدة اباد ألفدت الاششا كبة المربية الملا بون الفر د اواأجتفع ٠‏ ققد 
رفضت وه سد سمادة الفرد ریق عر ته أن عل مشه وھ 
مدا اساسا يا لظام النیاسس رالاقاسادی ۳ الجاع 
د م وک میک تقبو 


() ایی ااا 


ا 


آنا تأ أ اعشار أجتم مدا و دا ای إزاءہ با لر د بل إن ا 
wd‏ مو فا ny‏ شوی ea) f‏ ۰ وڙک مع و ارد ھول 87 ان حدم 1 
7ل الاسر 07 


القن اااي 
مدلول الحر يات العامة فى ا مياق 


تضمن المیشاق و تقر ره تو پات فی شان ار يات العامة . وما مله میاق 
بالحرية هو حرية الوطن وحرية المواطن وما يقصده بالاشترا كية هر الكفاية 
والعدل ۰ 


وذلك جماع الحريات العامة إذ أنه إشمل المرية السياسية والحرية الفردية 
والرية الاجماعية والهرية الاقتصادية . وف ذلك بقول الميثاق : 


د لقد أصبحت المرية الأن تعنى حرية الوطن وحرية المواطن » وأصبحت 
الاشرا كية وسيل وغاءة ھی الكفاية والمدل 7) 


اوقل کفات وثائق الاشترا كية اأعر بة اليا 6 التو جپات السكفيلة یی 
العريات العامة . فاأورد الميثاق المبادى الد عقراطية الى بحب أن يستلمها 
الدستور رو ضما فى قامتين (۳) . 
E‏ 

)١(‏ ف فلات بقرل المثاق « إن هنات تجارب أخرى لاعقدمسققت أمدافبا عل ساب 
زيادة شقاء الثمب المامل وأ ستفاال i‏ اصاخ راس امال أوشت ضفط #طبيقات مذهبية 
ال اف ا ال ةن مور ا ن ا وات ادان 
علبيعة العصر لم تمد لسم بشي ء من ذلك ٠‏ 

أن القدم عن طريق النهب أو التقدم عن طريق الخرة م يمد أمراً ثلا فى ظل القيم 
الإفسافية . ١‏ 
لن هذه القيم الإضانية أسقطت الاستمار » ا أن هذه اليم أستملت السشة ( الباب 
ادس ) . 

. الباب الثاي‎ ١ اليثاق‎ )١( 

.. طبعت‎ ۱۹١١ الأستاذ السميد . الت کور سليمان الملاوی ثورة ۲۲ بولو سحة‎ )١( 
وما دها.‎ ٩۸ م٩۹۹0 سنہ‎ 


أولا : انمه المحقوق والحر بأت السياسة » وأشمل الحقوق والحريات الأنية: 


حق الشعب فى حاسبة حكامه : ١‏ 


, لايد فالدستور ال مديد من تنظيم عملية رجوع القيادات الفنية إلي قواعدهاء 
وتا كيد مسئوليتما آمام المنابع الأصلية لقوتبا ء () . 


ر إن سلطة الجالس الشعبية المنتخبة بحب أن تتأ كد باستمرار فوق ساطة 
أجہزة الدوة التنفيذية » فذاك هو الوضع الطبيمى الذى بنظم سيادة الشعب ؛ مم 
هو الكفبل بأن بظل الشعب دانًاً قائد العمل الوطنى » کا أنه الضان الى مى 
فوة الاندفاع الثورى من أن تتجمد فى تعقيدات الأجبزة الإدارية أو التلفيذية 
بعل الإهمال أو الالعراف . كذلك فإن الك ا على يحب أن ينقل باستمرار 
ربإلحاح سلطة الدولة تدريياً إلى أيدى السلطات الشببية فإنبا قدر على الإحساس 
پشاكل الشعب وأقدر عل حسمها » ١‏ . 


۽ - المساواة أمام القانون والقضاء : 


« إن العدلالذى هو حى مقدس لكل مواطن فرد لا بعكن أن يكون سلمة 
غالبة وبميدة المنال على المواطن . 


إن المدل لابد آن يسل إلى کل فرد حر » ولابد أن يصل ليه من ضير موانع 


مادية أو تعقيدات [دارية () . 


إن الكلمة الحرة ضوء كشاف أمام الديمقراطية السليمة . وبنفس المقدار 
فإن القضاء الحر شمان باي وحاس لحدودها . إن حر رة اللكة هى المقدمة الأول 
الدعقراطية وسيادة القانون هى الفهان الأخير فا . 
)١(‏ اليثاق : الباب الخامس . 


الميثاق ; اللاب المامس . 
(۴) اليثاق : الباب المامس .ة 


A e 
: ج - الرة الفردية مالف صورما‎ | 
a _ 
إن حرية كل فرد فى صنع مستقبله ولى دبد مكاه من الجتمع و التعبير‎ « 
عن رنه وف إسبامه الإمجابى فى قيادة التطور ونوجيه بكل فكرة ورتريته‎ 
. » وأمله » حةوق أساسية للإفسان › ولابد أن تصوتبا له القوائين()‎ 


4 س حربة الاجتاع وحرية الصحافة : 


« إن استبماد ارجعية يسقط د كناتورية الطبقة الواحدة » ويفتح الطريق 
أمام ديمقراطية جميع قوى الشعب الوطنية . إنه بعطى أوثق الضانات لمرية 
الاجتاع رحرية المناقشة . إن الضمان المحقتق لحرية الصحافة هو أن تكرن المحافة 
الشءب لتكون حرشا بدورها امتدادا لير رة الشعب() » 

۾ حربة العقيدة : 

« إن حر ية المقيدة الدينية حب أن بكون هاقداستما فى حا تنا | ليد يدة ا لحر ۳(6)» 

ثانا :اة الحقوق والحريات الاجتاعية » وقد جممما الميثاق تحت 
عذوان تكافؤ الفرص وأوضح المقصود بتكافۇ الفرص بأنه التعبير عن الحسرية 
الاجتاعية . ومى تشمل حقوةا أساسية لكل مواطن تتلخص فا يل : 
1 

| س حق الرعاية اأمحية : » بحيث لا تصبح هذه الرعاية علاجا ودراء 
جر د سامة تاع وتشاری و إا تع حةا کف ولا غير مشروط شمن مادی › 
وجب أن تكون هذه ال_عاية فى متناول کل مواطن ؛ فی كل ركن من الوظن 
فى ظروف ميسرة وقادوة على الخدمة » ولايد من التوسع فى التأمين الصحى حى 
بظل عایته کل جمو ع" المواطنین » () . 

: س حق کل مواطن فی الملل بقدر مايتحمل استعداده ومواهبه‎ ٣ 


ر١‏ الميثاق : الباب السابع . 
(۲) اليثاق : الباب السابم : 
)۳( المیثاق : الياب السابم * 
)٤(‏ الميثاق :الباب السابع . 


A 

إن المل طريق ر بر الحرية الإلسانية ونر يا . كذاك فإن الم هر الطافة 
القادرة عل دبد شاب العمل الوطبى وإضاف أفكار جدسة إليه كل ررم 
وعتاصر قائده جدبدة ئى مادينه اتافة ب( . 

٣‏ س ی حی کل مواطن ف تمل پتناسب مع کفابته راستعداده ومع الملالذی 
سل عله : 8 اخل PET‏ عن مته الاقتصادية ى حاة الإلسان »ثا كمد 
وجو د الإزسانىذاته ٠‏ ومن الحتمق ھذا انجال آن یکوں هناك حدآدنی لاڈ جرر 
يكفله القانون ا أن هناك عك العدلحدا أعل للدخول تدك بهالضر اب )9١‏ 

ى اتام ماكر كةو افر هن 

إن التامينات ضد اأشي شو خة وضد امرض لابد س نوسیع نطاقا عرف 
قصبح مظلة واقية الذين أدو! دورم فى الأضال الوطنى . وجاء الوقت الذى جب 
أن يضمثوا فيه حقيم فى الراحة الكفرلة بالضمان .0 . 

ه س رعا اأطفولة والمرأة والاسرة : 


ا ا ل ون واا ان ا ن 
ها كل مابمكن من تعمل مسو لية القيادة نجاح » . 
٠‏ إن المرآة لايد أن تتساوى بالرجل ولا بد أن سقط بارا الاغلال الى 
تعوق حركتما المرة حى استطيع أن تشارك بعمق و[ عابية فصنم الياة ,2) . 

« إن الأسرة هى الخلية الأولى للبجتمع ‏ ولايد أن تتو ور ما كل أساب 
اماءة الى تمسكنبا من أن تكون سافظة للتقليد ار . مبجددة لفسيجه متحر که 
باجتمع كله وممه إلى غاتات الشضال الوطى ,٠ه‏ 


١ 


2 الیثاق : اأياب السايع . 
(۴) اليثاق ؛ الاب السادس . 
7 اليثاق : الاب السام . 
(6) اليثاق : الب اتا امس . 
() الميثاق : الاب السابم.. 


الباب لای 
تطيقات الحقوق والس بات العامة فالنظم المعاصرة 


سبق ان شحنا أن المقرق والطر يات المامة ف اذهب الفردي تم وضع 
تيو صل فاط الول لماع الأزاد . یت متعہامن اتد شل فی شتو نیم ف عمش 
الأحوال آو فيي تدخلبا إزاءم فى أحوال أرى وافااك می" هذه المربات 
بالمر بات السلية . 


مادك اروف الاقتضاديةتزالطلوو الجاع إل ته ۳ شي نه افاضم بعد 
أن بدت ت ا مر يات التقليدية عد عة الجدوى واقتطى لك أن" تد حل السولة التوفر 
الحقرق الاجتامة والاقتصادية لكافة طبقات الشمب‌الى حرمت منبا أمدآً طو يلا 
إذ أقتصرت عل الطبقة البورجوازبة الى بماك القوة الاقتصادية . 

وبتقرير هذه المقوق الاجتاعية رالاقتصادية أصبحت الحقوق والحريات 
العامة ذات صغة [ اة وتحرلت إلى حقاثق واقمية . 
.رفاك يمك تقسم المقرق والحريات "مامة إلى قسمين آساسيين : 

ى المغرن والحربات التقليدية ذات المضمزن السيامى» وتتضمن المباراة 

الغو والربات الجديدة ولشمل الحفرق «لاجتاعية والحقرق 
الاقتصادية . 


الم تل الأول 
الحقوق وا ريات التقليدية 


ظبرت هذه المحقرق فى [علانات القوق الفرنية اة الأفراد من طغان 
سلطات الدراة الى امت غثل الطلغات الاإرستقراطة فكافت الغاة تپا کف پد 
الدواة عم لينمموا عر اتيم وقد كانت هذه المقوق علا التطرر والزايد كلا 
تقدمت المحضارة وتقيرت المقاهم . 

ولفقباء تقسبات متعددة لوق التطيدة من واقع تظرم ق إعلاقات 
لقوق وتفحصيم للدساتير الختلفة - 

غہناك رآی پرجمہا إلى رکنین آساسین(٩‏ : 

۽ س الركن الأول : ويشمل المساواة المدة . 

ويقصد بها المساواة لقانرتية ( زم مه ااتدعع ) وتشمل المساواة 
ى المنافع الاجتامة . وآهم مظاهرما الماواة آمام القاتون » والمساواة آمام 


القضاء » والمساواة فى حق التوظف » والساواة مام المراقق العامة ا قشمل 
المساواة فى التكاليف إلاجتاعة ء وهم عمظام رها ال اراد ق الت رائ ءوالماواة 


ف الحدمة السكرية . : 


٢‏ الرکن الثای NT‏ عرفا الاعلان القرقسى المادر ستة 
17۸% یانما ( [قیان کل عمل لا وضر بالاخرن ) . 


(۱) الاستاد الممید ال دکتور سیمان الطماوی ۔ سادیء القاتوق افدستوری المرى 
والاتغادى نة ١ ٠ ٠-نس ٠۹١۸‏ وكقلك الأستا المميد اكور عاق ليل . الاتجامات 
#دستورية الديثة سنة١ ١۹١‏ س ١١٠١ء‏ الذكتور د كامل ليلة لظم الس اة 2ة ٠۹ ٩۴‏ 
ص ۰۷١‏ ., 


me A — 

. وفته المرية مظاهر متمبدة‎ ٠ 

هنبا ها يتطق صاخ الفراد المادية رثالا : 

الحرية الشخمية » وحرية أو حق اللاك » وحرية السكن » وحرية العمل 
رالتجارة واللصتاجة . 

ونيا ما يتصل جام الأفراد ا مثو ية رقشمل : 

حرية القيدة » وحرية الرآى واالابجاح رتليف امات » وحرية الم » 
روحت تقد اعراق 

وحناك تقسبات آأخرى القرق والمر بات الهليدة) . 


+ قاقسا الدكتور حمحانى آمو ززي يمي للل #لانة أأشلام‎ )١( 
> س المريات اللفخمية - وتتشل أاتوااعاً خسة من االمر بات‎ ١ 
والحترام اللاابة‎ «٠ جرية لتقل » وى االأمن » ووسرمة المسكين » روسرية اللارااسالات‎ 
- اة الإنسلاق‎ 
2 ريات الفكر أو المريات القحنة : وتلل‎ - ۴ 
حرية الرآى » وار ية افدقيةءوسرية التعليم » وسرية المحاقةء وحرية اللسرج واليا'‎ 
- جوحرية الاجنهام ء بوحرية كوي الميات‎ 
> ب الاريات الاقمادية واشلل‎ ۴٣ 
- سرية الفللك » وحرية االسارة‎ 
 ) س ۷ه وما سسا‎ ١ ٩1٩ ل قى الرية وواالاخيرا كة واالوحدة ستة‎ 
ويسيف‎ ١۹0١ اتظر قا من عتا الرآى ۔ د تروت يدوي . اللظلي السياسية ستة‎ 
. غالا ريات الليسم‎ 
: ويقسها السيد حيريو لل شام تلاتة‎ 
س حريات حمل يالياة الماسة وتتملل ء‎ ١ 
الرية الشخمية ء والريات المائلية ء والالكرة القردية » وحرية اللصلاقد » ووسر ية السلل‎ 
ورى لاسكاق تة حت الر يات الآوكة (#بغتصءءم اجماةام ياعارما‎  ةعاتسلاو‎ 
عن جية آول الريات عبوراءوالكوتها من جية اقية آرم المريات لاحات الادية قاقر ۔‎ 
١ 2 وتشىل‎ ) [betes س ريات اروس ( عات :مء‎ ٣ 
رة الاعتقاد والمادة ء بوعرية المليمء وحرية المماةة ء وسر ية الأجماع . رکال ذا‎ 
- الو ع قى اكان الأول من عتاية دساتير وار القرق اللامن عر‎ 
یدل قيا‎ ) Cees س الريات الموجدة لتقم اجحاعة ( جومنا 2او‎ ۴ 
رة قکویں الجمیات وات رکات با توامپا والقابات والڪات . وکا عتا النوع سد‎ 


4 


4 
7 رى الغ بالفت الأول له بصنيف؛ القوق رالربات تمغنا 
ممطلا من سیف ییار لادی را مینوی لر بات ء إلآ أا تضبف إلى لر بات 
الاساسية ر و اليا e‏ اسيياا الوم ول إلى قري .الوق 


راپات ١‏ ,: 
ي هوول ا ا ا ي 
الماواة 
بع شرن انار نیدی هع قت لاتراک .رخات 
. تيم لقالسقة كل من المتهيين 


والاسازاة الى يتمدما المتهب القردى ق لمات هى الساواة القاقوقية ‏ 
( تمعك عة فتهي ) ولوس المساواة القملية ٠‏ عت مه #اتامعع ) عم أن 
کون الآقراد هيما متساورن فى حاية القاتون هم » کا آتېم‌شاوون قاقكاليق. 
آمام اتن وقلك دون اعتبار لمر ءل الأروة آو اليتس آو الون أو الدين . 

ویدخل ق هنا افنى آيتا آن المسناواة لا تستارم تدخلا [ ايا من الدوة 
يل هو الام ملي إزاء جميع الآقراد على قدم الساواة . 

آما ق ق التمب الاحتراک فى المماواة الريب ف الفوارق الادية بن 
الأقراد وتعقيق تكاو الرس ينيم . 

على أن مدا فلساراة وقكاقو القرصس لا يى إقامة مماراة حسابية بين 
الاقراد اذ لیس ڈ 3اك تلاا انارت الفا اد الو آهب و الاستدادااف 2 


حت حن ا لار امتا خر ر لاور 8 ها اشرات اام ,ال توراه ية الاو ى حامحة القاهرة 
س 4 س ٩‏ ع ۾) . 

انار سنا انر للتكدور عبد اليد جترلى سه الفاقون الدستررق والا عة الباسية 
FEY NAN in‏ 1 

+£ ۰۱۰۴۹۸ چ ابق س‎ x1 JCaiatd. 4 : ٠ی الار جم اا ق‎ Brent Î 
44 سی ۳۷۹ دد‎ A4۹, Bate 

ار فف کم الیک الهاي ا ف القضيةرقم. اة ١‏ قمائة ادر بار فرق 


afta‏ ۱ 4 سه 


المطلب الأول 
ماهر المساواة 
بمکن تقسم مظاهر المساواة إلى ما بای : 
۱ .. المساواة فى المصاح العامة » ولشمل : 
(1)المساواة أمام القانون : 
تعنى هذه الساواة أن مخاطب القانون جميم الافراد على قدم الساوى وهذا 
مضمون أن القاعدة القانو ية تتصف بالعموم والتجريد فلا بكون فى القانرن 


تمييز لفرد أو امتبار لطبقة أو اضطباد لطائفة أو تحقير لجنس أو إعفاء من تكليف 
ما دأ مت الظروف واد والقدرات ممناسية . 


مت مارس سذ ۱۹۷١‏ وتعليق الأسعاذ اميد اكور سليمال انماماوى على ألحكم مول 
ااملوم لإداربة س السلة الثالثة مشر المدد الأول ريل لذ ۱۹۷۱ ص ۲۹۸ س ۲۹٩۹‏ 
لذ يفول الحسكم « ال الساواة الى يوجها اعمال ميدأ #سكافؤ الهس لوست ساواة 
اة ذف لأن المشرع علاك باطته الاقديرية لفتمات الما العام وضع شروط تودد 
مہا ارا کن الها نو ية لی باساوی مها الا فراد آمام القانون يث ذا و ٿت هده لد .وط 
ى طائفة من الا فراد وجب لمال الساواة بينهم قاثل ظروفبم رمرا ك القانونية ء وأذا 
اختلقن هذه اروف وذلكف ت بان وا فرت الشروص فى البمض دون البءض الآخر انت ساط 
السو ية oa!‏ »> وکان ان توافرت فيم الث روط دون سواھ أن مار توا القوق ی ماپا 
المشر ع م . والتمماء المدرع الى هذا ا۷ سالوت فی شید بد شر وط موضو عة ققصما ما 
امام للمتم بالحةوق لا #ل بشرطى المموم والتجريد فى القاعدة الةا نو دة ذلك أن ا شرم 
ما اط ااكافة من خلال هذه الشروط ٩‏ . 
وود حاء فی تملینی الا ستاذ هميد قوله : 
ال ميدأ تكافؤ الفرص من البادىء الأساسية فى الظام الدستورى اديت وهو ف 
a‏ مماتبه يمن أن تاح ذت الماملااى يابا القان وق لكل من اتوق شرو طا . وممذا 
الممنى تمتر الاواة شرطاً س شر وط كاف اله سء ولكن من الاحية العملية قد دو 
3 الفرص امراً وهياً اذا كانت اأهروط الى يفرضما انول لاقنضاء الحدمة لاي تيع 
أل عتما ا أفراد قلائل . فالساواة أمام التوظف ايى أصسحت مقررة فى معطم الساقر 
.۷ کن أن ۾ جعت علا لا اا انت فوس ایم اة ع راد امب پش ار من 
أوضاعيم الاجماعية وامكايامهم اسادية » . 


س ¥ س 


وني هذا المملى من المناواة ما يقفى علىالرق وللفى القو ارق الطبقية و يدر 
التفاخر با لمم . ولذ قامت الثورة الفرنسية بإلغاء امنبازات الأثراف 
و النبلاء التیم تلخ لا فى ٠۷۸۹/۸/٤‏ حيت لم تعد للاسراف إلا ألقابيم الفخرية 
الت لا تعطہم أیامتیاز مام القا نوں ولا تمفهم س أى تكليف بفرضه النظام 
الاجتاھی الذی بنعموں منافعه وبفیدوں من مغانمه() 


بعنی هدا اید أن يتساری جميع الأفراد فى الول أمام القضاء وأن 
لا رى القيبز بیہم ی [جراءات التقاضی وألا يوصد باب التقاضى أمام ابعض 
رفح لأ بن وألا تخصص عاك لفثات أو طبقات معينة وا يفرق بين الأفر اد 
فى توقبع العقوبات عام متى تمائلت ال جرالم والظروف أو فى طريقة نوقيع 
ھا العقو بات( . 

۰ وتنفيذآ لذاك ألفت فرنسا مند #ورتما عاك النبلاء وقضت على اجاج 

الاستشنائية , 

ولكن هذا المبدأ لايتنا مع إنشاء عا خاصة تفصل ى جرالّم معينة مادام 
ذلك لا بميز فة من الشعب عل غيرها . فيجوز إفشاء عاك عسكرية لنظر جر امم 
معينة وكذاك بجوز إنشاء حا خاصة بالجرمين من الاحداث . وتخصيص عا 
لنظر قضابا الخدرات . مادام ذلك لا بذشىء امتيازآلافراد عى غيرم . 

( ج ) المساراة فى التو ظف : 

يعنى هذا المبدأ أن يتساوى الافراد الائلون فى توفر شروط الوظيفة 
و مۇهلاتيم النى يتطلما القانون › فى فرصة الالتحاق بالوظائف . فلا يتفاضاون 
بسبب غير الصلاحية الوظيفة . ولذلك قد تفتضى الصلاحية الوظيفة تفضيلالرجال 
على النساء أو المكس 


١١١ الأستاذ الدكةور عمان خايل . المرجم السابق س‎ )١( 
L’exclusjon de Juridictions privilegées ou نڻleÎ‎ Ja 6 وذك‎ )۲( 


d’exceptions. 


س ¥ س 


وحتى يكون تحقيق هذا ابد صحيحا يفتضى أن يكون التطيم العام بايا 
وفى متناول انيع فهو الطريق إلى التوظلف فيجب أن يتوفر للجميع دون عرظلة 


أو ىز () . 


إلا أنه توجد استثناءات على مبداأ المساواة أمامالتوظف بقتديما الما العام 
تبعاً لظروف خاصة )١‏ . كنع أبناء المائلات التى سبق ما تولى عرش فراسا 
من تقد الوظائف العامة أو الوظائف النيارية . 


وكاشتراط الدستور المصرى )٠۹١٠(‏ ألا يكون المرشح لرياسة المهورية 
منتمباً إل الأسرة التى كانت تتولى اللك فى مصر 


رد ) المساواة ى الانتفاع بالمرافق العامة : 


يقتضى هذا المبدأ أن يكون يع الأهراد الحتى بى الحصول على خدمات 
امراق العامة على التساوى مادامت الشروط النى بتطلبما القائون متوفرة فم ؛ 
وما داموا يؤدون الرسوم المقررة . فلا جوز رمان فثات معينة مس الا لتحاق 
ببعض المعاهد ؛ کا لاوز قصر مدارس أو كليات على آبناء طبقة معبئة أو ييز مم 
على ضيرم من أبنا. الطبقات الأخرى . 


ولك هدا المیداً د" غل بتخصہص در جات فى وسائل النقل وغیرهاتتفارت 
اجورها مادام ذاك لاعن عبد المسأراة بين المنتفعين يكل درجة . 


١١١ المرجم لابق ص‎ ٠ الأستاذ الد كتور عنمان خليل‎ )١( 

(۲) اسر حكم اة الإدارية الملياى القضية رقم ۸۹۸ لسة ۷ ق جلسة ۲۸ فيرار 
سنة ٠١۹٠١‏ ( اليموعة الد.ة العاشرة سنة ۱۹١۹۷‏ مبدأ ۸٠‏ ص4٠۸‏ ) حبث يقررا لمكم 
أن تقر بر المع أو سلطة اتسين صلاحية المرأة للاضطلاع مهام بمض الوظاثف دول بعش 
آخر لا ينطوى على لخلال بالكم الدساتورى الذى يقضى بالمساواة فى المقوق العامة إذ أي 
اموا مل البيثة وآحكام ااتقاليد وطبيمة الوظيفة ومسوليانبا شأن كبير فى توجيه المفرع 
أو السلطة!لإدارية الموجية الى براها كلاها ةة المصاحة العامة ومتفقة مع جس اتتام ا٠ر‏ اق 
العامة > ومتع ية الإدارة ىلە تفدر فى هدا اليال لا معقب عليه ما دام قرارها قد حلا 
مس لسائة امتمال السلطة . 


ي 


سه ٩€‏ جت 


F‏ ~ الساواة ل النکا لمم الاجاعية u‏ و لمل 


bu amca tte rın 


. المساواة فى تحمل الاعاء الضر ية‎ ) ١ 


يقتضى هذا البدأ أن مضع حميع الأفراد المائلين فى ار وة ون القاروف 
#الاجتاعية فى عمل ع مساو من الضرائب ١‏ وذلك مقا ب افاعم با مهام 


الى توفرھا طم الدولة . ولا يتنانى مع هذا اليدأً تقر الضرائب التصاهدية 
مادامت هذه القاعدة تسری على جمیم الافراد دون تمیین بین شخصس وآخرو بین 


که وأخرى 

ولا رقدح فيه إعفاء بمض الدخول الصغيرة من الضر ية منتى كان الاعتداد 
ى ذاك بقيمة الدخل لا بأشخاص الممو لين . 

وكذاك لاعغالف الميدأً تبان طر بق امحاسبة على الضر ببة بن قداى المو لين 
و الحدیشن منہم » کا هو مقرر فى أرباب المين غير التجارية . 

لايقدح فيه إعفاء أصحاب الاعباء المائلية م الضر ببة فى حدود معينة . 

(ب) المساواه أمام الندمة العسكرية : 

هى هذا ا لدأ أن ينساوىجميع الافراد التماالينفى توعر الشروطالصحية 
راللياقة البدئية ى الدفاع من الوطن والالتحاق بالخدمة المسكر ية . وذاك مقابل 
متعم بالمنافع والحدمات التى توفرها الدرلة مم . 

کا ينساوى الافراد فى مدة هذه الخدمة وف السن التى يطلمون فما . 

ويتنانى مع هذا ادأ تقرير الإعفاء لافراد أو طبقات ناء على . ن أودن 
أو تقدیم مپلغ نقدی ممین۱) و لکن لایتنان معه تأجيل تجنيد أفراد معيئين أو 
جهو عة معينة لمدم حاجة القواتالمسلحة [ليهم متى كان الت جيل أو الإعفاءمقرراً 
بمةقضى قواعد موضوعية . 

هذا وقد فصت الدساتير فى الدول الدعفراطة على ميدأ المساواة . اء فى 


(4) ده ود لای . الیادیء ال ستورية المأمه ية ۷۰ س څ۸؟ 


mnê Yg 


حقدية الإعلان الفريو لقوق الإشان الصار ةت وري رد أن الاس ييا 
ا أجراراآ واوميرل e‏ نیما جتاها 
إلا عل أساس الم الا ٠‏ 


کا جاء فی مقد تدس رر ملل ۹ ر اسرد إا رتور 
oj e‏ ایی ڊ 


بن لدعب اراس من جدید آن الاس جیا « دون پیر نیم پیب 
لجنس آرالاین ن أوالقدة . کون ن قو مقدسة و وة 00 . 


8 أن المناراة ى لظام الاركى الى شل اللقمي الاشترا ک ری إل 
التقر ببق الغو ارق | المادبة ین الافراد وف الطقات ي ھی ذات مضمون مادی . 
ی آن اسا ج ای یمتا ها انظام م الاو اة ٤ 4 e‏ شار اھ اله 


دد ا قن الللقوق 

بن مواطتى الاتحاد الوقيى يقير تميز بيهم يسيب القومية آو امقس ء ف سار 

الات الحا الاتسادة بوالسامة واالتاقة والاجتاعة والسياسة هى انون 

لا یتقادم ۔ فکل تطییق ماشر آو غور میعز للعقوق » وکل تقررر لاتیازالت 

e‏ اللو اطتين. يسيب المقس أو القوسية e‏ للكراامية 
يسوب الجفس آر القومية ٠‏ آشراء اقب طبا القاتون ٩2,‏ 


' کا ساوى الستور السوقيتق بين الرجال والرآة قى سار الات المياة 
الاقتصادية والسافة واللقافة والاجتاعية واالسياسي ة0 , ' e‏ 


ون مدا اعطاق الدولی ينس الإعلان امالی لقوق الإقسان عل ان۶ براد 


روسج کے سے 


Le pope fancsis podeme 4 soe que tout etre (1) 
Huma, sams distinebiome de race, de religion i de e 
ponies dle droits iaalieabies eê saerés 

)( دة ۳ سن قور الم ووي + 
ل(۴) امسلاو ۴# من الد سرو الوق ١‏ 


n A 


جيم لتاس آلحرالرآا متتسااو ,ینن ف الل المت وانیقوق ب12 . 
ورکتذلات م كال الاس سوااسبةة مالم اوور . ورمن قم جسطا أن gpa‏ 
اتون هوان کی پینښپې » وکل سم قو یق مساو ق أن سه القاتون سن أي 
ييز براادبه خرق مقا االإعللان وو مآ ر مش عل إاثارة مثلل شاا الین 23 
وإإقا رجستا إل اللاسلاتير اللفصر بة اللتعااقة وجستااماا تمس عل المسااواات مين 


اللسر بين مالم القانون وآأمام الفا وق اللرظلاتف العامة واشساواة ف الاتتقاع 
بالار اق العامة و اللتكالف السامتة2 0 . 


إلا ن دستور سنة ه۹٠‏ اعت الاقعب‌الاجتاعى إذ تمس على أن ر كفل 
انول تتكالفو اقرح جيم المر ااطلاين )0 . 


ڳا صر با عي آن إ الكل سو ااطان سيب ف النلات الق وى دده القاو ن 
مر اعات عله أو طلكته غير الللستلة )9© .. 


-— چ 


(۹) اة لو سس االإعالان وجا مہا ت 
Tats les Eres iimeuins mrisept bres wt wguox' en ditgprihé at‏ 
on druits. Ms SR dowés de miyan ot die Gono at dluiwentt‏ 
Ei les ns ewer lls ares dams ium wupritt dhe rated.‏ 
Touma Sout gas ewana lel eit ont diris sams diistmrttiomn (0)‏ 
A tune gale protection de la oi.‏ 
Tots out droit a. trie pivltovtiion gale contre tutte Jixovimimittiun‏ 


qi violet la pregene diedhaiiion et ownfire toute praxatiion. 
ù ıa telle Gisorininek ton. 
.: يي عا أا‎ ١ ۹۱۲۲ تنمت الللاحة اللاانةة يي اللستتورر االلصرری اللماان ةة‎ ۳( 
(االمريواااى التاتزرنن سررااء » وم تد الووق قن الأحم بالللاررق المد نية والميامية» وفيا‎ 
ليم من الوالججإلت والت للف اللاامة 4 بيز برنمه ن فاك دربب العلل آآو اشن آو اا ب‎ 
ولایس ودام بيمداء يالى اللااستة سانيقة كانت أو عكررة .. ولا بولك االأجاني جه‎ 
.. ) اللوطائف للل فن آلحوالل الستتغااتيةة يميج الفلانزرن‎ 
1۱٩ ٩016 نن تور نتت ۱۱۹۵ والالید 4 من جور ع‎ ۳١ ورکنذلافه اللالیچة‎ 
ره‎ ٩۱۹۷ ر الال مني اتور بسن‎ 
.. ۱۹9۷1۱ الال ۷ می دصیتوررر ةة‎ ))( 


سسس 


5 


ا 
, وذلك سد آن فرر , أنا لمو اطنين لدی‌القا نون سواء دم منساوون فی‌الیقرق 
والواجبات العامة لا مبيز بيهم فى ذلك يسبب الجنس أر الاصل أو المغة أو 
الدبن أو العقيدة .() 

وبذلك بكوں هدا الدستور قد أخذ بفكرة المساواة القانر ية إلى جائب قدر 
من المساواة الفعلية . إذ يكون نصيب الفرد فى الناج القوي الذى تكفله 
الدولة متناسبا مع عله أو ملكيته غير المستغلة . 

وقد. تقضمن دستو ر اتعاد امور يات‌العر بية الصادر سنة ب۹٠‏ نصا مقتضاه 
أن تاتزم کل جمہورية من مہرریات الاتعاد بألا يته ارض دستورها مع هذا 
الاستور2) . 

وان تکفل دساتیر اجیہوریات وقوانیہا ۔ کحد آدنی - للبادیء رالحقرق 
التي( : 

المواطنون آمام القانون والقضاء متساوون ولا تمييز بينم إسبب الجفس 
أو الأصل أر المغة أو الدين . 

تحقيق كاهو الفرص بين المواطنين فى تلف الجالات وبذلك تسكون 
المساواة ومبدأً تكافؤ الفرص الواردين فى الدستور الاتحادى قيداً على حرية 
الدوة حي لاوز لما [صمالما أو [إمدارهما . 

المطلب الا نى 
تفم مبداً المساواة 

رخذ على مبدأ المساواة فىالنظام التقليدى أنه مبدا شكلى لايقوم علىحقا ق 
ذلله أن الحقوق هى هذا النظام لا ترتب إلا التراما سلبيا على الدولة › آی آنا 
مساواة قانو ية فبى لا تضمن أو تكفل قدرآ متساوياً من ال حقوق افر د التحقيق 
المساواة الفعلية . 


١۱۹۷١ من دستور سفة‎ ١ الادة‎ )١( 
. من الدستور الامادى‎ ۱١ مادة‎ )۲( 


۰ مادء ۲ \ ٥ں اله ستور الاغادی‎ (f) 
ار :!ات)‎ m~ ) 


فہی إذ تساوی بین الافراد فی حق الك مثلا لا تکكوں هناك مساواة 
فملا . إذ لا يستطيع إلا أصحاب الرواتاستعال قدر تمم علالقلك ١‏ آما الفقراء 
فان بتحقق هم شىء من ذلك . 

کا أن المساراة فى فرص العمل هى أيفاً مساواة شكلية وليست واقعية . 
فالإالسان تلف هن ضر ه فی قد ر اته ومپار ته واستمداده‌الفطاری > فيستطیح هلا 
آن ينتج ! كثر أو أفضل ما ينتجه ذاك . وتسكون المساواة بينما فى الوسيلة س 
وهى العمل مؤدية إلى ممارقة فى الاج . 

رمن حيث تطبيق المبدأ ء فإن النظام الفردى لم بعصم الدول ال طبق فما 
هن إهدار المساراة والإخلال عظاهرها 

فنى الولايات المتحدة الامريكية أمدرت المساواة بين الأافراد وسادت 
ارا ا رم الزنوج يسبب لوتهم وجفسمم من مارسة الاعمال الامة 
الجرية مهما توفر فم من مارة رة ٠‏ کا أمم بحرمون من الانتفاع بالمرافق . 
العامة الى تمص للبيض فلا لقح دار س الببض »> ولايقيمون فى الفنادق 
اتی رتادھا الجنس ايض 6 آنا لر سات والب كات اقاصة مقنع عن فدرم 
تول ماما لر اوج والملوئين . کل ذا رھم تكو ل شر عات اما الولابات 
e‏ ایز المتصر ى2١)‏ 2 

وفى فرلسا تختلط الذمة المالية للروجة بذمة زوجاء وحتى إذا اختارت 
فى عقد زواجما أن تسكون ذمتبا المالية منفصلة عن ذمة زوجبا فإن تصرفاا 
ا مالية موقوفة على إجاز تهوعلى ذلك فلا مساواة بينم ما فى التصرفات الماية . 

تم إنبا بمعجرد الرواج تتخلى عن امم أسرتها وتلتسب إلى عائلة زو جما . 

أن المساواة فى النظام السوفييتى عختلف مضمونبا فى العلور الأول من 
الشميوعية وهوالمسمى بالاشترا كبة عنه فى الطو ر النباى وهو الشيوعية العليا . 

(۱) د. فؤاد عبد المنمم أحد . المرجم السابق ص ۲٣۲‏ 


(۲) د. عل عبد الواحد واف . حقوق الإسان فى الإسلام س ٤۷ - ٤١‏ س سلطة 
صراسيات (ملامية عدد (۴) . 


فن الطور الأول يسود المبدأً الاقتصادى ( لكل عامل أن بال من الجتمم 
جقدر ما أعطاه ) و بذاك تسكون المساواة شكلية إذ أن دول الافراد ستختلف 
باختلاف كفايتہم وفى هذ' ما حمل المساواة الفعلية بر مطبقة تماما . 

أما فى الور النبانى وهو مجتمع الشيوعية الكاملة حيث يسود ادا 
الاقتصادى ( من كل حسب قدرته وکل حسب حاجته ) يكون الافراد 
فى الجتمع اللاطبقى منساوين' فى درجة إشباع حاجاتمم دون نظم أو 
قوانين أو وجود ساطة الدولة . وفى ذلك إهدار ليدأ المساواة إذ أنه يساوى 
بين المامل والخحامل . فالمساواة للمادية _ الى يقول با المذهب ‏ تقتضى 
أن یتساوی کل هولاء فى الحصول على حاجاتم من الناتج القوى . فهى 
مساواة غير عادالة تدفع الافراد إلى المؤزوف عن العمل وتقتل روح المشابرة 
وتضعف الممم . 

وھی يذلك سفق المساواة درن غر المتساوين فىالفعر ةوا لاستمد اد والمہارات 
فتنقلب جورآً وظلاً وإمداراً لقيمة المقل والجبد » ومع ذلك فإنهل نيش 
دليل بعد على تحقق هذه المرحلة . 


الف الثالی 
الحقوق والريات الفردية 

نتحدت ى هذا المبحث هن المحقوق السياسية والحريات المتصلة بعصا 
الافراد المادية وإلمحقوق المتملة ممصا اللافراد المعنوية م نعرض تقيما 
لحريات التقليدية . 

الحقوق السيامسة 

تتضس هذه ا لقوق حق الااشخاب وحق الرشيح وحق إيدأء الرأى ق 

الاستفتاء » وقدكانت الحرية السياسية من أسبق الحر بات التى اهتم ما الفقه النقليدى 


ست ول ب 


وضولا إلى الحرية المدنية . فمن طربق مارستها مكن التحك هى تو جيه أداة الحم 
الى تسير دفة الامور . 

ذلك نس الإعلان الفرلسى لحقوق الإنسان فى مقدمته على أن , القانون 
هو تمبير عن الإرادة العامة للمجتمع » ول كل مواطن حق المسامة فى لشريعه 
شخصياً أو بواسطلة مثليه . والبع متساوون فى هذا اأحق » ٠(‏ 


وف الدستور السوفييتق سنة ٠۹۳٠‏ » وردت النصوص مقررة أن «انتخاب 
سوفييتات نواب الطبقة الماملة يتم براسطة الناخبين على أساس الانتخاب العام 
المياشر المنساوى والسرى » ٩١‏ . 


کا آنه , بحب على کل نائب أن يقدم لناخبیه تقربرآ من عه و عمل سوفییت 
اواب الطبقة الماملة . وجرن إ#الته فى أى وفت بقرار تصدرزء أغلبية نا خبية 
بالطريغة الى نص هليا القانون » ١‏ . 
کا قرر آلدستور حق الانتشاب لاء مس اواة هن بالر چال 4( کفله 
للموأطنين الذين خدمون فى الميش الاجر ( . 
 .‏ وعلى ذلك فإن حق‌الأرشيح فى الاتعاد السو فييق مقص و رعل الطبفةالعاملة فقط . 
٠‏ رف النطاق المالمى نص الاعلان الما مى لحقرق الإنسان الصادر سنة ويهر 
عل أن , لكل [سان الحق فى الاشتراك فى حكومة بلاده سواء أكان ذلك ماشرة 
وأن أرادة الشەپ هى ساس سلطة ا ىكو مة » و يعرالشمب عن‌هذه الإرادة 
پانتشا بات دور ية تجری على آساس التمصو بت ولشرك فا ایم ګل 
المساواة بطريقة الاقتراع السرى أ و ما ادها من طربق التصو ست الحر » 
٠‏ (0 المادة ٠‏ من الإملال الفر تسى . 
(۲) المادة ٠١١‏ من الدستور السوفييى . 
, (۴) الادة ٠4١‏ من ال ستو ر السوفييى . 
)4( الاد şev‏ من الد ستو ر السوقییی 


(8) الادة ۸ من الدستور السوفییی ه 
(1) الادة ۲۱ س الإعلان اإمالی ۰ 


ست | )| مس 


ا لصت الدساتير المصر بة المتعاقة على هذه الحفرق ١(‏ . 

وقد ورد بدستور سنه ډور حق الايتخاب والرشيح و اء الرآی نی 
الاستفتاء إذ نص على أن : 

« للمواطنين حق الانتخاب والرشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفةاً لكام 
القانرن ومساهمتہم فى الحياة العامة واجپب رطی oP‏ 

أما طريقة الانتخاب و روط الرشيح وأنواع الاستفتاء فقد أحال تنظيس 

. إل القانون . 
امطاب اتا 
الحر بات المتصلة بمصالل الفرد المادية 

وت : فا رای a‏ 

: الحرية الشخمية‎ ١ 

ومفېومما آن پشعر الإفسان بکرامته وبوجوده کالسان . فلا پسترقه أحد» 
ولا يقبض عليه أو تقید ح رکته إلا فى الجالات الى بينبا القانون . ج أن له أن 
تقل داخل بلاده وخار جما دون قیود؛ وآن امن على نفسه وماله زر ګر ضه فلا 
یعتدی عليه بتعذیب ولا متهن مشاعره.. , 

والحرية الشخصية من آم الحريات لاتصاها بكيان الفر د > وقد دافم هپا 
#رلتير وموتاسكيو بفصاحة فى القرن الثامن شر باعتبارها من الحربات 
الأساسية (؟) , 


)0( يلاحظ آل دستور سئة ۱۹۲۴ م برد به أحكام من الاتتشان أو الترشيح بل ارك 
ذلك القانون . وقد عرض دسشور ئة ۹ لذلت بقوله « الانتخاب حق الم ريين عل 
الوجه المين ف الفانون . ومساصتهم فى الياة وأاحب وطی ٩‏ الا ' نه م پر الى حق‌الرشیح 
اذى تفلمه القانون ( مأدة ٩١‏ ) . 

وقد سللك دسثور سنة 4 1۹١‏ نفس المسلك لإ مأدة ١‏ ) . 

(۲) المادة ٩۲‏ من الدستور المصری سن ۱۹۷۱ 

(۳) د عمال خليل . المرجع السابق س ١٠١١ء‏ والنظم السياسيه فدکٽور کد کامل 
ية نة ٠۹٩۳‏ س ١١۷١‏ 


~m fe 

وقد نص الإعلان الفر لى المنادرسنة 1۸۹ فى مقدمته علالحر بة الشخصية 
جقوله , لا جوز اتام آى شخض أو وقفه أو E>) daene‏ الجالات وبالاوضاع 
التى بحددها القانونء وبحب أن يعاقب جميع الذين إطلبون أو بوافقون عل تنفيذ 
آوامر غير قانو تة أو ينفذونبا آو امرون بنفيذهاء () . 

و بذلك وجب الإعلان الف رفسى هقاب من بعتدى دل العربة ال خحصية 
تقد یاً مله هذه الحر فة . ٍ 

کا نص الدستور السوفييتق ( ٠۹۳٠‏ ) على ان د الحصانة الشخصية مكفراة 
لمواطنى الاتعاد السوفيتق فلا يقض عل أحد إلا بقرار من اليحكة أو بام 
هن النياية .2 a‏ 

[لا أن الدستور ااسوفييتى لم يكفل للفراد حت التنقل . 

وينص الاعلان الما لحقوق الإلسان فى مقدمته على , أن الاعتراف 
بكرامة بى 'الإنسان المتأصلة وعقوقبم المتكافئة الثابتة هوأساس الحرية والمدالة , 
والسلام ف العام &* 

کا نص أیضا على ما بای : 

« لكل إنسان الحق فى الحياة والحرية والامن الشخصى > )١(‏ . 

« لايجوز استعباد أى إفسان أو استرقاقه . فالرق والاتجار بالعبيد عرمان 
فی فة آشكاميا ۲9ء , | 

لا جوز تمريض أى إنسان للتمذيب › ولا لضروب من المعاملة أو العقو بة 
القاسية المبينة ا لمنافبةللسكرامة الإفسانية ١(‏ » . 

« لاوز تعريض إسان للتدخل فى سنو ڼه اللقاصة ولاف شون مر ته 


() الادة ۷ من مقدمة الإعلان الفرنسى سنة ٠۷۸۹‏ 
(۲) للادة ۲ من الد ستور السوفبيی . 

(۴) المادة ١‏ من الإملان المالمى . 

(4) المادة ٤‏ من الإهلان المالى . 

١(ه)‏ للادة مس الإعلان المالمی . 


jeff mm‏ س 


آو مسکنه آو رسائله بغیر مسوع قانونی » ولا الاعتداء عل شرفه وسمعتة ولكل 
إلسان الحق فى الاحتاء بالقانون من مثل هذا التدخل أر الاعتدام() . 


» لكل إلسان الق فى حرية السفر والإقامة دال حدود الدوة ولکل 
إفسان الحق فى السفر من أى بلد ‏ با فى ذلك وطنه ‏ وف المودة إلبه ۾ 0). 
ولقد صت دساتير مصرالمتعاقبة علىكفالة الطر ية الشخصة .)١(‏ اء ندستور 


سن ۹۷ ما بای : 


« الحرية الشخصية حق طلبيعى وهى مصونة لاس » وفيا عدا سالة اتليس 
اجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقبید حریته بأی قيد » أو ممه 
من التنقل إلا بأ تستازمه ضرورة التحقيق وصيانة آمن الجتمع 0 با بعحفظ 
عليه كرامة الإلسان » ولاجوز إيذاؤه يدنيا أومعنواً الاجوزحجزه أو حه 
فی غیر الاما کن اللغاضعة القوانين الصادرة بفنظي السجون . 


و کل قول ابت آنه صدر من مواطن تعت وطاة شی۔ ما تقدم ٤‏ أو الترديد 
ىء منه هدر ولا يمول عليه » ٩(‏ . 
رقد تضمن الدستور أحكاما متمددة لكفالة الحر ية الشخهية رحق الامن . 


. ہن الإعلان المالى‎ ١١ مادة‎ )١( 

() مادة ٠۳‏ من الإعلان المالى , 

(۴) حاء بدستور سا ۱۹۲۳ : 

« الرية الششصية مكفولةءولا وز القبض على انان و لاحبه الا وفقأحكام‌القانون » 
( المأدة £ » ٠‏ من الدستور ) ه 

« لا جوز ابماد مصرى س ايار الصرية ولا موز أن حطر على مصبرى الإقامة 
فى جة ما ولا أن يلرم الإقامة فى مجان معي الا فى الأحوال البينة فى القانون ٠‏ ( الادة ب 
من الدستور ) . 

وقد رددکل س دستورسنۀ ۱۹٩٩‏ (المواد ٤‏ ۳۷۰۳ » ۳۹۰۳۸ ) ودستور سنة ۱۹٩4‏ 
فقس المیادیء ( اراد ۳١١۴۳۰٤۴۷‏ ) . 

(4) الاهة 4١‏ من دستور سنة ۹۷۱ 

( الادة ۲ مں اتور سفة ۱۹۷۱ 


س يهل س 


فنص على تعرم إجراء تجارب طبيه أوعلية على فسان بغير رضاله المر() 
وكذلك نص على حاية حياة المواطنين الخاصة وكةل سربة المراسلات البريدية 
والبرقية والحادثات التليغو فة وغبرها » وحقر مصادر تما أو الاطلاع علا أو 

كا حظر الدستور تعديد إقامة المصربين أو إلزامبم بالإقامة فى اكان المعين 
إلا طا للقانون )١(‏ . وحظز كذلك بماد أى مواطن عن البلاد أو منعه من 
العردة زلا 47„ 

وأضاف كذلك حكا جديدآ جواز المجرة الدامة أو الموقوتة للمواطنين إلى 
امارج طبة] للشروط والاجراءات الى ينظمما القانون () . 

رل ذلك كفالة لرية الغدو والرواح ى داخل الدولة . ا حرم الدسترر 
الاعتداء عل الحرية الشخصية أوحربة الحياة الخاصة للدواطنين وغيرها من الحقوق 
والحر ات الى بكفلما الدستور . واعتبر هذه الجرمة لانسقط الدعوى الجنائية 
ولا المد نة علا بالتقادم 

ا نص على أن تقكفل الدولة تمريضاً عادلا لمن وقع عليه الاهتداء (© » 
ولا شك آن مذا النص مشل ضانة حقيقية الحربة الشخصية ضد تعسف السلطة , 

وكذلك فصت الدساتير المصرية التعافبة على منح حق الالتجاء السيامى 
للأجانب المضطبدين ٩<‏ . 


( الادة 4۴ من الدسثرز . 

(۲) الادة ٤٠١‏ من‌الدستور . 

(۳) الادة ٠٠١‏ من الدستور . 

(4) الأدة ١ه‏ الدستور . 

۲) الادة ٠۲‏ من الدستور . 

(7) الادة ۷ه من الدستور . 

(¥) الادة ۳ء من الدستور 

وکال دستور ۱۹۵٩‏ فى المادة ٤١‏ منه ودستور ۱۹٦٤‏ لف الادة ٠١‏ منه ينصال على 
أل نسليم اللاجثين السياسيين عور . 


0 


وقد تيح نجس الدولة المصرى أن بتعرض القرارات الإدارية الخالفة الحر ية 
ال خصية فقضت محكة القضاء الإدارىبأن سق التنة فر ع منفروع الر ية ااشخصية 
للفرد ٠‏ ولا تجوز مصادرته دون مسوغ » أو تقييدة بلا مقتضى . وأن المرية 
الشخصرة حق مقر ر ولا يجوز المد منه أو انتقاصه إلا لمصاحه عامة فى دود 
القوانين واللواح ودون تسف أو انحراف فى استم )ل الساطة )١(‏ . 

کا قضبت يا لتعو يض لمباويش فى بوليس الاسكندرية کان السكدار قد آم 
علق شار به وآسست الكة قضاءما على أن فى ذلك اعتداء على اليرية الشخصبة 
ومساساً بكرامة الافراد 7 . 

کا قضت المسكمة الإدارية العليا بأنه لاإيجوزأن تتجاوزسلطة الجا © المسكرى 
التقدبربة الحدود الدستورية المرسومة . وألا تخل بالتزاماته القانونية رالا 
تتغول بو جه ماص على الحريات العامة بدون مبرر قاو نى » وإلا شاب تصرفاته 
عدم المشر وعة 0 


کا قضى بجاس الدولة الفر أسى ببطلان تد بير ضا بط حمار على المصو رين الجائلين 
مزاواة حر فتہم فی الطر يق العام وق رهذه المارسة عل مکان معین فقط . وافتر 
القضاء هذا القرار فى حك تعطيل إحدى الحريات تعطيلا ماما مطلةا ۲ . 


کا قضى بجلس الدواة الفرلسى بأن هيات الضبط لاتملك حظر حرية مرور 
ااسيارات حظرا شاملا فی شارع ممان ٤ )٩(‏ ولا فی طریق عام صل [إحدی 
(۱) حکم تة القضاء الاداری فی ۱۹۰۳/۱/۱۲ ٣۰۴/۱۹۰/۷‏ 
)۳( حکم 6 القضاء الإدارى فى ٠۹١١/۳/۸‏ قضية ۲٠۷‏ لسنة ٤‏ من العو عة 
الاس ص ۹۹۸٩‏ 
(۴) حكم الحكة الادارية المليا فى القصبة ۰۱۷ س ۳(۲ ۱۹۰۷/4/۱ ۸1١1/۹۳/۲‏ 
ر٤)‏ قارن ی هذا حکم مجلس الو الفر نسي فى ٠١١١/۹/۲١‏ لى قضية : 
Federation nationale des photographes filmeures (1951—2—~39}‏ 
Gazotte de Palais‏ 
و به طلبات مفوض الدولة +مإهG‏ . : 
(۵) حکم چس الول الةرنسى فی ۱۲ ماو ىة ۱4۱1۱ Merceau Forgeot (an‏ 


ا 


ل و س 


المدارس بیناء ماحق ما ولو کان الحظر مقصورآً على ساعات الدرس )١(‏ 

إلا آنه فى الظاروف الاستنائية يجوز لمبة الإدارة أن تترخص فى استمال. 
سلطانپا طبةا لتقدرها , ' 

ومن قبيل القيود عل حق الامن ماجاء حك عحكة القضاء الإداری فى مصر 
فى الطعن الذى رفعه[لياس اندراوس عند فرض الرقابة الجيرءة عليه . فقدرفضت 
السكة الطلعن وجاء فى حكما ( إنه وتن كانت رقاية المسكة سط فز تصر فات 
السلطة العامة على [جراء الأخكام المرفية من ناحية الشر ية إلا أن الادارة يجب 
آن تمع عربة تقد برخطورة الا سباب الى تدعو مالإصدار قر اراتباخصو صأآفمايتعاق 
بالاجراءات الى يقتضيا مون الا من والنظام فى مثل هذه الظروف الدقيقة الى 
تمتازها البلاد هذه الأونة بعد ثورة وليو ۲ه۹٠) ٠2‏ . 

وكذلك ٠ك‏ الحكمة الإدارية الملا الذى نص على أن للسلطة الادارية 
المشرفة على الام اتغاذ تدابيرمؤقتة لصيانة ال منوالنظام العام فى حالة الضرورة 
ولو كان نى اتخاذها مساس بحقوق الافراد الخاصة وحراتيم . وأن هذا الق , 
يشبت ولو م تسكن الاحكام العرفية معلنة ٩١‏ . 

ا قضت انحكمة الادارية العليا بأن الدستور قد كفل لكل مواطن حرية 
المنقل ذماباً و يابا دال آقالم اجبورية . وتحدد نطاق هذا الق الدستورى 
باجال الاقليمى للدولة ومو المد الطبيعى لمباشر ة الدولة لساطاتما الدستورية على 
الإفراد المقيمين فيا . وفى هذه الدارة بباثرالافراد حقو قم وواجبام 
انى مرها الاستور. وبذلك قخرج سرية سفر المواطن إلى حارج إقام هذه 
E‏ التى كفابا الدستور . وتبق خاضعة ريص جبة 
الإدارة متمم أر منعا فى سحدود القواعد واللواح التنظيمية الى تضمبا مرأعية فيا 


)0( حکم لس الول الفرلسی فی ۱۲ ولیه سسنة ١۱۹۹٩‏ ف فة ووسصهط؟ 
Gate de Palais‏ ( ۹4 القمم الثاقى ص ۰۹ ) . 
ملعرظة : الا حكام الفر نسية نقلا من الفبط الادارى لل دكتور سعد الان الفريف 
سنة ١۹٩۴‏ 
() انضر الحسكم منشوراً فى عاضرات الد كتور وحيد رفت فى موضو ع رقابة القضسين. 
س ۶ ۱ = ٩‏ 
(۴) القمية (4e) T~ 1Y‏ . 


E 


طابع الممو مية واللاتحكمية » ثم على جبة الإدارة أن تلثزم بأحكام قوامدها 
التنظيممة هذه () , 
۴ - حربةأوحق| للك : 

تعنى حرية الذلك قدرة الفرد قانونآ على أن بصبح مالا . وكانت حرية 
القلك تعتبر فى إعلان سنة وبر حقاً مطلقا ومقدسا . إلا آنه حدث تطرر 
فى هذا المح إذ يمتبره الفقباء حالاً وظبغة اجتاعية تبدف إلى تعقيتق الصاح 
العام () ,„ 

ويتضمن حت الملك أيضاً صون ال لكية من الاعتداء هاما وتبعاً لذلك 
لا جوز مصادرتها آو الاستيلاء عليبا إلا فى المحدود الى اص عليما القانون 
ومقابل تعویض عادل . 

وحق المسكية معترف به فى اانظم التقليدية » وهو مما ميزها عن النظم 
الاشترا كبة التى تحظر الملكية الخاصة لادرات الإنتاج ولايتاح فيا الملسكية إلا 
لوسائل الاستلاك . 

و یں الإعلان الفر سى الصادر سنة ٧۷۸٩‏ لی مقدمته على أن «» الملكية 
تقتضى ذلك المنفعة العامة الثابتة بصورة قاو نية » ويشترط فى أحوال نزع اللكية 
منح تعو يش ادل لصحا ا » 

کا نص أيضا على أن , غاية كل هيثة سياسية هى صبانة حقوق الإلسان 
الفلسعبة وهى ١‏ الحرية والقلك » والامن ومقاومة الظل › 


وى الحبط العا مى يتضمن الاعلان الما مى لحقوق الإنسان كفالته فينص ءلى 


)١(‏ الدعوى رقم ۱۸ انة ٩‏ فى جلة ۸ ماو 1A0 i‏ (اليموعة المنة الهاشرة 
سنة ۱۹۹۷ مدأ ۱۱۹ ص ١۱١۸۳‏ 


(۲) دکتور عان حلبل افرجم السابق ص ٠٠١‏ 


e ۰۸A سم‎ 

أن لكل. إلسان الحتق فى القلك سواء وحده أوبالاشتراك مع غيره ولايجوز 
حرمان إلسان من آملاک بغر ب 

أما الدستور السوفيى فقد نص عل ماسكية الدرة لادرات الاج ويذلك 
حظر الممكية الناصة ها منعاً من تكون ضةوط اقتصادية تستتبع استغلال 
الالسيان للااسان .)٩(‏ 

ولقد كانت الملكية اللاصة مقررة فى الدساتير المصربة قبل ثورة ۲۴ يولير 
سنه ۲٩۵۲‏ () إلا آن دستور سنة٥ ٩۷‏ کان أ کار دقة فی تعديد ضوابط حاية 
الملكية الناصة فقد جاء به : 

« الملكية الخاصة مصونة ».ولا مجوز فرض العراسة علا (لا فى الاحرال 
البينة فى القانون وع قضای ۽ )4( » 

لا يجوز التأمم إلا لاعتبارات الصا العام وبقانون » ومقابل 
مو لض ¢ . 


(1) المادة ١١‏ من الإعلان المالمى لقوق الإنسال . 

() سنتحدث عن الملسكية فى النظام الاشترا كى فى المصل الاس بالمحقوق الاجاعية 
والاقتمادية . 

۳۲) فقد اص‌دستور ٠۹۲۳‏ ملى أل ٠‏ للملسكية حرمة . فلا يتزع هن أحد ملسك إلا 
ببب المنفعة العامة فى الا حوال البينة فى القاول ء وبالكيفية المنموص علا فيه > وبشرط 
تمو يطه عنه ثەويطاً مادلا ٩‏ ( مادة )٩‏ . 

ا فس على أن ه عقوبة المصادرة العامة للأموال حظورة » ( مأدة ١ ٠ ) ١٠١‏ 

بوقد ردد کل من دستور ٣١‏ ۱۹ ودستور ۱۹۹4 ذلك الابما اترا الملكية الخاصة 

ها وظيفة اجماھة تؤھمها ؛ فہی لوست حھاً allan‏ کان الوصم فظل دستور سنة ۱۹۲۳ 
خد اس الدستوران المشار اليما على أن «المكية الحاصة مصونة » وينظم القابون أداء 
. وظيفا الاجماعية ولا ىزع إلا لامنةمة المامة ء ومقا بل تمو رض مادل وفقاً لقا بون ٠‏ 
(ماده ۱۱۰ من‌دستتور ٩ه‏ وماده ١١‏ من دستور )١۹٦4‏ ومفتضى أل ها وظيفةاحماعية؛ 
نها تسمل فى حدود المصاحة الاجاعية » وملك القانون حديد هذه الوظبفة وأرلوب 
٣دا‏ ها . 

(4) ماده ۳٤‏ من دستور سنة ٠۹۷۱‏ 


۱۹۷۱٩ ماده ۳۵ من دستور نة‎ )٩( 


ست 4 س 

, المصادرة المامه للآموال عظورة ١‏ ولا جوز المصادرة الخاصة إلا عم 
قضائی () . 

إلا أن ملكية الأراضى الررامية خضمت للظم آخر منذ فيام الثورة دف 
نصفية الإقطاع تحر رآ لل غلبية الساحقة من الفلاحين من سيطرة كار الملاك . 

س حرمة المسكن : 

تشمل حرمة المسكن توفير المدرء اللا"فراد داخل مسا كئيم فلا يجوز 
اقتعامه أو الدخول فيه درن استذان ک لا يجوز التلمص والتجسس e‏ 0 
أو آقلاقہم . وحر رة المسكن هى نتيجة للحر ية الشخصية . 

وعلى دلك لايجوز للسلطة العامة افتحام المسكن إلا الأحوال وبالشروط 
وى الأوقات الى نص علبما القانرن . 

ولاهمية حرمة المسكن تقرر القوانين جراءات جنائية على انتما كبا . 
والتحرم مقرر ميم المسا كن » سواء أكانت دارا كبيرة أو صفيرة » أو طابقا 
أو شقَة أوغرفة : ورذلك ارج هن مڏه الماية الحلات العامة والمتا جروالا ندية 
والمکانب وفیرها , 

ولم ينص الاعلان الفرلسى على حرمة المسكن صراحة ولعله اعتبرها ليجة 
طبيعية للحرية الشخصية )١‏ . 

ووفة للدستو ر السوفييى مى القانون حرمة المسكن وسرية المرسلات؟). 

وبقضی الاعلان المالمی لحقوق الإنساں بأنه , لا يجوز تمريض إنسان 
التدحل فى شمر نه الخاصة › ولافی شرن أصرته و مسکله أو رسائله بغیر مسو 
قانوی » ولا الاعتداء عل شرفه ومعته . وکل اسان احق ی الاحماء بالقانرن 
من مثل هذا التدخل أو الاعتداء ء ( . 


(۱) ماده ۳۹ س دستور سمة ۱۹۷۱ 
(۲) د. گد کامل ليلة . المرجم السابتق ص ٠١۷۴‏ 
(۳) الفدستور السوفييق مأدة ١١۸‏ 

)٤( ِ‏ الإأعلان المالي لقوق الانسال مادة ٠١‏ 


سس 1١‏ س 


وبالنسية للدساتر المصرية فقد دأبت على الاعتراف عرمة المنازل وحظر 
.وها( . 

وقد حظر دستور سنة ٠٩۷,‏ تفتيش السا كن إلا بأمم قضائی مسبب وفقاً 
لا حكام القانون وذلك بالإضافة إلى ما قررته الدسائير السابقة فينص جلى أن 
لسا كن حرمة فلا يجوز دخوطا ولا تفتيشما إلا باس قضاتى مسبب وفقا 
لاحكام القانون ۽ )١(‏ . 


کا نص قانون الحريات رقم ۷م لسنة ٣ب٠‏ على ضهان حريات المراطنين 
“فقرر عةرية الحيس لكل من اعتدى عل حرمة الحياة الفاصة للبواطنين سواء 
الطرق الى ذ كرما القانون )١(‏ . 

۽ حربة الممل وال#جارة والصناعة : 

تعنى هذه اأحر ية عدم الوقوف بین الافراد وبين مايۇ دونه من عمل و لابة رض 1 
«علييم تمل بعينه وكذلك عدم الحيلولة بيهم وبين مزاولة النشاط التجارى أو 
الصناعى الذى ,رغبونه . کا بتضمن أبه] حظر احتكار بمض.الاعبال بواسطة 
حهيثات معينة . وتعنى حرية العمل أيضا تقرير حق الإضراب عن العمل لمن 
بريد دلك . 

إلا أن هذه الحوية لا تمنع من تدخل الدولة فى تنظيم القواعد الخاصة 
بالعملو مزاو لة التجارة والصناعة وذلك تعقيةا الصا الاجتهاعى . وبذلك لم تعد 
هذه الجر بة مطلةة (4) , 


(۱) ينس دستور ۱۹۲١‏ على أن « المنازل حرمة فلا جوز دخوطما الا فى الا حوال 
الميإنة فى القا نون وبالكيفية الوس علمها فيه ( مادة ۸) . 
٠‏ وقد ورد قس هذا النس فى دستور سنة ٠۹٠١‏ وأضاف للى ذلك انس على ءدم 
حر اقبنپا ( ماده £١‏ ) . 
م ردد دستور 4٤ا‏ ورد پد سور سنة ۹۲۳ ۱ف شأن حرمة المسكن ( ماده (fr‏ 
(۲) دستور سنۀ ۱۹۷۱ ماده ٤4‏ 
(۴) ماده ۲ من ق نون اية ريات المواطن 
(4) د. عمال خلیل ١ا‏ لر جم اسا بق س۹ ١‏ ١+ود.‏ تمد كامل لبلة . امرجم السا بق ص٣۷۴‏ ۰ 


سإ —“ 


فللدولة أن تمم الساء والصغار من الأعال الشاقة صرت لصحتم رها أن 
تضم المؤهلات الواجب توافرها فمن إزاولون أعالا معينة ولا يعتير ذلك 
إصدارآ الحرية . 
کا يجوز فى ترتيب الوظائف العامة آن تعدد الوظائف الى لايشغابا [لاالشساء 
لانن «طبيعتن أقدر وأ ك ملاءمة لواجباتبا والوظائف الى لا سكون الجاس 
فیما كبير اعبار وقكون للاصلح من الجنسين مع تفضيل الرجال فى أوقات 
الأزمات ومع عدم الماح المرآة فى هذه المناصب باجمع بين الزواج والوظيمة 
مع حفظ حقبا فى المودة إلى الوظيفة هى حالة الطلاق بخط اروج وفى عالة عجز 
الزرج عن الكسب لسبب من الاسياب ٤‏ 


و مسكن موازنة ذلك او م زواج ا لمر ظفب موطاع الاعتبار ف تهرره 
التشر بعاتمن مزابا لهو ظفين وهذا العمل يكفل تميق الملاءمة بین یح الظر رف 
و وول المساوأة الةا فو فية مطا رة لا بوة اجتمع 07 


وها أن تنظم العلاقة بين الال وأصحاب العمل فنستازم الشروط الصحية 
والعلاج والتأمينات الاجتاعية وتحديد ساعات الممل. وسياسة الأجور 
والتمو يضات وذلك بمدى التوفيق بين مصا الافراد و الصاح العام إلا أن ر ية 
الممل والتجارة والصناعة بزداد تدخل الدرلة فيما فى ظل البظم الاشترا كبة حيث 
تضمن الدو لة علا مناسباً لكل فرد » وتمين له هذا العمل ويصل القدخل إلى حد 
حرمان الافراد ماسكية أموال الانتاج وأنتعتكر عددا كيرا من الأعال لتضمن 
هدم استفلال أصحاب رءوس الاموال لعإل » وتبماً هذا المنطق فإنما لا سمح 
لمال بالإضراب حیث لا يوجد أصحاب أعمال لاستغلا لهم ٩7‏ . 

وقد نص الإعلان الفر سى لحقوق الإنسان على آن : 

وا یکن للقانون أن منم إلا الاعمال الى لضر امجتمع > ولا يجوز هنع 


)1( أستاذنا الدكتور سلبان الطلاوى . مبادىء عم الاداره العامة سلة ٠1۹۷۲‏ 
ص ۹د - ۷ 

(۷) د. ود حلمی . المرجم الاق ص ۴۷۰ 

و مدا الاطور بصبح حن الممل من الحقوق الأجماعيه . 


u CEs 


عمل لم حظره القانون ولا إرفامأى أحد عل القيام بعمل مم يفرضهالقا نون( . 

ولا يجوز حرمان فرد من العمل ليب الأصل أو الرأى أو العقيدة . 

ا اص الدستور ااسوفیی على : 

١‏ مواطنو الاتعاد السوفيتق في التق فى العمل > آھنی آن ے الح ی آن 
يشغارا وظيقة يدفع هما أجر يقدر طبقاً لنوع ومقدار العمل المقدم فما » . 

وف النطاق الدولى ينص الإعلان المالمى لحقوق الإفسان على أن : 

« لكل إفسان حق العمل رحرية اختياره » وله حق العمل فى ظروف عادله 
ملامة . وحق الماية من التمطل » . 

« ميم الافراد الحق فى أن يتقاضوا أجورا متكافئة عن الاعمال المتسكافئة 
درن عیز يېم » ۰ 

لکل من عمل الحق فى آن يتقاضى عن عله أجرآً عادلا مناسباً يكفل له 
ولاسرته حياة كر عة ضاف إلى هذا الأجر غيره من وسائل الخاية الاجتاعية إذا 
اقتضى الأمر » . 

ويفضى الدستور المصرى الصادر سنة رپ٩٠‏ بأن : 

إ العمل حى وواجب وشرف تكفلة الدولة ٠‏ ويكون العاملون الممتازون 
حل نقدير الدوة والجتمع . ولا جوز فرض آى عمل جرا ءل المراطنين 
إلا مغتضى قانون ولاداء خدمة عامة ومقابل عادل2) ). 

هذا وسنتحدث عما ورد فى الدساتير المصربة من حقوق اجتاعية خاصة عق 
العمل فى الفصل الخصص الحقوق الاجتاعبة والافتصادية . 

)١(‏ الادة ا 


(۲) المادة ۲۴۳ من الإعلان الما مى لقوق الإنسان . 
(۳) الماأدة ۱۳ من دستور سنة ٠۹۷۱‏ 


هدا وم برد بدستور سنة ۳ شی عں حق الممل أو واب الدوة و الال . 

آما دستور سنة ٠۹١١‏ فقد اعتبرالءمل حقاً عامل وأوجب مهل الدوة أل تكفله لذ نس 
على أن الءصريين حق العمل وتمنى الدولة شوفیره ( مادة ٥۳‏ ) کا چاء بدستور سنة ٠۹٩٤‏ 
أفى ( العمل فى الجيورية العربية التحدة حق وواجب وشرف الكل مواطن قادر )مادة ٠١‏ 


1۳| سے 


المطلب الثالك 
الحررات المتفلة مصالح الافراد المعنوية 


رتشمل هذه للحریات مایاتی : 

: س حر رة المقيدة والعبادة‎ ١ 

المقصود بحرية العقيدة أن بكون الشخص حرا فى اعتناق أى دين أو مبداً 
ومتقد به » وكذاك حریته فی عدم اعتناق دن أو ميدأ بالمرة . والعةيدة آم 
داخلى ليست له. مظاهر خارجية فإذا ما تعدت هذا الاق أصبحت مادة 
انرا ۰ 

وحرية المبادة هى حق الفرد فى مارسة شعائر دينه طلقا امقيدته علانية 
وجبارآً . وکذلاك حریته فی آلا تعد أو ألا ارس آی نشاط دن . 

فاتناق الدولة دين معين بحيث يصح ديا رمیا لما » بحب ألا بول دون 
مارسة أعحاب العقائد الأخرى لشعائر ديم . ولا شير حرية العقيدة صعوبة ما . 
أما حر بة العبادة _ نظراً لعلا نيتم فى التى تسكون محلا اللتنظم. . 

ولا تتعارض حرية العبادة مع حى الدولة فى تنظيمما وتقيیدها بحدرد 
الصا العام والنظام والاداب العامة . فلا يجوز أن يتعرض 'الاشنحاص ‏ فى 
مارستهم للعبادة ‏ بالنقد أو التجرح لدين آخر ٠‏ ۷ لا جوز هم أن بثيروا فتن 
طائفية أو خلافات مذمبية . 

وقد اص الإعلان الفراسى لقوق الإنسان على أن , لا يجوز إزعاج أى 
شخص بسبب آراثه وهى لشمل معتقداته الديذية بشرط ألا تبكون الجاهرة با 
سبباً للإخلال بالنظام العام امحدد بالقانون ١(١‏ . 


أما فى النظام السوفييتى فينص الدستور على أنه : 
« ل تتوافر للمواطنين حر ية الاعتقاد » فإن الكنيسة فىالاتاد السوفييتى 


۲١(‏ مادہ ١١‏ مں الإعلان لەرنسی . م 
A (‏ ~~ پاب ) 


د ا س 


كول منفصلة عن الدولة » والمدرسة منفصلة عن الكتية » وحرية مزاولة 
المقائد الدينية وحرية الدعاية المادة للدين ممترف ما لسار المواطين ٩١2‏ . 

وقد خلت الدستور الرومى ذلك حربة جديدة أماها حر بة الدعابة المضادة 
الدين و ليس ذلك مستغر باً من مذهب قد أخعذت فلسفتهبالادية الجدلية ووصفت 
ادبن أنه آفيون الشعوب) وقام فسكره عل الإلماد إذيةرلفليسوفہم فيور باخ : 
(إن الین والافکار [ ما هى من خاق الإلسبان ٩)‏ ويقول ماركس أيضاً ( إن 
البشر بخضعون للاله إما بدافع اإصلحة ا يفمل رجال الدين أو فى ظر وف خيبة, 
الامل » كا هو حال المستضمفين الذين بحاولون امروب بكل وسيلة من حياتيم 
القاسية فيفكر ون فى الأهة وفى الحباة الأخرى بمذالموت » وم بذلك يعيشرن 
ف وم یسری عنپم ) () . 

ولقد عدل الاتاد السوفييثى عن سياسته تجاه الأديان منذ الحرب المالمية 
الأول فلر يعد يشجم الدعوة اللادينية ويبدو أن ذلك كان لاعنبارات سباسية 
ولمسلك رجال الدين الذن بذلوا المساعدات الجيش السوفيتى فى الحرب الاخيرة 
عنيد النأاز رة (°) , 

وف جال الدولى نص الإعلان الما لمى لحقوق الإنسان على أن : 

الكل الان افق ق رة الك ورلن وان > قهن هذا اة 
حر به ی تیر دینه آوعقیدته سرآ أو جهرآ » وحده أو مشثركا مع غيره وذلك 
مالتعدير والمباشرة زالممادة وإقامة الشمار >( . 


١ -‏ كا بيص الدستور المصرى الصادر سنة وه عل أن : 


. من الد تور السوفريق‎ ٠١ ١ مادة‎ )١( 

Marx, Critique de la philosophie de droit de Hegel ouvre (¥) 
philosop. Costes. T. I. P. 83 et. S. S, 

۳۲ د مصطلنی بو زید فہمی . امرجم السابق ص ٠۲۷‏ 

)4( امرجم السابق Mar»‏ 

(8) د. عد اميد مولي . القانون الد ستورى ولا غا اليا سية نة ٩۹٩17‏ اص ١إ‏ 

() ماد ۸ من الإعلان المالى . 

(۷) کان ډستور صلة ۳ نس على أن حر ية الاعتفادمطةة + و کەن الدوة سے 


س 4g‏ س 


ء كفل الدولة حرية العقيدة وحربة مارسة الشمار الديشية ‏ () , 

۴ س حرية الرأى والاجتاع وتأليف اجميات : 

ارد عة اراي آن پتمکن کل نسان من التمبیر من آراه وأآفکاره 
جأية وسيلة من الوسائل كأن يكون ذلك بالقول أو بالرسائل أو برسائل النشر 
#الختلفة كالبريد أو البرق أو الإذاعة أو المسرح أو اليا أو التليفزيون 
أو الصحف . 

وتمنى حرية الاجتاع أن يتمكن الافر اد من الاجماع فى الاما كن المامة 

ليعبروا عن آراء مم بالحطابة أو المنافشة أو تبادل الرأى , 

١‏ وبقصد عرية تأليف اعيات أن لا حول حال بين الأفراد وين الاشتراك 
فش ميات وإنشاء النقابات » والمنظات الختلفة سواء أ كانت علبية أو اجتاعيةء 
أو مبنية أو ضبرها . 

وحرية الرأى من الحريات الاساسية التى تتصل بال لير يةالشخصبة وقد ا تمت 
خلسفة المذهب الفردی إلى الاخ بآفکار روسواینی التی ری فی حت قسكوین 
اعيات تمارضاً مع مبدأ السيادة الشمبية إذ يؤدى إلى إفساد التمبير عن الإرادة 
العامة للآامة(١)‏ واذلك ل يتضمن الإعلان الفرنسى لقوق الإنسان هذا الق . 
. إلا آنه تقرر صراحة ى دستور سنة ۸4۸ إذ نص عل أن هده المرية لا تملع 
من تنظيمبا وتقيدها بقرود النظام العام والآداب . 

وينص الإعلان الفرلسى على أن : 

« حرية تبادل الأفكار والااء هى أنمن حق من حقوق الإلسان لذلك عق 
لکل مواطن أن يتكلم ويكنب آراءه فى صحف مطبوعة بكامل الحرية ٩(‏ . 


كد حرية القيام بشما الأديال والمقائد طبقاً قعادات المرعية فىالديار المصرية عل أن لال 
طااك بالنظام امام ولا رتافى الأداب مادة ۱¥ 4 ۳\ 

وقد رددکل من دستور سنة ٠۹١٩‏ فى المأدة ٣‏ ودستور ۱۹۹۲ ل الاد ٠۳٤‏ نفس 
الحسکم الوارد فی دستور ۱۹۲۳ 

۱۹۷۱ س دستور‎ ٤١ مادة‎ )١( 

(۲) د. حدكامل ليلة . امرجم المايتی س ٠١۷4‏ 

(۳۴) الاسأدة ١١‏ من الراحة . 


س آل س 


وينص الد ستور السوفييتی على ما يأ : 
« طبقاً لا تقضى کک الال › E‏ که ل القا اون 
للراطن ف الاغاد اسرفیتی 
(ب) حر بة المحافة , 
(+) حرية الاجتاع . 
(د) حرية الموا كب . 
المطابع 4 ومقادر من الررق ¢ وبعض الا بنبة العامة والشوارع والر بد ا 


توافر الشروط الادية الأخرى الضرورية لمراولة هذه الحقوق () . وراص 
أيضاً على أنه 


„ طا ما تقضى به مصالح المال ورغبة فى تنمية جهو دات e‏ 
فبا يتعلق بالتدظم والنشاط السياسى فإن مواطنى الاتحاد السوفييتى يتمتعون بالحق. 
فی آن بتجمعوا داخل تنظہات اجتاعية » ونقابات مبنية » واتحادات تعاونية › 
ومنظإتالشباب ؛ و منظ|ت الرياضة والدفاع » زاجمعيات الثقافية والفنية والملية. " 
وآما المواطنون الل كر إدرا کا ولشاطاً فالطبقة الماملة فإنيم بتدون فىالحرب 
اشيوعى ( البلشنى ) الذى يمتبر طليعة الماملين فى كفاحمم لنشر النظام الاشتراک. 
وتفويته والنواة القاندة لكل تنظمات امال وسار التنظمات فى الدوة ٠.)‏ 

وبذاك حمل النظام الماركى منحرية الرأى وتكوين اجمميات حرية [جابية 
تكفلما الدولةوتضمن تحقيقهاء لا آن ذلك پکون فی‌حدود تثبیت النظام الاشترا کى 
وتعقية لصا الطبقة الماملة فذلك هو جال تعقيتق هذه الرية . 

وف انجال الدولى ينص الإعلان المامى لقوق الإنسان عل أن : 


)١(‏ الاد مب١‏ من الد ستو ر اأشوفهى 
() الا 1 من الد ستور السوفيى . 


(VN <+‏ ج“ 


, اكل إاسان الحق هى حر نة الرآى والتمير عنه ٠‏ , تضم هذا التق حر بة 
اعتتاق الاراء عامن من التدعغل ٤‏ وريه الاس العلومات والافكار 
و لقا وإذامتا مشتاف الوسائل جوڻ تید یدود أادر لة ١ O2,‏ 


وص آبضاً عل آں 


ذات الأغراض السامية > ١‏ , 


وتنص الدساتير المصرية المتماقية عل كقالة هذه الر ة0 . 


وکل دستور سنه | په )٠(‏ حر ية الرأىوااصحافة والطباءة والنشر ووسائل 
لإعلام وسحرية البح العلبى والإيداع الأدد والفنی والثقانی ا كفل حقالاجتاع 
الخاصوالعام وتكوين اجعيات والنقابات والاغعادات وحظر الرقاية عل المحف 
وإنذارها أو وتفبا أو [لغاتما بالطريق الإدارى . 


على أن هذه الحريات جوز للقانون تقييدها لدواعى الأمن والنظام العام 


. الادہ ۱۹ من الإعلان المانى‎ )١( 

(۲) الاده ۲۰ من الإعلان العا لى 

(۳) ينص دستور ۱۹۲۳ على ما يأنى ( حرية الرأى مكفولة وللكل ندال الاعراب 
عن #كره بالقول أو الكنابة أو بااتصور أو بتر ذلك فى حدود القانول ) ( ماده ١ ٤‏ ) 
وكذلاك ( المعافة ره فى حدود الفانون» والرقابة على المعف حظوره . واذارالصحف 
أو وتفا أو الماؤى امار بقالإدارى عظور كذ#ع ا۷ اذا كال ذلك ضرورياً لوقاية الظام 
الاحماعى ) ماده ٠١‏ - واس أيطاً على أن ( لمصربين حق الاجماع فى هدوء وسكينة 
عير حاملین سلاحاً و پس لأحد م رجال البوليس أن عضر اجاعيم ولا اجه ممم الى 
اشعاره اسكن هذا اكم لا رى على الاجاعان المسامة فإما خاضفة لأحكام القاترن 
€ آنه لا یقید أو عنہ آی تد بير بتخذ لوقاية النظام الاحاعى ) الاده ٠١‏ وينسص كذلك 
ار کی کی اعيات وكيذية تسمال هذا اطق بپینما القانول ) ١‏ )اده ۲۱ 

وقدردد دستور ۱۹۰٩‏ هذا المەني فى الو اغ £64 £۷471 وکذلاف دستور ۱۹٦4‏ 
مواد t1“ TVuTNouTe‏ 


() اواد لإ ٩‏ 4۸ ۔ 6۹ 8٠۵١۰12‏ من الاسترر . 


مس ٧۸‏ س 


آن هذه الفيرد يتسع مداها فى الظروف الا ستثنائية وظروف الحرب و إعلان 
لكام المرفية() . 

وقد أصدرت امسكمة الاتعادية الملا فى الولايات المتحدة الأمريكة حا 
.هاما سنة ٠۹۴١‏ إشأن حرية الصحافة قضت فيه يعدم دستورية آشريح آصدر ته 
ولاية منسوتا يز إصدار آمر 1njonction‏ اف إصدار الصسف واجلات 
انى اعتادت نشر آمور منافية للآداب أو الى اتغذت التعير والقذف صناعة لما . 
وقد رأت أن هذا التشريع بخالف ما ينص عليه التمديل الرابع عشر من الدستور 
اللأمريك الخاص بشرط الوسائل القااو نية السايمة إذ أنه يفرض نوها من الرقابة 
على المحف . وقد قارن المسكم بين معنى حر ية الممحافة فى انجام| وين معناها 
ى.الولايات المنحدة فذ كر أن الفارق الر يمى بيا آن حر ية الصحافة فى ا جاتر ا 
تفہم على آنبا حايع| منفرض رقابة عام بواسطة الاطة التنفيذية فى حبن أن حرية 
الصسحافة فى أمريكا تقتضى أبساً إعفاءها من أبة قيود تفرضما عاما الساطة 
التشريمية . 

وقد أ كد مجلس الدولة الممرى فىقضاثه(١)‏ حربة الصحافة الى كفلتما الدسا تير 
وعدم جواز تقييدها أو تنظيما إلا عن طاريق لقانون . 

وف فرلسا كانت مصادرة الصحف إدارياً معترة عملا غير قانونى منذ عام 
۱۸۸۱ فقد نصت عل عدم قانو تيتا أحکام عكمة التنازع . إلا أن احكمة عادت 
فاصدرت آحکاماً خیرت بہا مسلكما السابق . فبعد أن قضت يعدم شرعية مصادرة 
جر L'action Francais o‏ الى وقع فى پ فبرار سنه ٤۹۳م‏ غداة مض 
أضطرابات بتاء على مر مدر البو ليس »› عادت فأيدت شرعية مثل هذا الإجراء 
فى ظروف معينة(۳) . 


Near V. Minsota 2880. S. 7697 Hanson ii J اکم المادر‎ )1( 
Freedom of the prees and judicial contempt LOC, cit P77, 
٠١۹۷ من كتاب ااية الناثية لخصومة من تأثر النفر د. جال المطیی ص‎ 
الكة‎ ٠ه۷‎ ٤/١1/٣۲ - ۱۹0۸/۷/١۲ ( ية‎ ٣ قضية ۹۷ء سلة‎ )۲( 
, ) الادارية الطا‎ 


Tribunal de Couplit 8 avr. 1985D. p 1953-3-25ConclosionJosse (F) 


ست |٠4‏ ست 


۴ حرية التملم والتعلم : 

المقصود ببذه الحرية حق الافراد ى تانق العلوم الى بريدونما وعلى أيدى من 
عریدول ٤‏ وحقہم كذاك ف تعلم یرم وتلقينبم مأيشاءون وهى شديدة الصلة عرية 
الرآى إذ هى مظهر من مظامر حربة الفكر وتبادل المعرفة . 

وإذا كان المقصود هو حرية التعلم ک) أونعناها فهى تعنى أي حى كل فر د 
فى تانى العم ولذاك فإن الدول تفرض قدرآ معي من التعلم على الصغار تكله 
وتوجبه » وع فدر تقدم الدول ورخاتما بكون مدى التملى الإجبارى والجاذ, 

وع ذلك ترك اللاب . منذ القرن المامن مشر - حربة ملم أبنائه واختبار 
نوع التعام » تحت رقابة الدولة . 

فهذه اير ية ليست مطلقه بل ققوم الدولة اوضع راج التعلم »> وققرر 
المناهج ماية النثیء من الا#عراف ‏ شرف عل اختیار المدرسين وانتقاه 
النظر بات والمبادىء الصحيحة صوناً من الزيغ والضلال() . 

کا کون من راجب الدولة رعاية القعلم ليكون القصد مله صبانة المقدة 
الدينية ومع الإلحاد . 

ولذلك قد تقوم الدولة باحتكار مرفق التعلم فتكون هى الميمنة على شثونه » 
وقد تضتص بنوع منه كالتعلم الابتدائى وتدع باق أنواع التعلم البيثات الخاصة . 

وقنص مقدمة الدستور الفراسى الصادر سثة ي۹٠‏ عل أن يضمن الجتمم 
تكافۇ الفر صر فى التعلم والثقافة آمام الاطفال والشباب . إلا آنا لا تذكر شيا 
عن حر بة التعلم() . 

أما الدستور السوهييتى فيقضى بأن : 

, مواطنو الانحاد السوفييى هم الحتق هى التعلم ۽ واسكنه لم بضر على حرلة 


٠١۸ د همان حليل . المرجم السابق ص‎ )١( 
. 4 ۹٤٦1 مقدمه الدستور انرسي سنة‎ )۲( 


٣س‏ ۲إ س 
التعلم٠‏ . وبقرر الإعلان الى لحقرق الإزسان أن : 

و لكل إنسان الحق فى التعلم . والوالدان أولى عق اختيار فوع التعلم الذى 
بلقا أبناۇ >٠‏ ج ينص علأن , لكل إفسان الحق بى إلاشتراك محض إر ادته 
فی اة اتمم القافية وف الاستمتاع بالفنون والمساهمة فى التقدم العلبى وما 
حاب من منافع و لكل إنسان الح فى حابة مصالحه الأدسة والمادية ااناشثة ء 
أى إنتاج أنتجه فى ميدان اللوم أو الأداب أو الفنرن (١‏ . 

ولقد تحدثت الدساتير المصرية عن خر ية التعام () . 

اء دستور پو ما.یآی : 

« التعلم فىمۇ سسات الدولة التعليمية بجانى فى مراحله الختلفة(*) » واستحدث 
دستور ٠۹۷١‏ أن عر الامية واجب على كل وطنى تجند له كل طاقات الشعب 
من أجل قق( . 

کا جاء به ايا : 

كفل الدراة للواطنينحرية البممث الملبى والإبداع الأديى والفنى والشعان 
توفر وسائل التشجيع االازمة لتحقيق ذلك > )١‏ 


۱۹۳٩ الاد من الد ستوو السو فییی سل‎ )١( 
من الإعلال المالمی‎ ۲١ ماده‎ )۴( 
الاد ۴ من الاعلان االمالمى ء‎ )۴( 
فنس دستور ۱۹۲۴ غلى أن االتمام حر مام جل بالنظام آو نای الآدابمادہ ۷ ۰) کا‎ )٤( 
۱۹٩۹۰٩7 إل آنه يقض بان التعليم حق‌وقد ردد دستور‎ ٠۸ "حال 1 تطبه القمليم أىالقائون مادة‎ 
السة‎ ١۹۲١١۴ حرية التعليم ( مادة £۸ ) > ماعن ن جأنية التمليم فقد قررها دستور نة‎ 
فى ماحل‎ ۱۹۰٩ #تعلبم الأولى وحمل التملیم فیا زایا مادة ۱۹ واعتیرها دستور سنه‎ 
التمليم المام الختلفة مدارس الدرة فى المدود الى بنظمما القانون ا حمل التمليم احارياً‎ 
فضى مجانية التعايم فى صراحله الخدافة‎ ۱۹١4 وى دستور ب ة‎ . ٠١ فى هذه المرحل مأدة‎ 
وأعال الى القا تون قنظيم شون التما.‎ ١ ۴١ ی مدارس الول وجامماتما « مادة‎ 
. ۱۹۷۱ ا رالرى اة‎ ٣١ الارة‎ )( 
. ٠۹۷۷ من الدستور المصرى سنة‎ ٠١ المادة‎ )( 
, ۱۹۷١ من الدستور المصرى سنه‎ ١ المادة‎ )۷( 


4~ حق تقد العر اض والشکاری : 


المقصود ذا الليق هر المساهءة السياسية للافراد ف‘شذون الحكم.وذلك يتدم 
#لعراثض بقصد إشعار الدولة بضرورة القيام بإجراء تنفيذى عام أو استصدار 
قشر بع بهم الجموع فهو بذاك دف إلى تعقيق المصلحة العامة . 


وقد يقصد عق تقدم الع راض والشكارى » ما بتقدم به الافراد إلى سلطات 
الدواة الختلفة لتحقيتق مطلب خاص أو إزالة ضرر أو دفع جور . وهذا الترع 


أما النوع الأول فو منالحةوق السياسية واذلك فإه تخضعلاشررط الواجب ` 
تتوافرها فى الافراد التمتع بمذه الحقرق . 

وبتر هذا التق مصدراً لمق الافتراح الشعبى الذى أخذت به فرلسا فى 
دستور سنه ۱۷٩۹۳‏ ثم أخذت به جز فی دستورها ا02 . 

رلم برد هذا الح فى الدستور السوفيتى 

أما الدستور المصرى سنة ١ب۹‏ فقد أغفل الإشارة إلى حق تقد الشكاوى 
على ساس أن نك بعتب من المبادىء العامة ٠‏ رلىكنه كفل لكل فرد حت مخاطبة 
السلطات كتابة وبتوقيعه وقرر أن خاطبة الساطات العامة بام الاعات لا تكون 
إلا للبيثات النظامية والاشخاص الاجتبارية )١‏ . 

وقد تضمن دستوو إتعاد الموريات المرية الصادر سنة وره فصاً 
E (۱)‏ مان خليل امرجم السابق مش ۲۰ ١‏ والدكتور د امل ایا اارحم 
السااق ی A‘‏ ° . 


(۲) نص دستور تة ۱۹۲۳ لى أن » لأر اد امسر ا أن عا روا الاطات العامة 


ما وء رض فم س الشثون . وذلاف تابات برق ا ااا عا مه اأساطا ت امم 
الامیہ فلا یکو ون ال۷ ا ات الظامية والاً متاس المعو نة » وقد اور دو 146 lA“‏ 


اكم م قعد رل طفنف فى الصراعة +a}‏ وأصاف ضا جد بدا بقەی ان 
5 لمر یٹ حق أقد م شکاوی اى ا 2 هات الدولة عں اله الى خلفیں اأممو ميا ادو 
قا ئون أو لعا واح اتب وظالفبه» ( مادم ٩7‏ ) و يشر دستور ۱۹4 ل 


هذا احق سس 


YY —- 


مقتضاہ آن تارم کا, جہورية من جہوریات الاتعاد بالا بتمارض دستورما مج 
هذا الدستو ر 2) 

و بان تکفلدساتیر ا مہرریات ر قوانیپا کد آدنی ا لمادىء والحقرق الأتة0)+ 

ر اک 

لا جربة ولا عقوبة إلا بقانون والمهم برىء حقى تلبت إدانته عك 
قنای . 

س حرية التقاضى وساوك سبل الطعن والدفاع آمام جات القضاء . 

حرية التنقل واختيار عل الإتامة '. 

حظر الإبعاد عن الوطن . 

س حرية الاعتقاد وإقامة الشمار الدينة . 

حرية البحث العلمى , 

حربة الرأى والصحافة و[ . , 

4 حرية الاجتماع 

حرية المراسلات . 

حق المواطنين فى اختيار حكاممم وعاسبتهم . 

حربة الماكية اطلخاصة فى حدود القانون ما لا يتعارض مع حق امجتمع. 
فى الملكية العامة والتعاونية . وبذلك تكون هذه الحقوق الواردة فى الدستور 
الاتحادى قيدا على حرية الدولة يث لا جوز لما إهدارها أر إهياها . 


س اتر حکم اهكمة الإداربة الما فى القضية رقم ٠٠١١‏ لسئة ۸ ق حلية ٣‏ 

ينابر سنة ٠ ٠۹ ٠١‏ اليموعة الستة الماشرة المدد الأول ۱۹۰۹۷ ميدأ ٩‏ س ٠ 4٠۴‏ حيث 
زو الشكوى والتظال بكفله المانون #سكافة محميه الدستور على أنه من المريات 
التصلة ممصا الأفراد سد ذف ال حق ققدم العمرائض ی عاف الاساتي الى ادت 
حقوق الإنسان , 

. من الستور الاحادى‎ ٠١ الادة‎ )١( 

(۲) الاد ۲ من الد مور الاغادی . 


۳ 
المطلب الرابم 
تفرم الحریات التقليدية 


يؤخذ على المريات التقليدية آنا ذات مضمون سلبى فهى حريات شكليةه 
ولیست حفیقیة آی آنا لا تستند إلى واقع مادى . 


آنا ذات طابع قانونى عمنى أنبا تعتبر قدا يمه الدستور والقانون 
على سلطة الدولة فيمنعبا من الاعتداء دلي الحريات والتعدى على المجالات 
الروك لما . ١‏ 


فالعقوق والريات التقابدية » لا تولد حقاً [ جاب للأفراد قبل الدولة فلا 
يستطيع الفرد أن يقتضى من الدولة أن توفر له المسكن المناسب أو الغذاء أو 
اللباس الكانى » ولا أن يستطيع إلزامما بثىء من ذلك . 
والحریات وتعوق مار س تا . 


والواقع أن الحقوق والحريات بمذا المنى لا بتمتع با إلا أععاب القذرة 
المادية الو تكم من مارستا . فأصحاب الثروة هم الذين بمارسون حق المأسكية 
والمسيطرون على الاحزاب السياسية م الذين بتمتمون بحق الأرشيح اطمثنات 
لفوزم فى الانتخاب . وكان من نتيجة ذلك أن بزداد أصحاب القوة قوة وأرباب 
ألاروة اروة. 

وكأثر لذلك أت الدول الغربية - تحت تعرض النظام الفردى لازمة عنيفة 
بسبب ضغط التيارات الاشترا كية وحركات العإل المتعاقبة _ لجات هذه الدرل 
إلى تغيير موقفما الساى إزاء الحةوق والحريات واتخذت طريقبا عو المذاهب 
الاجتاعية. تدا ها حقوقاً جديدة متا الحقوقالاجتاعبةرالاقتصادية 
قزرت عقتضاها النزامات [جاية عل الدول لستدى إقامة حياة کر للافراد 


٤ 


me YE mw 
وده أت صحية واجتاعية وقطو در لی اليل وحق الماكية وق بذاك فف‎ 
. من حدة الفردية باضافة الحقرق الاقتصادرة والاجتاعية إلى جانبا‎ 
اما النظم الاشترا كية فإنما _ وتد قامت ساسا على المذهب المادى  فإن‎ 
#لحقوق الافتصادية والاجتاعية لدبا هى أساس الحربات المامة باعتبارها ذات‎ 
۰ مضمرن واقەی ا ال‎ 


الفلا ن 
الحقوق ألجدردة ) الاجتاعة والاقتصادية ( 


منذ زحف التيار الاشترا ك أثر ظبور الطة الصناعبة وقيام المال عر كاتبم 
المتعاقبة للاطالبة بمحقوقهم » تحؤلت دول المذهب الفردى إلى الأخذ بالمذهب 
الاجتاءى . واقتضى ذلك أن الحقوق التقليدية ٠‏ الى رقوم عاما المذهب الفردى 
ولا تارم ممما الدواة إلا بالترام سى بألا تتخذ من الاعال ما يتعارض ممبا ل 
تعد كافية مواجبة الضفط الاشتراك الذى ساد الدول الاشترا كية وهى الاتعاد 
السوفبيتى ودول الد عقراطيات الشمبية الى تدور فى فلك الا تاد السوفيیی . 


فظهرت فى دول المذهب الفردى س إلى جانب الحريات التقليدية - جموعة 
من الحقوق الاجتاعية والحقوق الاقتصادية ترقب على الدولة التراماتإ بابة 
تمدف إلى كفالة حراة سعيدة للأفراد فتحقق هم اتاب الميش الىكربم وتوفر فم 
املاجوالراحة والاجور المناسبة والتامين ضد المرضوالشيخوخة ورماية النساء 
والاطفال والعجرة فآعت إنعلترا عددا منالمشروعات الريسبةالفر دية وأصدرت 
تشر يعات هرر امتیازات لمال . 

وكذلك اتجہت الولاياتالمتحدة إلى إصدار النشر بعاتالاشترا كية وضمنئت 
فرنسا مقدمة دستورها الصادر سنة ١‏ ي ٠۹‏ كشيرا من التصوص الى نقرر حقوةا 
اجتاعية وذلك إلى جاب الحقوق والحريات الفردية التقليدية . 

وتحتالدول الافر يقبة وعلى رأسا جمورية مصرالعر ية هذا المنحىفضمنت 
دساتير ها هده الحقوق الاجتاعية . 


أما دول المعسكر الاشتراک وهی تقم نظامبا على أساس تملك الدرلة 
لوسائل الإنتاج وإلغاء الملسكية الفردية وتوزيع الناج على الافراد عل أساس 
مقدار العمل الذى يديه كل فرد فى المجتمع -. فى تعمل على تحفيتق المدالة 


م ل ~~ 


#الاجتاعية عن طريق المساواة بين الأفراد فى التاحية المادية م تقرر فم حقو 
حضمن فم ها كفالة الحياة المانثة(1) . وهى إلى جانب ذلك تعترف للافراد 
با حقوق والحريات التقليدية وتوف للمواطنين وسائلبا١)‏ إلا أن ذلك مقيد 
باستخدام هذه الحقوق لتثبیت النظام الاشترا کى فقط) . 


وإذا ما رجعنا إلى دساتير الدول الختلفة لمسنا هذا التطور قد بدأ ميكرآً 

عند علان ۷۹ الفرلسی تم تا کد فی دستور سنة ۱۸٤۸‏ إذ جاء فی مقدمته 
ما بد مشارک المواطنين فى الاحوال العامة والنعاون أخويا فما بيهم وكذاك 
“التزام اجبورية عاية المواطنين وتمليممم ومساعدتیم کا سبق أن ذ كرنا() . 

م نمت هذه الحقرق جاءت ديباجة دستور سنة ٠٠4 ٠‏ الفرنسى مؤكدة هذه 
لقوق بقولما : 

د إن الشعب الفراسى وقد أعاد إعلان الحقوق والحربات السياسة التقليدية ء 
بعلن عدا هذا كضرورة من أخص ضروراتز مننا ال اضر - المبادىء السباسية 
-والاقتصادية والاجتاعية التالية .....:(* » . ك اه الإعلان اامالمى لحقوق 
١الإنسان‏ بالمحقوق الاجتاعية والاقتصادية فنص على أن : 


د لكل فرد باعتباره عضوا فى الجتمع الحق فى الامن الاجتهاصى أو فى نيل 
«الحقوق الافتصادية والثقافية الى تقتضبا کرامته وبتطابا نمو شخصيته نموا حرا ۰ 


-وكذلك مضل الوذ القرمية والتعماون الدولى ووفق نظام کل دول 
بومواردها ع ٩2‏ , 


٠ وما بمدها‎ ١١۸۲ كامل ليله . المرجع الساينى صفحة‎ ٠د‎ (٠ 
. ٠١ د - عمال خليل . امرجم السايق صفصة‎ )۲( 
. ٠١۴۴۳ فى المرية والاسبرا كية والوحدة د . مصطلنى بو زيد صفحة ۱۲۲ س‎ )۴( 
, ٠۲ انغار مفحة‎ )4( 
. ٠۹1٩ ديباجة الستور الفراسى نة‎ )١( 
, الادة ۲ من الإعلان الا لى لقوق الانسان‎ )٩( 


۷ س 
الوس ار ول 


الحقوق الاجتاعة 
فتحدث فی ٠‏ وضو ع الحر یات الا جتاعیة عں : 
حى الممسل . 
سق الرعارة المحية و الا جتاعية 
س ق النقافة والتملم 'والتنمية الدهنرة 
س ق الانضام إ۵ النقا بات ۰ 
ص دی العمل : 


کان من ننيچة الافكار الاشترا كية أن تطور مفہوم حق‌الممل معناه اقليدى 
وهو حرية الفرد فى مزاولة العمل الذى ريده وعدم إ[جباره على مزاولة عمل 
ممين إلى تقرير حت المامل ى أن تسكةل له الدولة العمل الذى بقناسب مع خبرته 
.وکفاء ته ویضمن له عیشا کر عا . ا تكفل الدولة أن يكون دخله من هدا العمل 
مواز با موده » وعققا فی نفس الوقت للوفاء ععاجاته وحاجات آءر ته فی حدود 
المستوى اللاثق طبةا الأو ضاع العامة فى الجتمع . 

و لفد حققت سياسة 2 للشر وعات فى‌الدول ذات المذهمب i‏ 
كفالة هذا الحتق بعد أن أصبحت الثروعات الرئيسبة الکری مارک لا چ أن 
سياسة الدول الاشترا كية الناصة عحعظر ملكية الأمراد لوسائل الإنتاج وانفرادها 
ھی مل کیتہا قد آتاح للمال ضہاں استمرار لیم می هذہ المشروعات دون ہدید 
بالبطالة أو إفلاس هذء المشر وعات أو إغلاقا . 

ولم بقف حت العمل عند هذا الحد . فقد اقتضت النظرة الاجتاعية لبذا احق 
.رعابة العامل فى عله فتحقتق له الظلروف المبيئة للإنتاج فتحافظ على ته بتوفير 

ق الراحة المأجورة له وتعدد اعات عله ٠‏ تراعگی ا هوم 
.پا الذساء والاطفال فلا تسکوں فوق طاقہ 


— A = 


كا تكفل الدولة حق العامل فى التأمين الصحى فتوفر له العلاج المجانی الكانی 
وكذلك التأمين الاجماعى فى الات امرض وال خرخة والعجز عن العمل 
وآتاحت الدرل حت المامل فى الطالبة محقوقه عن طريق النقابات وأ كدت حقه 
ى الاشتراك فى التفكيلات النقاة . 

ولقد جاءت [علانات الحةوق والدساتير منذ الحرب العا مية الإولل مؤكدة 
لبذه.النظرة لى العمل . 

فنصت مقدمة الدستو ر الفرلسى الصادر فى ۷م أ كتو بر سنة ۹ على آن : 

تكةل الدولة للفراد حق العمل وحق الجصول على وظيفة 12 . 


أا الدستور السوفييتى الذى يمتد أساسآ بالتصو بر ال مادى للحرية فقد لص 
على حق العمل بقوله « مراطنو الاحاد السوفييتى ابم الحق ف‌الممل . أعى أن أبم 
الحق فى أن يشغاوا وظيفة يدفع لبا أجر بقدر طبقا لنوع ومقدار العمل المقدم 
فيم وحتق العمل يتحقتق بالتنظم الاشتراك للاقتصاد الةرى » والريادة المستمرة' 
للقوى المنتجة فى المجتمع السوفييتى ٠‏ والقضاء عل اتال حدوث آزمات اقتصادية 
والقضاء على البطالة ٠‏ . 


ولم حمل الدستور السوفييتى العمل حقا فقط للاّفراد بل أنه اعتبره واجبا 
عليمم أيضآ١‏ وذلك تطبيةا لبد الاشتراک ‏ من کل بقدر كفاءته ولل 
در هملد » . 

وواضح منذاك أن الدولة تسيطر علالعمل لصا الافتصاد القوى ولكفالة 

ومن ملحقات حق العمل كفل الدستور السوفييتى حق الر احة والتأمينالصحى ' 
. والاجتاعى العمال فنص على أن : 


- ۱۹٤٩ دیباجة الدتور الفرامی سثة‎ )١( 
. الادة ۸4 من الدستور السوفييى‎ )( 
. من الد تور الدوفياى‎ ٠١ الادة‎ )۴( 


س ۳4 | س 


نها العمل إلى سبع ساعات بالفسة للمالبية العظمى م العمال ومح آجازا 
سنو رة لمال ولتد مین 2 اء الاجر م إباد ش4 وأسهة من امسات 
والذرأادى و اموت الرأسة ت اھر ف العامان @. 

وی حيط المالمیى ص الإعلان العالمی حقو ق الإساں عل آن اکل إبان 
ی العمل و رة احتیاره ۰ وله ی الممل 3 روف عأدلة ملا مة وسن ااه 
من التعطل وسحتى جميع الافراد فى تعاطى أ جور متكافئة مم الأعال التكافثة ع 
الاعمال المتكاهئة دون تين بينم » وأ يتقاطى الفرد عن عله أجرآً عادلا مناسب] 
كل له ولاسر ته حياة كرعة » يضاف إلى هدا الاجر غيره من وسائل الارة 
الاجتاعية إذا أفتضى الام 0١2‏ . 


3 رر الإعلان كمالة حی ار اح والفراع لامامل وذلك پل یل ساعاتااممل 


و تەر ر الاجازات الدورة الأجررة0) 


وقد ا تجوت الد سا زیر المصربة مل دستور سل وور إل اأص ھل ن 
الممل ۲۳ ٠‏ 


فص دستور سنه ٧۹۷‏ عل أن 


2 الل حقو واجب وشرفی کله لدو لة 6 ویکون الماملون الإمتازون ل 
تقر الو لة والمجتمع 2 


. مادة ۲۴۳ من الإعلان المالمى لقوق الانسن‎ )١( 

(۲) مادة ۲٢‏ ہں الإعلان 

(۳() پاس الدستور المهری نة ۱۹۲۴ على حق العمل الا أن دتو نة ٠۹۰٩‏ 
س ی الاده ۵۳ على أن ر( المصر بين حن العمل ومني الدولة بتوفيره) و اه بالأده ٣ه‏ 
( اكل الدولة لص بين معام عادلة مسب ما يؤدونه من أعال ومحدد ساعاتث العمل 
وتةدير الأجور والتأمين صد الأحطار وانطيم حق انراحة والأجازات وأشارت الادة ٤ه‏ 
ى الإحالة الى لاون اتمم لعلافات بين امال وأصجاب الأعال على أسس اقتصادية هم 
مراعاة قواعد لعدالة الأحتاعيه ) كا اس دسثور نة ۱١۹١١‏ على أل الممل حق وواحب 
وشرف اکل مو طن قاد وآں الوظائف الہ ة۴ کلف لقا میں ما وذلاف استمدافا لدمة 
الشعب ( ماده ۲١‏ ) كا كفل معامنه عادلة و مديد ساعات العمل و تدر الأجو 

(£) ما دة ۱۴ مں دستور س ۱۹۷۱۰ . 

( ۰ - اطریات ) 


س ١‏ س 


, الرظاتف العامة حى للمواطنين ‏ وتكليف قاي ا لخدمة الشعب و تكفل 
الدرلة حايتهم وقياميم بأداء واجباتيم فى رعاية مصاح الشعب ولا يجوز فصلمم 
يقير الطريق التأديى إلا فى الأحوال التى عددها القانرنء () . 


ا كفل الدستور للعاملين تمي فى إدارة الروعات وفى أرباحما . وتعقيقاً 
لذلا آث رکم فى حالس [دارة وحدات القطاع المام كا أشرك صفار الفلاحين 
وصغار الحرفيين فى بجالس إدارة الحعيات التعاونية الزراعية وا ميات التعاو نية 
الصناعة(") . 

بضع هذا الحتق على عاقق الدولة إلتراما برعاية الفرد إفسانيا من مخاطر 
البؤس والفاقة والضياع . فن واجما رعابته ععيا بكفالة التأمين الصحى ووسائل 
الملاج المجانى وفتح المسلشفيأت ودور العلاج . 

أما التأمين الاجتاعى فوسائله رعاية الافراد وكفالة مميشتهم فى حالات 
اأشيخو خة والمجز هن العمل وذاك متقّر ر الماشات فهم. وكذلك رعابة الأمومة 
والطفو لة والحافظة هلل صحتيم وتېسشة وسائل المناية الملبية et‏ وإنشاء درر 
الحضانة رالمرا كز الطبية لفو لادة والعناية بالحوامل . 

كا نتضمن رعاية ذوى الماهات وتفرير الماشات المناسبة هم . ومن ذلك 
أبطاً التوفيق بين عمل المرآة وبين واجباتبا نعو أرما حفظا لمقومات الأسرة . 

ومن الرعاية الاجتاعبة المناية بالاطفال المتخلفين ذهنيا أو جسمانياً وإنشاء 
العاهد المناسبة مم وتأهيليم عفليا ومبنياً . 


ويمتد واجب الدولة ليشمل إعانة الافراد فى حالة قعرضيم للسكوارث 
والنكبات العاءة ۰ 


 روتسدلا من‎ ٠١ مادة‎ )١( 
# ماده ۲۹ من الاسثور‎ () 


س ٣١‏ سه 


و لد ظہرت همده الميادىء d‏ الدساتیر الختافة ٠‏ نفس ډدسترر فرلا سه 
٩‏ ن مقدمته عل ما بای . 

د يعان امجتمع تضامن و تكافل الفر سيين جميعاً إزاء الكرارت العامة ج 
ينص على أن : 

» بکفل اجتمع لأفرد ولامائلة ااظروف أللازمه لموم 4 َ§ کل للجمرم 
وخاصة الأطفال والامبات والمجاتر الرعاية الصحية والتأمين المسادى والراحة » 
يكفل للماطلين بسبب السن أو عدم القدرة على العمل أو إسبب حاتم الصحية 
أو الهنية ما يعيهم على المحياة(“ . 

أا الدستور ااسوفيای 6 الذى يفخر الروسيون ءا ورد فيه من الحقوق 
الاجتاء.ة فنص عل : 

« مواطنو الاتعاد اأسوفييى احق فى الإعانة الممادية فى حالات الشيخو خة 
والمرض وفقد القدرة على العمل . 

ویکفل هلا ای انتغارا واسماً للا مين الاجتاعی لال والاجراء ھل نفْقة 
الدولة ورعاية طبية بجانية لمال وشبكه واسعة من مرا كز الاستشفاء توضع 
قوس تصر فم „e‏ 

ا كفل الدستور السوفييتى حقوق الام والطفل بقول : 

إن إمكان تعقيق الحقوق بالنسبة للرأة يكفاه منج حقوف للبرأة مساوية 
لحةوق الرجل من حيث العمل والاجر والراحة والتأمين الاجاعى والتعلم » ا 
يكفله حاية الدولة لمصال الام والطمل ٠‏ ومنح المرآة إجازة حل بأجر » مع شبك 
واسعة من دور الولادة والمنانة وحدائق الاطذال (O.‏ 0 

کا تضمن الإعلان العا مى لحقوق الإنسان نصوصا تؤكد هذه الحقوق فقد 
كفل لىكل إلسان الحق فى مستوى معيشة ملام لصحته ورفاهيته ولصحة أصرته 

)0( مقيد هة الدسمتور افر سى سا ETS‏ 


)۲( الاده٠ 1١‏ + الدستور الرو سى ن 
(۳) الاده ۱۲۲ من الدستور الروسي -۔ 


ا 


ورفاهيما . ءا فى ذلك حقه فى ال كل والميس والمسكن وف الرعاية الطلبية 
وى الخدمات الاجتاعية الضرورية وفى الأمن من التعطال والمرض أو المجز أو 
أو الترمل أو الشبخوخة وضرها . 

کا كفل لللامومة والطفولة حق الرعاية الخاصة وخيع الأطفال شر عيين و غير 
شرعيين أن نالوا الرعاية الاجتاعية(١‏ . 

وفى الدستور المصرى الصادر سنة ٠٠4۷١‏ اصوص عديدة تكد كفالة 
حقوق الرعاية الصحية والاجتاعية فقد جاء به : 

« كفل الدولة خدمات التأمين الاجتاعن والصحى ومعاشات العجز عن 
العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جيم وذلك وفةا للقانون (١‏ . 


(۹) اناده ۲۵ من الاهلان المالمى لقوق الائسان . 
دستور ۱۹۵٩‏ وقد صدر بعد ثورة ۲٢‏ پوليو فقد وردت به تروة س النصوس الى تقرر 
الحةرق الاجماعية ادنس عىأن «الرعاية اأصحية دی امسر رین جیا ٤‏ كفلا الدولة بإنشاه 
حدمات الا میں الاجماعی والمونة الأحاعية والصحية اأ امة و و سما در یا 
مأدة ۳١‏ » . 
» تمل الدولة على أن تيدر لاوا طنین جما مسو ی لقا ^ المميشة آ سا سه م اإمذاء 
والمسكن والدمات الصحية والتقافية والاجماعية س مادة ٩١۷‏ . 
« ةكمل الاولة وفقاً للةانون دعم الأسرة وحاية الأءومة والطفولة - مدة ١۸‏ . 
« ايسر الدولة للء-رأة التوفیق بین ماما ف الجسم ووا .اما ف الأسرة 
مأدة ١۹‏ » . 
ھک اکفل الدولة س وفةاً لأا نون اءوإض الصا یی بإأصرار ادرت و حصاال 
اسوب تأدية واج انهم المسكرية س مادخ ۲۵ . 
کا يةرر الد تور تضامن المصربين فى محل الأعہاء الاتجة عن الكوارث والجں 
العامة س مادة ۲٣‏ . 
وقد ردد دتور سئة ۱۹٩ ٤‏ بعش الحقوق الاجماعية الواردة ف دمتور سن ٠١۹۵٩‏ 
وسکت هن بعضپا انظر الموأد ٤۲١4۱۰4۰۰۲۰۲۱۸‏ ). 
(۴) آلاده ۱۷ م دستور سنة ۱۹۷۱ ۰ء 


Y~ 

وكذلك , تكةل الدولة الخدمات الأقافية والاجتامية والصحية وتعمل بوجه 
خاص على توفيرها للقرية فى إسر وانتظام رفا استواها() . 

وعن رعاية الأمومة وااطفرلة نص الدستور هل أن : 

« تكةل الدولة حاية الأمومة والطفولة . وترعى الذشء والشماب وتوفر ۵ 
الظروف المناسبة لتنمية ملكاتمم ٠0)‏ . 

د تمكفل الدواة التوفيق بين واجبات المرأة نعو الأسرة وعلبا فى الجتمع 
ومساواتا بالرجل فى ميادن الحياة السياسية والاجاعية والثقافية والاقتمادية 
دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية( » . 


وأضاف دستور سنه ٠٩۷۱‏ نما مستحدةاً بقضی بأن : 

« لحار بين القدماء والمصابين فى ا رب أو يسيبما واررجات الشمداء 
وأبنانبم الأواوبة فى فرص الممل رفا للقاون ع ٠,00‏ 

وبذلك تكن النساتي المصرية قد اتجبي مذ الشررة إل تقرر القرق 
الاجتاعية والافتصادية فى صلما وإن كانالدستورالقام قد أغفل كثيرآ منالحقوق 
از رة اى دزو ا وه ع کت لافار 

۴ حت الثقافة والتعلم والتلعية الذهنية : 


يشمل هذا الحق كفالة الدولة لتثقيف الافراد ورعارة ا ادى والآدى 
والثقانى » وفتح آفاق المعارفق ابم » وتيسير وسائل الاستزادة من الع . 

ومن ذلك كفالة التعلم الجانى ى مراحله الختلفة والامتام بالتنمية الداة 
لاتعام الةنى والمنى ضانا لا تمرار المشروعات الصناعية . وكذلك راجب الدولة 
فى إشاء المعارض والمؤسسات الثقافية » وإتاحة ااؤلفات والكتب والجلات 
الثقافبة والعلبية . 


(۱) الادة ۱١‏ من دستور سنة ۱۹۷۱ . 
() المأده ٠١‏ م دستور سنة ۱۹۷۱ م 
(۳) الماده ۱۱ من دستور سئة ۱٩۹۷٩‏ ه 
` (4) ال اده ۱۵ م دستور سنة ۱۹۷۱ . 


mf 


کا يضمن هذا المح لشجيع التو آين و تقد ر جوائز لاصعاب الاتكارات 
لك جیما هم . 

ومن ذلك أيضاً تيسير التسبيلات للدارسين كلنح الدراسية والمدارس 
الداخلية والمعو نات المادية . 

کا يعنى هذأ التق _ من ناحية أخرى ‏ اعتبار التعلم إلى درجة معينة 
واجاً على الافراد وذاك بتقرر التعلم الإإزاى . 

وباارجوع إلى الدساتير الختلفة جد دستور فراسا سنة ٠۹6۹‏ ينص 
فى مقدمته على حى الافراد فى التعليم والقدريب المنى واكقافة » ورى فى تنظم 
التعليم انجانى والمدنى فى جيم المراحل زاجباً على الدولة(١‏ . 

وينص الدستور السوفيتى الصادر سنه ٠۹۲۳٠١‏ على أن : 

د مواطنو الاتحاد ااسوفييى لم الحق فى التعليم » 

وهذا الق يتحقتق بالتعليم الأول المام ا مجان ومجانية التعليم فى مراحله ما 
فيه النعليم العالى » ونظام المح الدراسية الى تستفيد مها الاغلبية الكرى من 
طلبة المدارس العالية والتعليم المدرمى بلغة الام » وتنظيم تمليم فى بعطى للمال 
فى المصانع والمزارع وفى مرا كر الألات وال جرارات والكاخوز. © . 

على آنه تقرر عام ۱٩٤۰‏ ألا يكون التعليم الماى أو ال جامعى جانا إلالليجدن 
ذوى الاستعداد لمذا النوع من التعليم : وم أولئك الذن پنجحون فی امتحانات 
القبول بكليات الجاممات » أما الباقون فقد فرضت عام المصروفات ال جامعية0. 

أا الإعلان العا مى لقوق الإلان فيتضمن هذا الحق بقول : 

لكل إنسان الحتق فى التعليم » وبحب أن یکون التعلیم مجانا فی مراحله 
. الأول الاساسية على الأفل ء وأن يكون التعليم الأولى إلزاميا » والتعليم الفنى 


(۲) الماده ٠١١‏ من ال سور السوفيبى . 
(۳) د . عبد ايد متولي القانون الدستورى والأنظمة الدستورية سئة ٠۹٩٩‏ 


ص4 . 


س ول س 


وااہی فی متناول اجيم وأن تاح التعليم الما لجميع عل افا الجدارة 
والكفاءة 

و جب أن او جه التعارم عر ية شتوصرة الإفسان ية 14 و زبادة 
احارام حةوق الإلسان والحربات الاساسية » وجب أن يدعم التعليم الاقام 
والتساح والصداقة بين جيع الشموب والاجناس والاديان وأن بژازر اجرد 
التى تبذها هيثة الام ا لمتحدة فى سبيل حفظ السلام() . 


وقد تعرضت الداتثر المصم ة٣)‏ لی التعليم فنص دستور سنه ٠۹۷١‏ 

على أن : ١‏ 

« التعليم حق تكفله الدولة وهو إلراعى فى المرحلة الايتدائية » وتعمل الدولة 
على مد الإلزام إلى مراحل آخرى وتشرف على التعليم كله وتكفل استة 
الŞجامعات‏ ومرا کر اممف العلى 2 

6 اء يه أا : 

«التعليم فى مۇسسات الدو لة التعايمية مجافي فى مر اله الختلةة2) واستحدث 
الدستور حك مؤداه أن عو الامية واجب دلي كل وطنى عند له طاقات الشعب 
من أجل تمیق () 

(۱) للماده ۲١‏ من الاعلان الما لى لقوق الانسان . 

(۲) لم ينص دستور سنة ٠۹۲۲۳‏ على أن انمي حق للمواطنين ولكه جمله عانباً 
وار زام يا لنسبة ما بم الأولى .م جاء RS‏ على آنااتعام 
حق للمصريين جيهاً ا نل الدولة بإنشاء تلف أنواع المدارس والؤ سات القافية وال بوية 
والتوسم فبا ادر میا rS‏ ے الدواة خاصة بمو الشاب البدتى والعقلى والخای 

كا فص على حاية الاش من الالال ووقايته من الأعال الأدنى وال هانق والروحی 
( ماده ۲۰) واعدیر هذا الدستور التعام ازا ف مراحل التملم العام ,مدارس الدولة ف 
ادود ااي ی اظمہا القانوق ۰م ردد دور سا 1۹4 ف الاد ۸ اة الدواة ق 
النعام کا ورد ذلك فی دستور سن ٠۹۵٩‏ م تمد یل طفرف وقصى عمصانة العام ف 
e‏ الختلفة فى مدارس الدولة وجاءمانما . وأحال لى القسانون تنظم شثون التمايم 
( ماده ۳۹ )۰ 

(۳) ماده ۱۸ من دستوں ۱۹۷۱ . 

(4) الاده ۷١‏ من اتور . 

(۵) ماده ۲١‏ من الكستور . 


ا 


نص على أن التر بية الدينية مادة أساسية فى مناهج التمليم العام2) , 
وادچی الدسترر على الدولة رعاية الأشء وااك.اب وتوفير الظاروف النامية 
ية (Dale‏ : 

ا نص على كفالة الدولة للخدمات الفقافرة<) . 

£ س حق الانضام إلى النقابات : 

من ما طرأً على الحقوق المتعلقة بالعمل . حى تدكوين النقابات والانضام 
إلا ويعتبر هذا الحق' ضانة من ضبانات الافراد لاطالبة حةوقهم وتسين 
حاتم الاجتاعية عن طرق نقاباتمم كا أنبا وسيلة التحقيق شروط أفضل العمل 
عن طر يق التعاقد الماع لاال فى علاقاتيم مع أصاب الاعبال . 

ولقد كان من نتيجة ظور هذا التق أن برزت فكرة الحقوق المالية الى 
أشعرت المال بكيائبم وبدورم فى المحياة الافتصادية . 

والحر ية النقابية متفرعة من حق الافراد فى تدكوين الجميات الذى بكفله 
النظام التقليدى 0 

وقد نشطت الر © النقابية فى العصر الحديت وأصبحت عاملا مہمآن تطو بر 
الصناعة بل فى النظام الاقتص ادى نفسه0). 

وينضمن هذا الحق : كفالة إنشاء النقابات » وحق الاشتراك ياء وحق 
الال فى تنظم شئونبم و علاقاتم بصاحب العمل وكفالة حق‌الإضر اب همم التحقيق 
مطا ہم المشروعة 

ذلك صت الدو ل فى دساتيرها علىحق كو بن النقابات وأول ما كان ذلك 
فی الدستور الفر نی سنة ۽ )مدن کان [علان سنة ر ۱۷4 اص قد صراحة 
عل ریم کون اعات المهنية . 
O‏ 

)0 المأدة ۹ ن الد سور )۲( مادء 1۰ ں‌ الستور . 

(۴) الماده ١‏ من الدستور . 

(4) القرق الاجمأءة والاقتضادية . مقال للدكتور نعم عماية ميل مصر المعاصره 


المدد ٥‏ پتاریځ يولیو سلة ۱۹۷۱ س ۵٤۸‏ . 


9( اعلا دستور VA A il‏ الفر نسى ۰ 


mm‏ ۳۷ ب 
٤‏ ورد مقدمة الدستو ر الف ر مى المادر س 1۹47 أن : 
« لكل فرد أن يطالب عقوقه ومصاله عن طرق النقارات » کا أن له 
حر الاشتراك فی انظ ات النقا ية ,2 , 
کا نصت المقدمة على أن « حق الإضراب مقرر فى الحدود الى ينظمما 
القانون2) . 


أما الدستور السو فيد فقد نص عل , أن مواطل الاتعاد ااسوفيتى يتمتعون 
باحق فى أن پتجه»وا داخل تاظمات اجتاعية ونقابات منية .. ) طبة] لا تقطى 
به مصاح الال ورغبة فى تثمية جبودات الكتل الشعبية فما يتعلق بالتنظم 
والزشاط ااسامى 0 . 


إلا أن الدستور السوفينى لم بقرر حق الإضراب للعال باءتبار أن الدولة هى 
الى تذثشى ء المشروعات الى عمل فما الافراد وعلى ذلك فليس هناك عاب أعال 
تتمارض مصالمم مح الطةة Koran‏ 


کا أن الدستور ل يشر إلى حتق تدكورن الذتابات » بل تصن على مق الاشتراك 
فيا فةط والظامر أن ذلك بسبب أن الدولة هى الى تقوم بتكوبن النقاأً بات( . 


ا تمت النظمة الدولية ذا الى اء فى الإعلان العا مى لقوق الإنسان 
« لكل فرد حقق سكو ن النقابات والانضمام اليما بقصد حابة مصاله( . 

وقد جاء الدستور المصرى الصادر سنة ه١‏ كفلا احق إنشاء النقابات 
على الوجه التالى : 


1۲( مقدمة دستوړر س ۽ 1۹ لر سی 0 

(۲) مقدمة دستور سنةا ۱۹ الفر نسي . 

(۴) اا ده ۱۲١‏ من الدستور السوفییی . 

(4) د ۰ مصطنی بو زد فممى . المرحع الابی ص ٠۴۲‏ . 

(۵) د .عد اید مول . امرجم الاق س ۷٤ء‏ 

. الاده ۲۴۳ س الاعلان المالى ةوق الاتسان‎ )٩( 

(۷( م بے رالد ستو رالرى سنة ٩۲۳‏ الى حق تكون النقابات أما دستور ۹١١1د‏ 


n A — 

, إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديقزاطى سق يكفله القانون 
وتدكون هما الشخصية الاعتبارية ». . 

وينظم الةانون م اة النةا بات والاعادات ف قلف الخطط والبرامج 
ا ونی ت مستوی السكفاية ودعم الوك الاشتراک بین اا 

وهى مازمة بساءلة أعضاتبا عن لوكيم فى عارسة لشاطيم وفق موالثيق 
شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحر يات المقررة قانون] لاعضاماء0) . 

وبذلك ناط بالنقابات أمر الدفاع دن حقوق أعضائبا وحرياتيم كا عهد 
إلا بام اھىةى رفع مستوىالكفابة ابن أعضامما عل الوجه الذی سشظمه القانرن . 

ول شر الدستور القام اک سق الإضراب ۰ 


اون 1 


تدف الحقوق الاقتصادية فى معناها الاجتاعى إلى أن تعود للشعب ثروته 
حى كن إشباع حاجات الأافراد الاقتصادية تبماً لجبو دم الحقيقية . 
ويعنى ذلك فى دول المذهب الفردى أن ت-كون ملكية المشرو عات الكرى 
تت سیطرة الدولة وان کون الاقتصاد تما ألو جيه الذى تراه م تنظم 
الملسكية وتوجبمبا إلى خدمة الاغراض.الاجتاعية . 
ذلك عمدت هذه الدول إلى ساسة لتا . واستعملت هذا الاسلوب إما 
حرصا ا الاقتصاد القوعى بسبب جر اا لكيه الخاصة عن حقيق الصا العام . 
نت وقد فس فی‌الاده @ a‏ عل ان ازشاه النقابات ق مک ل وذلف على الو جه امین فاا نول 
6 ڏس دستور A4 Al‏ ف الاه 44 على أن « (نشاه البةا بات ق مكفول ¢ ولةابات 
شخصية اعتبارية > وذللك على الوجه البين بالقائون » . 
وم بر أى من الدستورين الى حق الاضراب . 
(1) ماده ٠١‏ من الدمستور الممری سنة ۱۹۷۱ . 


۳۹ س 


وما ما للاسحتکار الذى عفق اعاب المشروع أر باحا ذوق الېد 
المبذول لتحقيقما مدرجة كبيرة وبذاك بكرن التامم وسيلة التحقبق التوزيحم 
العادل للأعباء المامة وقد يكون التأميم آيطا امو فيرا !وارد الكافية لادولة اقياءءا 
بالإصلاحا ت اللازمة التى مود على الافراد بالرعاء ويستفيد من دلك الغلبة 
العظمى من الافراد بعد أن كان ذلك مقصورآً دى اللة من أحاب المشر وع . 

أما الدول الاشترا كية فقد ألخت الملسكية الفردية نمايا بالنمة لأدوات 
ووسائل الإنتاج واعتبرتما ملو للدولة » ولم تسمح بال لسكية الخاصة إلا بالذسبة 
لادرات الاستلاك والصتاعات الحرفية والرراعية ااصغيرة 1 

والحقوق الاقتصادية فى صورتبا الجديدة إا شل فى حقيقنا قيودا على 
الماكية وعل التجار ة والمناعة وذلك دحل الدولة ف هذا ا لجال . 

فی فر تسا بعد آن کان إعلان سنة ٠۷۸٩‏ ينص على أن : 

» الملكية باعتبارها حقا مقذساً کیں جاز اماس 4 ولا یکن أن ګرم 
أحد منه إلا إذ رأى الشرع أن مة ضرورة قصوى تقتضى ذلك أو بشرط أداء 
آعو بض سایق وعادل () 

جاءەت درہاجة دستور سنه ۱۹٤٩‏ فنصت على یه : 

بحب تأميم جيم الاموال والمشروعات التى ها صفة المرفق العام القوى 
أو التى تدار بطر بق الاحتکار)2١)‏ . 

أما الدستور السوفيبتى فقد .أرسى الاساس الاقتصادى للجتمع بتقررره 
المسكية الاشترا كية لادوات الانتاج ووسائله والقضاء على الاستغلال فين 
أن صرر المدكية 'الاشتراكية إما أن تتخذ شكل مادكية للدولة _ أى 
لاشعب کله مس و لما أن آل شکل ماكية تعأو اة وزراعية مشتر 5 ) ملكية 
المزرارع المشتر كه المنفصلة »> وماكية المعيات التماو ية( . 


. مر الاعلال اأفرنسى‎ ١۷ مادة‎ )١( 
EHSÎ مر مقدمة دستور ملة‎ (8 
. ماده ه ١ن الدستور اأسوفيین‎ )۳( 


س 4)١‏ س 


أما الملكة الخاصة فتت مل فى المأروعات الاقتصادية الصغيرة الخاصة 
بالفلاحين القرويين وبالمحرفيين إشرط أن بقوموا العمل فيا بأتفمم 
. ولا لستةاوا ولا لستعينوا بالاخر ين٠‏ > وكذاك فى أموال الاستمال 
والاستلاك ٩‏ . 

کا نص الدستور السوفييتى لى أن : 

د كل مواطن فى الاتءاد السو فبيتى مكاف بأن يدعم وعحافظ على الملكية 
الاجتاعية والاشترا كية دعامة النظام السوفييتى المقدسة التى لا تعس . مصدر 
الثروة والقوة للوطن مصدر سحياة الر اء والثقافة جميم الماملين » . 

م 
الشعب )۳١‏ . | 
وھکدا بتدخل النطام امار کەی فی شون الاقتصادرة فیقطی ل اة 
الخاصة إلا فى الأمور التافبة » وذلك فى سبل تحقيق المبدأ الذى قول بأن «لكل 
فرد بحسب کفایته ولىکل فرد بحسب عله » . 

ويذلڭ کون قوزیع الدحل القر ی عل آساس العمل وذلك ف حدود 
التخطيط الذى تضمه الدولة . 

وف جبورية مصر العربية اجه دستور سلة ه۹ إلى تعددد الاد الاقمى 
لملكية الأراضى الرراعية فنص عل أن يمين القانون المد الاقصى للماسكية 
الزراعية ا لايسمح بقيام الإقطاع(؛) ومحدد القانون(*) وسائل حاية المادكية 
الرراءة(0 . 


emer ran 


(۱) ماده ٩‏ من الدستور الدوفیی . 

() مادو ٠١‏ من المدسثور السو یی . 

(۴) ماده ۱۳۷ س الدستوو الوفیبی . 

. الاده ۱۲ من الدستور‎ )٤( 

)٠(‏ حدد الةا ول فى آخر قمديلاته المد الأقصى الملسكية الزراعية مائ مدال لل د 
الواحد على آلا بزید ما ماک الا سره من ماثی فدان . 

. من الدستور‎ ٠۴ الاده‎ )٩( 


ست اغ 

ووردټتټ لهس ال حکام 3 مور سد TT‏ 

وقد ا کد دستور سنه ۱ فس الاحكام فى ماده واحده فشر 
عل أن ٤‏ 

» عان القانرن الد الاقمى للالسكية انز رأة l‏ اجن حارة الفلاح والمامل 
الررأعي من الاستغلال وما بکد ساولة تیا اف ووی آأش عب واملة عل دس وی 
القر ب (O.‏ , 

أما ا لفسسبة المشر وعات الصتاعية رالتجار بة ققد نصت دساتیں ٠۹۷٠١۱۹۹6‏ 
على أن الماسكية #لاثة أنواع : ملكية الدولة والمسكية التعار ية والاسكية 
الاصة2) , 

هذا وقد آفطمن دستور اتاد امو ریات المر ية المادر سنة ۹4۷۱ a‏ | 
مقثضاه أن تلمزم کل جمپو رل هز جممو ر بات الاتعاد رال بتعار ضس دستو رها 
مح هذا الدستور() 

وبأن كفل دساتیر المہوربات وقوانیما کحد آدنی المپادی. والحقرق 


إلاة( . 


حق العمل 


. س لدستور‎ ١٠١۷ الاده‎ )١( 

(۲) ال دہ ۳۷ مں الدسثور . 

(۳) الaادة ۱١‏ می دستور ۱۹٦٤‏ ۲ ۲۹ مں دستور سنه ۱۹۷۱ وقد فسرال سور 
آنواع l1‏ ية ففرر أن ماسكية الدولة ھی ٣ا‏ کب شەب وتا کد بالد عم اس تمر لاقطا ع ام 
( مادة ٠١‏ ) وأن الاكية اكماونية هى ملكية المميات اتاو ية ويكهل القائول ره يما 
ويضمن ها 'لإدارة الذاتية ( مادة ١١‏ )أ الاسكيه الحاصة فتتمثل ى رأس ا0ال غي المستفل 
وينظم الفانون أداء وظيفتما الاجتاعية فى خدمة الاقتصاد الفوبى وفى إطار حطة اليه دون 
اسراف أو اتفلال ولا وز أ تتمارض فی طرف اساخدا مہا مم الجر المام اش 
( مادة ۳۲ ) ۰ 

(4) مادة ١١‏ س الد ستور الاحادى : 

)٠(‏ مادة ١١‏ من الدستور الالعادى 


f —‏ ~ 
ت حن التعلم 
الحتق فى الضمان الاجتاعى والتأمينات الاجتاعية 
الحتى فى الرعاية الصحية 
حابة الطفواة والامومة والاسرة 
ورذلك تكون هذه الحةوق الواردة فى الدستور الاعادى قيدآً على حرية 
الدولة رث لا جوز ها إهياطما أو [هدارها . 


الوب لمال 
تفرم الحقوق الاجتاعة والاقتصادية 


رأينا أن دول المذ عب الفر دى اتجہت إلى تقربر الحقوق الاجتاعية بجاراة 
اذهب الاشترا کک الذى سادت مفاهيءه كثيرآ من الدول 

وإذا كانت الحريات التقليدية ذات مضمون سلى إذ لاترتب على الدولة 
إلا تراما بامتناع عن عبل تا ركه أشاط الافراد دون تدخل إلا فبا بعس حقوق 
الأخرين ار حریاتمم 

فإن الحقوق الاجتاعية - على مكس ذلك تقتضى منها إلنزاما بعمل ٠‏ 

ونی رأینا أنه رغمالاإص ئى دساتين الدرل على هذه الحقوق وكفالة الدولة ها 
فإنبا لاتعدو أن تكون إلتزامات سياسية وليست قانونية . فلا يستطيع الفرد 
ملا أن بةاضى الدولة لإلرامبا بتحقيتق خدمة صحية له أو مانا اجتاعيا . وذلك 
ها هر معروف من أن القضاء لإختص بإلرام جبة الإدارة بالقيام بممل ا 
لاق له أيضا أن عل عل الإدارة فى تنفيذ مالم تقم بأدائه() 


)١(‏ الا آنه لذ سدر قانون أو لاعة أو قرار ادارى حالف أو يتتكر للابادى, الى 
نص عل با ال ستور بغأل المقوق الاجماعية وكةا اما فإل هده القوا نين والموائح والقرارات 
ل سکول ماجماة من الطعن فيا لمدم الدستورية اذ لا مجوز افاعدة أدبي أن الف فاهدة 
أحى منها وذفك (عمالا لقاعده الممروعية . ذلك أل رقابة دستورية القوائن لدف صول 
الهستور وحمايته من اروج علل أ <کامه پاعتباره الفا نو نالأساسى الأع اذى بر سى الام ول سس 


س او ت 


ذلك فى حي أن الافراد يستطبءعور مقاضاء الإدارة لإحلاها الحقوق 
والمربات التةايدءة والمطالرة فع اعتدا ٣با‏ عل هذه ار بات والتعر رش قں 
الضرر الذى م من جراء هذا الاعتداء . 


أن الدولة بتقريرها الحةوق الاجثاعية فى دساتيرها ؛ لاتستطيم-فى غالب 
الأحيان _ أن توف الإمكانيات المالية فى ميرانيتها لوضع هذه المقوق موضم 
التنفيذ مما رتب عليه بقاؤها نصوصا فى الدستور غير قابلة اللتنفیذ » کا تجد 
الدولة فسا فى حاجة إريادة مواردها المالية لتحقق ماورد فى دستررها 
فتاجا إلى رفع الضرائب ما يشعر ممه المراطنون بزبادة الأعباء المالية عليهم . 


أما فى دول النظام الاشترا ک الى تعتمد أساسا على التصو بر المادى للحقوق 


= والةواعد التىبقوم عليما اظام اكم . ورقاة دستورية الفوائين تتتم رفابة الأفر يراب 
بكافة أنواعما أصلية وفرعية . 

وللى ذلك تشير ا _كمة المليا فى مصر بقوهما د لا كان هد المدف ( رقابة دستورية 
القوانين ) لا يتحفق على الوجه الذنى عليه المر ع فى الادة ألرابعة من قائون الشاء الهكة 
المليا وى مذ كرته الإيضاحية الا (ذا انبسطت رقابة الحكمة على اللفريمات كافة على 
اختلاف آنواعما وسر اها سواء أ كا ت تريات أسليةصادرة س الفيثة النسر يعي ة أو كانت 
تهر يهاث فرعية صادرةمس السلطةااتنفذية لى حدود اختصاصما الد ستورى ذلك أل هده المظنة 
أ فو ىى التصر يعات اله دية منهاف القهر يات الأ صلية الى بثو افر طا سالدراسة والبهث وا لمحيس 
فی جیغ ماحل اعدادھا ما لا پتوافر نشر یمات اأمرعبة الى ثل ال کر ہیں الاشریعات 
کا أن مما م ينص حرية المواطين وأمورم اليومية مثل لواح 'لضبط يؤيد هذا الذظر أن 
الشریعات الەرعیة کالواح تعتپر قوانین مں حیٹ الموضوع وان م نتر كذلك مں حیٹ 
الشكل اصدورها من 'اسلطة التنفيدية . وهده الوسيله أ كير ملاء بةلةتميات أعمال السلطة 
النفيدية وتطورھااهستەر . ولو أ حبرت ولاية الحكمة ع رقا بة التشريعات الفردية لمأد 
آسرھا ۴ کان الى الما کر تقصى ى الدهو ع الى تقدم الب بمدم دستوريما بأحكام قاصرة 
غير ملزمة يناقس بعصا مما وأمدرت المحسكمة الى تفياها الشرع بإنشاء المهكمة المليا 
والى أمصحت عنما المذ كرةالإيصاحية لقانون انشا ها كى حمل دول سواها رسالة الفصل فى 
دستورية القوانين » ( الدعوى رفم ٤‏ لسنة ١‏ ف دستوربة ف ٣‏ ۷/ ۱4۷1 ( هذا 
ويطبق اص اكم فا لو خالف ف بون أو لاحة أو قرار نصا وارداً ى الدستورالاغادى 
باعتاره فى وصع أحى من الدساور الى . 


أ 


4 


و'لحربات فإنماحين تضع هذه الحقوق موضع التنفيفذ تتجاهل تماما الحريات 
والحقوق الأساسية الق نص عامما المذهب الفردى كالحربة السياسية وحرية 
الرآى و حرية الملل وحررة الفكر وحرة العقيدة . وهى حربات عزيزة على 
النةس لا ممن الاستعنأء عا ولو كان ذلك ى سيل المع بالحقو ق المادية الى 
يكفاما التقلام الاشترا کى , 


فالالسان يزشد العدالة والحرية ٠‏ وقد س المر ء لحرمانه مما #رأرة تفوف 
ما يقاسیه من آی مشقة مأدية . 

وهو لارغب فی أن إستمد ره تت ستار امار و أن خد ع فى الحصول 
على اصيبه من الرخاء » ولا أن تسكره الدعاية لحت اسم الثفافة والترفيه . کا 
عب آلا بہمل أو إمامل كشخص لابو به راه فى سبل حفظ النظام ورفع 
مستوى المسدة() , 

وفضلا عن ذلك فان الحةوق الاجتاعية مكفواة فقط لافراد الطبقة الماملة إذ 
لا جوز لمن ينتقدون النظام الاشترا ک أن بتمتهوا بالحربات والقوق الواردة 
فی الدستور) , 

أما كمال حى تسكوين النقابات وكذللك حق المال فى الاجتماع والمناقشة › 
وإطاء الرأى وإصدار.الصحف ١‏ إا تكون أفرض واحد هو شيت النظام 
الاشترا ك ووفقا مما الطبقة الماملة . 

وإذا ما رجعنا إلى التطبيق العمل للحريات جد أن حرية الرأى فى النظام 
السوفيإتى مفيدة بقرود غير واضحة المالم إذ حدما سلطان مطلقى بزاوله الحرزب 
الشيوعى من ناحية والبو ليس السرى هن ناحية أخرى0). 


آں عدم احرام المشروعية فى النظام السوفيير لا يدع سبيلا اضمان 
الحریات من آی فوع وئی آی شکل 


) ٤٠۴ ( نطم السكم المديثة س سان الألف كتاب رقم‎ ٠ ميشيل سآرو'رت‎ (V0 
٤۰۳ بر هه اچد کامل وم راعمة الأستاذ اأمميد الد شور سلیمان اطاوی ص‎ 
. ٤2١ د عبد ايد مول امرجم السأبق س‎ )۲( 


(۳) د. میداد “ولي ٠‏ امرجم الساقى ص ٤٤١‏ . 


س وې س 


وذلاك فضلا من أن الماركسية قد ركزت اهتامبا على رفع مستوى المميشة 
والمدالة الافتصادية للأفراد . ونى سبيل ذلك ألةت الحريات الاقتصادية معتقدة 
نما بذلك تل المسائل على صورة سعيحة واكن الحقيقة أن الحرية أغل ومن 
من كل ذلك . 


وهكذا رى أنالرية فى كلد المذهرين ىحر ية غير كاملة و تفتقر إلىالضمانات 


ما بكون معه الجتمع فى حاجة إلى نظام آخر يكفل له حرية حقيقية ورفاهية 
وسمادة . 


أ ٠٠‏ الريات ) 


Converted by Tiff Combine 


اوا 


انان 
الجر بات العامة ف الفكر والنظام الاسلای 


ا هدا الةم لک الإسلای وما وش مله من نار ما تة ۳ مو ضرع 
ار بات العامة وتقر رها و مما لما والاسس التى تقوم عار وذلاك ف باب مستقل . 


ی بش ی باپ آحر عن تقس مات الجر بات والةرق المأ مك می اسفیعادي 


البظام الاسلای 4ا و قطقا ما و الوأردة علا مح إج راه امار نات پا 
و لا مشيلا تا ق النظم المماصرة 3 ادود اللاز مة 


2 2 | 
الباب الاو 
ویول ش ف هذا الباب عن مايهة النظام الاسلای فاوضح می الإسلام 
و حصیقته ومول لامور الدن رشثرن الانيا . 
فصل المبادیء التملقة شون الحم وتفس اما 2 كلية و#رعية : 


أصول الحرية فى الإسلام ووسيلته فى تقربر هذه الحقوق . 


وأخيرآً نعرض فاسفة الحرية فى الإسلام . 


مسیه 
طييعة الإسلام 


الإسلام نة مصدر اسل وهو وای ھی خم واستسل و عى دى قال 
سامت شىء إلى فلان إذا أديته ليه ء و معني دحل فى السل وهو الصاح والسلام 
وتسمية دين التق إسلام] يتاسب كل معنى من ممالى الكامة فى اللغة2) . 

فالإسلام معنى : هو الأسلم له وتةو يض الامر كله [ليه وهر أيفاً: الاساسلام. 
والانقیاد لجلال الله وعظمته0) . 

و حققة الإسلام : إخلاص ادن » فلا مصو د سو اه 

ومفمو م ذلك : تخلبص القلب منآدران الشرك فىاظاهر والباطن , يعدو ئى 
لا پش رکون ی شیا ٠‏ وتحرير اانفس من الرياء ومالاة الناس « إن الحسكم 
إلا له 2 . 

و بذاك قتحرر النفس من كل خوفق ١‏ ونسمو على كل شرك فيصبح الناس 
أحرارآً متساوين » سواسية كأسثأن الشط . إذ جاء الإسلام ثورة على الشرك 
والإلحاد کا أنه ثررة الإنسان على المبودية والطغيان . 

فالحر بةوالمساراة » نقسجتان متلاز متانلاعتناق الإسلام. کا كد الإسلام الملة 
المباشره س العبد وربه › فلا وساطة ولا كانة . 

بذاك حقق للااذسان [راده رة طليفة ٤‏ لا تیم إرادة هیره هن شفعاء 
)۱( آھ سر المنار < ٣‏ ص ۱ ( ط الشمب ) . 

(۲) الإمام ابو حنيفة اانمان المتوفى اة ۱۵۰ هھ ۷٦١‏ م مس الفقه الا کی س ٠‏ 
١‏ الفرالى النوفی سنة ۰۵٠ھ‏ - ١١١٠م‏ أحياء علوم الدين + ١‏ ء كتاب المقائد 
س ١٠١4‏ (ط الشحب ) . 


(4) سورة النور : ية e»‏ 
)٠(‏ سورة بوسف :ية ء4 


am f@0 س‎ 


ووسطاء . دعرة داوبة إلى التحرر واستقلال الإرادة وحرية الرأى والفكر . 
وقد جاء الإسلام جامعاً لكل شىء من شون الدنيا والأخرة وذلك لقول 


ورلا عليك السکتاب تيیاناً لکل شىء .(. 

وقول النبی على الله عله وسل : 

« ركت فیسکی ما إن اعتصمتم به فان تضلوا أبداً مرآ بيا . کتاب الله 
وسنة نليه ») . 

وف ذلك ما پوضح أن الإسلام جاء نظام وح کا أنه عقيدة وهبادة . 
وهناك شبه [جاع بن عاباء الإسلام بل ومن المسقشرقين الذين درسواالإسلام 
وفقموه على أن الإسلام يتضمن نظام كاملا للحكى اظم شثون الحاة من سياسية 
واجتاعية وأشر ية واقتصادية ‏ بين أصول الماملات والملاقات بن الافراد 
وبين الدرل . ولم يشذ من هولاء الملمأء إلا ففريسير لا يعد بقوهم ولا رنه 
ارام( . 

فيفول الاستاذ الإمام الشيخ مد عبده0) :+ 

2 الإسلام دين هداي وسياسة وحم لان ما ماه په من ملاح اشر فى 
جميعشئو نمم الديذية » ومصالبم الاجتامية والقضائية إتوقف عل السيادة والقوة» 
والحكى بالمدل » وإقامة المقء والاستعداد لماية الدين والدولة » فهو یات ددا 


(1) سورة التعل ية ۸۹ 

. ) اللي‎ ٠١٤ ه سنة ۸۲۸ م < £ ص‎ ۷١۳ السيرة لأين ههام اتوي سبة‎ )١( 

(۳) من الذين آنسكروا مل الإسلام صفتده ااسياسية . الشسيخ على عبد الرازق جرت 
يول فى كمابه ( الإملام وأمول المكم س ۷٩‏ وما بمدها ) الإسلام دعوة دينية الى اة 
الى + ومذهب من مذاهب الإصلاح أما الثظام السياسى وآنظمة المكم فلا اس أل بض٠وا‏ 
اسسا وقواعدها طبقاً لا مايه علم ساجتهم اليما .. 

انظر الرد عليه . الديخ مد ميت الطيعى فى كتابه ( حفيقة الإسلام وأمول المسكم 
مسد £ 4إ ھ) . والشيخ اد عر ودی فی تظام اكم ق الالام عاضرات لطابة 
الدكتوراه بكلية أطةوقجامة القاهرة سنة ۱۹۹۸ ص ٤١‏ ومابعدها , 

}4 الامام الثيخ #د عبده سیر المنار + ۱۱ س٤۹٣۲‏ رواية السيد مدرشيد رما . 


س |0| س م 


ماقرا ننظم المبادات وعلاتة الإسان رب فتط . أو نظاما مبينا لفراصد 
الاخلاق والسلوك خسب کا جاءت شرائع أخرى سابفة » 1 

وقول الدکتور عبد الارن تاج( : 

شريعة الإسلام هى شريعة الخلود » بأقية ما بقيت الانيا » لا بطر علما 
فسخ ولا تغيير . وإذا كان الامر كذاك وجب أن تكون وافرة ميم الأحكام 
والقوانين التى تحتاج إلا الام فى تدبير شثونما » وتنظم حياتبا » صاللة اسابرة 
هذه الحياة فى جيم تطوراتبا ومراحل تقده‌پا ورقما » تزودها ف کل عمر وف 
كل جيل ما يكفل ها السمادة ويسبغ لما السلام والامن » . 

ا الماوردى'“ فيشير إلى ضرورة قيام الحكم فى الدوة الإسلامية بقوله : 

الإمامة مرضوعة لخلافة الثبوة فى حراسة الدين وسياسة ادنيا » . 

وبؤكد هذا الممنى العلامة ابن خلدون بقوله) : 

, الخلافة هى رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا وبأنها خلافة الرسول فى 
إقاءة الدين و حفظ حو زة اللة حيث جب اتباع الخليفة على كافة الامة »> . 

ويقول الاستاذ الشيخ آحمد هر یدی() : 

, جاء الإسلام الناس بأحكام وتشريعات لنظم شئونيم وأمورم فى كل 
جوانب الحياة على اختلاف الظروف والاحوال والبيثات والازمانء. 


وقول الدكتور مد ضياء الدن اريس( : 


٠١۵۲ الدكتور عبد الرجن تاج - السياسية الدرعية والفقه الاسلامی سه‎ )١( 
٤٦ صفهة‎ 

٠ الأحكام الس لطا نية للماوردی س‎ (Y) 

(۳) القدمة لان خلدول س ٠٠١‏ 

۱۹۹۸ س‎ ۱۹٩۷ الأستاذ الشبخ جمد هریدی .. نظام المكم فى الالام مسن‎ )٤( 
٠١۹٥ انظر من هذا الرأى : د. #د مظلوم الكامى س المرية السیاسة فی الاسلاء‎ ٤۸ س‎ 
5 ۲ باریس س‎ 

(ه) الدكتور عمد ضاء الدين الرس . النظريات المياسية الأسلامبة ينه ٠۹١۷‏ 


۰ ۱١ ص‎ 


س وإ اس 


لم بعد هناك شك فى أن النظام الدى أقامه رسول الله صلى الله عليه وسل 
وااؤمنون معه بامدينة » إذا بظر إليه من وجهة مظهره المملى وقيس مقاييس 
السياسة فى العصر الحديث ممكن أن يوصف بأنه سيامى يكل ما تؤديه هذه الكلمة 
من مەی › وهذا لا رمنع أنه يوصف ف نفس الوقت بأنه دی إذا كانت وجهة 
الاعتبار هى النظر إلى أهدافه ودوافعه والاساس الممنوى الذى برتكر عليه » . 
۴ جد فى آقوال المنسفين من المستشرقين ما يويد شمول الإسلام لشئون 
1 المحكر<. 
فیقول فيز جیرالد°) : / 
ء لیس الإسلام دینا سب » ولکنه نظام سیاسی أبضاً » 
ويقرل الاستاذ ناللينو0) : 


« لقد أسس تمد فى وقت واحد دنا ودولة وكات حجدوده) متطابقة طوال 
خا 


ری الدكتور شاخ0) : 


إن السلا م کر من دن 0 انه مثل أا نظربات قافو نية وسياسية ۰ 
و ا ا 


ويقرر الاستاذ 0 وتمان () : 


«إن الإسلام ظاهرة دينية سياسية [ذ أن مؤسسه كان نيا حكما ورجل دولة» 


اج د 


انر فی ذلك Mii‏ يث يقرر الالام اس دیا #عبادة فط وا که 
ضمن تقافة أى حصارة ,تاها الد يث تلهس فيا ظا -قأنو تة ة أصيلة La Conception‏ 
de PEtat et de L’ordre Légal Dans VIslam. Paris 1949 P 597‏ 

Mohammedan Law Ch 1 P. 1 (0 

The Caliphate p, 198, (f) 

Encyclopaedia of social sciences vol. VIII p, 333 (4) 

The Encylopaedia of Islam IV. p.350, 0 


۳ = 


ومن آفوال الاستاذ ما کدونالد() : 

, هنا آی فى المدرنة قكوات الدولة الإسلاءية الأولى ووضعت المادى. 
الأساسية للقانون الإسلامى ء . 

وقول السیر تو ماس آر نو ار۵) : 

د كان النى فى نفس الوقت ريسأ للدين ورئيساً الدولة » 

أما الاستاذ جيب) فيقول :" 

, عندئذ صار واضحاً أن الإسلام لم يكن جرد عقائد دينية فردية ونا 
استوجب إقامةبجتمع مستقلله آساو به ا مین فال مىك ولهقو انين وأنظمتەاخاصة». 
حت المستشرق جولد تسمر) الذى يعرف عنه عداؤه للإسلام يقول : 

« إنه فى المدينة فاط ظهر الإسلام نظاماً له طابع خاص » . 

ولقد فشا هذا التوافق بين علباء السلبين والمستشرقين بمد الدراسة المتفيضة 
للإسلام فى مصادره الاولى ما نتوجه بقول اله تعالى : 

وؤأآن بينهم با آنرل الله ولا تقيع راثم )0“ , 

وقول الى الكرم : 

« إذا کنتر الال فی سفر فأمروا أحدگ 0 . 

وف ذلك الدليل الساطع على أن الإسلام جاء نظاعا لحکے » کا آنه وجب 
تنصیب اع للجتمع الإسلاى وبذلكت قكون الدولة أمرا واقعاً فى الإسلام . 


Developement of Muslim theology jurisprudence and (4) 
constitutional law. 


The Calipnate Oxford 1934 p. 3 (v) 

Mohammedanism 1949 p. 3. ()( 

Le dogme et la loi de PIslam Paris 1930 p. 17. (4) 

انسر أبما الدكتور دضياء الدين الريس النظريات السياسية الإسلامية نة ١۹٩۷‏ 
ص ۱۷ س ړا 


0» a : سورة امائدة‎ )١( 
١ < ابن تيمية المحسية فى الإسالاء ص ه محمد بن امسن شرح اسم السكيير‎ )١( 
روا بو داود فی سنه , ي‎ ٤)۷ س‎ 


لفل الأول 


النظام الإسلاى : هو جرع الأصول والمبادىء الكلية الى فرضما القرآن 
وقرزتبا السنة في لظم د شون الیک ۽ تلك الاصول والمبادىء الى طبةت فى صدر 
الإسلام تطبيقاً واقعيآً مستقي]() . 

فإذا ما تحدتا عن النظام الإسلاى ذا المعى » فاا نقصد به ما جاء فى 
الكتاب الكريم وما ضح فى السنة الطبرة قولا وفعلا وتقررآً › نم ما طبقه 
الخلفاء الراشدون فى صدر _الإسلام إذ تمسكوا فى [دارتهم لشثون الدولة بتطبيق 
تمالم الإسلام الكليةى شى نواحى المياة على انحو الذى يلام احتياجات العصر 
وعحقق اير .والصلاح . 

تلك هى المنابع الاصلية والمصادر الارلى للنظام الإسلاى › ولا گان الإسلام 
قد جاء نظاماً داماً منذ بعث به الى حى تقوم الساعة ء فل يكن منطقيً أنيتناول 
لظام مفصلا لکل مبادیء الم » وللاما کان هناك جال مسارة التطور فى 
أحرال الناس والتغير فى الظروف والاختلاف فى العادات . 

ذلك وضع الكتاب والسنة المبادىء الكلية لنظام الدولة الإسلای ؛ 
الفروع والتفاصيل لاجتباد المداء تيعاً لظر وف كلءصر وعرف كل أمة » درءاً 
لشفة على الناس وتلافياً جود القواعد وتغلف المسامين عن ركب الليضارة فى كل 
زمان ونی کل مکان , 

وهن المبادىء المكلية التى جاء ما الإسلام نذكر على سيل المثال ماياتى : 


()2. د مداق المرني ٠‏ تطلام الحسكم ف الإسلام سنة1۸4٩‏ ۱۹ص۲۳ دا ر الفكر يروت 
انظر كذلك : نظام المحستكم فى الإسلام . الأسغاد اشيج جد هر یدی . مذکرات 
a‏ ا ا ۸ ص ٤۵١‏ 


س ټ@ټ| س 

ا 

جاء ميدأ عاما جردا » فهو من الأصول الكاية الى تطبةما كز حكومة 
إسلامية فى مما فلا ختصس 4 طا a4‏ دول ن دبرا ولا ف ف لد دول 
آخر؛ بل إستّوی فی امم وير المسل ؛ » والدکر وا ¢ والاا بض والاسود» 
والصد:ق والعدو بقرل تما 9 وإذا حکتم ت التاس أن کم وا بالعدل ,02 
« ولا ګرمنک شتآن قوم على ألا تحداوا اعدلوا هو أقرب لتقو ٠0۲‏ . 

أما طريقة تنفيذ هذه المدالة » وئنظيم القضا. وتحديد درجات ااتقاضى » 
و تقر ر الفصل بين القضا والإدارة ١ء‏ فرذا ماعختص به أولو الامر فى كل بد 
طةاً لاعر قم وا اتوم ومصا طم 


ومیدا المساواة: 


قرره ل عاماً مطنقاً مجر دا يطبق على المستوی الإنسانی کله ؛ بلا مین 
بسب جنس أو لون أو دين او ضا فر اھ شال ا ا اا إا 
ا وقبائل لنعارفوا إن أ کرمگ هند الله 
ک .2 lı‏ أا الناس اترا رگ ادى اقم من فس واحدة وخاق منا 
زو جما وٹ مها رجالا کثیراً ولساءاً واوا الله الذی تساءلون به والا عام 


إن اله کان علیک رق 62 . 
شرغه الإسلام » فوصف الله تعالى المزمنين بقوله : « وأمرم شورى 
نپ ٩٩2۲‏ 


ڳا أمر نيه بذلك فقال جل شأنه 


س 


(۱) سورة النساء + اب٩۸‏ . 
(۲) سورة الائدة :ية ۸ . 
(۳) صورة المجرات :ية ٠۴‏ 
)٤(‏ سورة الاه :اة ۱ 

(ه) سورة الشوری :آبة ۴۸ . 


ت ERÎ‏ س 


فما رحة من اله لنت لمم ولو كنت فظاً ذابظ الاب لانفضوا من حولك 

فأعف i‏ واستغفر ۵م وشاورم ف الامر اذا عز مف فتو کڏ على الله 

م ترك القرآن طر ٣ة‏ تطْفيڏ الشورى بقررها آمل کل لد وکل أمة بالطربقة 
التى تصلح هما . 

فد تكون الشورى دعقراطية هباثم ة » أو عن طرق نواب المة ؛ وكمفبة 
اختيار ھۇلاء الذواب 4 وها کون ذلك رالاتاب المماشر أو ګختارون من 
تتوافر فم شروط علبية ممينة أو صفات خلةية ؟ كل ذلك متروك لاولى الامر 
فى الامة يقرروئه طبقا لما فيه مصاحتمم . 

وقد أشار.القرآن إلى هيثة ‏ أولى الأمر ‏ وم قادة الرأى » وآنمة الفكر 
الذين رجح لمم الامة فى شمو نما النشر بعية أو التنظيمية » حين يدهو الأمر إلى 
| خیس والبحث والاجتاد 6 وأو جب القرآن عل الاس الطاعة م > فقال 
تعال : 

ها أا الذن آمنوا أطيعوا الله وأطيعرا الرسولوأولالامر منكفإن تناز عتم 
فى شىء فردوه إل الله والرسول إن كنتم تؤمغون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأویلا0) . 

وإذا جام أمر من الام أو الخوف أذاعوا به . ولو ردوه إلى الرسول. 
وإلى أولى الامر منم عله الذن پستنبطو نه منم 2؟)» . 

مر ك إلى الامة وفقبائا تحديد هذه ية وشروط تفكيلما واجتاعاما 
وعلاقاتما بأجهزة الدولة . 

فإذا ما نظر پا d[‏ نوع آخر منا لا حکام وهو احکام المعاملات . و جد نا أن 
الإسلام راعى إمكان دراك المقول لوجه المصلحة ووجه الضرر فما وأا 
قله لتغرير والتبديل طبقا لظروف الناس وتفير أعرافم » واختلاف المكان 
وتتابم الرمان ۰ 

)۱( سورة آل عران آي ۹ 


(۲) سورة الساء :ية ۹ه 
(۴) سورة النساء : آبة ۸۴ . 


س لاش ا س 


لذاك ١‏ كتنالإسلام تحدردالقاء دة" كلية ٠‏ مم ترك لاب الشأن تعيين طرق 
تنفيذ هذه المماملات وشروطا ء إعمالا ليدأ حرية الإرادة > واحتراما للعقل 
البشرى » وإطلاقا لمرية البح والاجتاد لا كتشاف الإصلح » على أن يكون 
کل ذلك فی حدرد الاصوص اتی جاءت ہا الشرءة ؛ ومن ذلك قولہ تعالی : 

د يا أا الذن آمنوا أوفوا بالعقودء() ورئبى النى عليه السلام عن بيع 
الغرر ؛ وعن الغن والاحتكار » منعاً للاستغلال ومراعاة لصاح الناس » ومن 
ذلك قله عليه الصلاة والسلام : 

« لا يبع أحد؟ على بيع آخيه » ٠‏ وقوله : ,من احتكر طعاما أربمين 
وما رت منه ذمة الله ورسوله ٩(۲‏ . 

وفا دون ذلك » بكون الأفراد أن مددوا شروط المعاملات وطرق تنفيذ 
المقود » فالمسلبون عند شروطبم » إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام . 

تلك أمثلة للامور الى ءالما الإسلام بأحكام كلية » تارك التفاصيل إلى 
انراد أولى الامر وأععاب الرآى فىالامة الإسلامية » يقررو نها حسما تمليه عابم 
مصا ېم ومد نیا تم وأعرافبم وظروفمم . 

ولا يفوتنا ملاحظة أن تنظ المساين لشونمم وأمورم فى جوانب الحياة 
مقصور على الاحكام الةاصة بنظام الحياة والماملات > آما ما جاء به الإسلام 
فى جال العبادات والعقائد والتكاليف الشرعية فهو ما عغرج عن هذا النطاق » إذ 
أن العةل لا يستطيع إدراك المصلحة فى تقر رها ء ‏ آنا مور ثابتة لا تتغير ولا 
مدل بتمیر :لزماں أو المکا أو 'باختلاف الامة) . 


لذلك جاء الإسلام هذه الامرر يصو صوافية وأحکام ل دة ووأضحة › 
لا لبس فبا ولا وض ولا ابام . 


١ سورة الالدة : آبة‎ )١( 

(۲) الإمام الپخاری اعرف سنة ۲۵۹ ھ ےه ۸٩٩‏ م كتاب البيوع باب ٠۸‏ - مسل 
”تاب البيوع حديث ۷ ¥( u‏ 

(۴) الإمام ملم - المقوفی سنآ ۲۹۱ ۵= ۸۷٤۲‏ م . صعيج سلم الماد الرابم ص ٠۴١١‏ . 

(4) الشيع جد ھریدی . امرجم الساری س 4۸ 


8 باسنت د 


ا YoA‏ ا 

فقد أرجب القرآن الملاة وآرکاما ك وتولب السنة مدید سلتا ومواقیتپا 
وطربقة أدائا با لا يدع مجالا ازيادة.آو نقصان. 

وشرع القرآن ال رة » وحدذت السنة مقادبرما تعديدآً قاطعاً لا تغيير فيه 
ولا دیل ۰ 

ومٹل ذلك ما جاء فی نظام الموآریٹ . 

وكذلك فمل الإسلام عند تقريره الفراأص والتكالفالشرعية كالصيام والحج» 
فقد حددت النصوص القطمية ‏ سواء أكانت قرآن) أو سنة ‏ تفاصيل هذه 
الفرائضش والكاليف یٹ لا کول افير فا مہما طال الرماں ۰ 

والدن الاسلای عل هذا التمعرر س وقد جاه لاصلاح اليشر ی یم 
شئونهم اىذ كر تاها من مالية وعقائدية واقتصادية واجتاعية وأخلافية - لا يتاق 
له تنفيذ هذا الإصلاح إلا إذا اجتمع له منأسباب القوةووسائل الحكم والسيادة 
ما عة به هذا الإصلاح وإقامة هذا الحق . فل تجممت للإسلام خصائص 
القوة والحكم والسيادة؟ 
٠‏ المعروف ف الفقه الدستورى : أن شرائط قيام الدولة ثلائة : إقلم حدد 
بأرضه ومائه وجوه ؛ وشەب متمین يقم على هذا الرقليم ¢ و ساهلة لاحك تكون 
ها اليادة() فېل جاء الإسلام بنظام الحكم حدد السلطات ونظم طرق مار سة 
ااسلطة ؟ 

لقد کان النى صلى اله عليه وسل س إلى جاب أنه فى الامة ‏ حاكا عى 
الكلمة(۴) يدر شدُرن‌الدرلة ويقود الجيوش لفتال ؛ وحكم بين‌الناس ىقضايام . 

وم یکن النہی بحسم إلا ا رمه الله فی کتابه تنفیذآ لفوله تعالی : ( رآن 
احکم بینم پا آنرل اه ولا تتبع آهراء‌م ٩0‏ . 


. برجغ لى مؤلفات القانوف الدسمشورق والفانول أدولى فى ريف الدولة‎ )١( 

(۴) د. السنپورى . اخلامة رساله الد توراه بالفرسية لبامعة باريس نة ۱۹٩٩‏ 
س ۹۷ ¬ ۹۸ . 

(۴) صورة المائدة : أية 44 


س إو سہ 

م کان یزضح إسفته القو لية والفعلية والتقريرية ما جاء جملا فى القرآن . 

ویعد وفاته صل اله عليه وسل اجتمع المباجرون والانصار فى سقيفة بى 
ساعدة لاختيار خليفة لرسول اله بعد أن اجتمع أمرم علىوجوب الخلافة » حفط 
لامر الدولة وذوداً عن العقيدة » واستمر الامر على هذا المنوال كلا مات خليفة 
تار المسلمرن خليفة آخر . 

ونظم الإسلام شئون الحكم + جمل الحكم الأمة » واختار له نظام الشوري 
وجل للآمة حى تولية الخليغة وحق عرله() . 

والليفة :هر الذى شرل الحكم وهو يشل اللطة التنفيذية رفرو عا الداخلية 
والقتالية والخارجية0) . 

وأولو الامر : هم الذين مثاون الساطة الث ريمية١)‏ » ويصفمم القرآن بقوله : 
وإذا جاءم أمر من الامن أو الخوف آذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولى الاس منبم لعلمه الذين يستنبطو نه ميم () . 

ومن خلف هؤلاء جميعاً ء الامة الإسلامية » وهى صاحة السلطة الحقةة(ه)» 
تنولى تاصيب الخليفة ‏ تتولى عرله إذا فقد شرطآ من شروط الولاية وفى ذلك 
يقول الخليفة الأول أبو بكر : , أطيعونى ما أطعت اله فيكم » فإن عصيت فلا 
طاعة لى عليكم ٠"2‏ وإقول الحليفة الثاى عمر بنا لخطاب : ء من رأى منكم فى 
إعوجاجاً فليقومه » فيقول له فرد من المسلبين : واه لو وجدنا فيك [عوجاجاً 
لقومناه حد سيوفنا ‏ قيقره عر على ذلك بقوله  :‏ الحد قه الذى وجد فى أمة 
عر من يقوم إعرجاج عر بعد اليف . 


. ۲٣٤ص‎ ۱۱ + الشيخ محمد عېده . تفسي النار . رواية السید مھ رشید رضا‎ )١( 

(۲) الماوردى المتوفى سنة K٠١‏ م ى سة ٠٠١٠١۸‏ م , الأحكام الساطالية س ه٠‏ . 

(۳) لشي مد عبده , المرجع السابقى ص ۲٠۵‏ - الفيع اجه هريدي . المىجم 
الساپق س 4۸ س 44 , 

(£) سورة النساء : آبة ۸٣‏ 

(ه) الامام الشیح عمد عبده . تفس امناو + ۱۱ ص ۴٣۵‏ 

٠۷س‎ ١٠+ ۱۹۰ الامامة السياسيةسنة)‎ . م١١‎ ١۲ه‎ ۹ ۷٠١ ان قتية الوفى هنة‎ )٩( 

(۷) حا محمد للد کثور خمد سین هیکل ص 4۸4 › : 

ف . محمد هبد الله المري . نظام الحسكم فى الادلام س ٠ ۸١‏ 


سا س 


وفرق ھۇلاء وأولئك ٤‏ صاحب السيادة ود هو اله تىارك وقمالى »› فإڼه وإن 
كا السلطة المة فإنالسيادة لله وحده التي الكون » ولا يجوز الامة أنتشرع 
بغر ما ألرل ا2 : , قل اللبم مال اللاك تؤتى الك من تشاء وتازع الماك 
یمن آشاء وتعز من تشاء وتذل من آشاء يدك اللخیر [نك على کل شىء قد ر ۳ء 
« وآن احکم بيهم با آنرل اه ولا قتع أهواءم ٩(١‏ . 

وکا عى الإسلام شقر بر العلاقة بين السلطات بعضا معش »› فاه كذلك حدد 
الررابط بين الافراد والساطات » وبين الافراد بعضيم يعض » وأحاط إا يلرم 
للفظ المقاصد الى لم تأت الشرائع السماوية ولم تنشأ القوانين إلا لصيانتا 
والحافظة علا .۰ 

وف سبيل ذلك دعا القرآن الكريم انجتمع بقوله « ولتکن منک آمة يدعون 
إلى الغير ويأمرون بالمعروف ينون عن المنكر وأولئك م المغلحونء) . 

لذاك قرر الإسلام إقامة هيثة أو هيثات فى المجتمع الإسلای تسكون مہمتبا 
تحقيق هذه الأغراض الثلاث » وهی وظائف تقوم على کل ما الميثة المنوط بها 
تلفیذها بامم المجتمع الإسلاى » وهذه الوظااف الثلاث هى جاع شثون الح 
فى الدولة . 
فالدعوة إلى الخير تشمل تعقيتق الرخاء والرفاهية » وكفالة سعادة الناس » 
وحفظ الامن ء وتوفير مظالب المحياة . 

والامر بالمعروف › والهى عن والمنكر : يشملان کل نشاط الدولة ھن 
توزيع المدالة ۰ والدفاع عن البلاد 0 وإقامة ادود ٤‏ واحبرام المقرد »› 
والوفاء بالمہو د( . 


و#موع هذه الوظائف هو ما پمیر عنه ‏ بالمصلحة ‏ فالإمام ونرابه 
وأعرانه وأهل الحل والمقد - نا بكرن تصرفم منرطا بالمصلحة . 


() آبو الأعلى المودودى ء نظام الياة فى الاسلام . دار الفکر يروت س ٠۷-۷۵‏ 
(۲) سدور آل عبرال : آپة ۲٢‏ . 

(۴) صووة الائة ية 4۹ . 

(4) سووة آل مرا : آية ٠٠٤‏ . 

۹۱ د. محمد هيد الق المري المرجع الاي س‎ )١( 


= ۱۹۱ س 


ولقدحدد العقهاء مدالول المصاحة بأ العافظه على مماصد الشرح . وهى حبظ 
الدن والنفس والمقل والسسل والمال(0 , 

ولتحقيق هذه المقاصد شرع الإسلام حقوةا الافراد ٠‏ وکفل فم حریات 
يمارسونيا » وحقق مم الحافظة على مار ست . وزجر وعاقب على الاعتداء علباء 
کا سیاتی تفصیله . 

وحةق المساواة بين الناس فى العدالة والقضاء وف التشريع والحكم . 

بقول الرسول صلى الله عليه وسل الاس متساوون كأسنان المشط لا فضل 
لمر على تجحمى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ١,‏ . 

بذلكيكون الإسلام فدبين نظم الحكم » ونظتم الفميئات رحدد الملاقة بنا 
ثم آ کد حقوق الافراد وحرياتيم › وأوضح الواجبات المقاة علبم ۽ وذلك 
حاية هم وتحقيقاً للخير ٠‏ وإبمادآ للفساد والشر ٠‏ ك أعلن المساراة بن الناس . 

تلك ھی دعام النظام السياسى » قامت مند تأسيس درلة الإسلام لا تدع 
بجالا لمنسكر على الإسلام أنه جاء بنظام شامل للدولة وحدّد مبادىء واضحة 
للحكم . ووضع دستورآ بنظم هيات الدرلة ٠‏ وفرر الحقوق والحريات العامة 


)١(‏ السياسة الفرعية 8ش عبد الرجں تاج ص 2۸ س ٠۷١‏ وأستاد:ا اليح رکریا 

البرديسى ١‏ أصول الفقه )س YOY‏ 
(۲) رو ١‏ الدیامی قلا عن سلوی کشف الها ومزیل الالتیاس <۲ ۰ س ۲۲۹ . 
EOE ۱۱)‏ 


الفصلا ای 
مصادر الحرية فى الإسلام 
فذة قار دة 


ظر الإسلام وسط نظم متباينة فما عيط جز رة العرب من البلاد > نظم 
توجہبا تعاليم طبقية تختاف فى مصادرها » وإن كانت تتفق جیما فى [نكار 
الحرية على عامة الشعب لك تدكون مةصررة على الطبقة الحاكة لا تتمداها 
إلى غيرها , 

فنى بلاد الروم » حيث تسود المسيحية : اتغذت الكنيسة من ساطتا الد بثية 
ما تسيطر به على الشءب » ووضعت من التعاليم الديلية ما أضفت به على رجال 
الكمنوت لوا من القداسة حتى نهم أخشعوا اللوك لسلطتيم وبذلك نظروا 
الناس من عل : فعاملوم كا تعامل الانعام » وعاقنوا من تجرأ على عنالفتيم بأقعى 
إلمقاب » وضادروا حرية الفكر حى أنبم حظروا إعلان النظر يات العلبية الى 
لاروق لمم » فقد أحرقوا بحثة العالم الفلسكى ( جاليلبو ) حينا أعلن نظريته الى 
ققول بأن الارض كرورة() . 

وفى فارس فارس حيث تسود الوثفية ٠‏ والعقول تانبة فى «جاهل الظلءات 
الفكرية : كان الشعب يمانى ضرم با من الظلم وألوانا من الاستبداد , تحت وطأة 
ال كاءرة الحا كين ء والاتزياء الذن عحيطون مء ويتمتعون ممعم باذة الحياة 
الناعمة .ارف » وكانت مصادره التشريمية المليا تقول : بأن الاكاسره عكمون 
1 الشعب بتفويض من الإله . فيم الذن يبون الشعب ما شاءوا من حقوق » وم 
فى ذلك بنفذون مشيئة الإله فلا يسألون عما يفعلون(۲) , 


() ااشیخ امد هریدی ۲ امرجم ااسابق ص ۱ . 
9) اشح جد هریدی » امرجم المابق ص ١‏ ده روت موی . أصول 
اله-كر السياسى والنظريات والذاهب السياسية ال ری نة ۱۹7۷ , ص ۳۴ ٣٣‏ 


۷ 


أا المو د المنةشرون فى الجزرة لمر ية : فكانوا بمتقدون أ شم ال 
#ختار فم وحدم الذينيتمتمون بالحةوق والحريات وغير الإسرائيليين لم عغلقوا 
إل لمكو نوا رقةاً لاإمرائیلیین . کا آن الکنعانیین وم جیران هم ء شەب و صایم 
وذلك بقتضی دعوة دعاها نوح على ابنه حام ولل4() , 

تلمك نبذة بالغة الإيجاز فى الحرية ومصادرها فى النظم السابقة وفت أن بزغ 
نور الإسلام فا هو موقف الإسلام من الحرية فى هذا الجو الحيط به . 


لب ارول 
أصول الحر ية فى الإسلام 


جاء الإسلام ليرفع من كرامة الإلسان من حيث هو إلسان : فأعلى القيم 
الشربة وأعاد للفرد كرامته المسلوية » وكفل له الرزق والطيبات › وحمَق له 
أف ليته على كشير من الخاوقات ٠‏ فأعان تمالم القدسية , ولقد کر منا نى آدم 
و حلام فی البر والمحر ورزقناهم من الطسات وفضلنام على کسیر من لقنا 
تفضيلا ٠)‏ ووضع الاسس الى تكفل التخلص من نظام ارق وأ بطل استعباد 
غ لالسان لاخيه الإنسان فلا عبودية إلا لله الفرد الصمد « وأن هده مت أمة 
واحدة وأنا رم فاتقوں ٠(١‏ وھدم نظام الطبقات من أساسه : فأعلن أن الناس 
سواسیة لا یتفاضاون لا بالتقوی , یا آہہا الئاس إنا خلقنام من ذ ک. ونی ء() 
یا آيبا الناس اتقوا ربك الذى خلةك من نفسواحدة وخلق مها زو جما ؛ ربث 
مهما رجالا كشراً ونساء 72 . وفى ذلك تقرير لوحدة الأصل عا بقتضى عدم 
الماز بالجنس أو الطبقه . 


)١(‏ الشيح أجد هريدى المرجم المابق ص ١۲‏ ؛ د. مر مدوح تاربع . 'لفابول 
ارجم السابق س ۷۸ 

(۷) سورة الاسراء : آبة ۷١‏ . 

(۳) مالم هذا الموضوع مما مد . 

(4) سورة المؤمنول: ية 0۷ 

(ه) سورة المجراب: ١‏ ية N‏ 

١ سدورة الفساء ؛ آية‎ )٩ 


~n 4£ = 


وهدم الإسلاماشرك تأسيسآ للتو حيد » وأرمىقراعد الحر بةالسياسية تو طا 
بين النقيضين القسر والانطلاق فا الذى أرمى هذه المبادىء فى قلوب معتنق الدين 
الجديد . وما هو الاصل الذى تنيع منه ؟ 


لا شك أن تعميق هذه المنادىء فى الضار > إا كان سبمه السلوك الترءوى 
الذى اتبمه النى صل الله عليه وسل فى إنقاذ الامة س شقاما : فقد سللك مسللك 
الایتداء أولا بفك المقول من تعظيم غير اله والإذعان لسواه > وبذلاك هدم 
حصون الاستبداد وهكذا كان البده بتحرير العقسدة هو أساس الربات 
ولب البادی,() , ۰ 


وهتى تت العقيدة أدرك الناس الخر والشر » والصاح والفاسد › والعادل 
والظال فاتبعوا الحير والمدل » وابتمدوا عن الشر والظل » وما جاء الإسلام 
1لا لیی عن هذه ويام بتلك » وف ذلك بقول ابن القیم۲) «إن الته آرسل رساه 
وأنزل كتبه ليقوم الناسبالقسط » وهو العدل الذى قامت به السمواتوالارض» 
فإذا ظبرت أمارات الق » وقامت أدلة المدل وأسفر صبحه بأى طريق کان » شم 
شرع الله ودینه ورضاه وأسه» 

ولذا ما رجمنا إلي الأسنكام الشرعية2),وجدنا أن الغاية متها تعقيق مصاح 
اناس والعدل بينم قصابحة أى فرد أو بجتمع نتكون من عناصر ثلاث : أمور 
ضردرية لا تقوم حياة الفرد والجتمع إلا ها » وأمور عاجية لا تتيسر المحياة 


nnn 


. ۸۷ فشحى عنان . دولة اافكره مكتبة وهبه بالقاهرة ص‎ )١( 

(۲) ان الفيم المتوفى نة ١ه‏ ١٠۴٠م‏ الطرى الكيمه تحقيق محمد حامد الف 
سنة ۱۹۵۳ م س ١4‏ . 

)۴( أأشيح عبد الوهاب خلاف السياسة ااشرعية ٠۴١٠١‏ هھ ص ١۷‏ » ابن القم 
اعلام الو قعين سنة ٠۳۷٤‏ هج ۴ء ص٤١‏ . ا)وافقات فى أصول الريعة للاءام آي احق 
الشاطبى الرفی سنة ۷۹۰ ه» ٠۳۸۸‏ م س المكتبة التجارية اللكبرى المز. 
الرابم صفحة ۲۷ وما يدها أبن القيم . الطرق ال كمية ص ١١‏ - الشبح هبد الرجن قاج 
السياة الشرعية والفقه الاسلامى ص ٣ه‏ _ أستاذنا ااشیخ مسد زکریا ا بردیسی امول 
أله سلة ۹م س ٤4۰‏ وما سدها , 


¥ 


س ھآ ~~ 


موتغلو من المسر والحرج إلا با ء وأمو ر كالية أو تحسينية لا تكمل المياة وتم 
اظامہا إلا با » وقد كفت الشر عة الإسلامة كل واحد من المناصر الثلااة نر عين 
مں الاحکام : احکام تو جله ومةه ١‏ وأحکام ډو له وتفه » ومذا کلت 
ممصا الناس . 

فالدں . ضرورری للحباة قل شر #ت آحکام الإمان والمقائد والسادات 
لتکومنه و[قامته ‏ وڈ رعت أحکام الجراد والدعوة والإرشاد لحفظه وحابته . 

والذسل 0 ضر ورى للحاأة » وقد شرعت أحکام الزواج لإیاده ١ور‏ عت 
المقو بات على قتل النفس وتحريم الإلقاء ما إلى اهلك والاذى والضرر مايه 


رامال : ضرورى للحياة »> وقد شرعت المعاملاترالمادلات وطرق السعى 
اسكسبه وتعصيله» وشبرعت المقو بات علالسرقة والفصب و[تلاف مال المير لحفظه 
وصيانته. وهكذا العرضوالعقل» و كل ضر ورىللفرد والامة شر عت ل فىالإسلام 
اکا تو جه وتعققه . وأحكام حفظه وتکفل بقاءه . 


وا كفل الإسلام الضروربات بمذه الأحكام » كثل الحاجيات والکاليات 
مقشريع آنواع عدة من المعاملات والميادلات » وبا اتر خيص لليكفين باحکام فا 
تخفيف علېم إذا شقت عابم المزبمة » وإباحة العظورات عند الضرورات أو 
الحاجات وابتشر یم آداب المعاملة وأحكام الطبارة . فا شرع اه حكا فى الإسلام 
إلا اكفالة أ ضرورىللناس أو لرفع الحرج عم أو لتكميليم و تجميل حياتيم» 
وهذه فی عناصر مصالېم 
کا أن الظواهر والعموميات » والمطلقات والمعيدات والجرئيات الخاصة › فى 
أعيان مختلفة ووقائم مختلفة فى كل باب من أبواب الفقه و كل نوع من أنواعه 
ييؤخد مما أن القشريع دار حول حفظ هذه الثلات الى هى أسس مصاح الناس . 
فأحكام الشريعة ما شر عت إلا لصاح الناس . 


وقد كانت ألدعوة إلا كالف الشر عة متسو عة یذ کر غا باتما . وقد ساخاصس 


N 


سس 1 جص 


علماء النشريع الإدلاى ‏ تحقيقا هذه الغاية - مس نصوص الشريعة الإسلامية 
واستنبط العلماء كثيرآ من المبادىء الفرعية استقوها من المصادر الرثيسية :وهى 
القرآن والسنة ن هذه المیادیء : 

المبادىء الخاصة بالاباعة الاصلية وأساسما قول الله تعالى : 

وهو الذی خاق لک ما ف الأرض جيماء() وهذه الأبة هى الد ليل القطعى 
عل القاعدة المعروفة عند الفةباء , اللأصل فى الاشياء الخلوقة الاباحة © 

وع ذلك فإذا كان هناك سحظر فما يكون ذلك فى سبرل تحقيق الغابات 
السابق الإشارة اها . کا استنبطوا من قول الرسول السكرم د كل مولود يولد 
عل الفطرة » أن الأمل فى الإلسان البراءة : فلا بجرز معاقبته إلا إذا ثبت 
انحرافه عن الحق أو ابتعاده عن العدل . 

وما ثبت باليقين لا زول بالك : فليس هناك عل لاخذ الئاس بالريبة 

والشائعات . ۰ 

وكذلك البادىء الخاصة رفع الضرر » وأساسما : قول النى صلى الله عليه 
ؤسل « لاضرر ولا ضرار ۴2 ء, 

الضرر شرءا رال : فلا وز ترك المضرور يعانى من ااضرر الواقع عليه . 
واأضرر لازال بالضرز:فلا يترك لإلسان العرية فى الإضرار بغيره يزيل ضرراً 
وقع عليه . 
فی استمال احق . 

ويرتكب الضرر الخاص لاتقاء الضرر العام . 

درء المغاسد مقدم على جلب المصاح . 


, 9) سور اليقرة: آیه ٠٩‏ . 


(۲) تفسی المنار < ۱ ص ۲۰۹ ( الشعب ) ۰ 
(۴) أخرجه الاج هى المستدرك وأورده مالاك فى الموطاً . 


۷ ~~ 
ومن المبادىء الخاصه رفع ارج وآساءم| قول الله تعالی : 
د وما جمل لیک ی الدن من حرج 0۲ . 
اج فرعا رغ فف او اا ن 


اضر ورات فى إياحة الهظررات سس الذر ورات تيح الحو رات الضر ورات 


تقدر قدرها . 


ومن المبادىء الخاصة سد الذرائع وأساسما قول النى صلى الله عليه وسل 
د من حام حول الجمى يوشك أن يقع فيه » الوسائل تأخيذ حكر الغايات » كل 
ما يفضى إلى الحظور فو عحظور ١‏ وما لا يتم الواجب إلا به فو واجب“ إلى 
غير ذلك من المبادىء النشريعية الى هى دستور الأحكام الشر عية »والى لار تاب 
مف فى أا مبادىء منطغية عادلة » لا تلنافی مع آی مدا لشریعی عادل » وقد 
وسعت مما الناس على اختلافہم2) . 

ومصادر النشريع الأساسية ۳ کا سبق أن ذكرنا هى: الكتاب والسنة فإذا 
ما شنا فى هدن المصدرين وجدنا الاحكام كابا تستبدى الغابات السا بق الإشارة 
إلما » وعمنى آخر : فإن هذه الغابات هى الأصول التى اعتبرها الإسلام فى تقر بره 
لاحر بات العامة ومداها ونطاقا وحدودها ء لذلات جاءت الأاحكام مبررة ' معللة 
فى معظم الحالات . وتحقيةا لمذه الغايات واستداء هذه العلل أدلى الفقباء 
بدلوم بى استنباط الأحكام » لنسابر تطور الظروف وأعدد الوقائع » اضتراقا 


مو رة الج :ية ۷۸ 

)١(‏ م أمحاث مؤ مر را بطة الإصلاح الاحماعى ى مژمر الإسلام والإصلاح الاجماعى 
سه ۱۹۳۸ الشيع عبد الوماب خلاف . 

(۳) الشاطيى - المواققات < ۴۳ مس ه وما بعدها . تفسير امار سنلة ٠١١١۳‏ الطبمة 
الأولی < ۱۱ ص ۲۹۷ س ۲۹۸ س الشيخ خلاف ارجم المابتق ص ه س الشيج 
عبد الرجن قاج المرجم السابق س ۲ وما بمدها س أستاذنا الشيع د زكربا البرديسى 
ارجم البابى ص ١۹۷‏ س الدكتور د سلام مدكور . تارج التفريم الإلای وممادره 
سنة ۱۹۰۵۹ ص ۲١‏ وما بمدها د. مصطڭى زيد . المصلحة فى القمعريم الإسلاعى. ويم الرن 


الو حى £ ۹ ص ۰ وما مدها . 


ست ٩‏ س 


من ممين المصادر الرئيسية وتناوها بالاستقراء والاجتباد وبذلك ظل الفقه 
الإسلاى حياً ينبض بالمياة قابلا للتطور . 


المطلب الأول 


لا كان الإسلام دين الفطرة » لذلك جاء متشي مع ظروف ال محياة فى عختلاف 
آزمانہا وتباین آما کا » فان منطقيا أن تبكون قواعد أحكامه فى مصادره 
الرئيسية » وكذلك أصول شرائمه متسقة مع فطرة الإاسان فكان من وصف 
القرآن للإاسلام. آنه و فطرة الله التى فطر الناس علا ٠١‏ . 

ذلك كافت التو جات المليا الى قررها الفرآن مالا بتعارض مع الأعراف 
والعادات أما المسائل الفرعية الى تختلف من رقت إلى وقت وتتغير من مكان إلى 
مكان تبعاً لتغير العرف وطبقاً اظروف كل أمة ء فقد ركت لنظر أمل الاجتباد 
فى: كل آمة وى كل زمن » و بذلك كان القرآن مطابةاً لمطا لب العمل » غير متنكر 1| 
فطرت عليه طبیعته » ولا متجاهل مبلخ سلطانه وآثاره فى الحا الاجتاصة0) : 

ولا كان الإلسان بطبيعته واستجابة لمطالب عقله » مبالا معرفة علل ما حيط 
به من آمور وما تسه مشاعره من آحاسیس وما يشغله من ظرام فقد استجاب 
الفرآن هذه الفريزة وعاثل الاحكام ويذاك دعا المسل إلى إنماش هذه الغريزة 
وتنشيط هذه الطبيعة فشجمه على التفسكر والتدير « أولم بنظروا فى ماكوت 
االسموات والارض») وعاب على أناس أنم ألغو | عقلہم وعطلوا تفسكيرم 
فقالرا : «حسپنا ماوجدنا عليه آباء تا)2) وإنا وجدنا آباءناعلآمة ونا عل آثارم 


مفتدون ,2 * 


(1) سورة الروم ؛آبة ٠٠‏ 
د مصطنی زید . الرجم ااسابق س ۲۸ 
() سورة الائدة :ية )١ 1٠4‏ سورة الز حرف آبه ۲۴ 


2 ۹4 ن 


وبذلك.: فقد جاء الإسلام مقررآً المبادىء السامية والاحكام الةر مة 
وما کان اله لیضیع [مانک() > إن مع:المسر رآ .0( وقول انى اکرم 
وو إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظبرآ أي » وح فی آداء 
العبادات _ « من أم بالناس فليشفف » . 

فہمة القرآن فى البشر کافت رسم یسر الطرق إل البداية ٠‏ وإبمادم عن 
مواطن الضرر > وحفظمم من مسالك البلاك ؛ والاخذ عجرم عن الثار ءرذلك 
ی اسلوب تہذیی تعلیمی . والادلة عل ذلك كثيرة فتحر الخروالميسروالاساوب 
اذى اتخذه القرآن فى هذا التحريم » حتاف اختلافا كاملا ع الأسلوب الذى 
اضطرت الام الغربية إلى اتغاذه أخيرآ فى مذا ا لجال . 

وحرية التفكير » وحرية الفشر » وحقوق الزوجة » وحرية الفرد » تلك 
انى فررها الإسلام بأساوبه البادىء المترن » ختلف اختلافا واضحا عن الطرق 
الق تفررت ما هذه الحریات بعد ثورات دينية وساسية أزهقی فبا أرواح 
وسالت فما دماء . 

وى ذلك بقول الشيخ عبد المزز جاويش<) : 

” وقف القرآن الكريم فى جميع مقاماته » لدى ما اقتضته طبيعة الدن اذى 
جاء به فإذا دعا إلى عقيدة ء أو ركن من أركان الدن تجانى عن الالترمات التى 
لا تعيط سما العقون ولا تدركما الإفبام ‏ و كلا م تاقين أصز من أصوله » بدا 
بالمقدمات اللظرية » تم ينتهى بالتحذر من جحردها عنادآً وكفراً . وكذلك ج 
بول تعالى فى آية , للك من هلك عن بينة ومحجيأ من حى" عن بينة 2 وآية 
ء لكيلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 9 . 

وقد وضەت فى حياة النبى عليه السلام القو اعد الكلية » وأنشت الاحكام 


١٤۴ سورة المقرة : آية‎ )١( 

(۲) سورة الانفراح ؟آية ١‏ 

(۴) ااشيخ عبد الع بزجاو يس الإسلام دن الفطة واخر بة تاب الال رقم 1۸س ٠١١‏ 
)4( سورة الأتفال : ة۲ ٤‏ 

(4) سورة النساء: آيةه ١٩‏ 


س ۷۰ س 


وپش لما وقیشد مطلقا » وخم كص عامہا ء ونسخ ماشاء الله ن ينسخ ما » 
ونص' على علة ماشرع جر ليأخذ حك الكلى ولمكن تطببق ذا الک عل 
ما عدث من قل ذلك الجر فى کل زەن و r‏ ارال(“ ۰ 

و بعد وفاة اجى عليه السلام اجتمد الصحابة والتابعون فى استتباط الاحکام 
لمسارة الحوادث ال جرثية المتجددة » وإ ياد الاحكام لبا . 


المطلب التاق 
هل الأصل فى الأشاء الحظر أو الاباحة 


وما عداها يكون عظورآً ؟ أم أن الأصل فى الأشياء الاباحة ولا جوز تقييد 
الثىء أو الفعل أو حظرة إلا بنص حاص ؟ . 

إذا رجمنا إلى الفقه الاسلامى وجدنا غلاا بين آراء الفقباء فى هذا 
اوضرع . 

فيقول الإمام أبن تيمية) : « من استقرأً الشر بعة فى مواردها ومصادرها 
وجدها مبنية على قول اقه تعالى , فن اضطر غير باع ولا عاد فلا إتم عليه )2 
د فن اضطر ی مفصة غير متجانف لإئم فان اہ فور رح ٠٤2١‏ فکل مااحتاج 
إليه الئاس فى معاشم » ولم يكن سببه معصية ‏ هى ترك واجب أو فعل څرم 
- لم حرم هليم لانم فى ممنى المضطر الذى ليس بباغ ولا عادء . 


(0 الشيخ مد على السايس س نشأة الفقه الاجنمادى وأطرارء من مالسل الوت 
الاسلامية الكتاب الاسم س ٠١‏ 

(۲) ال کور مسطلنیزيد امرجم السابق ص۷٠‏ وما بعدهاء أبن تيمية الماوفی نة ۷۲۸ ه 
۷ م. السياسة العم عية القاهرة ۱۳۸۷ د س ٩۰‏ 

(۴) سورة البقرة : آية ۷٣‏ 

(4) صورة إلائدة :ية ٣‏ 


ص ۷| ~~ 


وبعو. الإمام ان قم اجوزية(*) , وتعليق العقود والفسوخ رالترعات 
والالتزامات وغيرها بالشررط » آمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو 
المصلحة » فلا يستغنى عن المكلف ». ثم هو يورد مناقشة ان عقيل الحشلى لحد 
الشافعية فما تله الشافنى من أنه ( لا سيامة إلا ما وافق الشرع ) حيث يقول : 
السياسة ما كان فعلا يكرن ممه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن 
لم يکن رصتعه الرسول ولا لزل به الوحى فإن أردت بةوللك : ما وافق الشرع أنه 
لم يالف ما نطق به الشرع » فصحيح . وإن أردت : لا سياسة إلا ما نطق به 
الشرع فغلط وتغلرط لصحا نة , فقد جرى من الحلةاء الراشدين من القمل والمثيل 
ما ل بده عالم بالستن ؛ ولو لم يكن إلا تحر يق الصاف وتعراق على رضى اله 
منه لاز تادقة > ون عبر بن الطاب رضى اله عنه لنصر بن حجاج » كن » . 


ولاصعاب أحد فتاوى كان أساسما المصاحة العامة » من ينها : فتوامم بجواز 
إجبار الالك عل أن بسكن فى بيته من لامأوى له إذا كان فيه فراغ يتسع له » 
آو کا قال ابن الق( . 

فإذا قد“ر أن قوما اضطرو! إلى السكن فى بيت إنسان لابجدون سواه 
وجب على صاحبه بذله بلا نزاع » . 

وأععاب هذا الرأى على أن الأحكام الشرعية مدارها المملحة والعرف 
ما دامت لا تخالف قاعدة كلية وما دامت تتفق مع مبأادىء الشرعة وقوانيها › 
ومعنی آخر : فن الأعبال والاشياء الأصل فبا الإباحة ولا يكون حظرما 
إلا عخالفة لنص ٠‏ أو تعارض مع حك . أو تصادم مع المصلحة والعرف 
وھا من مصأدر التشريع 

فكون بمض الاحكام الشرعية ليست واردة فى الكتاب أو السنة تفصيلا 
لا بفید عدم وصفبا بالشرعية ولكن الذى بنع هنا هذا الوصف الخالفة المحقيقية 
لنص من النصوص التفصيلية التی آرید ہا تشر بع عام للناس فى كل زمان ومکان . 
(4) الطلرق ية لابن القيم س ^ 
(۴) المرجم الساپق ص ۲١‏ 


ست ۳ -— 


فاذا ما انتفت هذه الغالفة وكانت متمشية مع روح الشريعة ومبادثما العامة 
کان نظام إسلامياً وسياسة شرعية( . 

بقول ابن حزم : « والشربعة كلما إما رض إءصى من برك » وما حرام 
جعصی من فعله وما مباح لا مەی من فعله ا . وهذا المباح يضم 
لالة أفسام : إما مدوب إليه يؤجر من فعله ولا يعصى من ترك وإما مكروه 
يۇجر هن ترک ولا یعصی من فعله و[ما مطل لا بجر من فعله ولا من ترک ولا 
بعصی من فع له ولامن ترک ,۳2) . 


وروی البخارى فى حادثة , بربرة » الى اشترط أهلما فى بيمما للسيدة 
عائشة آن يکون لمم ولاۋها » قوله صل الله عليه وسل ‹ ما بال رجال يشترطون 
شر وطاً ليست فی کتاب الله : ما کان من شرط لیس فی کتابالته‌فهو باط و إن کان 
مائة شرط » قطاء اله أحق » وشرط الله أوثق ونا الولاء لمن أعتق ١»‏ . 


ولیس معنی هذا : أن کل ما یشترط فیالعقو د کون باطلا می کان غیر وارد 
فى كتاب الله : القرآن » ونما معثاه : أن الشرط لا بعول عله » وهو شرط 
#اطل إذا كان تالف كتاب الت : أى ما كتبه الله شريعة للناس » وذلك كشرط 
يلحق ضررآً با مشروط عليه » وكشرط حرم ما أحل الله أو عل ما حرم الله » 
وهذا ما صرح به فى حديثف الترمذى من قوله صلى اله عليه وسلم , المسامون على 
شروطبم » إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ب( . 


ويةول الإمام ابن حرم() فى ذلك ر قال قوم : الاشياء كلها فى العمقل قبل 
ورود الشرع علىالحظر › وقال آخرون : بل على الإياحة › وقال آخرون بل ھی 


)1( الشخ عبد الر ين تاج امرجم السابق ص ۰ 

. () الحلى لأهى مد على بن حم التونى سثة ١٠١٤د ٠١١۴١‏ م طبعة القاهرة ۷١١٠م‏ 
+ ١س ١۷‏ س 4 

() الإمام الیخاری . المتوفی نة ۲۵۹ ھ -- ۸1۹٩‏ م س صي الخارى المزء القالث 
جاب الممروط والولاء . 

(4) ابن ألقيم . اعلام الموقعين + ١‏ س ٠١۷‏ س رواه الرمذى 

2ه) ابن حزم الإحكام فی أصول الأحكام القاه ره ۵ !۱۴ هھ < ١ص‏ ۲ه وما يعدو 


~~ ۳ 


| علا لحظر اشا الحر ک النقلیة من مکان إلیمکاں وشکر المنعم فقط؛ وقال آخروں. 
بل هى على الاباحة حاشا الكفر وجحد المنءم » وقال آخرون وم جميع أهل 
الظاهر وطراثف من اعاب القياس: ليس ما حكم فالمقل أصلالاعظرولابإياعة 
وإن كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة » . 

و ری ابن حزم آن هذا هو المحق الذى لا جوز غيره . 

وقد انيري بالرد على من قال عظر الاشياء فى العقل قبل ورود الشرع عحجة 
أن الأشياء كلها ملك لته عرز وجل . ولا جوز أن يقدم على ملك مالك إلا بإذنه 
اری بالرد عل ذلك بقوله: [نه ل حرم الإقدام عل ملات غير نا نفس العقل › 
وا حرم ما حرم من ذلك بورود الشرع بتحرمه ..... وقد وجدنا امالك 
سک قد آمر نا تعالى بأخذه مله كرها فيا لزمه من نففة زوجه الى هى لعلا أفى 
منه وأقدر على الال أبن ذاك مما رقولون من أن الإقدام على ملك مالك بغير 
إذنه حزام رم ف العقل ؟» . 


وكذلك رد على من قال بإباحة الأشياء فالعةل قبل ورود الشرع عحجة فوله 
تعالی ر وما کنامعذ بین حتی نیعت رسولاء2) بان الحظر شیء والعذابشیء آخر . 
لأن الأشياء لو ورد الحظر فبا نص جل إلا آنه لم بأت وعید على مرتکیا لم ګز 
لاحد أن بقول : إن الله تعالى يعدب منخااف أمره . رليس فى كون المرء عاصيا 
أو افا ما يوجب أن يعدب ولابد . ونا علا بوجوب العذاب من طريق 
القرآن وال عن الى صلى اله عليه وسلم ولولا ذلك ما علبناه . 


وانتہی ابن حزم بأنه لا قول إن ف العقل [باحة ثىء ولا حظره . وما 
فيه مسر الموجودات على ما هی عليه وفہم الطاب فقط . وباجملة مکل ئىء 
يعار مض به القائلون بالإياحة أو الحظر فہی دعاوی بجردة . تم قول این حرم( 
و لم بطل كاد المدهبين معا حول اقه وقوته . قال الله تعالى , ولا تقولوا لما 


(1) سورة الإسراء . آبة ه٠٠‏ 


)( اس حرم ای حم اسا بی ص ۸ه 


س £ 1 س 


صف آلسلة كم الكذب ڌا حلال ومذا حرام اقفتروا على اله الكذن 02 
و قال لعالی » قل أرأي ما آنزل أله سكم من رزق ښعلتم منه حر اما و لالا . 
قلء ته آذن لمأ عل الله تفتّرون ٩0۲‏ . 

فنی هاتین الآیتین اص واضح على تعر القول فی شی۔ من کل مافی العام نه 
حرام أو إنه حلال . فطل بذلك قول من قال : إن الأشياء قبل ورود الشرع 
هل الحظر أو على الإباحة . 

والذی نقول به : إن ما جاء فی رآى الإمام ابن حزم هن أن العقل ليس فيه 
حظر أو إباحة إنما مو اص بالامور الكلية الى وردت فى الكتاب والسنة » 
وهی لا شك.فی آنا مقصورة على هذبن المصدرين الر ليسيين ( وما آنام الرسول 
مخذوه وما نماک عنه فأنموا 2 . آما مالم برد فيه نص فالمصدرين المذكورين › 
انه متررك لاجتپاد الفقہاء فى كل عصر وكل مصر بيبحو نه أو بحظرونه طبقاً 
لما تليه المصلحة والعرف والحتق والفير » ما دام ذلك لم يعارض نصا . فلا 
سياسة إلا ماوافق الشرع بالمهنى الذى سبق أن أشار إليه ابن القيم . 

ودللنا على [باحة مالم ررد نص عظره ٠‏ ما ورد عن الى صلى الله عليه وسلم 
ا ن قال « ذروی ما ترکتکم فإءا هلك من كان قبلكم بكثرة سام واختلافم 
على آنبنائہم . فإذا آمرتکم بشیء فاترا منه ما استطعتم و[ذا نہیت کم عن ثیء 
فدعره ع () , 


یقول این حزم( , لد جمع‌هذا الحديت جميع أحكام الدين أو لما عن آحرما 
-ففیه آن ما سکت عنه النی صل الته عليه وسلم فل یأمر به ولا ېی عنه فهو مباح 
ون ما أمرنا به فإنما يارمنا منه ما نستطيع فقط » . 


١١١۹ سورةالنسل: آیة‎ )٩( 

(۲) سورة يونس :آیة ٩ه‏ 

۷ سورة اشر : آية‎ )٣( 

(4) ابن حزم الى عطبمة القاهرة نة ٠١ ٤۷‏ < اص ١1٤ا‏ 
)٠(‏ امرجم "سايق 


9ل ~~ 


علرأن هذا المباح قد جد ما يقيده إذا دعت اذلك ضرررة أو مصلحة) أو 

توفع إفضائه إلى مفسدة عامة فقد منع عر بن الخطاب رضى الله عنه التزوج 

بالكتا بيات فى بعش الظروف رعاية اامصاجة العامة(١)‏ كا حجر عل آعلام الما جرين 

أن عخرجوا من المديئة إلا بإذن وإلى أجل حرصا منه على الإبقاء على مشو رتهم 

) ولكى يظاوا على أوضاع الإسلام الأول ومنع الناس من أن يا كلرا الحرم 
بو مین متتالبين حى بكون هناك بجال لتداو هما بين الناس () 


اد سیت ا کا ۸ م ت ےت 


١۸١ س‎ ١ < الثاطبى . ا)وافقات‎ )١( 
٠٤۷ س‎ ١ < م . تاربخ الأمم واللوك‎ ۹۲١ د س‎ ۴٠۰ الطبری المحوفی‎ )۲( 
٠۴١ م . تع القدیر < ۴ س‎ ۱٤۵7 الكل نن امام المتوفق ۱ھ س‎ 
٣۹۷ المصاس الارفی ۰پ ھ س ۹۸۰ م . أحکام الفرآن + ۲ س‎ 
الدكنور عمد سلام مدكور . الاباحة عند الأ صر ابي‎ » ٠١ تاریغ المابری < ۲ ص‎ )۳( 
۴۱۵ والفتہاءس‎ 
1۸ آه قفرم ئن جوري . تمر این الطاب س‎ )+( 


الحق والدر به 

بعر“ف فقماء القانون الحتق بأنه تلك الرابطة القانو نية الى مقتضاها بخوّل 
لشحص على سيبل الانفر اد والاستئثار التسلط على شىء أو اقتضاء أداء معين من 
شخ صس آخر( . 

کا يقستمون الحقوق إلى نوعين : حقوق سياسية وحقوق مدنية . والحقوق 
المانية [ما : 

حقوق صامة : وهى الحقرق اللازمة للفرد كحابة شخصه وكفالة حريته. 

وحقوق خاصة : وهى حقوق الاسرة والحقوق المالية . 

والحقوق المامة ھی موضوع القانون الدستوری ومن أمشلتا الحربات أو 
الرخص العامة كحرية التنقل وحرية الاجتهاع وحرية الرأى وحرية العقيدة 
وحرية المسكن . 


وهی حقوق مشار 5 بین‌الناس فلا يستاثر باتع بہا احد على سبيل الاستئثار 
والانفراد . وبذلك لا تتفق مع العنى الاصطلاحى‌الدقيق للحقوق إلا نما فى نفس 
الوقت تعطى للافراد سلطات معينة يسبع عاما القانون حمابته من أی اهتداء قم 
علا ..ولذلك أطلق عليما كثير من الفقباء اسم الحقوق 
کا أن الحرية قد تول أحيانا حة] من الحقوق بالمعنى الاصطلاحى الدقيق إذا 
وفع عليما اعتداء . وحيئثذ تذشاً رابطة قانونية تول شخص المتدى عليه تاطا 
أو اقتضاء على سبيل الانفراد والاستار . 
فالحريات العامة رخص أو إباحات . وهى مكنات يمترف با القا نون للناس. 
كافة دون أن تكون علا للاختصاص المحاجز . 


(۱) د. حسن کيرة . المدخل لدراسة القانون سنة ٠۱۹۵٤‏ س ٠١‏ 


- VY ~~ 

إلا انپا بول حا قاو با [ذا اعتدی لسا( . 

وإذا ضر بنا مثلا بالملك فإن حرية القللك رخصة.أما الملكية ذإتا خى(١)‏ . 

فالحر بة مكنة للحصول على الحق بالمعى الاصطلاحى . 

و يذهب بعض الفقا ٠۴7١‏ إلى أن الحقوق آي كانت أنواعبا تقابلما واجبات . 
فالإنسان إذا كان ملك الحرية فىأن يفمل شيا فعلى الأخرين واجب ألا يتمرضرا 
له . وقد يكون الواجب‌المغر تب واجياً على الشخص نفسه صاحب الحق . والحر مات 
المامة ب عند هؤلاء _ حقوق عامة . والوضم الأصلى بالنسبة هما هر إباحخباء 


وعلى ذلك فا ناقشات حول المح فىاستمئاله الضيق وى استعإ الموسع وحول 
حقوق الإلسان والحرياتالاساسية وكونما حقوقا با معن الدقيق أو با لمم اجازى 
وحول تسميتا حقوقا أو رخصا أو [باحات وحول فكرة ارتباط الق بالواجب 
تؤدى إلى أن اعتراض جبرة فقباء القانون على إضفاء امم التق على الحريات 
والحقوقالعامة وحةوقالإلسان إن ينصرف إلى اخلط بيا وبين الحقوق القافونية 
الى تقوم على عناصر تفرقبا من فتات أخرى منالحقوق تقوم على قرانين أخلاقية 
أو قوانين طبيعية » وأن-لفظ الحق فى استمالاته ا مو سمة يصدق على كل الصنفين ‏ 
من الحقوق . 


وإذا ما نظرنا فى الفقنه الإسلاى وجدنا كلة الحق تستممل لمدلالة على 
معان متمددة . 
آخر كحق الرعية عل الراعى » وحق اإراهى على الرعية وهو منالحقوق العامة - 


٠١١ ص‎ ١ < الأمال التحميرية لاقانون المدآى‎ )١( 
الأستاذ اكور صد الرازق السنپورى ممادر المقف‌الفقه الاسنلامى ج٠ اأقدمه‎ )۲( 
الأستاذ ال كور هبد خلف الك أحد من هثل سوال حقوق الائسال فى الالام‎ )۴( 


ى المؤ مر الرايم ليمع التحوث الاسلامية 
ج جح ” ( ۱۲ ت رباب )4 


س ر۷ س 


کا بطلق الحق على الحقوق الد خصبة فى العلاقات الامسربة كحق الزوج على 
بڙوجته وح الزوجة على زوجا . 

` وهی حقوق ترتيط فما فكرة الحق والواجب . 

وقد تستعمل كلمة الحق مى المر الثابت المحقق حدوثه كقول الله تمالى 
« وان حقآ علينا فصر المؤمنين )2١‏ : 

يطلتق الحق علالحقوق المالية کا فى قوله الله تعالى ( والذين فی آموااہم حق 
معلوم للسائل والمحروم )") وقرله 

«'وآت ذ القرنى حقه والمسكين واين السبيل ولا تہذر تبڈرا ٩(١‏ . 
١‏ وکقول ادى صلى الله عليه وسل ( إنه أعطى كل ذى حن حقه ولا وصية 
فوارت )2 . 

وقد يكون الحق أخلاقاً إنسانا . کا فى قول النى صل اله عليه وسل ( خ#س 
جب على المسل لاخيه ٠2)‏ . 

ومن ذلك ما ذ كره الإمام الفرالى() فى كتاب الإحياء عن حقوق المسل على 
مسل وحقوق الجوار وحقوق الصحبة وحقوق الأخرة . 

٠‏ وقد بيكون لح معنى اجتهاعى ومن ذلك ما جاء فى الحديث الشر بف 
الذى رواه آبو مومى الأشعرى ( المؤمن للتؤمن كالبنيان يشد يمضه بمضا )() 
وشبك أصابعه . يقول القسطلانى فى شرحه للحديث : المؤمن إذا شد المومن فقد 
#صره وفيه قعظم حقوق المسلمين بمضمم لبعض 


۷ ية‎ ١ سسورة الروم‎ .)١( 
سه۲‎ ٢٤ سورة العارج: آية‎ )( 
۲۹ سورة الإسرأه :ية‎ ) 
ص غ س ه‎ ٤ < البشاری‎ )4( - 
٣٠١ دلبل الفالین < ۷ ص‎ )١( 
. احياء لوم الين_ ااسكتاب الخامس‎ )1( 
+ ٤۹ ص ملم اهلد الخامس ص‎ (۷۷ 


س ۷/4 س 

کا قد ترد الحقوق معنى فى الأوامر والنواهى . فتو جات الإسلام فى العلاقة 
مين الحا رامحكوم تين حق الافراد ف المدل » والنهى عن دخول بيوت الأخرين 
حت يستائس الداخل ويسل على أهلبا فيه بيان لمرمة المسكن . 

والامر بالعدل فى المسكم ولو كان ذا قرلى تؤكد حقيغة المساواة . وكثيرآً 
ماتستعمل كلمة الحق عى الواجب كقول الى صلى الله عليه وسل ر أعطوا الطريق 
حف ,(1) ونی ذلكرقررالواجبات المفر وضة على الناس عند جاوسيم فى الطرقات , 

ومن الااسمادرث الجامعة لممنى الحقوق قول النى صلى اله عليه وسل ( إن ربك 
عليك حةآ و لنفسك عليكحةا ولاملك عليك حةا)() . 

وإذا ما تفحصتا أحكام الشر يعة الإسلامية فى تقربرها للحقوق والنكاليف 
اد آنہا قصد مہا تحقيتى مصال الناس . 

وهذه المصا قد تكون مصالح عامة اللجتمع » وقد تسكون مصال خاصة 
للافراد »وقد تکون مصاځ مشر پیا( . 

وعلى هذا الا ساس يقم علباء اللأصول التكاليف الكر عية إلى ثلاثة أقسام0) . 

~١‏ حق الله تعالى فقط وهر آمره ونبيه ء وقد شرع حكمه لمصلحة انجتمع 
ولم بقصد به نفع فرد بعینه . 

۴ وحق الفرد وهو مصاله وقد شرع لمصلحة الفرد خاصة . 

۳ - وقسم اختلف فيه هل يغاب فيه حق الله أو حق الفرد . 


ما حق الله فيتضمن : 


(۱) البخاری د ٭ س ٠۷۴۳‏ س دلیل الفالین < ١‏ ص +۷٦‏ 

(۲) البخاری کتاب المہاد والس باب ٤٩‏ 

(۴) الأستاذ عبد الوهاب لاف . هل آصرل الفقه سنة ۱۹٩۰۲‏ ص ۲٤۸‏ 
انظرآسمتاد:ا الشیخ عمد ز کريا البردیسی المرجم الما بیس ١١۲‏ 

() الامام القراق . الفروق سنة ٤ ٤‏ ١١د‏ (مطبعة عيسى لبي بالةاهرة) + ١ص١٠٤١‏ 


ست ۰ س 


را ( المبادات اة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما ينبت عليه هذه 
العبادات کالإملام والإعان وؤلك نى قول الله تعالی 3 وما لقت الجن 
والس لآ عدون » . 
(ب العبادات الى تضمن ممنى ا)ؤونة كصدقة الفطر . 
( ج) الضراثب الى تمرف على المماح العامة . 
( د) آنراع من العقوبات الكاملة وهى حد الزنا وحد السرقة وحد البغى, 
وكذلك نوع من العقوبات القاصرة وهى حرمان القاثل حق الإرٹث ۰ 
٠‏ (ه) الكفارات لاما مقررة كعقوبة عى معصية وتؤدى ما هو عبادة كالصوم. 
أو ملفعة للمجتفع كصدقة آو تحر ر رقبة . 
۱ 
وآما حق الفرد خاصة فهو ما كان مآله إلى المكلف كالديون والنفقات 
والنصيحة . 
والحقوق سواء أكانت لته أو للفرد إما محددة شرها وإما غير عددة0) . 
فأما المحددة المقررة فلازمة لذمة المكاف » مارتبة عليه دينا حى خر ج هنبا 
کانمان ا لمشر يات قم المتلفات ومقادر ال رکوات › وفراتض الملوات وما أشبه 
ذلك - فلا [شكال فى أن مثل هذا مار قب فی فمته دنا عليه ۰ والدلمل عل ذلك 
التحديد والتقدير » فإته مشعر بالقصد إلى أداء ذلك المعين فإذا لم يؤده فالخطاب 
باق عليه . ولا سقط عنه إلا بدليل . 
وآما غير المعددة فلازمة له » وهو مطالب با ء خير أنها لا تترتب فى ذمته . 
ومثاطها الصدقات المطلقة و سل الات 4 ورفع حاجات المحتاجين › وإغاثة 
الممبوفين وإنقاذ الغرق وال جباد والامر بالمعروف والنبى عن المنكر ويدخل تما 
- ساترقروض الكفايات . 
وآما ما اجتمع فيه الحقان فقد بکون حق اله فيه غالب أى يكون حق 
الماعة فيه أظير من حق الفرد فهو حد القذف . فباعتاره بهدف إلى صيانة 


nne‏ م 


.٠١١ ض١‎ + الشاطبى . الموافقات‎ )١( , 


> 


۸7 جب 


أعراض النام. ومنع العداء بيهم بحقق مصلحة عامة ‏ و باصتباره مرا للقذرةة 
دافا المظنة ءا حقق مصلحة خاصة إلا أن المصلحة الأول أول بالاعتبار : 
وما اجتمع فيه الحقان مم تغليب حق الفرد هو ما كان فيه حق الفر د أولى بالرعاية 
تمش ذلك ف القصاص . إذ أن رعابة مشاعر أرلياء ادم وشفاء افو سيم أولى 
من رعایة حق الجتمع 
ويترتب عل ذلك أنه يجوز لول القتول أن يعفر فلا يقتص من القاتل . 
هذا وړری القرافی(۱) آنه ما من حن العبد إلا وفيه حق الله تعالى وهر أمره 
سابال هذا احق إلى مستحته . 
وعل هذا فيوجد حت الله تعالى دون حق المد . 
ولا يو جد حق للعبد إلا وفيه حق ابه تعالى . 
وف هذا الذى يقول به الإمام القرانی ما پؤکد معی الإارام فى تقرو 
الحقوق . : 
وقد قم الإمام اين تيمية() الحةوق إلى قسمين وذلك فى ممرض حدثه 
عن الابة السكرية « وإذا حكمتم بين الناس أن تعكموا بالمدلء() فقال ( إن 
fF‏ بين الناس بكون فى الحدود والحقوق وهيا فسان : 
القع الأول : الحدود والحقوق الى ليست لقوم معينين » بل منفعتبا لمطلق 
المسلين أو نوع هنېم ؛ و کلېم حتاج [لماء ولسمی حدود الله وحقوق الله مسل 
حد قطاع الطرق والسراق والرناة ونعوم ء.ومثل الح فى الأموال اللطانية 
والوقوف والوصايا انى ليست لغين . فمذه من آم أمور الولايات وذا قالى عى 
بن آنی طالب رضی الله عنه ( لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة ) فقيل 
با مير ا لمو منين هذه البرة قد عرفتاها فا بال الفا جرة ؟ فال ( تقام ا ادود 
وتان ما السبل » ویحاهد مہا المدو» ويقم ہا الىء ) 


۲9 ااقرافی . اله روق ١‏ ص ١4١‏ 
(۲) ا فیمیة السہاسة الشرعیة سن ۱۳۸۷ ھ ص ۳۳ ہہ ۸٠ ٣٤‏ 
}( ء وره الفا :اة 0۸4 


> 
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وهذا القسم حب على الولاة الممحف عنه ولقامته من غير دعوی أ به 
وكذلك تقام الشمادة فيه من غير دعرى أحد ۾). 

ويستطرد أبن تيمية فقول : 

( أما الحدود والحقوق الى لآدى معين فيقول الله تعالى , قل تعالوا أثل ما 
حرم ربكم علیکم : آلا تش رکوا به شیا »> ويالوالدن [حسانا » ولا تقتلوا 
أولاد من [ملاق نحن رزقكم ويام ولا تقربوا الفواحش ما ظبر متها وما 
بع ؛ ولا تفتلا النفس اتی حرم الله [لا باحق » ذلکم وصاک به لعل تعقلون. 
ولا تقربوا مال الیم إلا بال هى أحسن حتى يبلغ أشده » وأوفوا الكيل. 
والىزان با لفط لاتکاف فقسا إلا وسعا وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قر 6 
ويممد الله أوفر | ذالم وصام به ملسك تذکرون . وأن هذا صراطی مسقا 
فاتبعوه ولاتتبعوا السپل فتفرق بک عن سپیله ذلک وصا؟ به لعل تتقون ٥‏ . 

وهكذا رقرن أبن تيمية بين الحقوق والحدود ٠‏ وف فلك ما فيد الصفة 
الإازامية للحقرق قبل الأافراد وقبل انجتمع . يقول الله تعالى م تلك حدود الله فلج 
تعتدوها ٠۲2)‏ والنہی هنا فيد الإازام لاڼه ہی ترم . 

6 أ ن عرضه الحقوق فى جال حديثه عن الأية الكرية , و[ذا سكتم بين 
اناس أن تعكوا بالمدل » إا منى أن تنفيذ هذه الحةوق ما يقتضيه الحكم بالعدل 


وإذا ما رجمنا إلى الأيتين السابقتين وكذلك إلى الآيات الاحرى الت تذ كر 
أنواع الحقوق نجد أنها جاءت فى صورة اوامي أر نواهی هن الله جل وعلا وی 
. ذلك ما يسبع علما الصفة الإارامية . فن البة الأولى تأ كد حق الأافراد 
فى العدالة , 


() سورة الأنعام آبة: o۱‏ 
)سو رة البفرة :اه ۲۹م 


1 س 


وق الات التالية تتا کد للافراد حقوق أحری مما ما هو مادی ومنپاماهو 
معنوی وما ما مو أخلاق فن ذلك : 

حق الوالدين فى [إحسان الابثاء الما ٠‏ وحق الابناء فى رعاية الأباءزحق 
الإنسان فى الامن على نفسه وماله » وحق اليتيم فى الحافظة على ماله رحق 
الأهراد فى تأمين المعاملات التجارية والوفاء بالعود وهو ما إسميه حربة التجارة 
وحر ية العمل . 

کا ری فی مبدأً عدم الإکراه فى الدين تأكيدآ لتق الفرد فى حرية العقيدة 
وعدم تدخل الدولة فما إلا إذا أمى استع الما وآصبح ذلك دد أمن اتمم 
وسلامته ۰ 

کا عد فى السنة المطبرة كثيرآ من الأرامر واللوامى الى تفرر للأفراد 
حقوقاً وحریات . 

ويار تب عل تقسيم الحقوق إلى حق الله وحق الفرد تفرقة بينهما فىالاثار 
حمل آھمہا ف) اتی : e‏ 

1 0 

, س حقوق اله لا جوز إسقاطبا أما حقرقالافراد فيجّوز امكف إسقا طا 
لانه صاحب الحق فيما(١)‏ إلا أن هناك حقوقاً شرعت لمصال خامة زتقتنى ذاك 
أن تمكون حقوةا للفرد ومع ذلك لا يجوز إسقاطما وذلك مثل ترم الله تعالى 
لأرماوالسرقة صواا لمال الإاسان » والزنا صو لنسبه» والقذف صو لعرضه» 
والقتل والجرح صو لنفسه وأعضائه . ولو رضى المبد بإسقاط حقه من ذلك 
م وعتبر رضاه ولم ينفذ . و بذلك تعتر من حق الله تعالی) . 

آما الحقوق المشتركة فا رجح فيه حق الله لم يز فيه الإسقاط كحد القذف 
وما ظب فه حق الفر دجاز لابكاف إسقاطه كااقصاص . 


-— 


(8) !لشي عبد الوهاب خلاف أصول الفقه س ۲١۲‏ 
»٠(‏ الفروق لافرافى + ١‏ ص ١۸ء‏ أستاذنا الشيخ محمد زكريا البرديسى ٠‏ امرجم 
لايق ص ٠١١‏ 
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۴ س ومن حي الورالة : فا کان من شوق الله آو هلب فه حق الله لا 
ورت آما ما کان من حقوق الافراد فبعضما بورث وصعضہا لا بورٹ 

وقد وضع الإمام القرانى(") اطا لما بورث وما لا يورث من حفوق 
الافراد فاعتبر ما بورث من المحقوق ما كان متملةاً بالمال الذى بره أو يدفع عه 
هرر فی عر ضه تخفف أل١)‏ . 

ما ما كان متعلقاً بنفس المورث وعقله ورغباته وإرادته فلا ,رث الوارث 
ميه سیا . 

ومن تم لا برت الوارٹ الیار الذی کان قد جعله المتبایعان مور ثه) » ا 
لا رث شیثاً من مناصبه وولاباته . 

م قال ( ولم خرج من ا الأمرال' [ وهى الحقوق التى تورث ) إلا 
صورتان فبا علت ) وها حد القذف وقصاص الاطراف والجراح والمنافع فى 
الأعضاء فإن هتين المورتين تنقلان الوارت وهما ليستا جال » لجل شفاء ظيل ' 
الوارث إا دخل على عرحه من قذف مورثه وال جثاية عليه . 

٣‏ ومن حیث التصدی ؛ فان حقرق ایک ار آلتی یغلب فہا حق اللہ ھی 
ملك انجتمع فا كان متها من باب الام بالممروفي فللمجتست آن یتصدی هما من 
تلقاء فسه ويارم الجاع پا کا يازم بيا الافر اد كمدم صلاة اببعة . 

وما کان مہا من‌پاب انپ هن المنكر . فا كان متعلقاً بالمبادات فالبحنسب 
لإنكارها وتأذيب الماند فيما إا لم يقل با ارتكبه آمام متبوع وذلك كخالفة 
هيات المبادات وآما ما كان من العظورات غله أن نع الئاس من ماقف الريب 
ومظان الهمة فيقدم الانكار ولا يمجل بالتأديب قبل الإنكار . 


$( عرآة الأصول + ۷ س ۴۸ 4 

۴۶) الفروق ققرانی + ۴س ۴۸۰-۷۸۷ . 

۴) برام آل التافر آموال عند جور الفقباء ومقتضى ذلك آنپا فورث أا الأحثاف 
اماف لنت افال, تدم زاك فړی لاقورن اسا الدكتور محمد زكرا الرديمى. اليرات ' 
س ۱۹۹٩‏ عي 0١‏ ) . 


(4) اقظر بالفحبة ليار اهيب . أستاذنا الدكتور ١ا‏ ردهسى'. لجع المابق یں ٠١‏ 


س Ag‏ س 


وأما ابات 0 e ws‏ 
ul‏ حفوق الافر اد فما ختص 8 با مروف فا کان U‏ الاد (ذا 
قمطل شر به أو تدم سوره فللمحقسب آن صله من بيت الال فإذا ا ف بذاك 
کان الإصلاح متوجا إلى كافة ذوى المقدرة من‌الناس ولا يتمين أحدم فالامر 
4% وإن شر درا فى ملم وباروا القيام به سقط حق السب ف امز به رم 
وار ممم الاستتذان . 
وأما ذا كان خاما کالیقوق [ذا مطلت فالمحتسب أن یمر باخریج مپا 
مع المكنة إذا استعداه أععاب المحقوق . 
وأما انى عن المنكرات فا اعراض العتسب ويه مال تمده ماح اا لمق 
"انه حت عفصه فيصح منه المفو عنه والمطالية به . 
.- وآما الحقوق المشتر ك فن حيث الام بالمعروف فنا ما بتصدى خايمن 
قلقاء نفسه وهنبا مالا يتصدى ها إلا إذا طلب منه.ذلك.. 
ومن حيث المتكرات فله أن نع من تعرض لللسلين بسب آو آذى وزوب 
جله من خالف ف( . 
۽ - ومن حيث رفع دعوى المسبة فبالنسبة لقوق اقه جوز کسر 
دل ( تنب الكار ويوؤدى الفراقش وتعلب حسناقه سيثات ) أن رقا 
حقانا عن حقوقي اه تعالى الخالصة أو ما كان حت اله فيا غالبا وذلك من باي 
[زاة المتكر وإعالا لقره تسای" ءا وتكن منک آمة ,يدعرن إلى الخير وان 
بالمعروف ونون عن المنكر )١2‏ . 
)١(‏ الاوردى . الأحكام الملطانية مى ۲١١‏ وما بسدها . 
)١(‏ اي قيمية الياسة الشرمية ص ٠١‏ 
الأ-علذ الديخ على الميف. المحبة فى الإسلام هوت آسيو ع الققه الإسلامى (ابن تي 
مشق سنة ۱۳۸۰ د س 6۹١‏ 
السميد الدكتور سليمال الملاوى. القضاء الإدارى ورلاجه لأعال الإوارة سئة 04١١‏ 


یں ۴۸۰ 
(۴) سورة آل #رال :ية ٠١4‏ 
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ولقول رسوله عليه الصلاة والدلام : ( من ری منک منکرآ فلمغیر ه' بده 
فإن ل وستطم فباسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلاك أضعف الإمان )2 . 


أما حقوق الافراد فلا جوز إلا لصاح المملحة ذاته أن إرفع 
هپا الدعری . 


ومن حقوق الافراد المقررة تبيه صلى الله عليه وسل عن اختلاس النظر من 
فرج الأبوأب تقريرآ لرمة المسكن ودعوته إلى التعلم تقريرآً لحت الع وعبله 
عشورة الحباب ان المنذر تا كيدآ لرية الرأى وغير ذلك مما سنذ كره عند 
دتا عن تشنبات ال بات العامة : 


ورربط القرآن الكرم بين الح والمصلحة العامة فيقرر أن فى إهدار الحق 
انتاكا للبصلحة العامة ونفياً لأخحير . بقول الله تعالى : 


«فأما عاد فاستكبروا نى اللارض بغير الحق وقالوا منأشد منا قوة أو لم رروا 
آن اله اذى خلقہم هو أشد منم قوة وکانوا بآیا تنا بجحدون ١‏ وقول , إا 
. السبيل على الذين بظلبون الاس ويبغون فى اللأرض بير الحق . أولئك فم 
عذاب آل ٩‏ . 


جمل اه الاستكبار ف الارض. وظل الناس » والبغىوالاعتداء عليبم(هدارآً 
الحق بتر ةب عليه المبث بالممنلحة العامة . ولذلك كان جراء القوم المستكرين من 
قوم عاد رفارسلنا علیہم رعا صرصرا فی آیام عسات لنذیقہم عذاب الخزی فى 
المحياة الدنيا ء ولعذاب الأخرة أخرى وم لا ينصرون 2 . 
(1) دلل الفالین لط ق ریاض المالین س المرء الاول ص ٠٠۹‏ 
(۴) سورة فصلث : آبة ه١‏ 


(۴) سورة الشورى: آبة ٤۲‏ 
(4) سورة قصلت آية ليا ` 


- AY 


کا جمل جزاء الظا میں رالمعتدين غير الحق , فأولثك هر عداب أليم» . 

١‏ وعرض المارردى13)لحفرقالآدمرين اة رهو تتحدث صن نظام الحلس 
فیقول ( وما ما ینکر من حقوق الأدميين المحضة فثل أن يتعدى رجل فى حد 
لجاره أو فی حرم لدارہ أو فى وضع أجذاع على جداره فلا اعتراض لحاسب 
فيه ما لم يستعده الجار لانه حق إعخصه فيص منه العفو عنه رالمطالبة به فإن عاصنه 
فيه كان السب إن م یکن بیہما تنازع وتناکل › أخذ المتمدى بازالة عد یه 
وکن له تأده علبه حسب شوامد الال . 

وما ما ينكر من الحقوق الشركة بين حقوق الله تمالى وحقوق الأدميين 
فکالمنع من الإشراف على متازل الناس ولایازم من هلا بناؤه أن پستر سطحه رما 
یارم آلا شرف عل فیره ) . 

ولا شك أن ذلك يمى تقربر حرمة المسكن . 

وبذلك يكون معن الحق معنى موسماً إشمل - فيا يشمله - الحر بات العامة 

وقد قابل الإمام القرافى١)‏ ين الرخصة والحق واصةا صاحب الرخمة بأنه 
مس جری له سب يقتطنی المطالبة بالنليك ر تساءل هل بعطیحک من ملك ؟ وذ کر 
آنه قد مختاف فى هذا الفصل فى يعض المروع . وذاك عند ممارضته قول من قالوا : 
من ملك أن لك هل يعد مالا أم لا؟ . 

م ذ كر مساثل نبا حيازة الفنيمة مل تعد ملكا آم لا . لم الشريك فى الشفعة 
[ذا باع شریک وتعقق له بذلك سبب يقتضى المطالة بأن يتملك الشخص المبيع 
بالشفعة . هل هو مالك آم لا . وكذلك حق الفقير فى بيت الال . 

والذى نراه أن الامثلةالى ذ كرها الإمام القراهى تتعلق بالحقوق الماليةو لدلك 
فرق بين صاحب الرخصة وهو من جرى له فقط سيب يفتضى المطالبة بالنليكر بين 
من ملك فلا . 

وهى غير الحقوق العامة الى سبق أن تحدثنا عنها . 


1( څث بمنوان حقو ق الإاسان فى الةرآن للد تور گر Ka‏ کر دي 
م البحوث الإسلامية . 
(۲) القرافی : الفروق < ٣‏ س ٢١‏ سہ ٣١‏ 


رعلى ذلك فإن الح ف الفقه الإسلامى ذو معنى شامل يدل فيه معن الحرية 
خشكون الحريات العامة نو عا من الحقوق . اذا ما ورد فى الشريعة الإسلامة أو 
فى الفقه الإسلامى كلة الحق . فقد تمي قا ماليا أو سقا ته » أو حقاً شخمياء 
أو حرية من الحريات مسب ما يدل عليه ممناها . 


وهكذا جد لاستعالات الحق فى الفقه الإسلامى نفس الاتساع فى المع 
-والدلالة كا هو مقرر فى الفقه القانونى بشموله لمعنى الحرية وقد أدرك هذا المعنى 
:العدثون من فقباء الشريعة الإسلامية . 

فيقول الاستاذ على افيف : 


( إن أولئك العلباء على كثرة استعا م إياه لم يمنوا ببيان حدوده فى مواضع 
ستعالاته . بل | كتفوا بو ضوح معناه المغوى ( وهو الامر الثابت الموجود) . 
ودلالنه عليه » ووفائه بحميع استع|لاته فى اللغة والعلوم ومخاطبة الناس. وقد 
طلق الفقہاء ۔ الحق ۔ على كل ما هو ثا بت ثبو تا شرعیا آی حكر الشارع و [قراره» 
وکان له بسبب ذلك‌حایته . وم فی استما لم ذا الاسے لم بلتزموا معنیاصطلاحيا 
خاصا بهم » ولم يقصروه على الحقوق الثابتة للناس إعضم قبل إعض بقتضى القانون 
ولدلك فرام يقولون : للائسان حى التعاقد » وحق القلك وحق الاستشجار ء 
-وحق التصرف ٠‏ وحق الحياة ء وحق الحرية فى القول وذلك بإبداء رأ وعو 
ذلك ما فد بعد مكنة آو إباحة يسمح بما القائون فى نطاق الحقوق العامة » ولا يعد 
حا نى اصطلاح رجاله و[ نا بطلقون على بعصّه سم الرخمة . 


ويعرض الاستاذ الشيخ تمد أبو زهرة(٠‏ لتقر بر الحقوقوالحريات الإإسانية 

حى الاسلامء وف امه عنالمصا ا لر سلة يشير إلى مائىت بالاستقرا. وبالنصرص 
من آن الشريعة الإسلامية قد اشتمات أحكامبا على مصالح الاس » ويوسع فى 
المقأاصد الضرورية وفى بيان ما پندرج تعت کل مما ا بدخل فی عداد الحقوق 
والحريات الإنسانية ا يفهما العصر الحديث فيدخل فى مفبوم حفظ النفس 


raman 


. انظر الشيخ مد أبو زهرة : أصول الفقه‎ )١( 


1A4 ~~‏ شت 


الحافظة على الحياة وعلى الكرامة الإاسانية ومن الحافظة عليما حرية العمل وحرية 
الفكر وحرية القول وحرية الإقامة » وغير ذلك ما بكون منه مقومات اخرية . 


ويقرر الاستاذ الدكتور السورى أن فقباء الشر بعة الإسلامية يتعملون 
فى بعض الحالات لفظ الحق وبريدون به میم الحقوق المالية وغير المالية › 
ورریدون به فی حالات حقوق الارتفاق وفى حالات أخرى ما يشا هن العقد من 
التزامات غين الالتزام الذى يعتر حك العقد . ويتناول الدكتور ااسنورى أفسام 
الحقوق بالفسبة ته وللعبد » ا ذ كرها الاصوليون . ويعرف حن أنه بأنه مايتعلق 
به النفع س قير اختصاص » فينسب إلى اله تعالى لعظم خطره وول نفعه » 
ويلاحظ الدكتور السنورى أن منطفة حةوق الله تعالى واسعة تلاق فبا الدين 
هع القا نون العام لم القانون الجنانى مع القانون المالى » وأما حق المبد فإنه 
بدخل فى منطقة القانون الخاص . 


)۱( الد كتور عبد اأرزاق السنهورى ١‏ مصادر الحق فى الفقه الإسلاس < ١‏ س ٠١‏ 


الفصل الا بح 
فة ال حر ية فى الإسلام 

من المعروف أن الجرية فى الفقه الةانونى هى قدرة الإلسان على إتيان أىعمل 
اضر بالارىن() . 

وأن المرية منوطة بالقانون الذى تمصدره السلطة فين الذي يظمبا 
و سحددها() , 

وإذا ما نظرنا نى الفقه الإسلاعى وجدنا أن التكاليف الشر عية الى وردت 
نى الانحكام الشرعية ترجم إلى حفظ مقاصدها فى الحاق وآن المةصد العام للشارع 
عن تشر يمه الا حكام هو حقيتق مصا الناس . ۱ 

وقد قسم علاء الأصول2) هذه المقاصد إلى للاثة أقسام هى الى علا 
:مصال الناس . 

: فى إما مقأاصد ضرورية‎ -- ١ 

وهی الى لابد متها فى قيام مصاح الدين والدنيا » يث إذا فقدت ل تهر 
-مصالح الدنيا على استقامة » بل على فساد وفوت حياة وفى الا خرى فوت النجاة 
-والنعم والرجوع با لخسران المبين . 

والغروریات تمسه: 

وهى حفظ الدن ٠‏ والنفس » والأسل » والمال » والعقل . والحافظة على هذه 

المقاصد يکون بأمرین متلازمین : 

۰ الارل : ما يقم آركانما ويشبت قراعدها . 


٠۷۸۹ الادة الرامة من الإعلان الفرئمى لقوق الإئسان الصادر سنة‎ )١( 
٠١۹ د. حه د عصفور: الرية فى الفسكرين الدمة‌راطى والاشرا کی س‎ )۲( 
. سم وما بمدها‎ ١ + الشاطي؛ الموافقات‎ )۴( 


r 14۱ سسس‎ 


والشاى . ما يدر عا الإختلال الواقم أو المترقع فبا . 


ومن جة مايقم آر كان هذه القاصد الضرورية وشت قراعدها : 

فإن أصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين2“ كالإمان والنطق بالشادتين . 
عوالصلاة والزكاة » والصيام » والحج » وما إلى ذلك . والعادات راجعة إلى حفظ 
النةس والعقل كتناول الما كو لات والمشروبات والمبوسات والمسا كن وما أشبه 
ذلك . والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال وهى ما كان راجا إلى مصاسة 
الإنسان مع غيره . 

ومن جبة ما درا عن الضرور بات الاختلال الواقع او المترقع وما فان 
قشريع الإمنابات ( العقوبات  )‏ وبجممه الأمر بالمعروف والى عن المنكر س 
يؤدى ذلك الغرض وعفظ هذه المقاصد . بث أن ما كان عائداً على هذهالمقاصد 
بالإءطال شرع له ما يدر ذلك الإبطال . وذلك : 

كالقصاص والديات للبحافظة على النفس . 

والحد للمبحافظة على العمل والفسل . 

رالقطع والتضمين للمحافظة على المال . 

وما مقاصد حاجية: 

وهى الى بفتفر إلما مس حي التو سعة ورمع الضيتى المؤدى بى الغالب إلى 
احرج والمشفة التى تلحق اناس بفوات المطلوب . فإذا لم راع دخل على المكلفين 
احرج والمشقة . رالقاصد الحاجية تجرى فى العادات ‏ جرى عل المادات 
-والمعاملات والجنابات . 

ومن آمثاا فى العبادات الرخص الخففة بالسبة لحدوث المشقة 


امرض وااسفر 
وني العادات كإباحة الصيد والقشع بالطيبات ما هو حلال ‏ مأ كلد ومشراً 
وملاما وسكا وك : 


٩ ۸ الشاطی : الوافقات + ۲ س‎ )١( 


ا 


ري المماملات كالقراښش والسلم 

را الفقييات كضر ب دة على الماقلة وتضمين الصتاع . وردرء الحدود 
مابات . 

: وما مقامد تحسينة‎ ٣ 


وهى الاخذ با يليق من عاسن المادات وتنب الأاحوال الى تأنفبا المقول 


الراجحة وهى بذاك تمع قسم مكارم الأخلاف . 

وهی تجرى أيعتاً فى الور الارسة . 

فن المبادات : . 

كالطبارات كلبا وأخذ الزيئة والتقرب بنلرافل الخيرات من المدقات 
والقربات . 

وف العادات. 1 

کآداب ا کل والشرب وتنب الإسراف رالتفتير . 

وف المماملات : 

كلع بيع «ضل المناء الكل . 

وى المقوبات : 


كنع قتل السا والصيان وتالرهبان فى اباد . 
الامورالسينية راجمة إلى عاسنزائدة عى أصلالمصالالضروريةوا لماجية 
> فیس فقدانيا بأمر ضروری ولا حاجی . و[ غا جرت رى اتسين . 
وهكذا قكرن الأحكا الشرعية وابد التشريمية والملل هى عتلف الا بواب 
والوقائع بین آن الشارم الإسلاعی [نما قصد فى قشر يمه الاحکام حفظ ضروریات 
ناس وخاجیاتمم وتسینانیم ون ذا رع مصالہم ٩(7‏ . 
)٩(‏ الشیخ عبد اقوماب خالا ٠‏ مل سول غه نة ۷٩۱۹ص‏ ۲۴۳۹ . 
اظر القاطيى - المرجمالمايق . 
انظر أيضاً أستاذنا افر كتورعمد ركز الب ديسى : آصول الفقه س٠‏ 44 ا 4ء4 
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قل آں القاصد ايست عل در ج واسدة . 
فاأضرورية 3 هذه المقاصد لاله رتب عل فقدها الال نظام الاق 
وضياع صا الئاس م تابا الا جية إذ ير تب على فقدها وقر ع الناس ف ار ٠‏ , 
و ماموم اة ر [عتام امسر ۳ ىء التحسسذة فلا ونال ااا مز فد 
إلا اداد الال الإزساى وما فستحسنه الفطرة والدفر ل اة . 
ورتب عل فلك أن الضرورى أصل لا تراه من الاجبي والتم.. 
فلا جوز آن راعی سک حاجی أو یی [ذا کان ن ذالے [خلال مک ضر .ره . 
ر عل ذلك أيح كشف المورة إذا اقتضى هذا علاج أو علية جراحية ن 
سر المورة کسان راملا ج فروری فهر hud‏ اس2٠‏ 0 
ود ر الالام للافعان عل آنه حر ف تفکی ٠‏ مر ل أرلدقه ١‏ 1. 
ETS i: 8‏ آم ر يتا اشر . 
ai,‏ 0 الم u‏ ا J‏ ا A‏ اه 2 
EE‏ ۵ نی ne 1 all!‏ لہا jae‏ ا 


0 پک ھک fj‏ 2 
AR i‏ م د Yh ê‏ ل اشر دي واس وا ا 9 الوو؛ 5 ا 


چ 


n = 1 0‏ "۳ 5 
KS‏ ال 1 n‏ ر ۴ EE‏ مھ ال ف وز دا 
» 
“i N * | Ê‏ . 9 
ا ل ل واا 5 لاو ان2 . 
8 2 1 
9 4 3 2 ا HM‏ 
ا 1 ا لا 1 ا ای اهام ا الار قب ٠‏ 
ت 


رااان م و که قناز عه قو أن + ار رة والقل 0 . 
0p El‏ فو غار فة تهر ۵ھ ا یق مولا ي سوا ټه و تة رات ته عه ۰ 
() الذي عبدالوهاب خلا : عل اصول الفقه سنة ۲٥1۹ص 74١‏ 


() الفاط: ألر قات د وس ۷١‏ 

0 اليح ندم ادر : فة ارية فى الإسلام» بث ای ق الو كر الول م 
العوت الواسلامیه سة ۹۹718 دی ۴٠١‏ 
( ۹۴ س ارات ) 


144 س 


والعقل فوة تقيد من جموح هذه الغريزة بقيد المحكمة والتوسط وبجدل 
مدارها داخل حدود ایر واخحق . 

وحكة الخالق تقضى بأن يكون الإلسان حرا . لان تعطل حريته بتناقض 
مع مع العبادة الى خلقنا الله لاجلا ۽ ویکنای مع معنى القكالف الى أمر نا 
اله ہا( . 

ولذلك كان وضع الإنسان موضع الاختبار والقحيص . يقول الله تعالى 
« وابلو؟ بالشر والخیر فتنة ٠7۲‏ ویقول د لییاو ؟ آي أن عملا )0 . 

ويقول النى صلى الله عليه وسل ( حفت الجنة بالمكاره وحفت السار 
بالشېوات)2).. 

وإذا ما نظرنا إلى الاعبال . فالا كل مثلا ‏ غريزة › لان مطالب 
الجسى تعتاجه » فإذا ما تغلب العقل وتك فى هذه ألغريزة » فا كل الانسان بقدر 
ما محتاج جسمه » وإذا ما معرى فى معلمعه الحلال . كان فى ذلك افير والمصلحة . 

أما إذا غلبت عليه شموة الطمام » فمار بطناً ء ولم يتحر" الحلال فى مطممه 
ومشر به بل لا إلى السحت أو الحرام » انقلب ذلك شرآ ومفسدة . 

ورغبة الجنس كذلك › قد پستعماہا فی ایر › کا قد بستعماما فى الشر › 
فشكون مصلحة إذا ما استمم لبا فما أحل اله فيأاتى بذرية صالحة » وقد تنقلب 
شرآ فيميث فى الالساب فساداً . " 

والعقل والغريزة فى صراع دام وعلى نتيجة هذا الصراع يتوقف اعتبار 
العمل مصلحة أو فسادآً وعليه يترتب السك الشرعى هل هو مشروع أو ضير 
مشروع ۰ 

ونكون حكة النشريع › استبداف لكفالة المقاصد الشرعية › التوفيق بين 


mmo 


(1) الشرخ ندع امسر : المرجع المابق س ٠١١‏ 

(۲) سورة الا نبياء + أبة ۵ ٣‏ 

(۴) سورة المللك : آية ۲ 

(4) ليل الفالين طرق بوياس الصا غين بم الجزء الاآول ‏ ص ٣٠۴‏ 


و)Q)‏ سه 


کم الفرائز وح الى أى التوفينى بين حرية الفرد الى لايد منيا وحق الحتمم 
الذي لايد ميه , 

وقد #رع الإسلام مہدأً و اضعا به تةق السمادة ويسود السلام ٠‏ ويم 
الرخاء العام كل الاس : هو قول الرسول الكريم ر لاضرر ولا ضرار )00 . 

کا بقررعلماء الصو ل۲۲ آن کل حق فر دی مشوب عمق اله الذى يتضمن 
انحافظة عل حق الغير فردآً كان أو جاعة وأن الحافظة على حق الغير لايكون 
بالامتناع ع الاعتداء فقط يل وعن استعال هذا الق إذا رتب عله ضرر 
بالغیر(۴) . 

فإذا ما تصرف الإنسان ما عقق المقاصد الشرعية كان تصرفه محقة] اليصلحة 
دافعا للضرر فر ى طاق حموقه وله فى ذلك المر ية الكاماة . 

أما [ذا ما تعدى هذه ادود أو بى الهساد والضرر فنا حى الحرية وهر 
الحرامبقول رسول الله صلى الله عليه وسل ( ألا إن جى الله عارمه » ومن حام 
حول الى أوشك أن بقع فيه)(٤)‏ . 

وعلى ذلك فنظرية المرية فى الإسلام تقوم على إطلاق المرية الفرد فى كل 
شىء مالم تتعارض أو تصطدم بالق أو بالخي أو الصلحة العامة . فإذا تمدت 
تلت ادود فان ار ية قصبح اعتدا. بتعین وقفه و تقییده(٥)‏ . 

وإذا ما طبقنا ذاك على مقاصد الشر بعة الضرورية وجدنا آنه فى العافظة على 
ألدن , يكل الإسلام للفر د أن بمتنق ما يشاء من عقردة » وأن بارس عاد ته 
کا پريد . قرر الإسلام ذلك ف آله صرححة من کناب اله فیةول جل رعلا : 

ولا (کراه نی الد ن»(1) . 


(۱) رواه مالك فى الموطاً وأخرجه الا کم ى المستدرك . 

(۲) الشاطبی : الوافتات < ۴ س ٠۲۲‏ 

(۴) د. تي الدرينى: المحق ومدى سلطان اموك فی تيده دمشق سنة ۱۹۱۹۷ ص٣٠‏ 
(:) اهارق < ١ص ٣۰١‏ 

ره الشيخ ندم اسر ب المرجم الاق ص ۴٣۴‏ 

۲٠۹ب سورة البةة.‎ )١( 


ت 4A7‏ ت 


وقد أ كد الإسلام هذه الجر بة منكر الإكراه عليما فيقول لنبيه الكرمم : 

, آفانت قکره الناس خی يکو نوا مؤمنین »() . 

وف سبل الحافظة عل ادن 1 يقفالا سلام فیو جه الماماین على شر الإلحاد 
ماداموا بذك قد خر جوا من حدرد المقبدة إلىدالرة الاعتداء على الد ن‌وااترشير 
بالفوضى . وبذلك کون موقفېم خروجاً عن احق وصداماً مع الخیر مايستازم 
اليد من حر یتم . 

dy‏ العافظة عل امرش > شرع الإسلام الزواج لتسكوان الاسرة 

و[عفاف النفس وأقر حربة كل من الزوجين فى اختيار زوجه . فن الدعوة إلى 
الرواج يقول النى صلى اله عليه وسلم ( يا معشر الكباب من استطاع منك الباءة 
فليتزوج ومن ل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) ومن الأثار ( الام أحق 
بنفسما من ولیبا ) کا أن استشارة البكر لازمة للعقد . 

فإذا احرف الفرد ور صیث بالأعراض › واستباح الوا 6 وأآهدر كرامة 
الاسر » ألحق الضرر بنفسه وألصق الفساد بغيره معا يوجب الوقوف فى وجه 
والید من حريته . | 

« الرانية والزانى فاجلدوا كل واحد مما مائة جلدة ولا تأخذك بهما رأفة 
فی دين الله إن كنم تؤمنون بالته واليوم الاحر » وليشہد عذاما طائفة من 
. المۇمنين 2 . 

وف الحافظة علا لمال : شرع الاسلام للناسحرية العمل وحرية التكسب» 
وحتق النلك صيانة للحياة وكفالةالعيش فقال تمالى « يا أا الذين آمنوا لا تحرموا 
طییات ما آحل اله لک( وقول مسداڼه « قل من حرم زينة انه الى أخرج 


(۱) سورة یوئس: آي ٩٩‏ 

(۲) ألبخارى : كتاي السكاح ص ١‏ (ط الشعب) . 
(۳) سورةالنور : ية 

(4) سورة المائدة: آبة ۸۷ 


۷ س 

لعباده رالطیبات من الرزق ٩2,‏ . 
بتکففون ااناس فى آيديم ( . 

وفى سبيل الحافظة مل الال : أحل الإسلام البيع ء ودعا إلى الممل وامتدح 
المع بشمرة العمل . فيةول اله تعالى , وأحل اله البيم وحرم الرباء() , 

ويقول الى اللكريم ( من أممى الا من عبل بده مسو مغفورا له )2) 
ويقول ( إن الله حب أن ری أثر نعمته على عبده ) ٩‏ . , وأما بنعمة 
رىك لث 2 , 

كل ذلك فى الحدود التى لا يطفى فيما المال أو يتعدى حدود افع العام . 
فإذا مأ بلغ الال حدآ معيناً وجبت فيه الزكاة > تعقيقآً لتوازن المجتمع › ومنماً 
للإضرار بالآخرين وخوف عل الإنسان أن تبطره النعمة . 


کا حظر الوسلام الحصول عل المال بعر يق فير مشروع رم الريا وول 
ااسارق ونم الاحتكار فشرع مصادرة الال التكر . 

بقول الله تعالى , وااسارق والسارقة فاقطعوا أيد يما جزاء ا كسا نكال 

ويقول سبحانه « وأحل اقه البوم وحرم الربا ء0٩‏ , 


ويقول النبى صل الله عليه وسل ( من احتكر طعاماً أر بعين بوماً برت منه 


۲۷ سورة الاعراف: ية‎ )١( 

(۲) البخاری : كعاب الو سایا س ٣‏ ( ط الشعب ) ٠‏ 

(۴) سورة البقرة: يةه ۲۷ 

۲٢١ ص‎ ٤ ابن حجر : فتح الباری اشرح صحیح الیغاری ٭‎ )٤( 
١۴١ ص‎ ٠١ رواه اابخارى عن ألى هربرة » ااشاطبى : الموافتات‎ )۰( 
٠١ سورة الضحى : ية‎ )١( 

(۷) سورة الماسة: آبة ۳۸ 

(۸) سورة البقرة :آية ۴۷ 


- ¥4۸4 ¬ 


ذمة أله ورسوله)۱2) وقل صادر الى سالع امحتكر بن ووڙعپا على امتا جين ۰ 

وإذا ما أنفق الفرد أمواله فى وجوه غير مشروعة وقف الإسلام فى وجبه . 

إن المبذرين انوا خو ان الشءاطين واکان الشيطان لر به كفورا2) 2 

ذلك أن امال يعود بالنفح علىانجتمع كله » ونى تبذيره تبديد لحصيلة الجتمع 
وإضرار به . 

بل إن الإنفاق فى سفه عبظور » لانه بضر بصاحب الال نفسه » ما حت معه 
لمجتمم أن يكفه عن هذا الفاق وعد من حربته فه . 

« ولا تتو السفہاء أموالک التى جمل اله لك قياماء() . 

کا أن التصدق مع كو نه فضيلة ‏ والوصية مع کونبا من . [ذا زاد كل منہما 
ھن لھ موه الإسلام باعتباره [ضراراً دور “ة اللمتصدق اا فقّد قال 
النبى صلىالله عليه وسل لسعد بن نى وقاص ( تصدق بالثاث والثلت كثير 2 ول 
جز الوصية إلا فى للت الترك , 

- وف المحافظة على النفس كرم الله الإلسان وفته على جيم الخارقات 
وعرضه وماله ) فليس لفرد أن بعتدى عل سات ۴ وسم « وتيا عليېم فيا 
أن النفس بالنفس » . 

آنه ليس لسلطة آن تناله بأذى يقول النبى صل الله عليه وسل : 

( ظہر المؤمن مى إلا فى حد أو حق)() آی أن اأؤمن لا ,جوز أن رعتدی 
عليه بضرب أو جلد إلا أن يسىء إلى غيره فيفتص منه . 


(۱) صعبح مسل اليلد الرابم ص ٠۲۹١‏ بلفظ خر » الفزالى ١‏ لحياء علوم الدين باب 
ألمدل واجتناب الاظل فی الہاملة س ١ب۷‏ 

(۴) سورة الإسراء: آية ۷م 

(۴) سورة الساه آبة ه 

(4) رياض الصاغين بات الإخلاص > الپیخاری <+ 4 ص ٣‏ 

() الخاری ج ۸ س۸٣۹٠‏ 


= 044 س 


وسکله مصون لا رٹ حرمته و با أا الذین آمنوا لا تداوا یرتا ضير 
سر نک حی تستالدوا ولوا دل هلبا ء ذلک خی اک لک تزکروں فان ۔ 
تجدرا فا ادا فلا تدخاو ها حتى بوذن ل وإن قيل ل ارجعوا فارجعوا 
هو آز ک لک واه با تعماون علم » .(۱) . 

فإذا ماامتين الإلسان الكرامة الإلسانبة وتصرف عل خلاف ما قتضبه 
الاحترام أو اعتدى عل ضيره وقف الجتمم فى وجه حريته وردعه. 

وفى الحافظة على العقل دما الإسلام إلى [عبال الفكر وإلى الملل والتدبر 
فقال انته تعالی , قل هل یستوی الاعبی والبصیر أفلا تتفکرو ن(۳) وقال انه 
د فل هل يستوى الذين يملبون والذن لا بعلبون() . 

وقد كفل الإسلام الغرد الحرية فى تفكيره ولمي* ملك البحث فيه فمل 
للمجتيد أجران إذا أصاب » وأجرآ إذا أخطاً . وما ذلك إلا تلمية لعل 
واحتراما له . 

فإذا ما استبدت العريزة بالإزسان وزعت به إلى الشر وانحرفت إلى ما سد 
العقل » و ښطل الفكر سواء أ كان ذلك شرب الخر أو إدمان الخدر .كبح الإسلام 
من جموح الفريزة وقيد من انطلاقبا . محافظة على المقل ومنعاً للضرر بنفسه أو 
الإضرار بغيره لذاك جاء التحرم : 

« [مما إريد الشيطان آن يوقح بنك العداوة والبفضاء فى الثر والميسر 
ويصدك عن ذكر القه وعن الصلاة فېل آثتم منتهون ٠9,‏ . 

وکذاك قول النی الکریم إ کل مسکر حرام ) () 

فالقير د الى يضعبا الإسلام على الحرية الفردية فى شى فروعما من سياسية 
واقتصادية واجتاعية لا تدف إلا إلى ضان ۴ا كيد ااصاحة العامة ٠‏ ولا بيبح 
)١(‏ سورة النور آية ۲۷ ۲۸ 
(۲) سورة الا نمام : آية ٠ه‏ 
(*) سورةالز م آبة۹ 
(4) سورة ال مائدة : آبة ٩١‏ 
() الپداری : کټاب الاٴحکام ص ۸ 


س ل س 


الإسلام لسلطة الدرة آی تتددل بالقہر لتر جیه النشاظ الفردی إلا حینا بکوں 
هناك خطر دد الجتمع ) . 1 

هذه هى فلسفة الحر ية فى الإسلام . ما كان فى نطاق الق والخير والمصلحة 
العامة فهو مباح والحريات فيه مكفواة . 

وما تمدى إلى الشر والضرر والضرار فو مقيد ومحظور . 

وقد جاءت التشريعات الكاية ميئة ذلك کا ثل فى الحديت الشر ف 
( لا رر ولا ضرار ) ثم ما وه الفقه الإسلاى من إناطة مقاصد الشريعة 
فى تتكاليفبا بالمصلحة » وف ذلك ما عير الفقه الاسلاى عن الفقه القانونى المحامر 
فى فلسفته هن الحرية . إذ بعتمد الفقه المعاصر على ما بقرره الةا نون فى شأن تعد د 
الحرية . وقد يكون لكل فرع من فروع القافون ضوابط معينة فى تعديده للحرية 
إلا آنا ليس ها جيم أصل واحد مما . 

أما الفقه الإسلاى فقد وضع صلا واحدآ جامماً وضابطاً الحرية وتيردها 
وحدودها قشارك فيه کل فروع القانرن . 

هذا الاصل يطلق الحرية للإنسان ما لم تتصادم مع الح أو الي أوالمصلحة 
العامة ولا يدع القانون أن يتدخل ما لم يقع هذا التصادم . 


mm 
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اباب التار 
الحربات العامة فى النظام الاسلامى 


نتحدث نى هذا الباب صن تقسيات الحريات العامة فى التظام الإسلای 
فنخصص فصلا الحريات التقايدية » وفى فصل ثان نتكار عن الحريات الاجتاعية 
سم نفر د الفصل الةالث للحر بات الاقتصادية . 

وسیکوں حدیلنا عن كل حربة على حدة مع ذكر أسائيدها وتلييقاتبا طبقا 
لاڈسلوب الذی ا تبعناه ی حد یٹنا صن الجر بات فی النظم ا )ماصر قر سنعقدا قار نات 
کا کان ذلك لازم . 


الال الأول 
الحربات التقليدية 


سأتبع فى شنا للحريات التقليدية التقسم الذى اتيعه الفقه التقايدى ف 
بار ية السياسية باعتبارها الوسيلة الى لجات[ اما الشءرب لكفالة حقوقبا المدنية ‏ 
فكانت الطوة الأرلى ف تقر ر ال حر بات العامة . 

وذلك دون أن تضم فى اعتبارنا مكان هذه المرية فى الفسكر الإدلاى إزاء 
باق الحريات من حيث التسلسل الزمى . 

وا كان موضوع السيادة ومفرومما علاقة ويةة بالرية اأسياسية ا 
عمالجته فی مبحث مستةل . 

لمن ادو رل 
السادة 

السيادة هى الباطة المليا الى تما كما آمل امات العامة فى الدولة عارما 
باستقلال كامل على كل سلطة أخرى داخلية أو خارجية() . 

وقد کان فقہاء الرومان رر جعون مہا إلى القانون الطبيعى باعتباره «مدراً 
التشريم . ڇڪ 

وف المصر المسحى نيطت السيادة .السلطة الدية مثلة فى رجال ادن 

وأندها بعضمم إل ال ملوك باعتبارم مو كلين من قبل الله . 

وف القرن السادس عشر » اعتمر الفقباء السيادة مستمدة من العقد الذى تم 

بن الامة وین حکامما وتطور مفبوم هذا العقد إذ بدأ بأنه عقد بين الأافراد 
بعضهم البعض » بازمیم ولا پام الماک [ذ لم يكن طرف] فيه بل كان منفذاً له . 
ر هذا العقد قد تزلوا نهائي عن السيادة إلى الامير کا أوضج توماس هويز . 


٠۹ د طعيمة ال جرف . الاظريات والاظم السياسبة ص‎ )١( 


a 


فی حین رى جون لوك أن العقد ل“ بر الماك وامحكو مين تمم الذين تزلوا 
عن جاب من حریتهم » ولیس عا كلها ولك خابة باق الوق . 

وينى روسو إلى أن الأفراد لوا عن جزء من رشم إلى الامة ولس 
إلى الحا ك وأن الامة تعاقدت مع الحا أ مل باسمبا عل رعابة حقوق الافراد 
وحریاتېم . 

والسيادة عنده لا تتجزأ ولا جوز التنازل عا أو تصرف فما بأي حال » 
آنا لاتنفسل صن فكرة السلطة المطلقة(١)‏ . 

وعرف « بردو » السيادة فقول بأن صاب ااسبادة هو من ملك قدرة 
تعديد فكرة القانون الصبحيحة فى المادة وقد يكون شخماً ( الك ) وقد يكون 
طبقة ( فى النظم الارستوقراطية') . وقد بكون الامة كبا ( فاسفة القرن الثامن 
هشر فى الد مقراطية (( . 

ويعرفبا ( بودان ) بآنبا السلطة المطلقة الداءة٠)‏ 


1 


ومضهون هذه التعاريف لسيادة أنبا مطلقة » رهن تم لا ضع صاحب 
السبادة لأى إرادة أخرى » فهر الذى يضع القوانين ارمایاه » ویازمہم با رغ 
عم ؛ ویعد ها حسب مشیشنه0) . 
وآنبا دانمة » فالساطة الموفتة لا بوصف صاحما بأڼه صاحب سیادة » ولکله 
ا فيجب عدم الخاط بین السید وزوم ام6 وق Magistrate ll‏ 7 , 
وإذا ما كانت السبادة لا تقل التحديد » فاللطة عل المكس من ذلك › عكن 
آن تسکون مؤقتة » کا بمكن التفو يض فما » ومن تم فإن الحا شما كان أو ية 


٠١۹۰ د. محمد كامل ليلة : النظم السياسية سنه ۱۹۹۸ س‎ )١( 

Rurdeau, Droit constitutio nnel et ınstitutions poltiques P 25(Y) 
Duaverger, Droit constitutionnel P. 32 

() ده ثروت ندوی : أصول الفکر السیامی س ٠١۹‏ 

‘zearge Sabıne, Ahistorv of politicaltheory P. 345 (4) 

îudin. Sıx Livres de la republique 1576 (e) 
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ويقول الدكتور.عيد الفتاح سار دار : إن السيادة جرد ظاهرة اجتاعية › 
تنا حن عدث أن بو جد شخ#ص أو طبقة أو الجموع » ملاك قدرة التقرير فى 
شأن مستقبل الجاعة وعرز هذا اليب كل الملطة فيا » من حيث إصدار 
الدستور ء ووضع القأفون واجب التطبيق وتحديد اختيار ا لكام . 


اوبينا يتفق الدكتور أحد سويل الممرى() مع الآراء السابقة فيقرر أنه 
يعنى بالسيادة حق‌النفوذ والسلطان والامر والينى وما يبع ذلك من جراء ريقول 
أيضاً : إن الصفة السياسية النى تباشرها الدولة بام السيادة لا حد ها وإن حتق 
السيادة وصفته السياسية يضح فی استمراره وعدم انقطاعه » فهر الملامة الأرلى 
اة الدو ۲)02 . إذ به ففالفيم فی فصایم بين السيادة والسلطة فقرر<) : أن 
السلطة مى السيادة وذلك بقوله , و.يمنا ‏ والسلطة هى السيادة . أن ندرك 
تطور هذه السيادة . إن عبارة ء دة » هى كالسلطة تماما وهى حق النفوذ 
والاس والهىمشتقة من سيد وآمير» . 

وإذا كانت السيادة عند روسو لا تقبل التنازل عنا إلا أن عارستا بمكن أن 
تعد با الامة إلى فرد أو يمو هة أفراد(), ' 

ويقرر روسو أيضاً : أن السيادة تأنى التقييد فبى إما أن توجد كاملة 
دون قيد وإما ألا توجد وليس هناك أمر وسط بين الحالتين 
ومعنى تقييد السيادة هدما . ودستور الدولة إذا كان يتضمن قیوداً عل 


M. Prelot, Histoire des idées politiques 1959 P. 281, 282 (1)‏ 
(r)‏ د. عبد الفتاح سار داير: الفالول الدستوری سنة ۱۹۵۹ ص٠‏ 4خ 

(۴) د. أحد مويل الممرى : السياسة واللكم فى ضوه الدساتير امار ئة س ٠٠۹‏ 
(4) المرجم السابق س ٠٠۴‏ 

(۵) د. جد سویلم الممری : حوث فی السیاسة سنة ۱۹۵۳ ص ٠۹۱‏ 

Rousgeau, Le -‘Contrat Social 2 em Partie Chapilre 1: ( 


e e 
ساطانها فإن مثل هذه القيود تكون ءن وضم الدوة ولستطيع الامة تغييرها فى‎ 
آی وقت › ومن ثم فلا تەتبر قیودا بالعنی الصحیح ثم یقول روسو( : د لیس‎ 
ممنى السلطة المطلفة أنبا الساطة الى لا تمرف حدردآ تاتا » ونما جب أن تمارس‎ 
السيادة ( السلطة ) مع مراعاة القانون الطبيمى » وأن تبدف إلى تعقيق التفع العام‎ 

, جوع الافراد أى للمة وهدف السلطة مر الذى دده‎ Utilité publique 


المطلب الأول 
السيادة فى الإسلام 


آمنوا آطيموا اله وأطيعرا الرسول وأول الاس منكم فن تنازءتم فی شیء فردره 
إلىالته والرسولإن كنتم تؤمنون باه واليوم الأخر ذلك غير وأحسن تأويلا١)‏ 

وقوه تعالى « وإذا جاء مم آمر من الامن أو الخوف أذاعرا به ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولى الاس منم لعلمه ألذين پستنبطو نه منبم ٩7‏ . 

ویقول سبحانه , إن السکم إلا ل2 . 
, ومعنى ذلك أن الطاعة مى أصلا به والرسول . فالرسول ما آم إلا ما أوجبه 
لله ون ذلك يفول القرآن على اسان النى صلى اله عليه وسل ء إن أتبع إلا ما 
بوحی لی (١‏ . 

وقول النى صلى اله عليه وسل : 

(السمع والطاعة على المرء المسل فيا أحب وكره ما لميؤمر معصية ؛ فإذا آم 

۱۹ ٤ ص‎ ٠۹ ٩۷ د. عمد کامل ليلة : النظلم ااسياسية سنة‎ )١( 

LLÎ سورة النساه: آبة‎ (Y) 

(۴) سورةالنساء: آبة ۸۴ 


(4) سورة الأنمام : آية ۷ه 
(ه) سورة الا حقاف :ية 


۹ س 

محصبة فلا 2 ولاطاعة)(٩‏ 

والواضح من ذلك أنسلطة الاسر العليا ى ته تعالى «ألا له املق والام3) 

فلا اک سواه . 1 

وقد ری الإمام آحد والترمذی وان جر ر ٤‏ عن عدی؟ بن حاتم رضی‌اله عله 
أنه لما بلفته دعوة رسول الله صلى الله عليه ولم فر إلى الشام . وكان قد 
تنصر فى ال جاهلية . فأسرت أخته وجاعة من قومه. م من رسول اه صل اله عليه 
وسل على أخته وأعطاها . فرجمت إلى أخما فرغبته فى الإسلام ء وف القدوم على 
رسول الله صل اله عليه وسل فقدم عدی إلى المدينة وكان ريسا فى قومه طيىء. 
أبوه حاتم الطائی . فتحدٹ الناس بقدومه فدخل على رسول اله صلی الله عليه وسل 
وى نى عدى صليب من فضة وهو يقرا هذه الأبة « اتخذوا أحبارم ورهبا م 
آر ابا من دون اله » قال . فقلت : [نہم لم يمدو م . فقال ( بلى:إنبم حر موا عأبم 
المحلال وأحاوا هم ال حرام فاتبعومم ء فذلك عبادتيم يام ٩)‏ . 

وقال السدى: استاصحوا الرجال » ونہذوا كتاب الله وراء ظورم . وهذا 
قال‌الته تمالی , وما آمروا [لالیعبدوا إا واحدآ,<) أى الذىإذاعرم الئىء فر 
الحرام » وما حلله فهو الحلال . وما شرعه اتبع وما حم به نف : 

ومقتضى ذلك كله أن الله هر صاحب السيادة فى الدولة الإسلامية وهر 
الشارع وأن الطاعة واجبة ما يأمر به . وى ذلك بقول المودودى(٠‏ :إن السيادة 
أو الحا كية هى له وحده وبيده النشريع وليس لاحد ۔ ون کان نبا أن يمر 
وینهی دون أن یکون له سلطان من اله وای آبضا لا پتبع لا مایوحی (لیه ۰ 
وما وجب على الاس طاعة النى إلا لانه لا ينيم إلا بالاحكام الإلية 


۷۸ الباری : پاب الا حکام ص‎ )٩( 

(۲) سورة الاعراف: آبة) ٠‏ 

(۳) این حزم : الاحکام فى مول الا سکام ٩‏ ص ۷۹ عد أبن عبد اير ؛ العقد 
الفريد جس۹١‏ ٠وابن‏ القيم . ملام المرقین <۲ س ۲۹٤‏ 

(8) سورةالتوبة: آية ٠١‏ 

۴٠-۷۹ الأستاذ أو الا عل المودودى : نفظرة الإسلام السباسیة سنة ۱۹۰۵۱ ص‎ )٠( 
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ور مارنطاقی قن اهری إن هر [لارحی اوی روما ر سانا ھں ر سول إل ليطا 


فساطة التشريع س ويوجه عام الطة [صدار أى أمر من الآروامر ‏ إغا 
بخص با الله وحده « ومن م کر ما آنرل اته فأو لئك م الظالمرن ٩2)‏ . 


ويقول أرفا() : إن الترحيد يننى فكرة حاكية البشر . و ربد القضاء علا 
قضاء ميرم . وسراء أكانت هذه الما كية RA‏ فن اقات 
أو بيت من البيوت أو أمة من الأمم > آو بيع من على ظير الأرض من أبناء 
البشر . الما كية لا يستحقما إلا الله وحده هز وجل : فلا حا لا الله ولا حم 
إلا حکه ولا قانرن إلا قانون . 

ويقول الاستاذ عمد أسد2) : المصدر الحقيق السيادة فى الدولة الإسلامية 
هو المشيئة الإمية کا وضمت لنا فى أحكام الشر يعة وأما سلطة الجتمع الإسلاى 
فليست سوى سلطة بالوكالة حبلا بيد الله . 

وهښتشهد على ذلك بقول اله سبحانه : 

« قل الهم مالك الماك تى الملك من آشاء وتنزع الك من أشاء وتعز من 
اء و تذل من تشاء بيدك ایر [نك على کل شىء قدرر ء٠٩‏ . 

وبذلك فرق بين السيادة وبين لطة الم . فالسيادة بيد الله وحده 
أما ساطة الجسم فى مفوضة إلى الامة مار مما فى حدود السيادة . 

عى آن مه ضوع السيادة فى الإسلام كان عل خلاف بين علماء الشر ية امحدثين 
وكذاك بين فقباء القانون . وذلك _ فا رى كان تأر منبم بمفبوم السيادة 


4~ ٠ةيآ سورة النجم:‎ )١( 

(۲) سورة النساء :ية ٠4‏ 

(۳) سورة الماد : آبة ه٤‏ 

إء) الأستاة أبو الا" ملى المودودى : نظام الياة فى الإلام ص١٠٠‏ 

۸١ الأستاذ مد أسد : مناج المكم فی السام :تمریب منصور مد ماضی س‎ (e) 
۲۹ سورة آل ران آیۀ‎ )٩( 
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فى الفقه التفليدى-فيقول الدكترر ضباء الدين الريس) : ليس الاك هو صاحب 
السيادة لان الإسلام ليس أوتوقراطية ؛ ولا رجال الدين أو الآلة لابه 
لاله ليس تيوقراطية » ولا القانون وسده لانه لبس نوموقراطة ولا الامة 
وحدها لانه ليس دعقراطية معناها اليتق وإنما الجراب المحيح . أن السيادة 
مه مز دوج . The souvereiga Mamlê‏ أمران تمان ینہغی آن بظلا 
متلازمين ولايتصررقام الدرلة و قاؤما إلا وجرد هذا التلازم. همذان الأمرأن 
هما الامه بإ لقانون أو شريعة الإسلام . 

فالأمة والشريعة معا هيا صاحب السيادة . 

راعراضنا على تجزة السادة وتوزيعما . ولا ندرى إذا ما اختلف صاحبا 
السيادة فن تكن الغلبة . هذا فتلا عبا استقر هليه فقاء الةانون من أن السيادة 
لا نجرا . 

و نقرل الدكترر مد يوسف مر مى : إن السيادة المة . ويستدل على ذلك 
بان القرآن نی کثیر جدا من آبانه بترجه بالخطاب فى الامور العامة إلى المؤمنين : 
آى إلى اجماعة الإسلامية كلبا ء وماهذا إلا لما صاعبة الق فى تلفي الاوام 
والرتابة على الفا مين با . وهذا بيقين مطمر السيادة رالسلطان . 

وهذا الاستدلال عل نظر . فإن صاحب الق فى تنفيذ الاو ار ليس صاحب 
السيادة وبالئل أيضاً فإن صاحب الح ى الرقابة على تفي الارامر لا يمطية 
ذلك صفة السيادة واسكن الصحيح أن صاب التق فى إصدار الاوامر هر من 
من ملك السيادة . 

وقد تحدث الإمام اأشيح مد عبد ه١٠‏ عن الحسكر ى الإسلام فتال : , ال 
وملام للامة > وشكلة شورى ورئيسه الإمام الاعظم أو الخليفة منفذ شر عه 
والامة مى الى تملك نصبه وعرله والإمام فى ذلك يبين أن الخليفة ينغد شرع اه 


12) اله كتور عمد ياء الدين الريس ٠‏ التظربات السياسية الإسلامية س ۰ ۲4 
)س( ده مد پوسفب موس : ظام الحسكم هى الإسلام سنة ۱ ص ۵۵س ۹ھ 
۴۰) فس الار (عداد السید محمد رشید رضا < إ + الطلبمة. الأولی س ۷٠١ ۲۹٣٤‏ 
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أى أمره وليه ولذلك فير يستشمد عل ذلك بالآبة 1 كر ية ويا أا الذين منوا 
أطيعر! انه وأطيءرا الرسرل وأولى الامر منك » . 


و عاق الامام ان الق ١2‏ عل هذه الاية فقول 


قمر لته بطاعته وطاعة رسوله وأعاد ر الفمل ) إعلاماً بأن طاعة الرسول 
جب استقلالا من غير عرض ما آمر به على الكتاب . ولم بأمر بطاعة أولى 
el‏ استقلالا بل حذف الفعل وجمل طاهتيم فى سفن طاعة الرسول يفا 
بانیم إا يطا ءرن تبعا لطاعة الرسول » . 

وفما يقوله أبن القم بيان بان سلطة الامر والنهى هى لله ثم للرسرل مبلفاً هن 
أمر ريه . أما طاعة ا الامر فہى تبع لما آمر الله به فلا تكون أستقلالا . 


وف ذلك بةرل الشيخ تمد أحد فرج السنبورى0) : إذا أمر ولاة الأمور 
ا وجه الله أو ېوا عا سجر مه الله لم يكن آمرم ولا جم إلا حلا عل القيام 
عا فرضه انه آو على اجتنا ب ما ېی عنه ولم یأترا پإیعاب ولا ترم . 


م یقول : ودا کان اسک کله لته وحده ولم یغوض لى ولاة الامر ولا إلى 
i E‏ 
ليقوموا على تحقيق صوالح من استرهرا ورعاية خيرم فی أمور درم وا 
دام . هذه ھی وظیفتیم ال تصپوا من أجلہا فإذا تجاوزوها فى أوامرم 
ونواهبم كانت صادرة من فقد وظيفته وكانت باطلة بطلانا أصلاً . 


وبرى بعض الفقما (١‏ المدثين آن الامة هى مصدر السلطات فى الاسلام 


(۹) اعلام الموقمین لای الم + ۱ س ٣۹‏ 
(۲) مذ كرات ف الوصية الواجبة لطلبة اله توراه ماممة الفاهرة س۷ ١۹۷۳,۱۹۷‏ 
سي ۹۴ 14 
(۴) س هذا الرأى الأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف ٠‏ السياسة الثرعية س ۲۰۔٣١۲‏ 
الشرخ محمد كيت المي . حةيقة الالام اسول اکم س 1٤‏ 
واأشيح بد المتهال الصهدى . حرية الفكر فى الالام ص ٣١‏ 
( ۹8 س ال راث ) 


جا اي ۲ نت 


ونون رأہم هذا على آنا هى الى تختار اللليفة وتمنحه سلطانه وها حق مراقبته 
وذلك لان أله سحا زه جل آم المسلين شوړی ef‏ 

ونقول بأن السيادة لا تتمشل فى حق اختبار الليفة أو إقامة نظام الشورى 
ولكما تتمثل ى اختصاصا بساطة التقر ر الملا 

ومن ففماء الةافون بقرل أستاذ! الدكتو _ السنهو رى إن السمادة فى‌الشر ٠مة‏ 
الاسلامية هى لته وحده إلا أنه فوضما إلى الأمة جيءا وليس إلى فرد بعينه ولو 
کان اة ار هة عايا أا کات ہی ولو 1 هة دينية وسار ذلك 
نوعاً من السيادة المقدسة للأمة . 

ون هذا المفهوم بعتبر الثليفة نابا عن الامة كلها وليس نابا عن الله تمالى 
یٹ أن التفر بض کان للاجتمع کله : 

والفول بأن السبادة التى هى لله . قد فرضما سبحانه إلى الامة كلا أمر يدعر 
إلى النظر . فالسادة لله وحده ,ألا له الخلق والامر > أما ما فرضه الله الامة 
فر مأرسة الساطة . 

يأداود إا جهلناك خليفة فى الأرض فاحکی بین الناس بالحق » ٩۳‏ . 

إذلو كان الاس تفويضا لللمة فى السيادة لاستطاعءت مقتضى هذا التفويض 
أن تعدل فى أحكام الكتاب والسنة ريأ الله ذلك , وان تد لسنة اله تبديلا(١)‏ 
« ولا جد لسننا ريلا 0) . | 


D. AL. Sanhoury Le Califat P. 18. ۰ 0) 

() سورۃ سآ به ۲۹ 

(۴) سورة الأحزاب آية 1۲ 

(4) سورء الاسراء ية پ۷ 

انر الادة ٠٠١‏ من الدستور الليبى فى اليد المسكى أذ نصت ملل ن ( السيادة قله وهى 
بأرادته مالل وديمة للأمة _ والأمة مصدر السلطات ) م جاء بامادة ٤4‏ أل السيادة آماية 
الأمة اللاي محمد ادړوس ااپدیالسنوسی م لأولاده من بعدہ الا کہر فالا كير طبقة پید چ 


i 


ریاد امكترر عن ليل( أن المقه الإملامى لم بتر الوالى 
صاحب حت لى السيادة بل اعترها ةا للمة ر حدما مار سما الوالى كأجر أ 
کوکیل پا ورمن هذا ى جملته أن الامة مصد. السلطات » رأن العلاقة بن الأمة 
وا لحا ج علاك عقد أ حاعى ماه المسامون ,المبايعه وجملوها حقيقة لا افراضا. 
وهذا هر لمم ااصحيحللسيادة ى الصر الحديث وقد استخاص الاستاذ الدكترر 
کال سملل رای هذا من قول الرسول صلى اله عليه وسل , من رأى ساطاءاً جائراً 
متلا لر مة الله نا كا المد اله » مخالةا أسنة رسرل الله » يعمل فى عباد الله 
بالإتم والمدوان ‏ فلل يفير عليه بمعل ولا بقرل فإن على الله أن يدخله مدل » . 

[ 


والذى تلاحظ على مذا الحيت ١‏ أنه إنكار على السلطان عالمته المد اله 
وسنة رسوله وتعالي م الإسلام » ما يستفاد منه آن هذه ال)صادر هى ممادر السيادة 

باح ا مالفا ؛ بل ويکر عل المة السكوت عل هذه الخالفة 
إن وقەت . 

ولا کان عمد الله وحرماته وسنة رسوله ننمشل فی تعالم القرآن وما ورد 
بالسنة المطيره وهذا كله لا يفسب صدوره إلى الامة ‏ كان إرجاع السيادة إلى 
الامة أمرا عل نظر 

وى رأى الاستأذ الدكتور د كامل ليلة٠‏ : أن السيادة فالدوة الإسلامية 
نستند إلى [رادة الامة الى تعمل فى نطاق الشر يعة الغراء > وتر السيادة مبررة 
ومشروعة على هدا الاساس . فإذا تجاوزت السيادة نطاق أحكام اشر بعة وم 
تسم مع مصدرھا ۔ وهر إرادة الامة ۔ فقدت أساس مشر وتا . 


وواضح من ذلك أن السيادة مقيدة بقيود ولا كان من خصائص السيادة 


تسد طبقة وقد ابتقد الا تاذ الدكتور الطاوى هذا الاس لأنه كالف البادىء امم لوا 
سواء لى النقه المديث أو نى الفقه السياسى الالاى الذى ممل اللافة عقداً بين الأمة 
واللخدفة (الساطات اثلاث نة ۱۹٩۹۷‏ س )۴١‏ 

۲٣۹ ۲۸ د. عمان خليل . الد مةراطة الالامية سن ۱۹۵۸ س‎ )١( 

(۲) د. محمد كامل ليل . الطم السياسية نة ۱۹٩۷‏ س ٠٠٠١‏ 


- ۳ ت 
أن تكرن مطلقة . فإن سيادة الامة هنا قكون متناقضة مع حفيقتها کا أننا لا ندرى 
کف تسكون إلسيادة مستندة إلى إرادة الامة وی نفس الوقت لا تلسجم مح 
مصدرها. وهر إرادة الامة . 


ويقرل الا ستاذ الدكتور عبد الميد متولى) : إن الإسلام فى غير حاجة إلى 
إثارة مسالة من صاحب السيادة فى الدوة الإسلامية لان إثارتما لا تؤدى إلى 
حل مشكلة منمشكلاته ونما تؤدى إلى خلتق مشكلة جديدة » الإسلام عنها فى غى 
وذلك د أن استعر ص آراء القائلين بأن السبادة لهء والفائلين بأن السيادة للامق 
مدالا على أن ظربة السادة هى نظربة فرنسية فشأت فى ظر وف خاصة اقتضتا . 
وأصبحت الحاجة لا تدعر ها الآن . 


وينب ى إلى أنه إذا أريد إثارة المع كلة فليكن طا الطابع أو المخزى‌الساء الذى 
عرفت به نظرية السيادة بوجه عام ونظريةسيادة الامة بوجه خاص لدى فشآتما 
e‏ الإسلام لا سيادة فيا على الامة لفرد 
أو لطانفة أو لطبفة 

یا کات ا ھم ان له سلطة التشريعالاساسية فان اساد 
ققشل فیمن ملكا . وعن ذلك بقرل الأستاذ الدكتور عمد عبد الله العرنی() : 
بالنسيةلعنصر المكومة ذات السيطرة الشاملة جد تعاليم الإسلام تقيد هذه 
السيطرة المطلفة بقيود من شريعته الفرآنية » بيا الحكومة فى أبة دولة غربية مما 
كان لوئبا ديقراطية كانت أو أوتوقراطية لايوجد أى فيد على ساطانما التشر يمى . 
كذلك لسرى قيود الشريمة الإسلامية على نشاط الأجرة التى تالف منها بيان 
المىكومة الإسلامية . 


وبفبوم ذلك أن مالك ساطة ليا فى الدولة الاسلامية هى الامريعة القرآبية 
وصاجپا هر أله سبحا نه وتجالی . 


»( وہ عرد اید متولی: مبادیء نظام المسکمف‌الاسلام سن ۱۹1 س۸۷ ۸ه 
() د د مد ميت اله المر بى : نظام المسكم فى الاسلام س ٣٠‏ ه. 


¢ 


ومن هذا المعنى ما يقرره الأستاذ الءميد الدكنور سلمان الطماوى) بقرله: 
إن الأشر يع فى الدواة الإسلامية هو أصلا له سبحانه وتعالى . ولكن موابية 
الاجات الجديدة للجتمع الإسلامى [نما يكون هن طر يق الرآى ومن ثم فإن أل 
ارائ وم الان بطلق د عيبم تسمية ( الجندين ) م الذين ما كو ن السلطة النشر سة 
آى استمداد الاحكام الأ ر عية من مصادرها الاهية , 


والذى يدل عليه هذا الرآأى هو أن سلطة النشريع الاساسية هى له تبارك 
وتعالى وأن ما يصدره انجتمدون من لشر يعات هو استمداد من المصادر الإهية . 
أى أن الكلية العليا فى التشريح هى لله و تبعا لذلك فهو صاحب السيادة . 


المطلب الا 


را فى الأوضوع 
إذا ما تتعنا فكرة سبادة الامة فى الفقه الفرى وجدنا آنا نظررة افتراضية 
ابتدعبا الفقباء الفراسيون حتى أن بان جاك روسو بدأ التمبير عنبا بقوله 
que‏ eوppoدء‏ مر وان المدف ما إقرار امتقلال الاوك إزاء الامراطور 
والبابوات » تم استعمل بعد ذلك منذ الثورة الفراسية لنقل السيادة من الاك 
إلى الامة . 


ومع أن نظربة سيادة الامة كانت تستدف مريدا من حرية الأفراد باعتبار 
الامة كائنا معنو با . فلا ق لما ج أو هيئة إدعاء السيادة » وذلك توقيا لتحم 
2 اا ٤‏ أو هذه اليئة واستبدادها . إلا أن التارخ ثبت فساد هذه النظر ية 
حتى أن الفترة التى كان فیا مبداً سيادة المة فى فراسا فى أوج ازدهاره کات 

ھی ا فرة بالنسبة لحر بات الأفراد ذاك أن اعية النيا بية التىنتخما الشعب 
فی دای الشورة عام ۲ وعرفت امم Canvention‏ وا غخذت منالا ج رأءات 


و١)‏ ادنا د . سليمان الطاوي . الوجر في قلام اکم والادارة سنه ۱۹۹۲ 
ص ۱۱۷ 


س ¥4 ~~ 


الاستبدادية ما لأيوجد ل مثيل فى تار الاستبداد. ولقد ارتكب‌هذا الاسشداد ‏ 
باس الامة وى ظل مدأ سيادة الأمة . : : 

إذأن هذه المسة طا لمذا الميدأ ‏ كانت إرادتما تسمو على كل إرادة 
ولذلك فإن أوامها كانت واجة الطاعة لابا مشروعة باأعتبارها صادرة من 
صاحب السيادة ( الامة) ۰ 


وما يقوله بض الفقماء من أن السيادة لا تجبز لصاحيما أن عخالف الةو انين 
السماوية هى فكرة نظرية أيما » إذ أن الدن المسسى الذى لشأت فى ظله اظر ية 
سيادة الامة لم يأت بنظام لحك أو السياسة أو المعاملات › ونما جاء بتوجمات 
روحة » ومثل أخلاقية التخفيف من المادية التىطغت على النفوس ف ذلك الوقت 
وهذفالتر جيمات والمحل ليست ها صفة الالرام . ولذللك افر ض الفقما مق صاحب 
السبادة استلبام هذه المثل الأخلاقية مثعا له من ا دون آن واجه التراما 
[ ايا مراعاة هذه المئل . 


أما فى الاسلام فقد جام التشريع من عند الله تعالى و يا أيما الرسول بلغ 
ما آنزل إليك من ربكو[ن لم تفمل فا بشت رسالته .)7‏ إن آقبع[لا مايو حى 
إلى ١‏ . د وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله( . 


فليس فى الإسلام هيثة يرجح رأما رأى فيرها عند الخلاف > ولا أغلبة 
توق الأافلية حى تكون الغلبة ها . ولا رجوع إلى رأى الامة باعتبارها مصدر 
السلطات ‏ كا يقول البعض _ بل الرجوع إلى الله وإلى الرسول فما جاء 4 عن 
ره ۰ فان تاازعم ف شىء فر دوه إل الله والرسول ۰)2۲ آی إلى ما جاء من عند 
الت . وهذا هو الفيصل والسكلة الاخيرة والسلطة المليا التى لا تفوقما ولا تدانا 
سلطة » وهو مناط السيادة . 


0( سورة اة ء أبة ۷ 
(۲) سورة الا لمام: ية ٠ه‏ 
() سورة النساء : آبة “٤‏ 
رر الا ا 


~۲۵ - 


أا القول بأن الكلة المليا هى لول الامر أ و لأهل المحل زالعقد أو لإجاع 
الامة فو قول مردود يان ميمة هؤلاء هى | تباط الاحكام e‏ الكلية» 
وليس من ساطتم التشريم أساسا ومو مظبر ااسيادة » وذلك بدليل قرل الله 
ال « ولو ردره إلى الرسول وإلى أولى الامر منېم لعلمه الذين يستذبطر نه 
ملہم» () . 
فالممة المو كولة للاولى الأمر هنا رم تارازم وأمراۋؤها ‏ 
هی الاستنباط والاستدلال ولیس التشريع . 
ومضمون ذاك : التفر فة بين السيادة وبين سلطة الحم » فالسيادة بيد اله 
وحده آما سلطة الح فى سفوضة إل الامة تمارسما فى حدود ااسيادة . 
فليس تعيحا [ذن القول بأن اله قد فر ض السيادة إلى الامة إذ أن معنى ذلك 
إمكان التنازل هن السيادة » وهذا ما أنكره علباء الفقه التقليدى  .‏ أنه لو كان 
هذا التفويض ميا لمكن للامة مقتضى التفويض الصادر إليما أن تعدل فى 
الأحكام الواردة فى النكتاب والسنة » إذ المعلوم أن المفوض إليه بلك ما ملك 
المفوض من التصرفات وحااشا لله أن رقصد ذلك , إا تعن لزلا الذ كر وإنا له 
افظون ۲ , ولو کان مز عند غير الله او جدوا فه اختلافا کثیرا )2) . 
وأما القول بأن اله قد. فوض السيادة إلى الامة فى حدود الكتاب والسنة 
فذلك مردود بإجاع فقباء القانون على أن السيادة هى اللطة المطلقة الى لا تعد 
ولا تقيد » فلا توجد سيادة مقيدة ؛ فإما سيادة كاملة وما لا سيادة » فالسيادة 
المقدة هى سبادة زائفة . 
فالامة فى النظام الإسلا ى لا تستطيع مما اجتمعت إرادتها بكل ما فبا من 
حا کين وعكومين أن تالف نصا جاء فیالكتاب أو السنة » أو ترم هقد بتضمن 
شروطا عنالفة [) . 
)١(‏ سورة الساء : ية n‏ 
(۲) سورة الجر : آية ٩‏ 
(۴) سورة النساه : ية ۵۷١‏ 
)٤(‏ وقد اختلف عر پى الطاب ان خلاقه ‏ مم الصسابة فىقسمة الارضين الي د 


س ر س 


الى اا 
الحربة السياسية فى الاسلام 

معنى العرية السياسية : أن يكون الشعب هو صاحب الكلمة العليا فى شون 
المحم ويم ذلك با مشار که فی مسشولية الک _ سواء بطر يق مباشر أو هن طر يق 
مشليه ‏ وشل ذلك فى حق الامة فى اختيار الماك » وفى مراقبته وعاسبته على 
آعالہ » ونی مشا رکته فی ال سكم » ونی عزله إذا حاد عن الطريق القوے » أو إذا 
ما حالف ما فو ضته الامة فيه . 

وإذا ما رجمنا إلى عد النبوة : وجدنا النى صلى الله عليه وسل هو إمام 
المسلینو اک دولهم » باعتباره مختاراً من‌اته تمالی لتبلیغ رسالته وإقامه شر يته 
ومع ذلك فقد کان يشرك ععابته فى أمور الدولة ويستشيدم فی ش شئون ا لمكم › 


اه ات عل اللين من رض اعراق وال شام ومنهم عبد اارجن لءوف وبلال وسامال . 
فأرسل الى عفرة من الا نمار : خسة من الاوس وة من ازج من کبرا: م وأشرانم 
ملول جاعم الدينة . واشتد النقاش ول بأل همر جود أل جد فى كناب اله ما يقشع به 
لانن > > الذين جاهروا بأنه لا وزن رى فى مقابلة الاس > حى فتح الله هليه مسد 
مرور ثلاثة أيام أو محوها فى حوار وجدال . 
فقد روی الزهرى أن عمر قال : إلى وجدتحجة فى كات ابة. قال تمالى « وما أقاء ا 
على رسوله منہم فا آوجفم عليه من خیل ولا ركاب ولکن ات پسلط رسله دی مس يشاء 
وال على كل ىء قدر ٠‏ ( سورة المسر: آبة ٩‏ ) هذه زات فى بى النضيي والاية 
ه ما أةء اه عل‘رسوله من أمل الفرى فلله و#رسول ولذى القرنى والعاعى والساكين 
وان السبيل ىلا يكون دولة بين الا غناء منكم» (سورة المحثر آبة ۷ ) هذه عامة ف‌القرى 
م قوله تمالى « فلفقراء المباجرين الذين أخ جوا من دارم وأمواهم ببتفول فضلا 
ن الله ورصواناه ( سورة المثشر آبة ۸ ) انما للهماجرين ء› م الآية بمدها د والدی تروء وا 
فار والاان ن قلېم بون س هاجر الهم ولا مجدول لى سدورم حاجة ٥ا‏ أوتوا 
ويژ رول على أ شم ولو کان ېم ماسة» (مورة اشر آبة )٩‏ وهذه الأنصار م م الا 
» والذین جاء وا من مدقم ةولول ربا أعفر انا ولاخو انا ال س سيقو نا بالامال» (سورة 
المشر آبة ٠١‏ ) هذه اة فاستوعبت الآبة الناس » وقد صار هذا الفىء بين هؤلاء ججيءا » 
نکب تسمه ھۋلاء وندع من یه بعدم ؟ ۰ 
الشيخ عمد أبو زھرة . فی اتم الإسلای . ص ۴۷ + ٠۸‏ 
وما م یکی ارأى مي ا ولا ارآی الا ءة فى شخس متليپا من كار المجابةو 
المد يلة ية قيمة مام کلام ا تما پاعتباره مدر اليارة 


۷| 
ویعمل برآی أغلبرم وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . برل اله مال , وشاورم 
ف الاس € 9 وأمرم شوری مم ٤‏ ل [نه کان متیر 4س4 راسراً 4م + pif,‏ 
من ممه فقول : ) ل اظ ونی 6 تام الاجم ملو کہا ). 

وبعد وفاة الى صلى الله عليه وسل دأب المسلمون عل اختيار الخايفة صن 
طر بق البيعة خليفة إلر خليفة . 

وسن رض مظاهر المر بة السياسية فى الإسلام ف بأ : 

. ) حق الامة فى اختبار الخليفة ( البيعة‎ ١ 

. حق الامة فى مراقبة أعال الخليفة‎ ٢ 


س ق الامة فى عرل الخايفة . 
حو الأمة فى اختيار الغايفة 


الخلافة : هى رئاسة الدوة الإسلامية ؛ ومن ألفاظا المرادة : الإمامة 
وإمارة الم زین01 1 واخليغة يقال رالاس الدرلة ف عار رف النظم المماصرة . 
وبقرم الايفة ڪر اسة الدن وسباسة الد( 
وليس عموم ولاية النليةة وشو ها للشئون الديفية باعل الخليفة ذا صلة إلية 
أو مستمدآ ساطته من فوة غببية أو مصوما فا هم إلا فرد من المسلين ١‏ قرا 
وساطانه مکتسب من بیعتېم له ولقتېم 4 . 
)١(‏ محمد رشيد رصا : اللافة أو الأمامة المظمى نة ٣١‏ م س ٠١‏ 
(۳( المأاوردى: الام الملا ی مر ھ عاد الکو لے الملاوی ھر ن الما اس س 4 o‏ 


د صیاء الان الر وس ۔ النظرءات السیاسیة الالام ةم ۹71 ۔ این حندون ۰ ا قد سةص ٠۹۹‏ 
(۴) السياب الشرعية : لشي عبد الوهاب حلاف س ٠۹‏ 


۸ - 
فهر نأئب عن الاهة فة ارسول اله 
وإقامة الخلافة أمر وإ شر ءا وعةلا() فةد قال به الكثرة الغالبة ٠ن‏ فتاء 
المسلبين ولم يشذ متهم سولج دات١۲)‏ من الخوارج . 
وم پقولون [نه لا یلم فرض الإمامة ونما علربم أن يتعاطوا الحق بينم 
وقول هذه الفرقة ساقط يكؤللر د عليه وإبطاله إجاع الفقباء على بطلانه . 


الفرع الاول 


كيف تار الليفة 


لم برد فى القرآن ولا فاالسنة ذكر لطريفة اختيار الليفة وذلك تيماً لعدم 
تعرضم»ا لذا المنصب . ولك المبدأ العام الذى ورد فى الكتاب والسنة هو ميد 
الدوری فى شثون المسلین رذلك تول تعالى , وآمرم شوری بینہم » وخا طبته 
الى بقوله : « وشاورم ف الام » . ۰ 


و رى جور! الفقباء أ إذا كانت الدورى واجبة فى شون المسلمين فهى 
أوجب فى اختيار. الايفة ليا هذا المنصب من خطر وأهمية بالنسبة للدين 
والمجاءوة) ,. 


)١( .‏ انظر فى ذلك الا كام الللطانية الناوردى ص ه 
ت تفسير الاأر لاشيخ مد هده . اأعداد اأسيد کد رشید رضا <۵ ص ۲٣۸‏ 
مقاسد الطاامين فى مل أمول عاد الد بن لامد اامفتازا هى الفصل الرايع ويستدلون 
النساء ٠١‏ + د إن اله يأسيج أي تؤدوا الأمانات الى أماما ولذا کیم بین :اس أن وا 
بااهدل ٭ السام ۸ ۵ 
ويةول الشيخ مسد عيده.: أل الإيتين الكر متين الد كورتين ها أساس المسكومة 
الإسلامية . 
کا ستشېدون بقول النہی ملی اف عليه وسل : (اذا خرجم فى سفر كلثم ثلائة فأمروا 
جد ) » (ا وا وآطیہوا وان وی علیکم ہد حبهی ) . : 
(۴) م اللسويون للى به بن مير المثنى ويعتقد أنه م ببق مهم أحد . 
(r)‏ الأحكام الط نية لباو ړدي ص ٠ ٩‏ دپ الد نيا والدن للهاو ردی س ۸۵ 
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ولم رج عن هذا الرأى إلا اشيءة الإمامية زذ رى اھ Yl‏ 
لأبوت الإمامة إلا بالنمر » واستجرالرأي اذى ودي إل عدم اناد الاما 
بالبيعة برجره كثيرة ؛ مما أنه لوس لاصل | ل تمرف ی غیر م > فلا اير 
اختیار م لإنسان أن کو ن خلمة وة عل مر عدم 

ومنا أن الإمامة خلافة وثيابة عن اله ورسوله » فلا تت إلا بالنصر 
لا بقول أهل البيمة و إلا كأن من ختارو اه خليفة عترم لا عن الله ورسوله . 

ومثما يض : أن ثبوت الإمامة بالبيعة ؤدى إلى الفتلة »> وذللك لاه قد 
ببایع أ کر من واسد ق لدان حختلفة » وندعی كل من ال قوام النبن اعرا 
هؤلاء المتعددين أن من اختاروه هو أول من فيره > فيكون هر الإمام وحده 
وفى هذا من الفتلة والضرر مأ فيه . 

ومن هذه الوحوه أبنأ أن من شر وط الإمام العصمة من الذثوب » والعل 
التفصلى جميع مساثز الدين ؛ حيت لا عتاج فى شىء ما إلى النظر والاستدلال. 
وهذ؛ وذاك لا يمه إلا اه دون أهل البيعة » وإذن فلا تنعقد الإمامة بيعم 
ول لابد هن اص علما من الله ور سول( . 

کا رى الشيمة أن الحلاوة وقد اص عاما لملى فإنبا تذتةل مله إلى من بعده . 
قول ذلك ا f^‏ < م لسو ونما فى ولد فأطبة بالا عام واحداً 
بمد وأحد . 
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وسم من اقا فى ولد فاطهة الكل بالاختيار من الشيرخ وذلك شرفر 
شروط فيم هى العلل رالجود والشجاعة وانزهد وأن رج داعا لإمامته 
وھۇلاء م ال مدية ومهم من سأفرا عد عل واللسين والسير إل خا م س 
ال إل رلا اا | 

ومنہم م بقولون بأن کل الإمام لايكون لغيره فإذا مات انتقلت روحه 
إل مام آخر لمکون وه ذلك الجال وهو قرول بالدناسح 

وهمم من يفف عند واحد من المة لا دجاو زه إلى غيره حسب من إمين 


—- 


o _ 


ر١)‏ المواقت وشرحبا للأجى شرج الجرجاي س 1٠١‏ س ٠٠۷‏ 


e f“ 


ذلك عند فز لاء م الواففية وقول pian,‏ إه حى م إلا آ قاب عن 
عبن الداس 0 

و يتجاوز الغلاة حذ المقل والإمان فى القول بألوهية هو لاء الأمة أو على نمم 
دشر اتصفوا بصفات الالوهية وأن الإله حل فى اتمم البشر:ة . 

ولقد حرق عل بن أ طالب رضى اله عنه بالنار من ذهب فيه إلى ذلك . 
وكذلك فمل جمفر الصادق رضى الله عنه من بلغه ممل هذا هه . 

ومن غلا الإمامية وعاصة الإانى دشرية من إرزعصون آن الثافى مشر من 
آمترم وهو مد بن الحسن العسکری وپاقبونه بالمہدی سیخرج فی آخر الزمان 
وملا الأرض جدلا . ثم ساقت كل طالفة الخلافة بالتوارث فى الفرح الذى 


ټالت به ۰ 1 
ويكفينا فى الرد عل هؤلاء [نكار نة الشيعة لأرانمم فإنيم لا يقولون ا 
ودطلون احتجا جام CDs‏ ۰ 


ونظرا لان آخعاب هذا الرأی قل لایمتد برأم إلى جانب رآى امبو فإن 
ارأى الراجخ هر أن بتر اختيار الخليفة عن طريق الشورى“ . 
والشورى فى اختيار الخليفة تقتضى حل الرأى وهو ما يعبر عنه بالبيعة الى 
تقابل الانتخاب بلغة المصر . ولا كان الأ تتاب ورطريقته ليسا من الكليات » 
بل من الامور الفرهة فقد اجرد العلياء والغقمأء فی کل عر فی طر بةة الا تتاب 
طبةآ لمقتضيات الامور . ويذلك يسع النظام الإسلاى لكل مظاعر الحياة 


ادا بية وأساليب الاتتخاب فى العصر الحديث . 


وإذا كات الشورى هى الوسياة الرحيدة لتولبة ريس الو الإسلامية 
. 1 کن أن سق مع الإسلام تو ية رئاسة ألدولة طرق الموارتث أو یطر دق 


(1) المقدمة لان خلدونل س ۱۷۲١‏ وما بسدها 

الفصل قى الاتل والنعل لان دوم »› الفصل فى الملل والنحل شپر ساق . 

(۳) د. مد يوست موی : نظام اکم فی الاسلام س 4ء د. دس اراھ حس 
النظم الإسلامية س 4۷ ؛ أبن خلدول المرجم السابق . 


i 
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ولاية المد م الرئیس اقام ف الم إلى مل عامه ٠‏ أو نطريق الاستيلا. أ 
القهر(“ . وذلك لللاسراب الأتبة : 

أن الإسلام یی الإ کراه ی على الدین فغول اه سساته وتمالی 
د لا ! کراه ف الین » وقول لنبیه , آأنت تكره الناس حى يكرترا مو ملين » 
وما دام الإ کراه مستیعداً تي فى المقيدة فن باب أولى أن کون مرلو ضا ا 
هو دون ذلك كالخلافة() . 

۲ س وكذلك ليس ميا ما يةرله البعض من أن الإمامة تجوز بالعبد من 
لاخليفة السابق فليس لذلك دلیل ھن فرآن أو سنه ولور کاں المد جار لارصی 
النى فى مرض موته أو فيل ذلك اخليفته إذ أنه كن إذا أرسل جيفا عبن قائده 


وأوصی ùf‏ ذاه إذا اشد ولا شك أن منھسب الحايفة أجل رأ من منص 


قائد الجیش . فلو کان العمد فى الخلافة جاتر لا فاته ذلك وهو الذى كان برهي 
شون الامة ومصالما . 


ولا بعتب عبده لای بكر بالصلاة بالمسلبين عردآً له بالخلافة إذ أن الصلاة 
عبادة عضة ولا جوز تأخيرها عن وقتعا فمجل الى بذلك . ولا جوز قاس 


٠١ د د مید اف المرتى + نظام الاسكم فى ا لإسلام س‎ )١( 

(۲) انظر عکس هدا الرأی حاشیة این مابدین ج ٣‏ س ۳۱۹ س ۳۲۰ حیٹ ید کر 
أن الأحناف رون أن من تول الخلافة بالةمر والغلية بلا مبايمة ولا تفليد من أل المحل 
والعقد تصح (مامثه . 

عل أن استماد انمتاد اللافة بالالبة يكول ف اروف والأحوال ااطإيدية الى قكون 
فما الأوضاع مستةرة والطه نينة سادة . فإذا جدت ظروف طارأة وأمور غي طبيمية 
انمت بتةاب شخس على شثول الم-كمفكول هذه أسباباً قاهرة تدعو إل الاعتراف بيذ 
الخلافة دفماً للعتنة وعياً الصدام . فهى اذل خلافة ضرورة والضرورات تبيبح الحظورات 
وس الةرر شرعاً اتال الضرر الأسغر لتلافى الضرر الأ كبر ٠‏ وعلى ذلك يعرف باللافة 
المائمة على المهر والغاب نبا لاقام المسلمين واثارة فتنة ٣ى‏ عل کل شیء . على آنه حن 
تتەی 'اظروف والأو ضاع الى. فرضت على المسلمين هذا الوضع الداذ لن جد من الفقاء 
وأصداب الرأى من يقبل بقاء الوضم أو يدعو لى السكوت عليه (الشيخ أحيد هريدى 


۰) ۱۱١ س‎ 
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الحلافة عاما إذ هى لسباسة شون الدنيا والخرة ولو كان يقصد العيد لاد كر 
بالغلافة للأعلن ذلك صراحة رللكنه ل فمل 02 ٠.‏ . 

وقد عبد بمد ذلك عبر اصميب بالصلاة بالسلين عقب إ[صابته ولم يقل أحد 
إن ذلك کان عدا له بالخلافة . کا أن عبر لم بذ كره فى الستة الذين رشحم 
للحلافة . وهدا يوك أن المد بالصلاة شىء والعيد بالخلاقة ثىء آخر . 

م وأما فكرة الخلافة الموروئة فالءروف أن الخليفة جب أن تتوافر 
فبه شر وط ا حتی لستطیع القيام بأعال المنصب . فكيف يكن أن تتوافر 
هذه الشروط فى أسرة واحدة بتوار ونما جيلا بعد جيل وفى ذلك يقول 
عبد القادر البغدادى : كل من قال بإمامة أنى بكر قال إن الإمامة لا #كون 
مور وة . 

وقد رفض عبر بن الطاب مدأ الوراثة فى الخلافة سيم اشترط ألا بكرن 
اينه عبد الله من باون الامر من بعده . 

وقول الإمام ان حزم (۴) : ولا خلاف بين آحد من آهل الاسلام فی آنه 
لا جوز الترارٹ فما ٠‏ ولامر يعلمه اله لم عقب النبى صلى اه عليه وسل ذكورآً 
كا نما كان ذلك إعداداً من انته #عالى لى الوراثة عن منصب الإامامة . 


مراحل أختيار الخلةة 
عكن تقسم مراحل اختيار الخليفة إلى ثلاث سراحل 0) . 


)١(‏ وعذا آبو بكر يقول قبل وفاته - لمبد الرحن بن عوف : أنه يأعى علىأشياء 


. کان بريد أن ينأل عنما رسول اه . ومن هذه الأعياه قوله « وأا اللا كنت أود آي 
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سال رول الت سلیافه عله ولم نهن فليتنی سألته هذا الأمر من ومده . فلا ينازعه فيه 
أحسد » وليتنى كنت سألته مل الأنصار فما ءن حقق » س ابن قنيبة الامامة والسياسة 
٭ ۷ ص !۳ 

}¥( البغدادى ارق اة £4 د 0۷م أصول الاين ص A4٤‏ 

(۳) الفسل فى الال والنسل ح٤‏ س ٠١۷‏ 

(4) د السمهوری : اللافة ص ۸٩ — ۸٤‏ 


mr PF 


ل ل الأول > وھ سرحل در ارش أو ار میں من امسر فان 
الشروط اللازمة للامامة . 
المرحلة الثائية : وقمدا يتم أختيار المرشح للخلافة م فة أغلية أهل 
اجل واأمد . 
المر حلة الثالثة : وتنم مقتضى البيمة "العامة التى يشترك فا جميع المسالين 
فى كافة الافطار الاسلامية . 
و اتل ٹف بالتةسيل عن هذه المراحل الثلاث . 
المرحلة الأرلى : يتم ققدم المرشح أو المرشحين فى صورة من انين 
الأول : أن يتم ذلك بطريق الاستخلاف من الخليفة السايق فيوصى بترلة 
من یلیه کا حدث عندما اختار أبو بكر وهو على فراش الموت عر بن الخطاب() 
وک اختار ګر بن الطاب سته ھن الحا ية لیکرن الخليةة واحداً من بین ۴2). 
الانية : أن يقدم واحد أو أ كثر من أهل الحل والعقد مشا أو مس شین 
ل الانفاق على ترشيح واحد ميم ومثل ذالك ما حدث عندما قدم عر 
وآبو عریدةہن ال جراح آبا بكر للخلافة(۴) رعندما قدم عہدالر ہن ہن عرق عہاں 
١ابن‏ عفان( وکا قدم الز بير بن العوام وبعض الصحابة على بن أبى طالب (). 
المرحلةالقانية : وھی م اة الرشيح وما م الفحصر و احص والموازنة 
زعماءا لا نصاراجتمموافى سقيفة نى ساعده") عجرد عم بوفاة الرسول ليبحثرا 


۲١١ ٠۹۹ الطبقات الکیری لابن سعد . الیلں اثالث س‎ )١( 

(۲) اہن سعد ۳ س ۳۲۳٣‏ صدیح الخاری < ٩‏ س 4۷ أب قثيبة الإمامةوالسياسة 
س ۳۸ ~—~ ۳۹ 

(۳) اہن مسد د ٣‏ س ۲۱١‏ وااہشاری < ہ س ۸ ۹ 

)4( ابن مد ا ارجم السابقی س A Î‏ 

(ه) اين ية . الإمامة والسياسة + ١‏ س (٩‏ س ۷ 


د. گد عپد الله المر ی . نظام ا لمکم فی الإسلام س ٠۹‏ 
ان قتيبة المرجع اسايق ج ١‏ س 1۰۹4۸4 » ال#اري . < ٠‏ س ۸ (ط الشمب) . 
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فيمن بقولى رئاسة الدولة تم لتق بم المهاجرون وبعد أن اقترح عمر وأبو عبيدة 
اختبار آی بکر واقرح آخرون غبره » نداولوا طوبلا . وفی ناة النقاش 
المر الذیکان مفخرۃ فی تاریخالدستوں الاسلامی آید الانصار ترشیح آیبکر 
وفى اليوم التالى تمت له البيمة فى مسجد المديئة . 


وعملية الترشح هذه مع أهميتما فى ليست المر حلة الحاسمة فى اختيار الخارفة. 
وترجع أهميتبا إلى آنا تكشف من" أفضل المرشحين للخلافة مما ترافر فى الميثة 
ای تقوم پذا اارشيح ھن شرو ط كفل 4 یسن المد ر والاختیار . 

E‏ ذلك قول الارردی() :وا اذا اجتمع آمل ال والمقد للاختہار فهر أ 
أحوال أمل الإمامة الموجودة فہم شر وطبا > فقدمرا لبيعة ممم أ کرم فضلا 
وأ وآ کلہم شروطا ومن سرع الناس إلى طاهته ولا بتوقفرن هن يسته . 

أن النظام الإسلای م عرم أفراد الامة من حق اختيار الظيفة ولم 
حل بيهم وبين مارسته على نفس المستوى تمكينا ليدأ المساواة الكاملة الذى 
امه الإسلام) 

واذلك يطلق الفقباء اسم البيعة الصغرى على عملية اللرشيح ويطلقون امم البيعة 
السکری عل #لية الانتخاب : 

ونظرا لاشمية اإدرر الذى قوم به آهل الشو رى فان الأمر تی تمر شیم 
وبیان آم اكروط الواجب وافرها م وتحديد الممة الموكولة لم . 


فأمل الاختيار أو أمل الشورى أو أهل ا لحل والعقد هم ذوو الرأى بى الامة 
الین ينوبون عا فى ترشيح الخليفة بعد المشاورة وتبادلالرآى . 


)١(‏ د المرهي س1۹ ٠‏ د. حد مظلومالدامىالرية السياسية فى الإسلام رساة دكتوراء 
بامعة باریس سنة ۱۹٩٣۵‏ س ٣ع‏ 


)۴( الماوردي . الأحكام السلطا نية ص ۷ 


٠١١ الديخ أحجد هریدی امرجم المابق رص‎ (rp 
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واعر م المرووى r‏ العلياء والرقساء ور جره الناس‌الذن يسر اجتاعم. 
وعلله شارحه الرمل() بقوله : لان الامر ينتظم بهم ويتيميم الناس ولصفيم 
السيد / مد رشيد رضا() باهم زعباء الامة وأولو المكانة ومرضع الق من 
سوادها الاعظم؛ يث بتبمہم فى طاءة من يولونه عليہا » فينتظميه مرها ويكون 
امن من عصیاتپا خرو جما عليه . 


ويشترط فى أهل الاختيار شروط لالز( . 
أحدها ‏ العدالة الجامعة لشروطا . 


والثانى ‏ الم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإاامة على الشر وط 
الممتيرة فيا 


والثالك - الرأىرامكمةالمؤديان إلى اختيار منهو للإمامةأصلح و بتدير 


ونبجتمع هذه الشروط في) وصف به الطبرى من جعل هم مر اختبار الخليفة 
مده بقوله : م يكن فى أهل الإسلام سد له من المنزلة فى الدين والمجرة 
والسابقة والمقل والملم والمعرفة بالسياسة والسثة الذين جمل عبر الأمر 
شوری بام ۰ 


(۱) اهاج لنووی التو سنة ٩۷٩‏ « ۱۲۷۷م ج۷ س ٠۲١‏ شرح اارعلى . أنظر 
في اسمس ؛ الاآوردى الأحكام السلطا نية ص هھ 

)¥( فة أو الإمأءة اط لأس E7‏ رضا س 1۹۱ 

(۳) وبداع فپم لفون هن أمل الاجنباد أ و أو الأللاب الى يمم د الم بسملية 
النشريم ( الاستنباط ) ويشترط فى اختيارم أن Oy‏ . وقد وصفيم اليد / 
مد رثید رضا بام الا مره أ والرعاء الاين ارجم اہم ااتاسن ی الاعات وا لماع المامة 
ذا تفقوا على أمر أو کم وجب أن ملاعو ا فره د بک نوا منا وألا مالفوا آمر اف 
ولا سنة رسوله صلی اف عله وړوان یکول ا يثفة رل مايه مس الاما المامة وهو ما لوف 
الاامر من ساطة فيه ووفوف عليه ( تفسیر الثار < ۰ س ~١۱۸۱‏ ۱۸۷) . 

(4) د صیاء الدیر اريس النظريات السباسية الإسلامية س ۳ه ١ءد‏ ااسمهررى 
اللافة ص ۷۹٩ ۵۰٩‏ ۱ رسف رطا اة اأمفمى س TAY‏ ورد . اکم 
السلطانية س 3 أ بو لی ۲۹٩‏ 1 

( 4 س ارات ) 


أما الممة الممقاة على عاق أهل الشورى فتنحصر فى ثلائة أمو 

الأول : فحص الشروط الى يحب توافرها فى المرشح أو المرشحين الخلافة . 

الثانى : المفاضلة بين المرشحين لاختيار أفضليم . 

الثالت : رشيح ا فة ر إعلان ذلك ال مة لتقوم بعملية البيمة (الانتخاب)(). 

المرحلة الثالثة ( الانتخاب ) : 

ويسمونما البيعة العامة ويشترك فما بوم المسلبين وهى المرحلة الأساسية ٠‏ 
لاختار الخلفة فلا م قادو ؟) م . وقيدو وأضحة ى اختیار ايلاء 
جا 0 . 

ویقول عنما الغرالی2) : لو لم پبایعه 8 آى أا یکر س غر گر وبق كافة 
الخلق مخالفين أو انقسموا انقساما متكافشا لا يتميز فيه غالب أو مغلوب إا 
انعقدت الإمامة . 

ويؤكد عمر بن النطاب ضرورة البيمة العامة لتقوم الخلافة بقوله : 

من بایع رجلا من غير مشورة من المسامين فإنه لا عة له هو ولا الذى 
بايعه تشرة أن بقتلا) , 

کا قول عنما أبن تيمية("٠‏ : الإمامة ملك وسلطان . والاك لا يصير ملكا 
موافقة واحد رلا إاتين ولا أربة . إلا أن قىكون موافقة هو لاء تفتضى موافقة 
فير م بحرت يصير ملكا بذلك . 

وھا بی آنه يتح أن عمل الخليفة على معظم أصوات الناخبين و لذلك 


() استاذنا الدکتورالطاوی: مر بنا خملاب س ۲۳۷ الاوردی . . المرجع البق ص 4 
د ضیاه افين الريس يس ٠‏ امرجم السابق س ٠۷۷‏ 

(). ال کثور ال نهرریى؛ اللافة ص ۸١‏ 

(۳) ابن فتيبة: الإمامة والسياسة ‏ طبءة دار المارف س ۷٤‏ 

(4) .الفزآلى فصأئح الباطنية ص ١۷۷‏ 

(۰) این سبد المتوفی سئة ۲۳۰ م ۸٤4‏ م الطبقات الكرى ج ۴ ص ٣٤٤‏ 

۲٣۷ ابن تيمية * منهاج السنة من‎ )١ 


 VUTVY mm 

رفض على أن يفبل بيعة القلة الى بايعته فى منرله واشترط أن نركون البيمة عامة 
ون السجد(0) , 

عل دلت فا تات اللمة هر الضل ف مل مت الطفة ذا تنه 
ما رتب على رشح آهل الاختیار ثىء . 

الأغلبية اللازمة لاتتاب الخليفة 

لط السكثير ون وم يتحدثون عن الاغلبية اللإزمة لانتخاب الخليغة بين 
عملية الأرشيح وعلية البيعة . فبين] يكاد الفقاء جممرن على أن الخلا يتح أن 
تتم نتيجة البيعة » وهو ما بوجب أن بعصل الخليفة على أغلبية أصوات المسلين . 
ٳذ er‏ ختلفون ف اعدد اللازم لاختیار الخلغة) ۰ 


(۲) أب قتية : الإمامة والسياسة + اص ٤١‏ 

(۲) فیری کر علهاء الا"مة أن الملافة نقد مسة متم مو نى لى عندها ء أو ومقدها 
أحدم برضا الا“ربمة ( الا"حكام اللطانية للماوردى ) ص ۷ ودليابم علىذلك أن أبا بكر 
انمقدت بيعته حمسة احتمءوا علما ثم قابمام الاس , کا أن عبر جمل الشورى ى ست 
لتنعقد الملافة لا“حدم برضا الجة (الا كام السلطائية لماوردى ص ١‏ ) وري اليش 
( مار الإنافة الفقشندى < ١‏ ص۲٤‏ ) أن الإماءة تلعقد بثلائة إتولاها أحسم برنا 
الاين لیک ونا ا وشاھدیں ٭ 

ویقرر آخرول ( شرح الام لار می + ۷ صن ٠۴۰‏ ) أل المدد لا پئبغی أن بقل عن 
ر عبن قياساً على ماتصح به صلاة الجمة . 

وهؤلاء جیما اما يتحدثول _ فى رأينا ‏ عن عدلية الترشيع لا عن اليمة ( الاتخاب) 
لان انتخاب الخلهاء تم بالبيمة العامة من المسلمين , 

ڳ أنه ظاهر بطلان من فال بانمقادها بواحد لانتفاء اأشورى فيه . 

وناك مس بتطلب اتاق أل المل والمةد جيعاً على اليس المرشح فلخلافة ليكول 
الرضاء با)رشح عاماً والتسليم ارياسته لجاعاً( الأحكام السلطانية لهاوردى ص ٠‏ وأصرل 
الدین فبغدادی ص ۲۷۲ ) . 

اعبرط البعض موافقة جيم أهل الل والقد على اختيار الخليفة قياس على الاجقع 
( اس تيمية : مهاج السثة + ١‏ ص ١٤١‏ پروی ذلك عن الامام د بی سل ) . 

وروی این حزم ( الفصل فی الال والاهواء والنحل ب ۱ ص ۱۹۷ ) آل ی تلد 


e 


وألذى راه أن عة الخلىغة من حى الامة جماء تترلاه بأفرادها فى حاضرة 
الخلافة وى كل آرجاء الدولة الإسلامية . وأن هذه البيعةهى لب عبلية الاختيار» . 
وما اشتيار أهل الحل والعقد إلا ترشيحا من هيئة مستنيرة » على عل بكتاب اله 
وسة رسوله ومصاح المسلمين فاضات بين المرشحين ووازنت بينم لتختار 
اكام لرشيسه توعرضه عل ا9 2 لتؤكد الاختبار أو ترفضه . ودليلنا على 
ذل ما بأئی : 

.أن الخلافة أمر من أمور الدين کا أنبا أمر من أمور الدتيا . فاو فرض 
الخليفة على الامة دون اختيارها لكان فى ذإك إ كراه ها وهو غير جاز . 
ف تفسي الإمام أحد بن نبل( للحديث ااشريف ( من مات زليس له 
إمام مات مينة جاهلية ) حين سثل عن الإمام قال : أتدرى من الإمام ؟ الإمام 
الذى يمع ليه المسلمون كلم يقرل هذا [مام . فمذا معناه ء 


فول الماوردى() فى شروط اختيار الليفة : ... قدموا للبيعة منم 
آ کرم فضلا وأ کلہم شروطا > ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن 
بيعته . ومەنى ذلك أن أهل اليل والمقد جب عليهم ترشيح من برضى الناس عنه 
لانه لابد من موافقتبم عليه ليصبح خليفة . 


سدالإجاع لیف ما لا یطاق ونه یژدی الى الرج. وهو مداوع بقولال تمالیهوما جمل 
علیکم فی اادین من حرج »> َ 

ورأی قرم ( الأحکام االطانية ص ٠‏ ومقدمة أن خلدون فصل ٠٠١‏ طبعة ادى 
سلة ۱۹۳۰ )1 ا لاتنمقد الا .مور أهل الل والعقد من كل بلد . 

ویری القلائس ز اسول الدن ابغدادی س ۲۸١‏ ) ومن تمه أن الإمامة تنمقد بملاء 


الأمة الفين #ضرول موضم الإمام ولي لفاك هدد مخموس . 


ولمل الأمر الجدير بالاعتبار مو الى يقرره (د . النهورى ١‏ اللافة ص 4١‏ ) 
آه .جب أت نم البيمة فى الدوة الاسلامية كابا » وأنه ليس اناخين الموجودين عاضرة 
اخاافة ی ميزة فأو ية على غيرم 

(۷) مهاج النة لابن تيمية + ١‏ ص ١٤١١‏ 
)( الأحكام السلما ية للماوږروی س ٦‏ 


س ۳4 س 


الفرع الرابع 
التكيف القانو لى لعقد البيمة 

هناك إجماع بين الفقراء المساين على أن البيعة عقد بين الأمة وبين الخليفة . 

وسمى هقد الخلافة بيعة آدبي له باتع فى عقد ابيع عند مابضم الباثع يده قى 
بدالمشترى إيذاءا بإعام أامقد () . 

واتار الببعة عقدآً تبادلً فإنما رتب حةوقا لكلا العافدن . 

وعفد الالافة قد فی آرت التارخ إامه س المس اين وس اليفة 0 
يقوم على الرضا » وهو بذلك تلف عن المقد الاجتاعى اذى تعدث عه 
روسو والذى برر به وجود السلطة إذ أنه عقد افتراضى لتبرر اظرية معينة وم 
بمرت التارځ حقيفة وجو ده ۰ 

وعملية البيعة لا تنتج آلرها إلا مرافقة المرشح الى تعتبر ضرورية (۳) » وهن 
أحكام البيمة الرضا إذهی عقد رضاى فلا جوز أن يسوبه ضغط أرفش آوتدليس 
أو إكراه فإن ذلك بطل () ٠.‏ 

وعقد البيعة من المقود الإإرامية فلا ملك له أحد نقضاً فو قيد وين 
ورابطة صر نه ۰ 

وذلك می جری هی اطاقه ادد وف ظل من الحربة واشت ركت فيه الأغلية 
من أفراد الشعب . 


١‏ § - النتاتج الى رتب على عقد الخلاة 
يترتب على ذلك أن الامة فى تعافدها مع الخليفة إنما تو كله فى مارسة الاطة 


£۹ م 7 المقدمة < ۲ ص 044 س‎ ١١١١ ابن خلدول المتوفی سنة ۸ ۰ ۸ه‎ )٩( 
۸ (؟) الاوردى : الحم ااساطانية ص‎ 

(۴) د . النپورى : اللافة ص ۹4 

۷٤ص‎ ) ابن قنهبة ( المارف‎ )٤( 


س ۰ س 
نيابة ا وذلك نتيجة لتعاقد حر برها () . 
وف ذلك يقول ابن حزم ۲9 : الإمام إنما جمل لبقم اناس الصلاة ويأخذ 
صدقاتبم ويقم حدودم ومضى أحكاميم » ويجاهد عدوم . 
يرب الخليفة سح السمع والطاعة مالم يام بعصية وحق النصيحة 
إذا اطا . 
ويترةب طلىرضائية المقدأنالإ كراه على البيعة يبطله وفيه جات فتوى الإمام 
مالك الى تقول إن مين المكره باطل ١‏ . 
وعلى ذلك فان المد الذى أخذه معار به ننه بريد فى عبد الدرة الاموية 
باطل لافتقاده شرط الرصا () . 
واعتبار المقد مازها فان لایفسخ j‏ موت الإمام أو تزه أو خرو جه عل 
شروط العقد . 
وی ذلك بقولالإمام الرازى ‏ رواية التفتازانى والاجى ‏ إن الامة 
صاحبة الرثاسة العامة كا يتبين حين تمزل الإمام لفسقه () . 
لسنا مع القائلين بأن عقد الخلافة هو عقد وكالة صن الامة . إذ أن الروابط 
النى ينتجما عقد الخلافة تختلف عن الروابط الى ينتجما عقد الوكالة . 
فالامة لاأستطيع فسخ هقد الخلافة إلا بكفر الخليفة أو فسقه أو جره بنا 
يستطيع الو كل فى عقذ الوكالة فسخ العقد مع التعو يض إن كان له عل . 


(NY‏ د . السنهورى . أللافة صه 

9 الى لان حزم + ۱ ص ٤١‏ 

(۳) السکامل لان الائیر ج ہ س ٠۹۷‏ 

(4) وذاك لذ دعا مماوية الوفود ليمكاموا فى لجاع عقده لأخذ البيعة يزيد فتقدم 
خطیبه قائلا + مير المؤمتين هذا - وأشار الى مءاوية - فإن هلك فهذ! - وأشار الى يزيد 
ف أي ہڈا س وأدار الى اليف فقال معاوية: اجلس فأثت سيد الخطاء . 

.۳٤١ المواقف للاج + ۸ ص‎ )١( 


س ۳ س 


إن الخليفة بلترم بالمبادىء المليا انى قررما القرآن والسنة ولا تستطيم 
الامة بامتبارها مو کل أن تار مه بواجہات تا اف تالک ا لمہادی. ا يلرم الوکیل 
فی عقد الو کالة بتنفید تعاہات مر کله آیا كانت . 

لذلك فاننا رى أن عقد الخلافة لايتفق مع حصااص عقد الوكالة وبالتالى 
فان البيعة حى من الحقوق العامة كحق الانتخاب والذابة رثول الرظائف العامة 
فى أوضاعنا الحديثة , إمارسه كلمسلمتمتع بالاهلية اشر عيةبكامل حريته و بؤديه 
إلى أهله ويضعه فى الموضع الذى براه جدررآً به . 

وبذلك يسكون النظام الإسلاى قد كفل لافراد الامة حق اختيار اأخلفة 
فى حرية كاملة دون ضط أو إ كراه » وأن كل ما عالف ذلك ميد من أصرل 
الإسلام وروس . 

ولانع ذلك من تنظم الانتخاب وأساوبه واشتراط مايتيح حمسن الاختيار 
فى الذا حب كالباوغ والعقل والإدراك بشرط ألا تؤدى هذه الشروط إلى الإخلال 

المطلب الثاني 
حق الأمة فى رقابة أعال الخليفة 

كفلت ااشريعة الإسلامية حق الامة فى الرقابة على أعبال الخليفة , ذلك لأانه 
لی ةكون هناك فاغلية للقاعدة القانو نية التى تستبدف منع الحا ك من مخالفة 
القانون الإسلاى أو الحد من استبداده لايد أن تصاحب هذه القاعدة رقا ية دانمة 
ومستمرة من اللمة عل السلطات الختلفة ا فا الخليفة 0 

وقد تفررت هذه اارقابة بنصوص الكتاب ال کرم وبالسنة والإجماع وعا 
ورد لى سبرة الخلفاء اأراشدن 

الادلة من الفرآن السكر ,م : 


() د السممررى : اللافة ي ۱۸۳ 


As 


قوی انت تمالی : 

ب ولتکن لگ أ م ردهرن | ای ایریا مرون بالممروف وإنهون عن المنكر 
وأولتاك هم المفلحرن () . 

س کلم غير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون هن المشكر 
وتۇمنون باله ) . 

والمۇمنون والمۇمنات بعضېم أولياء بعض يأسرون بالمعروف ويورن 
هن المنكر ويقيمون الصلاة ويو تون الركاة ويمع ون اله ورسوله أولئك سير حبم 
الله نراه عزیز حکی (۴) , 

انه سبانه وتمالی من المنافقین وال کافرین آنہم کانوا لایامون 

۽ ولاینہون هن المنكر . فبقرل تمالی : 
ES‏ ممم من بض بأ مر ون با لمنگر ومون عن المعروف 
و قبن آم سوا اله اسم إن المنافةين 2 الفاسقون ۲)١‏ . 

ب له ن الذين كفروا من ای [سرائيل على لسان داود وعیسی بن صم 
ذلك ا عصوا وکانوا بعتدون . کانوا لایتناهرن عن‌منکر فعلره اا ا 
ارۇ . 
ولآشك أن رقابة الا مة لاال الحليفة تدخل فى ياب الامر امروف 
ورای طن ن المنكر : 

الاد من النة التو : 


ا ده فإن لم بستطع فتلا نه فإن م تطح 
فبقله وذلت أضدف الإمان ٩(‏ . 


17 رة آل ران :آل ٠٠٤‏ 
[۴) سو رة آل ران : آبة ١٠٠١‏ 
FE 4»‏ 

ر ۳ وة رة أيذول 
ز4 سو لتو 1Y if:‏ 

(4) سورة اناة: ةو »4پ ` 


() دلبل ال#المين لطرق رياض المالين ‏ الالء الأول س ۴۹ء سلناين ماجة بم 
تات وی وأسه ۰ سض ٣۳٣۳۰٣‏ کارت ٤0۱۴۳‏ 


۳~ 
قادرون على أن نکر وه فلا سکرو ب24 i‏ 

- بأسالقوم قوم لايأمرون بالقسط وبس القرم فوم لابأمرون بالمعروف 
ولا مون عن اکر 0) . 

لتأمرن بالمعروف.ولتون هن المنكر أوليوشكن‌اله أن بيعت علي عقا 
منه تم ټد هو نه فلا يستجاب اگ( . 

أن رجلا سال النى صل الله عليه وسل وقد وضع رجلهنی الفرزة: أى ا جباد 
أمضل ؟قال : كلبة سحتق عند ساطان جار () , 

الإجماع 


أجمع الفقماء“ على أن الام بالمعروف والهى فن المدكر راجب على 
المسلمين ولم يشذ من هذا الإجماع إلا من لا يعتد برأم كلاص والإمامية من 
الشيعة() » إذ يوقف الأول هذا الواجب على وجود الإمام المدل ويوقفه 
الأخرون على ظهور المدى المنتظروقولمم مردود بحجية النصرص انى أرجبت 
الأمر بالمعروف والنبىعن المنكر . 


سے سسس ا 


(۱) رواء آد مں حدیٹ ابن عيرة والطرالی ؛ الفزالى : ياء علوم ادن , بب 
الامر بالمءروف س ١١1١۹١‏ 

(۲) رواہ الشہخ اہی حال من حدیث جابر سند ضعیف ورواه على بن ممت کاب 
الطاعة والعصية امرجم السابق ص ١٠١٤‏ 

(۳) الصد بق الاو ۷١١٠ھ‏ س ٤۹۷١م‏ » دال الفاطيناط ق يان اساج لانو وی 
الو ٩۹۷د‏ س ۱۲۷۷م س ١4ع‏ س ا١14‏ الره الاول . 

. الطزء الأول‎ ٤۸۲ دایل الفالین لمارف راض الماخیں س‎ )١ 

() ااظر فى هذا الفزالى : لاء علوم الد < ۲ص ۲۹۹ س ١ ۲۷١‏ ابن تيسة 
السياسية الهرهية س ١ ٤٠١‏ الاوردق : أوب الدنیا والدیں س ١۷‏ الاوردی الأحكام 
السمطانية ص ۲۲۰ ١ء‏ ابن حزم . الفسل فى اللل والاعوا. واللعل حا س ١۷١س‏ 
الاحکام الساطانبة لای يعلى س ۲۸٤‏ ؛ دد سلام مد لور ' القطاء في الالام ص ۷غ١‏ 

)٩(‏ بول الاوردى أن الإمامية خاافت فى وجوت الام بالمروف والجي ع انكر 
حيثد بقولون بأل واجب الأمر بالمعروف لاعجب لقامته ولاالنمرض لإزاة المسكر سى قير سد 


T= 


amma 


اسنشعر الخلفاء الراشدون رضوان اله عامم وجوب رقابة الامة على أعباهم 
فضلا عن مسثو لیم آمام اله تعالی . فاعترفوا با وقرروها باعتبارها دستورآً 
Sal‏ ؛ فيقول الالفة الأول أبو بكر عقب اختياره لأخلافة: أا الاس قد و لبت 
علیک و لست خی فإن رأیتمونی على حق فأعینونی وان رآبتمونی على باطل 


فسددر؟, . 


¥ وضع معياراً لصحة العمل ومميارآ للطاءة فقال : أطیءرنی ما أظعت الله 
فیک فان عصیته فلا طاعة لی علیکم . 

وفی موضع آخر پقول ه إن استقمت فتابعونی وإن زفت فةومونى(). 

ومثل ذاك ما فہمه وفعله أميرا لۇ منين عمر إذ خطب بعد بيعته فقال فى الناس: 
ألا إن رأيتم فى إعوجاجا فقوم ونی . فرد عليه أحد المسلبين بقوله : والله لووجدنا 
فيك أعوجاجا لقومناه إسيوفنا فيقول عر : المد له الذى أوجد فى المسلمين من 
يقرم عبر نحد سيف . 

کان عمر بدعو الناس إلى‌رقابته و نبصیره بأخطائه فيقول : ر حم الله رجلا 
أمدی [لینا عونا . 

وى سيرة هثان بن عفان<؛) حينأخذت طائفة من‌المسلين عليه بض الا خطاء 


دالېدی المنةظر » وف هذه الالة جب إقامة الامر بالعروف والنہی ع الاسكر ويكون 
من برب أن يمتئل لآمر الكارم فى هذه الالة من أعوال الممدى وأنصاره ۴ يذ كر أن 
رآی الأصم مقتضاء أن الامر بالمعروف والنهى عن الاكر جب فقط فى حالة وجود الإمام 
اامدل » وأذا طهر هذا الإمام فيجب الأمر با!حروف والنهى عن انكر ممه . 
)١(‏ اليرة لابن هشامج £ ص :1١١‏ أحد هريدى . نظام الحكم فى الإ. لامس ٠٠۷‏ 
(0) الااستاذ الد كتور الطماوی : السلطات اثلاث س۲۸۱٠‏ ء تمر بن الطاب 
ص۲۹۷٠‏ الشيخ جور هریدی ااصدر السا بق س ۱۳۷س ۱۳۸ . 
ابن سعد الملبقات ال کری ٣‏ س ۲۹۳ 
(4) اقات الکرى لان سهد ج۴ ص ٩۷‏ س ۷١‏ ) د . طه حون :الفدنة الكرى 
عمال . 


gg ~~‏ س 


ف سیاسة حکه وساد ولایاته » وتظاهر عليه جوع منہم لحاسبتة عل أعاله » 
أذعن لرغبتېم ولم ینکر علیہم هذا المتی » وآیدی استعداده لإصلاح ما صی آن 
یکرن قد خط فی[نفاذه وکان من آقواله: إن توب وآنزع ولا آعرد لثیء عا 
عابه على المسلمون وقد ممعت رسول الله صلل الله عليه وسل بقول ( من زل فلتب 
ومن اطا فلیاب ولا یټادی نی ا۵ل فإنه من تمادی فی الجرر کان أبعد عن 
الطريق ) مأنا أول من اتعظأستففر اله ما قلت وأتوب إليه . فإذا نزات من منبرى 
فلیاتی شر اف۶ فلیر ونی رآیہم فوالته إن ردنی الق ميدآً لاذلن ذل اليد . 

فہذه ‏ کا رى س رقابة الأعمال الخليفة ومراجعة له فى تصرفاته تأخذ 
دورالمنافشة العامة تكبا الحجة والإقناع ويمترف فيا الخليغة محق المسلين فى 
هذه الرقاية . 

ولا تملك الامة الإسلامية أن تنزل عن هذا الحق() إذ أن فيه معنى الواجب 
وإن مضمون هذا الواجب هو الأمر بالمعروف إذا ظهر ترك والنبى عن المنكر 
إذا ظېر فىله2") . 

کا أن حق الرقابة حول دون وقوع الشر المر تب على مخالفة القانون "لإسلاى 
ونع من تحنقه) . 

وتحقية] هذه الرقابة أوجب الإسلام ملالخليفة إلتزامالشورى و طلب النصيحة 
وقرر للامة حق المشورة والأصح والتقوم . 

فيةول الله لنبيه « وشأورم فى الامر ٠)‏ . 

ويقول النى صلى اله عليه وسل (الدين التصيحة. فلنا : لمن بار سول اله ؟ قالة 
ولكتابه ولرسوله ولابة المسليين وعامتېم ٠)‏ 

١۲ص هبد القادر عودة: الالام وأوضاعنا القائو نية‎ )١( 

(۴) الماوردى : الاحكام اللطائية ص ٠٤١‏ 

(۳) د . الستہورى :الافة ص ١۸۴‏ 


(4) سورة ل عمرال ;ية ١٠۹‏ 
)٠(‏ ليل الفالين لطرق رباض المالین الزء الأول ص ٠١۹‏ 


۳۹ س 


ويول ( ما هن عبد أسترعاه الله رعية ف عا تصحة إلا لم جد راحة 
الجنة ٠2)‏ . ويقول أينا , إن الناس إذا راا الظام غ عل بده أوشك 
آن يعمہم الله بعقاب)() . 

وإذا كان لاسلمين رتابة أعبال الخليفة فإنه يكون طم من باب أولى- رقابة 
أعبال بانى الولاة والمال . 

وتطبية لذك كان السلمون يكتبون إلى أمير المؤمنين عر بن الخطاب با 
ینکرونه من تصرفات ولا تېم فکان يستدعہم ف الموسم (الحج ) وينافشبم 
الحساب أمام رعايام . 

ومن هنا اشا قضاء المظالم حيث كان ااخليفة يستمع إلى شكاوى المسلين من 
تصرفات الولاة انى تتسم بالخروج ءلى الشريعة والاعتداء على حقوقمم ووقوع 
الظالم هليم ۔ 

ولما زادت أعباء الخليفة آزشأ ديوانا ا هذا النوع من الدعاوى 
وعممه فى الولايات . 


الفرع الاول 
نطاق رقابة الامة 
لك نعدد أعال الخليفة التى ترد علا رقابة الامة نشير أولا إلى أن واجبات 
الخلبفة عل کثرتبا تماما آیتان2) : , إن اله بام أن تؤدوا المانات إلى 
أملہا و[ذا كنم بين الناس آن كوا بالعدل 2) . و د يا أا الان آمنوا 
اطیعو! اه وأطیوا الرسول وآولی الاس منک فإِن تنازعتم ی شیء فردوه إن 
الله والرسول) )٥(‏ 


(۱) البشاری (ط الشعب ) الیلں اثالث جزء ٩‏ ص ۸٠١‏ 

(۲) ابن حزم : الفصل لى الللى والأهواء والنعل ١۷١٣ ۱۷٣ص ٤<‏ 
(۴) د . د عد ات العری: نظام الجكم ف الإسلام ص ٠١‏ ومابدها. 
)٩(‏ سورة النساء: آ بة۸ه 

(4) سورة النساء: ية۹ه ˆ 


. 

والذی ہہیں مس هاتین الاتین أن سلطة الخليفة مقيدة فما يأتى : 

١‏ - الالزام بأحكام الشريعة الاسلامية أى ما جاء فى الكتاب والسة 
وإجماع اجتمدين , م جملناك على شريعة من الاس فاتبعها ولا تتبع آهواء الذن 
لا ملو ن2) . 

وهو فی هذه الحدود له على الامة حق الطاعة والتا بيد والفصرة فإذا ما فمل 
غير ذلك كان عله باطلا لخالفته لاشر ية . 

۲ ب أداء الامانات إلأهاما وممنى ذلك تعقيق المصاح العامة إذ هى المد 
من‌الاحکام . فیجب أن تست دف سلطات الخليفة وإختصاصاته مصال المسلين0) 
فلا يجوز أن يستخدم الحليفة سلطاته إلا للأغراض الى تقررت هذه السلطات 
من آجاہا() . 


٣‏ - الالتزام بالعدل فى الأحكام ويتضمن ذلك تعقيق العدالة وأن يكون 
استخدامالخليفة لساطاته فیا لمدود اللازمة لتحقيق المدف بير تعمسف أو استيداد 
أو تجار السلطة . 

فن جال الاختماصات اى ت# كما نصوص الشريعة الإسلامية فإن للامة 
الح الكامل فى مارسة رقابتها على أعبال الخليفة و تصرنه ‏ [ذ هى اص رص راضة 
وقاطعة لا تدع الخليفة أدنى حرية لإرادته الشخصية فإذا ما تصرف مما عغالف 
الشريعه أازمته الامة بالمدول . 

رمثالذلكالمبادات ومبدأ الشررى ومبدأ المدال فإما مقررة مقتضى نصوص 
آمرة لاوز له أن ععيد عنبا أو يغير ما . 

وف جال التشريع لاإبجوز للخليفة أن بارس اللقشريع ما یکن تدا ون 
بكون اجتباده فى المسائل اللافية ورقابة الامة مفررة فى هذه الأمور جما 


١ سورة الاثية: آية4‎ )١( 

(۲) د السنهورى : اللافة س 1۷١‏ س ٣ب‏ 

(۴) عصام عبه الوهاب الرز جى : الساطة التقديرية للإدارة والرفابة .عليما رساة 
دكنتور'ة مقدمة اكلية المحقوق بمجاممة القاهرة نة ۰ ١١۹۷‏ ص 4 ) 


YA —‏ — 
حابة للثر بعةء وبالنسبة لسلطة اللليفة فى الشمون التنفيدية فإن رقابة الامة لشمل 
تصرقات الخليفة الى تخالف رعابته حقوق المسلبين وحرياتيم الفر دية() ومدا 
المساواة أمام القانون والمدا2 لارتباط ذلك بأصول الإعان والمقيدة باعتباره 

ا جافب الساى لتقربر وحداتية اله سبحانة وتعالى١)‏ . 

داء الأماتات إلى هابا : 

وذاك کا سبق أن قررنا يتضمن تعقيق الصاح العامة لجيع المسلمين إذ آم 
مقصد آحکام اشر يمة(۳) وترم السياسة المادلة على استبداف المدل والحق وقيام 
الئاس بالقط بای طرق یکن براسطته تعقیق و يق هذه المصالح والغايات > أا 
السياسة الباطلة فنا قستمد ف آةراضا وغايات تفار المصاح والغايات الى تستبدفها 
السباسة العادلة2) . 1 

کا يقر الفقباء أن جميع الاعمال تكون عيحة أو باطلة على حسب تضمها 
للبصلمحة العامة للبسلمين من عدمه( . 

وبذلك تكون سلطة الخليفة فى هذه التصرفات خاضعة رقا بة الامةلتبطل مثا 
ماكان غالةا للسياسة الماداة ذلك أن المدف من أى ساطة: منسلطات اخليفة بب 
أن کون تحقيق هذه الصاحة فلا ګوز آن عغرج عا استيدف الشارع تعقيقه م 
مصاح عامة للسابين أن سلطته تدور مع المصلحة وجو دآ وعده](0 . 

ومن ذلك تستطيع القول إن أى عمل الخليفة لايكون المدف منه تحقيق 
المصلحة بعتير انعرفا بالسلطة وبخضع ارقابة الامة . 

فبالنسبة لساطة تعيينالموظفين وعرمم ‏ علىسبيلالثال ‏ يحب أنيكون 


(3) د . السپوری :اللافة م ۷٤‏ س ۷١‏ 

(۲) أعلام المرققين لاين الام + ١‏ ص ۲۷١‏ » أستادتا الدكتور أجد كال أو اليد 
منهج الإملام فى تربية الفرد والماعة - من محوث الاعاد الاشتراکی المر بی ص١۷٠‏ 

() الهاطى : المرافقات س٠‏ 

٣۷١ س‎ ٣۷۲٢ س٤ ابن ال أعلام الوقین‎ )٤( 

۲۸٥ص‎ ۴ + المواففات قعاطبی‎ )١ 

(7) د . اوري : الخلافة س ١۷۸ - ١۷۷‏ 


۳۹ س 


المدف منه هو المصاحة العامة لمرد عقيةما فإذا ماتعداها كن قراره موا 
بالاغعر اف بالسلطة(۱) , 

قول العلامة ابن الم : : إذا كان المراد تعرين قائد للجيش فيجب أن بختار له 
الاقدر على تعقيق النصر حتى ولو لم يكن أفمدل القواد من حي التق والورخ ؛ 
لکنه تفم لامسامين . 

وإذا كانت الوظيفة متعلقة بالناحية المالبة فيجب أن يختار ها الامين التق 
درن الداعى إلى التعطيل لان تولية الأخير رتب علبا الإضرار بالمصلحة 
للناس() , 

ورفم أںالماوردى وسع من سلطة الليفة فى عزله للقضاة إلا آنه دد طاق 
هذه الساطة بعدم جراز العزل إلا إذا كان هناك مقتضى له يستدعى ذلك لارتباط 
الولاية العامة للقضاء عقوق المسلبين جيمآ) . إذ لايجوز أن يتعلقبالعزل ضر ر 
الاين علا بقرل الذى صلی الله عليه وسل( لااضرر ولاضراد ) د وإن هذا ,إن 
کان عاص حقا-لليفة ولهآن‌یتصرف‌فیه کا بشاء إلا آنه مقيد بعدمالإضرار بالناس 
فإذا ماترةب على العزل ضرر کان لاذمة حق [جراء الرقاية وکان مز له باطلا . 


ويتضمن هذا المبداً وجوب اللاءمة بين السلوب الذى مارسه الحليفة 
فی استیدداماته لأسلطة › ورین ادف المراد قەه 4ن هذا الاستخدام وذ 
يشمل : 

أن تكون الوسيلة إلى بلوغ المدف مشرو عة فی اتبا أى متفغة م 
نص وص القانون الإسلامی وفراعده العامة وأصو له الشاملة . إذ لایکیآن بک 


۸٠٠١س د . فژادالنادیء رئوس الدوة فى النظام الاسلامیى‎ )١( 

)٣(‏ أعلام الموقمين لابن الم <۱ ص۹۰۹ 

(۴) الاوردى : الاحکام السلطائية ص١٠‏ . د . فؤاد اللادى ا فی النظام 
الاسلامى س )۸٠١‏ . 

ومثل ذالك ما ره الامام أبو يوسف بالذسبة لوظائف الدوة (أخراج س ٠ ) ١‏ 


NE 


المدفمشروءا. فإذا مائمارضتالوسيلة معالشر يعة الإسلامية كان الإجراء ناطلا 
ولو کان المدف مشروهاً . 

وعلى ذلك لابجحوز استم)ال وسيلة فير مشروعة لتحقيق هدف مشرودع 
وإلا كان نى ذلك إساءة لاستمال السلطة بقتضى مارسة الامة رقايعا عليه و لقررر 
بطلاه() , 

+ أن تكون الطرق المؤدية إلى تعقيق المقاصد فى نطاق وحدود الفرض 
الذى تقررت من أجل هذه السلعلة » فللا يف الغليفة خير هذة المةأاصد 
ولايتجاوزها . 


وهله الطرق اا رال لاراد لذواما ونما المراد فاباتا الى م 
المقأاصد°) . 


٠‏ ذلك أن الشريعة الإسلامية قد نهجت فى قيا للمقاصد العامة فى القشريع 
الإسلاى إلى كل ماعقق المدالة والرحمة ومصاح الناس ومن ثم فإن أى مارسة 
للساطة تغر جما من المدالة إلى الظل ؛ ومن الرححمة إلى القوة ومن الفيد إلى الضار 
ومن المبتفى إلى ماينافيه فإن هذه المارسة لاتكون جانزة ولو كانت فى ظاهرها 
تطبيقاً حرفي للنصو ص( . 

ولذلك يةرر الفقباء أن الوسيلة الموضوعة للمباح هى وسيلة مشروعة ولكن 
إذا كان استخدامما يؤدى إلى مفسدة سواء قصد إلى هذه المفدة › أو لم يقصد 


(1) ومن ذلك آن عمر بن الطاب مم امطاً ى منزل أثناء تجوله فشق الثزل فرأى 
تية يماقرون ار هأ نكر عليهم فقالوا يا أمير المؤمنين جشا بواحدة وجئتنا بثلات فقال : 
ماهى ؟ قالوا #سست وأتيت البيوت من غير أبوايما ودخات دون أن تستأذن وتسم » 
فر کہم عمر : الماوردى . امرجم السابق ص ٠۲٠۴۳‏ ( د . الطباوى : عمر بر الطاب 
س ۱۲١‏ ) . 

٠٤١ ابن الةم : الطرق السكيءة س‎ )١( 

اين الفم : أعلام امو قمين + ۲ س ۳۷۴۳ 

() اہن الق : أعلام الموقین + ۴ س ٠١‏ 

د ٠‏ السنهورى : اللافة س ٠۷۷-١۷١‏ 


س 


إلا لكا مفضية إلا غالا رمفسدتا آرجح من مصلحبا . فإن استخدام هذه 
الوسيلة يكون ضير جاتز() . 

فإذا نظرنا إلى جر ية البضى وجدنا أن المد من قتال البغاة مو دفع البغى 
وإزالته . أن البفى قد يكون أشة يتأولونما أو اظلم رقع يم أو لقصد 
بالخروج على الإمام . وعلى ذلك فيتعين إزالة شبتمم ورفع الظل عم والإهذار 
[ليم قبلقتا م . وإلا كن البدء بقتاهم[ساءة لاستمالالسلطة وتجاوزآ حدودما. 

فإذا آزال الإمام شبتهمورفع الظل عم وأعذر م رلم ر جعوا فله أن اتام 
عل ن رکو ن فتاهم بالقدر الذىيحقق دفعالبغى وإزالته أى فى طاق هذا ادف 
وی جدود , 

فلا يقاتلو! إذا ألقوا السلاح ولايجبز على جرحم ولايقتل أسيرم وإغا 
ذلك زيادة فى الاكال pr:‏ عتیر خر وجا على الہدف0) . 

م أن تكون الوسائل المستخدمة لتحقيق البدف متناسبة مع الفرض 
المتهدف وى ذلك قول ابن للقم : إن الشارع لإ يحصر طرق المدل وأدلته 
وأماراته فى نوع واحد وأبطل غبره من "طرق الى هى أغوى منه وأدل وأظر . 
بل بين فى ماشرعه .من الطرق أن. م#صوده إقامة المحتق والمدل ورجب الم 
وجا ومقتضاها() . 

ومن تم فإن الليفة يجب أن يتخير نسب الوسائل الى تحقتق اله دل 
والانصاف والحق والقيام للناس بالقسط دون شطط أو تجاوز عن مقتطيات 
الہدف الذى عى إلى تقيةه0) . 

(۱) اہن الق : آعلام ااوقمین ج٣‏ س ۱۳۹ س ١٤٤‏ 

(۲) الماوردى ٠‏ الاحسكام السلطانية س ٠١‏ » أبن مابدين . الحاشية ج ٣‏ 
ص4۲۹٤‏ س ٤4٣۰١‏ 

)*( ابن الفے اعلام الموقمين {f‏ عں Yr‏ 

)٤(‏ الذزالى : التبر المسبوك س ۲۸ ۲۹ ى وفى ذلك يقول الفزالى فى نماحة الك 
مد بن ملك شاه ( انك مى أمكىك أن تسمل الاءور بالرفق والاطف فلا مما بااشدة 


والمبف ) فال صلى الله عليه وسل (كلى-و ال لا يرفق برعيته لا برفق الت به بوم آلميامة). 
( ۱۹ - الریات ) 


~~ 


وعل ذلك فواجب الحليفة أن عرص على تناسب الوسيلة مع البدف . 
فإذا مان هناك مقتض لتأدیب شخص فلا بنہغی له آن دد من یکنی فی 
#أدية الإ اض والنقطيب » ولا أن عبس من يكنى فى تأديبه التہديد » ولا أن 
يضرب من یکن فی تادیپه اميس › ولا أن بقتل من یکنی فی تأ ديبه الضري() 
يث يکون الجزاء على قدر الفعل اذى ارتكبه الفرد وتكون المؤاخذة بأ كثر 
الوسائل فاعلية وأقلبا إيلام للنفس . 
فإذا عالف الإمام ذلك کان عبله موا رإساءة اسستمال الاطة ممدداً 
بالبطلان . ١‏ 
وعل ذلك فرقابة الامة لمخليةة تشممل اوعين من الرقاية : 
رقابة الشرعية . 
- ورقابة الملاءمة . 
الفرع الثاى 
وسال ارقا رة 
كن أن تقسم وسال الرقابة الى كفلتها الشر يعة الإسلامية للمة على أعبال 
الخليفة إلى نوعين : رقابة وقائية ورقابة علاجية . 
فالرقاية الوقائية : تتضمن حق الامة فى إبداء المشورة وحقبا فى يذل 
وا لمشورة تقررت بقتضىوصف اله تبازك وتعالى للمجتمع الإسلاى بقول : 
” وأمرم شوری بینم «( 
واللصيحة مقررة بقول النى صلى اله عليه وسل ( الدين النصيحة قلنا من 
يا رسول الله ؟ قال : لته ولسكتابه وارسوله ولابمة المسلبين وعامتمم )١2)‏ 
(۱) ابن طباطبا . الفخری فی الآداب السلطائیة س ۲۹ 


-(¥) سودة الشورى آبة ٠۸‏ 


(۳) دایل الفا لين طرق رياض الصالین‌الن. الاول ص۹٥‏ + ؛ورد مع سلاا 
س ۲۳۷ دون جل د يارسول أب » . 


EY ~~ 


والشوریى قل تصدر من الامة جممأء » وقد کون من هة متو مص 
( اج دين ) وم الذين جاء ذ کرم فى قول الله تمالى : و وإذا جاءم أمر س 
الأمن أو الخوف أذاعرا به ۾ الأية() . 

وم الذين دجم الم فی شون النشر يح وکذاك فی اتداع الحلول الأر بعية 
اى يطبقما القضاء فى الدعارى المطررحة للبحث کا أنهم يستشارون فى الأمور 
امامذ) . 

فأهل امم من حم 1 م واجمم تمصیر الناس بای وراد أ يل أ مساق 
الذين أوتوا الدكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ١»‏ » ومن ذلك يتضح أن 
للمجتدين وظبفنين رظيفة لشريمية ووظفة رقابية . 


فالو ظرمة الدثہ ر عة : کون E‏ الامور السماسية رااشدرن ابد ايو به الى 


ل رد فما او س شر ية اة , سمطو نبا ەي الازمان ۽ ور سمي 
والوظمة الرقاية أو الاستشارية : وهى روبد الخليفة بالرآى والمشورة 
رالصحة مرا لعا ارده إل جادة اأمران إا أغطا . فن اناغ 
الذشر يعية كانت هيئة الجتمدين نمثل السلطة التشريمية فى الأمور العماة . فإذا 
أجعوا على حك من الأحكام أصبح ماما الخليفة الذى لاي تطيع الاشتراك فى 
عملية التذر يع إلا ذا کن مدا ولاس فة دع من دونه دن اكام ت أن 
ينض إجاع الامة ولا أن فالغ(“ . 
وفى اختصاص هيئة اجندين التشريمى رقابة وقائية اللشرعية فلا يستطيع 
الخليفة أن رصدر تشر رما خالا للشر بعة حتى ولو كان نمدا . 
وھن الناحية الاستشارية کان الى صل الله عليه وسام لستشير خراص 


۸٣ سورة الناء آية‎ )١( 

(۲) رشید رفا ء تفسیرالنار < ۵ س ۱۹۹-۱۹۵ < ١‏ اص ۲٣٣۵ ۲۹٤‏ 
(۳) آل ع رال آیة ۱۸۷ : 

٩۲ہ‎ ٩۹۱ رشید رضا . ا لاف ص‎ )٤( 
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الصحابة فى الأمور الدقيقة والسرية المهمة کا فمل فى مسألة غروة بدر() . 

ڳا کان بسشير جور الامةفالامور العامة ويممل برأى الاغلبية کا فمل فى 
الخروج لغزوة أحد١)‏ . 

وکان أو یکر (٣)یسال‏ عامة الاس عمن “مع رواية عن قضاء الى صل الله عليه 
وسل فى واقعة معينة . 

کان مع الرءوس والملءاء لإسداء المشورة فى وضچ f>‏ چدرد › 
أو استناطه() . 

وکان مر إن لم بحد حکا فی القرآن أو السنة » أو ما كان يسلكه أبو بكر 
استشار الناس واتبع ما يمى إلبه المتشاورون(“) . وكان ياب أن ينفرد 
بالرآی نى آى ماله تمرص له بل كان بجمع كبار الصحابة من أهل بدر 
ويشاورم فما . 

وممل ذلك ما فعله عبر بن الطاب عند ما اعترض عليه فريق من الصحا بة 
فى مسألة أرض السواد فى المراق والشام جمع فريةاً من المماجرين وال صار 
وطرح الامر للبناقشة حتى استبان الامر » وكذلك كان يفعل عثان وعلى 
رطى اله عنما , ` 

ول يكن الطلفاء رطلبون الشورة من الامة باعتبار ذلك تفضلا متهم أو عن 
اجتباد شخصی منم واكن التراماً بأمر الشارع فى قوله.« وشاودم فی الامر > 
فإذا ما خالف ذاك كان الفا للشريعة . 

بل إن بعض الفقاء قرروا أن الوالى الذى يستبد رأيه ويعزف عن أ شورة 


۱ اہن حشام ء السییة البوية ۴ ص ٩۲۰ - ٩۱۹‏ » ابن سعد الطبقات الکبری 
e‏ ۴ ص ۹۷ 
(۲) ابن هشام ٠‏ امرجم الابق + ۳ ص ٦۲‏ س ٦۳‏ » صعيح البخارى 
ج ٩‏ ص ۱۳۸ 
(۴) ابن القع . أعلام الموقبين + ١‏ س ٦١‏ . 
(4) ابن اليم ٠‏ المرجع المايقق + ١‏ ص ٠ ٠۲١‏ 
)٠( ˆ‏ ابن الق . المرجع السابق + ۲ س ٠۸١‏ , 


س ¥fo‏ سس 


يكون واجب العزل حت لقد ذهب هذا الرأى إلى أن القرل بالعرل فى هذه الما 
من الأمور انجمع عليا2ا) ٤‏ 
li |‏ حق الأمة فى يذل الأصيحة : 


فو مقرر بالسنة القولية والفعلية فقد روى عن النى صلى الله عليه وسل قول 
( الدين النصيحة .. ( (r‏ 

وقد كان الصحابة رضوان الله عيبم ينفذون هذا احق . فقد عارص عر 
با بکر ۲2 آیام خلافته عند ما أقطع عيينة بن حصن والا“فرع بن حابس أرما 
سبخة بزرعونما . 

الرقاية العلاجية : 1 


وهى رقابة لاحقة لصدور القرار وتتدرج هذه الرقابة من الوعظ الح 
إلى الإنكار إلى الزجر إلى الحروج عن الطاعة إلى عرل الليفة أو فتاله » وهذه 
الرقابة مقررة للامة بجتمعة ¥ آنا مقررة للأفراد . 

وف ذلك بقول البغدادى2؟ : مى زاغ عن ذلك . أى ا لملبفة ‏ كانت الامة 
رقيبة عليه ى العدول عن نخطئه إلى طواب أون العدول عه إلى ضره . 


() القرطبى : اطامم لأحكام الفرآنل + ٤‏ س ۲٤۹‏ . 

(۲) قدم البات بن اانذر اصیحته انی صلی الله عليه ولم ف غزوة بدر حینا تژل 
,موقم فى بدر فقال المباب أهو مثزل أ ازاتک اله يار سول ال فليس لا أل تقدمه آونتأخر 
عنه آم هو الرأى والطرب والمسكدة فقال بل هو الرأى والرب والکدة فقال ايس هذا 
بمثزل بل نثزل على دى ماء من الفوم وفبى عليه حوضاً واغور ما وراءه , فقال له أشرت 
بالرآی . 

وا أشار عليه أحد الصحابة يناه ريش له يوم بدر فضل . 

(۳۴) وذلاك أن مر ذھب مغضباً الى بی بكر فقال له : أخراي عن هذه الأرض الى 
أقطمتها هذين أهى لاف أم للهسلمين مامة ؟ فقال بل هى للمسلمين عامة . فقال: مالك ملل أل 
تس بها هذين دون جاعة المسامين ؟ فقال : استفرت هؤلاء الذين حولى تأشاروا على 
بذاك . فقال فإذا استمرت هؤلاء الذين حولك فكل المسلمين أوسعتهم مثورة ورضا ؟ 
فقال ہو بكر رضى الله عنه : قد كبنت قلت لك انك أقوى على هذا منى وامكنلك غلبانى ‏ 
(افظر د . الطاوى : مر بن ا للملاب ص )١١١‏ , 

(4) أصول الین س ۱۷۸ . 


4 س 


وسپیلېم مده کسبیله مم خلفائه وقضاته وعاله إن زاغو! عن سنته عدل ېم 
أو عدل عم . 

وکان عر بن الطاب بقول : إنه لم ببلخ حق ذى حق أن بطاع فى ممصية 
ات إن أعقل الق من نضسى وأتقدم وأبین لک آمرى فإنما آنا رجل منك وأا 
مسثول عن آمانی وما آنا فيه . 

کا أن حى الرقاية مقرر لسار المسملين بمقتضى قول النو, صلى الله عليه وسلم 
(من رأی منک منکرآ . . .۰ ) ۰ 

وقرله ( إن الناس إذا رأوا الظالم ذز بأخذوا على يده أوشك أن يعمہم اله 
بعقاب)0) وقول ابن حرم) : الواجب إن وقع ثىء من الور - وإن قل - 
أن یکم الإمام فى ذلك . وعتع مله إن امتنع ورجع إلى اق رأذعن للقود من 
البشرة أو من الأعضاء ولإقامة الحدود عايه فلا سبيل إلى خلعه فإن امتضع عن 
انفاذ شیء من‌هذه الواجہات عایه ول پراجح وجب خامه و إقأامة غپره من قوم 
رالۇ .فلا حول اضييم ٹیء من وأجہات ااشراح فاکل مسل احق فى هذه الرقابة. 
يقول الأستاذ الشيخ محمد عبده : الخايفة مطاع ما دام على الحجة ونمج الكتاب 
والسنة والمسلمون له بالمرصاد فإذا احرف عن الج أقاموه عليه وإذا اوج 
قوموه بالنصيحة والإعذارإليه فهو حا همد من جميعالوجوه ولوس فالإسلام 
ساطة ديذية سوى ساطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتلفير من الأر . 
وهى سلطة خوها اله لادنى المسلبين يقرع با أف آعلام کا خوما لاعلام 
اول ا من هو أدتام لذلك فان لكل فرد من أفراد المساءين أن يقرع بكلمة 
الحتى آذن الخليفة إذا ما نكب الطريق المستقم أو اعرف عن جادة التق وهو 
ذلك مأجور لاه حقق الحدرث الشر يف [ إن من أفضل اجهاد كة حق عند 
سلطان جا )() . 


دنہ تسات متسس سان ب وین 


. ۲٤س‎ ۲٣۳ص‎ ٠ + الطبرى . تاربع الأمم واالوك‎ )١( 

() النووی . دلیل الفالین س طرق راض الماطین < ١‏ ص ٤۹٤‏ . 

(۴) ابن حزم المصل فى الال والأهواء والنحل + ٤‏ س ۷٩‏ س١۷١٠‏ . 

۲١ مسد أحد بن حتبل + ۴ ص 11 »+ ابن ماجه + ۷۲ . کاب الفل باب‎ )٤( 
۳۳۰ - ۱۳۹ س‎ 


(Y~‏ ص 
وقد کان مر رطی الله عنے() بفسح صدره لای نقد أو حاسبة له من 
أفراد المسليين . 


وروی الفرالى) : من إنكار الملماء على الخلفاء والولاة ونصحهم مايعد 
مفخرة فى التاريخ الإسلای . 


(۱) امراج لای يوسف س۲٠‏ . 

فقد قال له أحد السامين مرة اق اه با عر فاعترض أحد الااسين مل ذلك قائلا : 
تقول لأمير ا لامنين أتق اله ؟ فهر عر المترض فائلا : نمم فلا خي فيكم إل م قولوها" 
ولا خیر فیا ان م نقباہا . 

وامل من أعظم مظاهر رقابة الأمة لأعمال الللايفة ما بروى من أن عبر جاءته يرود 
من الجن فوزعما على السامين بالشماوى وحصل كل واحد من السامين ءل بردية مها وأخذ 
عر ضيه أ من هذه البرو د کأی واحد من السلمين ولا لبس #مر قيصه وصمد عل . 
المئبر يدعو الناس الى الجياد قام اليه أحد المسشين وقال : لاما ولا طاعة فقال عر : م 
دلت ؟ كال لأ نك استأرت مايا قال ١م‏ : بأى شىء سأرت ؟ قال إن البرود المابة لا 
فر قيا حصل كل واحد س السلمين على برد مها وكذاك حمل لك والبرد الواحد لايكفبك 
ثوباً واراك قد فصلته فيماً ونت رجل طول فلو م تسكن قد أخذن أ كثر منه لا جاك 
منه قيس » قالتقت عمر إلى أنه عبد الك وقال :+ يا عبد الله أجب عن كلامه فام عبد أله 
وقال : إن أمير المومئين عمر اا أراد تفصيل برد لم پکفه فناواته من بردی ما ممه به ۰ 
فقال الرجل : أما الآن فالسمم والطاعة . 

الفزالی : (حیاء علوم الین + ۲ ص “٠۳۸‏ 

ابن طباطا : الفخري فى الآداب السلطانية ص ۲١‏ . 

(۲) من ذلاك ماحدث مندما أدخل طاووس على هشام بن عبدااللك فلم يلم عليه بإمرة 
الؤمنين . ولا أل هثام عن بب ذلك قال له : فاپر كل اناس راضين بإء رتك فگرهت 
أن كذب عليك . کال له حرن طلب أن بمظہ : مت من أمیر اؤ مئين ٥ل‏ آل فى جم 
حیاتکالافیال وعقارب کالذال لاغ کل آمیر لایمدل فی رعیته. کا پروی من سفیال الثوری 
آنه آدخل مل آى جمفر المنصور فقال #. انق اشفند ملأت الأرض ظلماً وجوراً (الفزالى: 
احياء علوم الان +۲ س ٠٤١‏ وما سدها) . 

ومن ذلك أيضاً ما قال بو ملم الولالى لعاوية حي أدخل عليه وكال مماوية قد 
حرس العطاء فقال له : يا معاوية انه لیس من کدك ولا من کد بيك ( الفزالی ص ۲۴۸ ). 

ويرو الإمام الفافسى فصة أب ذئيب مع أبى جفر الإنسور جين سال عن رآبه فياه 


— A —- 


ولا بحهل أحد طفيان خلفاء بى آمية ومع ذلك كان العلا يواجهونمم بالنصح 
مم والإنكار عام . 
کا أن تمذ ببالامام مالاك والإمام آحد بن حنہل بسبب فتاو مم فد تمر فات 
الحلفاء والامراء وكذلك قو مم كلمة احق لاعغافون فما لومة لام آم غيرمنكور. 
بل لقد بلغ الام بأفراد الامة أن يواجهو! الخليفة بالقتل إذا مال . 
وقد أوضح الرسول صلوات الت وسلامه عليه أن اة اللامة فى الامص 
بالمعروف الى عن المنكر وذللك فى المحديت الشريف : 
( ممل لقانم على دود الله والواقع فا كثل قوم استهم وا على سفينة فصار 
بعضم أعلاها و إعضبم أسفاها . فكان الذن فى أسفاها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقم فقالوا : لو آنا خرقنا في نصيبنا خرة] ولم نؤذ من فوقا . فان :. 
١‏ ترکو هم وما آرادوا هلکوا جيء]. و إن أ دوا على يدم جوا وجو ا جیما )۳2). 
وعلل ذلك فنظام الحسبة العامة مقرر. ليع المسلمين لرقابة عمال الدولةء 
وف ذلك طن لمابة الجتمع من الاستداد ولمسف اكام وقوة دافعة ضد 
الالعراف ومخالفة القانون() . 
.. فالإسلام لايقر السابية أو الزلة بل إن من الفقهاء من يطاقى امم الأموات 
الآحياء على من مملون الاس بالمعروف والنهى عن المنكر2) . 


فقال له :أشمد أنك أخذت هذا الال من غير حقه مته فى فيي أهله وأشمد أن الظلم 
ببابك فاش . 

وم كن الرجوع إلى مثل ذلك فى لإحياء علوم الدين فغرالى . 

)١(‏ فقد روى أن عمر بن الطاب قال يوماً على لني :يا معصر المسلمين ماذا تقولول 
لو ملت برأسى الى الانيا هكذا -- ميل رأسه - فقام اليه رجل وقال : أجل كنا فاول 
بالسيف هكذا س وأعار إلى قطم ‏ فال عمر : يا تمن ؟ فقال الرجل : نمم اياكأعنى 
ولي ٠‏ فقال همر : رك اله » ای له الى جل ی رعبق من اذا آەوحت قوەن . 
( د . الملاوی : عمر بن اللاب س ۱١١۹‏ ) . 

(۲) دابل الفالين اطرق رياض الماطين ١<‏ ص ١4۷ص‏ ١۷م‏ 

. ٠١ اليد سايق : عناصم القوة ى الإسلام ص‎ )١( 

(4) ابن تيمية : السياسة السرعية س ٩۴‏ فقول قيل لابن «سمود : من ميث الأحياء 
قال الى لا برف معروفاً ولا يكر گرا . 


44 س 

واذاك ری ۔ على هدى ما أوضحناه - أنه عكن أن لكل هيثة على مستوى 
عال من الملل رالكبرة فى الشثون الختلفة على لسق هيئة ( ا جمدي ) ختص بالرقابة 
على الشثون النشر يمية والسياسية . 

وقد يتبعها جهاز متخصص يأئل نظام ا لحاسب لمراقبة الاعالالتنفيذية(). 

عل أن تقرر دعوى السية ,رفعها الافراد أمام عحكة دستور به ليقوموا 


بو ام اذى قررته م اشر عة الإسلامية 4ن القلعن ى القرانين والقرارات 
ا 


الفر ع الثالك 
اتاج الى تتر تب على مسارسة الرقابة 

ورتب على مارسة الرقابة على أعبال الحليفة أمرأن : 

أن يستجيب ال ماك لأحكام الشزيعة ويمدل عا اتخذه من[جراء عخالفبفا 
أو لمقتضشياتها وذلك إعالا للمبدأ الشزعى : اارجوع إلى الق خير من القأدى 
فى الباطل). وتتضمن الإستجابة إزالة جيم الأثار انى رتبت على الخالفة ء 
وكذلك تعويض الاضرار الى لقت بالافراد نتجة إ[عبال السلطة غير 
اشرو عة() 5 

أنيتنع الحا عنالاستجابة جب الرةأبة فما وافق الحق ويترقب على ذلك 
سةوط حت الطاعة للحا ك لانه لا طاعة لخلوق فى ممصية الخال . 


وفى هذه المالة تتقرر مسثولية الحا تيم لنوع الخالفة . 


)١(‏ رشيد رفا : الممار = ۴ ص ١١‏ . الريس . الاظريات اليامية الإسلامية 
ص ¥۷۰ ۰ 

(۲) السيي اللكیين مد بن اسن س شرح الرشسس + ا س 1١‏ س لاه 
= ص ۷۹ 

(۳) ومن دلكآن عر بن الطاب رای رجاد برسم مرق فمااہ با رہ نلیا چاہ فی الام 
القادم رأة فاسعر تاه رمندعه من الال ما پاليم په اا 8 


مس 8 س 


فإذا كاد المخالفة سياسية فالجراء عدم الطاعة وقد يصل الاس إلى خلع 
الخليفة() . وإذا كانت الخالفة جنائية أو مدنية فالقضاء فمل ين اللليفة وين 
من أصابه الضرر . 

هذا ومن المقرر فى الشريعة الإسلامية أن القاضى يحب عليه الامتناع عن 
تطبيتق أى آم صادر من الليفة إذا كان خالا للقانون الإسلاى( . 

و سلتحدث فى الطلب القادم عن حى الامة فی عرزل الخليفة وهر ية 
لارستهاوساثل الرقابة عل أعباله . 


المطلب الثاللف 
ق الامة ى عرزل الخايفة 


يقم الفقراء ٩۴١‏ الاسباب اى رج ا الإمام عن إمامته إلى قسمين : 

الأول : لقص ف بک نه 6 وقد کون بالنقس الذى دحل عل الجواس أو" 
عل الأعضا أو ءل التمرفات . 

الثانى : الجر ح فى عدالته ويعبرون عنه بالفسق ©) 

. ۱۷١۔۱۷۱ ص‎ ٤< ابن حلم : الفصل ف الملل والأمواء والندل‎ )١( 

(۲) السنهورى : اللافة ص ٠۸۵‏ . 

() الاوردی م الساطاتية ص ١۷‏ . 

: : وهو نومان‎ )٤( 
هى السكرات كيا القوة وإنقياداً هوى فهذا فسق منم من انمقاد الإمامة ومن‎ 
. اسعدامما‎ 

(ب) ما تعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تفترض فةآول هما خلاف الى . وذهب رأى 
الى آنا منم من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ) . 

ورج حدوثه منہا » لا"نه انا امتوی حي ااسكفر س بأوبل وغير قأوين ؛ وجب 
أن يتو حال الفسق ويل وغير تأويل . 1 

. وذهب رأی آخر إلى أن التأول بشبهة لا عنم من المقاد الإمامة ومن استدامتيا . 


إو ~ 


فإذا مافقد الخليفة شروط الولاية لإحد هذه الا" سباب كان للامة عزله لعدم 
القدرة أو لعدم الصلاحية أو لخروجه ع الدين وذلك تحقةا لقول الذى السكريم 
( إن الناس إذا رأوا المنكر فل بغيروه أوشك أن يعمم الله بعقاب ) . 
وقوله (من رأی منک منکراً فلیغیره بيده فان لم پستطم‌فبلسانه فان لم يستطع 
على أن الإسلام قد احتاط الاس مراعاة لامن الامة وتوقا للفتلة س 
فلم جز الخروج على الإمام إلا لاعتبارات جسيمة ود الضرورة القصرى 
وذلك تمسكا بالقاعدة الشرعية فى تعمل الضرر الادنى لتفادى الضرر الا كار . 


الفرع الإول 
آراء الفقراء فى عزل الخليفة 

لا لاف بين الفقماء على جواز عزل الخليفة متى لبت نقفه للعبد» أو فجزه 
بعلة لاإرجى صلاحبا()٠‏ وما بنظرون فى ذلك إلى اتقاء الفتنة فإذا أمنت 
فلا لای (۲) . 

وإذا رقت الفتنة فالامر إذآ آمر الواقع » لاعدل فيه لفتوى الحكاء إلى 
أن يستقر الا مر على قرار0) . 

وإذا كان الملباء على اتفاق فى هذا فإنم بختلفون فما بينم فى وجوب المبر 
والنصح والتقوم للخليفة الذى صار مستحقا العزل أو وجوب الخروج عليه 
:القوة واستبدال غيره به إذا لم يستجب لطاب عزله . 


رى كثير من الفقباء من أهل الساة١)‏ عدم مشروعية الخروج على 
)١(‏ الاوردى : الأحكام السلطانية ص ۸١‏ . 
(۴) د .. مد يوسف مرس : تفلام الجسكم فى الالام س ۷۷ . 
)*( المقاد ٠‏ الد مقراطة فى الاسلام ص ¥1 


۱)٤(‏ نظر آبو پوسف اراج س ۰ س اپو عمد الأمواله ص £٣‏ ~~ أو پل ست 


Yo‏ س 
الخلية بالقوة ويقولون بوجوب الصبر والنصح له . ويستدلون على رأم 
ا پائی : 
الاّدلة من الكتاب : 
قول الله تعالى و با أا الذن منوا أطيعوا اله وأطيدوا الرسول وأولى 
الاأمر منك )2 . 
الا"دلة من السلة : 
س مارواه ا قان ف ال لته علیه وسل آنه تال (من‌رأی من آمیره 
شيثآً يكره فليصبر عليه فإن من فارق الماعة شبرا ات مات ميتة جاهلية ) © 
مارواه‌ان‌عر (لاترجموا بعدی کفاراً بضرب بعضکر رقاب بعض ٩)‏ 
ما رواه أبو هربرة عن النى صل اله عليه وسل آنه قال ( ستىكون فتنة 1 
القاعد فيما خير من الام > والقام فيا خير من الماشی › وال ای فیا خير من 
الساعى . فن شرف هما تستشرفه فن وجد ملجاً أو معاذآً فليعذ به )0 . 
ما رواه عبادة إن الصامت قال دعانا الى صلى اقه عليه وسل فبايعناه 
فقال : فما أخذ علينا أن بايمنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا ويسرةا 
وعسرنا وألرة ملينا وأن لا ننازع الامر أهله إلا أن تروا كفرآً بواحا عند 
من الله فيه رهان(“ . 


ما أخبر النى صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليان ما يكون من الفن فى 


سالاحكام الساطانبة س۲۰ » ان جزم الفصل فی الال والندل ج٤‏ س ١ ۱۷١ -۱۷١‏ ويلسب 

هذا الرآى الى كيار المح بة . د بن اسن السير الکبيء ج٣‏ ص ١٠١١‏ ويقرر أل الإمام 
ينءزل بال مور ويقول أل ذلك ليس مذهبنا › المارودى : الأحكام الاطالية ص ١٠ء‏ 
أبن تيمية : ماج السنة + ۲۷.ص ۸۷ . 

)١(‏ سورة النساء : آية ۹ه 

(۲) الیغاری + ٩‏ ۹ه . 

. ٩۴ ص‎ ٩ + البخاری‎ )۴( 

. ٩4 ص‎ ٩ + البخاری‎ )( 

. 1۰ = ۰۹ ص‎ ٩+ البغاری‎ )٥( 


و س 


الحد بت الممحح ا لمش ور قال : فا تا رى إن أدركنى ذلك ؟ قال صلل الث عليه 
وسل ( تارم جماعة السلبين و[ماميم ) قال : قلت فإن لم يكن ممم جماعة ولا إمام ؟ 
قال (فاعتزل تبلا الفرتق كلبا) (1) . 
س لجا بةالنى صلل اله عليه وسل حین سأله سلمة بن بزید الجهنی إذ قال : ياتى 
اله أربت إن قامت طينا آمراء پسالونا حقہم و عونا حقنا فا تأمر نا ؟ فقال : 
( اموا وأطيعوا قإنما علمم ما لوا علي ما حانم . 
اى Sy‏ 
ل دة له) ٩٩‏ . 
ما رواه أس بن مالك عن النى صلى الله عليه وسل ( اعرا وأطیعوا 
و إن استعمل(:) علیکم عبد حبشی ) ۰ 
الأدة من السوابق فى الإسلام : س ذلك : 
اعترالغير قليل من.الصحابة الفتنة والحروب ألنى كانت بين على ومعاويةء 
الاحداث والكوازث انى حلت بالمساين نكيجة خروج سيدا المحسين بن 
عل على از بد بن مما و بةالخلفة الاموىر وخررج عبد الین الز یر EL‏ 
مساك کار اا که بن أ رقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن گر 
ومد بن مسلية حين) يلوا سلطة أمراء ازو ا 
اذلك فإن آصحاب هذا الر ی(“ بقولون بأن السيف باطل ولو فتلت الر جال 
وسبيت الذرية » وأن الإمام قد بکون عادلا وفد یکون غير عادل ل ا 


إزالته وإن کاں فاسقا , وان الامر «المعروف لایکرن بالید ولا پل ااسيف أصلا 
و[ يکون بالأصح والتوجيه والصير » وهنا هو قول قدماء الصحابة ومن بعد م 


ب 


. ٦٩ ص‎ ٩ < البشاری‎ )۱( 

(۲) صحیح سل جلد ۽ كتاب الإمارة س ٠٠۳‏ 
(۲) صحیح ملم جلد ۽ كناب الإمارة ص ۸١ء۵‏ . 
() الیخاری + ٩ق‏ ۷۸ ۰ 
(ه) مفالات الإسلامیین +۲ ص ۱٥ہ‏ س ۵۲ع ٠‏ 


fof 


وقول أحمد بن حنبل . وقد اقتدى أهل السنة نى هذا بسيدنا عبان بن عفان ومن 
رأى القعر د م الصحابة © . 


وم يستندون فی عدم جواز الخروج وااثورة على الخليفة إلى ما قد بيترتب 


رل إن بعض کبار إلصحابة(۴) رون أنه بحب على کل من يدعره الامام إلى 
قتال الثار بن أن يعينه على ذلك إذا كان قادرا لان طاعة الإمام فا ايس معصية 
واجب مكيف فيا هو طاعة . لذلك فان الأصوص التى تشي إلى اغرال الفتنة 
إا يكون ذلك فما لو لم يدعم الإمام إلى القتال فإذا دعام فليم الإجابة . 

ونى ذلك ما دعا بعض الستشرقين لان يعتبروا الأمة فى النظام الإسلای لا 
حقوق ها إزاء الثليفة الى ملك سلطة مطلقة لاجوز الامة الاعتراض علببا). 


٣‏ § س حجج من يةولون بمشروعية الثورة على الخليفة 
يستند فؤلاء إلى آيات ااكتاب الكريم والاحاديث الفريفة والسوابق 
فى الإسلام . 


. ١۷4 س‎ ۱۷١ ص‎ ٤ + أبن حزم : الفصل فى ألال والندل‎ )١( 

(۲) ابن تيمية * منهاج السنة + ۲ ص ۸۷ . 

. ٠٤١ ال کاسای : بدائم الصنائع + ۷ ص‎ )٣( 

(4) فيةول مرجوليوث إن الما م الذى يستةر الرأى على الاعتراف به فإن الرمايا 
السلمين ايس فم حقوق قبل رئيس الماعة القام . 

ويقول وماس أرنوك : أن اللافة الى اعرف ميا هكذا كائت نوعا من المحكومة 
المسقبدة ال ماثرة الى يتمم فيا الا بسلطة مطاقة غير مقيدة بقيود ما وإطلب من الرعايا أن 
تطیعه بلا بردد . 

ويقول ماكدونالد : لا كن على الإطلاق أن يكون الإمام حا دسثورياً با مى 
الذى نمرفه . 

ويقول مور أن النظام الإسأاى مثل الأوتوقراطية المعالقة والمستيدة . 

أنفار : د . خدضياء اهن الريس : النظريات‌السياسية الإسلامية ص۰۰٠‏ س ٠١١‏ » 


~~ 04~ 
ادل م ال۔کتاب : 


« ولا تطيعوا أمر المسرفين الذن بفسدون فى الأرض ولا بصلحرن (١‏ . 
« وتعاأو ارا على ار والتةوی ولا عاو وا عل الإم والمدوانء .)١‏ 
الادلة من السنة النبوبة : 


ما روى عن الى صلى اله عليه وسل( السمع والطاعة على الرء اسل فيا أحب 
أو کره مالم يژ مر وة فإن أمر ممصية فلا تمع ولا طاعة )٩()‏ 

) من رای منم مذکراً فأبغيره لا إن يستطم فباس|ټه فان ل بستطع 
)7 زاك أضعف الامان ٤‏ ولاس وراء ذلك من الإمان گی“ 0 


الأدلة م آقوال الاه الراشدن 


ما قاله الخليفة أبو بكر الصديق عند توليه الخلافة ( أطيعرنى |١‏ أطت الله 
فيم . إن عسيتء فلا طاعة لى لم ( 
ر ر ات انرا ارا 
وقد أيد هدا الرأى(*)طراثف من أهلالسنة وجميع المتز والخوارجرالزندية 
فذهبوا إلى أن سل السيف فى الأمر بالمعروف والهى عن المنكر واجب إذا م 
بمکنه دفع المنكر إلا بذلك . م قال هؤلاء : فإذا كان أهل احق ى عصاية بكم 
الدهع ولا بيأسون من اظفر ففرض علم ذلك » وإن انوا فى عدد لا ,رجون 
لقلتهم وضعفيم الظفز كبوا فى سمة من رك التغيير بايد . وهذا قول على بن 
اطا لب وکل من کاں مەه مالحا بة وقول عائشة ما اؤ مین رالز ہیر وکل من کان 


٠١١ ۲۹٩۱ سورة شرام : ية‎ )١( 

(۴) سورة الائدة :ية ۲ 

(۴) الأمل فى الال والأهواء والتحل : ابن حزم + ٤‏ س ٠ ٠۷۲‏ 

() امرجم السابق ص ۱۷۳۲ » سنن ابن ماجة لزه الثانی : کتاب المعن باب .٠١‏ 
ص ۱۳۴۳۰ حدیٹ 4١۱۳‏ م 

(ه) أنظرفى ذلك مقلات الإسلاميين ۲ س4۹ - الملل والنسل لے پر سای القسم 
الأول س ۱۰٩‏ س ٠١١۷‏ . . 


س إو مت 


مم من الصدابة وقول معاوية وعمرو بن‌الماص والنعان بن بشير و كل من انوا 
ممبم منالصطابة رضى الله عنبم ٠‏ وكذالك هو فول جيعالذين خر جوا على الخلفاء 
الأمويين والمباسبين وجيع من آزروم ف خروجبم بالسيف . مثل الإمام 
المحسین بن على رض الله عنہما س الذى خرج على بزيد بن معاوية . وهو الذى 
ندل عليه أقوال الفقماء كأ بى حنيفة وشر يك و مالاك والشافعى وداود2ا) وأععامم 
فان کل من ذكر نا من قدي وحديث إما ناطق بذلك فى فتواه وما فال لذلك 
يمل سیفه فی نار ما رأوه منكرآً) . 


وناك رأى ثالك) قول بخلع الإمام بالىكفر درن المعصية وقد استدل 
هؤلاء على رأم حديث عبادة بن الصامت من قول الى صلى الله عليه وسلم فى 


(۱) مو داود بن على الأصغبالى التوفى ۲۷١‏ ه وهو مس المذهب الظاهرى الى 
صاز شيخة ٠ن‏ بعده على ن سد ن حزم الظاهرى الأندلسى اوی 4۵٩‏ د 

(۲) فيقرل التفتازا تى فى شر حه لعفا النعمية : قال الدافمى رححه الت : أن الامام ينەزل 
بالفسق وال جور وكذا كل قاض وأمير ( شرح المقائد اللسفية س ٠٤١١‏ ) . 

ويفول الشمرستايي : فكا بستدل بالأفعال على الشيادة والفضاء كمذلك رستدل على 
,لمات انى تشرط فى‌الائءة وان ظهر بعد ذبك جل أو جور أو اضلال أو كهر الم منم 
أو خلمناء ( لهاية الاقدام س ٤۹٩‏ ) ه 

ويةول الفزالى : إن اللطان "اغلام عليه أن يكف عن ولايته وهو لما «مزول أو واجب 
اامزل ومو على 'اتحقيق ليس إساطال ( احياء علوم الین + ۳ ص .)١١١‏ 

ويقول الرازى : أن الظالمين غير مؤمنين على أوامر الله تماى » وغير مقتدى بهم فيها » 

فلا يكو نون أثمة فالدين ‏ فثبت بدلا الآية « ولا ر كوا إلى الاين ظلءوا فتمسكم النار »> 
بطلان ولاية الفاق ( مفاليح الفيب + ١‏ ص )۷١۳‏ . 

ويقول الامبى : والاأمة خلع الامام وسزله بسإب يوجبه › وأضاف الشارح : مثل أن 
بوب مله ما پو جب اتال آحوال امین وان کاس أفور الان ٤‏ ۴ هم لصبه واقامته 
لا نظا مہا واعلاما ( الوأقف للامی < ۸ ص ۲٠۴‏ ) . 

ويقول ان حزم : فهو الامام واجب طاعته » ما قادنا بسكتاب أله قعالي وسلة رسوله 
سى الله عایه وسم فإن زاغ عن شىء نها منم منذلك وأقيم عليه الد والمق » فإل إيژمن 
أذاء الا بالحلع » خلم وولى غيزه ( الفصل فى الئل والاهواء والنحل + ٤‏ ص )٠١١‏ . 

(۳) الشپرستانی الال والنعل القسم الأول ص ۱١۷ ¬ ۱۱٩‏ . 

الماوردى : الأحكام اللطادة س ۸١‏ , 


س ۴۵۷ س 
البايمة عند الشیخین ( [لا آن تروا کفراً بواحا عندگ من اله فیه ,هان ) (). 
ى الولاية ء أى ليس لاحد أن يتصدى لنزع الرلابة من الخليفة أو الإمام إلا إذا 
ارتكب الكفر الظاهر الذى لا محتمل التأويل . 

کا استظهر أيضاً حل السكفر على المعصية - کا جاء بي بعض الروايات ‏ 
هما عدا الولاية . أى فيناز عه فما عداها إذا رأى منه معصبة فرصل إلى بيني 
احق لا عدف , 

ویذ کر الإمام النووی۳) فى شرحه لصحيح مسل أن معنى المديت هو ألا 
تنازعوأ ولاة الامور فی ولایتمم ولا تعترضوا علییم إلا أن روا منېم کفرآً 
فقا تملمونه من فواعد اسلام . ونی شرح , عندگ من الله فیه پرهان » بقول 
أيو بكر بن أبى شيبة عن طريق أزهد بن عبد اه عن هبادة : أى من لص آية 
أو خبر حح لا عتمل التأويل . 

إلا آں هناك روابات آخرى للحدرث : 

فقد ذکر الحافظ ى شرح قوله ( إلا أن تروا کفراً ہواعا ) رواية أخرى 
بلفظ المعصية والإ تم بدل الكفر . ام قال : وفى رواية احماعيل بن هبد الله عن 
أحد والطبرانی والحا؟ من رواپته هن بی عبادة ( سیلی امور م من بعدی ر جال 
عرفو نکم ماتنکر ون وینکرون عليکم ما تطرفون فلا طاعة لمن عمى أن ) . 

کا جاء ی بعض روایات البخاری هذا الحديت (إلا آنتروا معصية بواسا) 0> 
أي ظاهرة . و بعضما ( إلا أن يأمروا بإثم بواح )2“ . 


)0 عمصیح مسل جلد £ تاب الإمارة ص ٠ ٠٠١‏ 
(۲) افظر فت البارى باب الفتان . 
(۳) صحیح ملم جلد ٤‏ كتاب الإمارة ص ٠٠١۹‏ ۰ 
(غ) دليل الفاین + ۳ س ۲۷ . 
(۵) صصیح لر ٤‏ ص ٠١۷‏ بقصد معصية ٠‏ 
( ۲۷ س المريات) 


۵۸ س 


وھن آہی بکر بن آبی شيبة عن طريق أزمد بن عبد اه عن عبادة ( سیکون 
یکم آمراء بأمرونكم ا لا تعرفون ویفعلون ما تنكروں فليس لاو لتك عطلبكم 
طا ) . 

هذان هما الاتجاهان المنقا بلان برىآععاب الاتجاه الأول عدم جواز الخروج 
عل الخليفة المستحق العرل أى رون عدم مشروعية الثورة ويكتفون بالنصح 
والموعظة والمبر بنا يوجب الاتجاه الثانى الخروج عليه أى رون مشروعية 
الثورة . 1 
وقد احتج كل طرف لتأييد رأيه بالا دلة الىأشر نا ليما . وقد رر أبن حرم) 
الاحادرث النبوبة التعارضة والتی استشہد با كل من الفر بقين مما قى : 

أ ما دامت الأحاديت متمارضة فتكون إحداها ناسخة الأخرى . 

س الاعادت الى ندعو إلى الصبر والطاعة موافةة لمعيو د الأصل ولا 
كات عليه حال المسلبين فى العبد الأول . 

٣‏ -. الأحاديث التى تدعو إلى الخروج على الغليفة المستحق اللعزل جات 
بشريعة زاندة وهى على خلاف اللاصل . 

۽ العروف أن ما جاء عن خلاف الاصل هو شريعة زاندة ويكرن 
تاسخاً لما وافق ممبود الأصل وتكون أحاديث الطاعة مرفوعة بأحاديث اروج 
الى تضع قيو دآ على حق الطاعة ۰ 


)١(‏ فقد جاء فى كلام ابن حزم قرله : ظاهر هذه الأخبار .اى الأحاديث الى 
قيها النهى عن القتال - ممارضة للأخرى فصح أن أحدى هاتين تاسخة الأخرى لا سكن 
غير. ذلك . فوجب النظر فى أيهما الناسخ : فوجدنا تلك الأحاديث الق فيها النهى عن الفتال 
عواففة مهود الاصل ولا كانت علبه المحال فى أول الإسلام بلاعهك وكائت هفه الأحاديت 
الأخر واردة ير يمة زائدة وهى الفتال وهذا ما لا شك فيه فيممل بها » ققد صح معنى 
تلك الأحاديث ورفع حكا حين نطفه عليه السلام يذه الاخر يلاشك فن الحال الحرم أن 
يؤخد بالنسوخ: ويرك الناسخ وأل يؤخذ بالك ويثرك اليقين وس ادعى أل هذه الأخار 
بعد أن كانت هى الناسة عادت مفسوخة فقد أدعى الباطل وقفا با لا عل له به ففال على 
الله مالم يلم وحذا لا محل ( الفسل فى اللل والاهواء والنحل + ١‏ س ۱۷۳ س غ۱۷ 
تر مناج الإسلام فى الي محمد اسد س ٠٤۳‏ س .١.4١‏ 


4و - 


ه - لا يجوز الاخدذ بالمنسوخ وأرك الناسخ وعلذلك فإن أساديت القنال 
اسخت أحاديت الطاءة فيممل با . 
ويعارض الاستاذ الشيخ أحد هريدى) مأل النسخ هذه فيقول : إنه من 
القواعد المقررة فى الأصول : أنه إذا أمكن احم بين الاداة المتعارصة فلا يمار 
إلى الفسح ٠‏ ولا يقبل القول به واجمع هنا ءكن رواقع فملا فإن الأب الىكر مة 
« يا أيها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولى الأمر منک فإن تناز عم 
فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك شير 
وانسن تأو بلا » قد وضمت الاساس المر بض لل الخلاف والتنازع بين المسلبين 
ى و ل ر الى تهمالمسلبين وتتصل صا العامة رد موضوع الحلاف 
إلى الله والرسول أى إلى كتاب الله وسنة رسوله وفمما البيان الساطم لن ريده 
والحديث الشر يف ( من رأى منك منكرا ...١‏ ) قد رم الطريق واضحا عدداً 
لعلاج المشكلة ى بين ا فقد جع الرسول الاس من باب تغبير المنكر ويذاك 
آدخلہ ی اطا الام بالمعروف والہی عن المنکر . وإذا تجاوزنا فی نظر نا إلى 
الموضوع عر لول بن الامر وااہی ی الخحدیث على سیل الإلرام وإ هو من 
باب النصح و ٣تو‏ جيه لان المسألة أ كير س أن اجا فی حلا إلى مث لهذا التو جيه ء 
إذا تجاوزنا عن مثل هدا القول فإنا جد الحديت صرعا وقاطماً فى إناطة الدعرة 
إلى تغيير منك بالا.ءا ليب الى رما - بالإستطاعة والقدرة ‏ ولن يكون التغبير 
مستطاء ولا داخلا ى مقدور الامة إلا حيث يكون الوثوق الكامل بالنصر 
والوصول إلى ادف وإلا حيث بكون الضرر مأموناً وإثارة الفتة والفرقة 
والدخول فی رت أهلية داحلية غير متوقع ولا متمل . 
ودون الوثوقبالنصر وعند حال الضرر الأشد لا مكن الإفدام علالمقاومة 
بالید ویکتنی بالنصح والتوجيه أو بالصبر والمسالة . وفى حدود هذا التوجيه 
مكن حمل الاعاديث والنصوص الداعية إلى المسالة على الحالة الثانبة وبق كل 
من الطر يقين مفتو حا مكن ساو إذا أمكن الوصول منه إلى تعقيق غاية الشارع 
أو صيانة مصالح الامة . 


۱٤۰١ہ‎ ۱ الأ عاذ الهرج جد هریدی : نظام المج ف الإسلام (مذكرات) س۴۹‎ (O) 


> و‎ e 


الفرع الثانى 
من له حق الخروج سل الخليفة 

إذا أصبح الخليفة مستعحقاً العزل . فن صاحب التق فى مزل ؟ آهى الامة 
جتمعة أم آهل المل والمقد أم الرهية فرادى ؟ 

سين أن أوضحنا أن الامة جعاء هى صاحبة التق فى نصب‌الخليفة . وصاحب 
الق فى التمبين هو الذى عاك حق المرل 

فإذا اجتمعت الامة أو اجتمعت أغلييتا عل عزل الخليفة فلا شك أن ذلك 
واقع ومثل ذلك ما حدث عندما قررت أغلبية الامة ءزل الخليفة الثالك هنان . 
فلما لر ستجب فم خر جوا عليه وقتاره . 

أما أهل لحل والمقد فيم نواب الامة ومثلوها . فيجب هلم القيام بما يرون 
فيه مصلحتبا الراجحة - حى الفتال - مع اتقاء الفتنة. . 

أما الافراد والقلة مناجناءات(٠)‏ . فإن نزع السلطة عن طر يق القوة لا يكون 
من مېمتېم ۰ 

ذلك أن الثورة لابد أن تكو نابة من الامة أو مثلم حتى يتحقق فيا رى 
الاغلبية ا أن تقرر مساءلة الخليفة أو عرله لا عختص به الافراد بل #ب أن 
يصدر من‌هيئة مستنيرة على علم بشريعة الله فلا يباحلاى فرد أن بقرر عزل الخليفة 
أو يتولى القيام بذلك بنفسه و إلا أصيبح الاس فوضى » وفى ذاك يقول الغزالى : 
وأما المنع بالقبر فليس ذلك لأعاد الرعيةمع السلطان فإن ذلك عرلالفتنة ويج 
الشر وبكون ما بتولد منه من الحذور أ كر . | 

وعل ذلك فلا يتنانى مع الشريمة الإسلامية وضع نظام يتضمن تشكيل هيئة 
سياسية مسنيرة يكون اختصام.ما الحقيق مع ريس الدولة فما ينسب إليه من 
الغالفات المتعلقة بالسياسة المليا للدولة . 


(1) اغزالی : (حیاء علوم الدین +۲ ص ٠۲١‏ 


~= ۹ س 


لا نای مما آیضا اختصاص هيثة تمم بين المنصر القضای والمنصر 
السيامى محا كة رئيس الدولة وتفربر زل . 


ولا خل ذاك بحق الامة فىعرل ريس الدولة عنطر يق الاستفتاء الشمى (). 


الفر 2 الثالف 
عزل الضايغة بغير سبب 


بحمم الفقماء(١)‏ على آنه لا جوز لمة أن تعزل الخليفة بلا سيب أى ما دام 
مدآ لواجباته عاملا بالكتاب والسنةء ازا أشروط الامامة . 

وف ذلك قول لمحد (۳) ۵ شر حالمقاصد ل ګر لعا ارمام الق رللاسرب 
ولو عرو م شفك ۰ 

ويقرل أحد فقا( الشافعية إنه لا جوز العرل إلا إذا طرأ خلل عل 
الإمام وفيا عدا ذلك ليس لاأمل الحمل والمقد عرله لما يترتب على ذلك من 
ساد وفتاة ١‏ 

ويقررون بأن من بتولى عرل الخليفة بلا سبب شرعى يعد بايا خارجا عل 
جاعة السلبين ؛ وعلى الاّمة لصرة الإمام فى حار بة البغاة حى ولو كانوا من أهل 
امحل والعقد .. ۰ 

6 أن لمخليفة المحق بى مقاومة هذا المزل لىن تتحقق لديه‌القدرة عل القاومة 
غلا تكون مقاومته سبباً فى إحداث الفتنة . 


() ند آسد: ماج الإسلام فی السکیم ص ۱۴۴ س ۱٤١‏ . 

(۲) أنظر د . د يوسف موسى ؛ نظام المحكم فى الاسلام . 

. ۲۷۲ التفتازافى : شرح السعد على القاصد < ۲ ص‎ )١ 

)٤(‏ يتسب حنذا الرأى للى المتولى أحد اء الفافعية : القاقشندى مآ م الانافة 


. ١ ص١‎ ± 


FY - 


ردا السبب رفض عان١)‏ مقاومة الموار عندما تأ كد من عدم 


ولذلك ابضا بزل الإمام اسن عن اأنحلافة لماو ية لا قق لد ره س عدم 
قدر ته عل المقاومة . 


رفي ذلك بقول بءض الما لكية : آما المزل فلا جوز بلا سبب واو خلعوه أمقنع 
والسیب الى يژ دی إلى عرله کل ما نزول به مقمود الإمامة) . 
وقول الجوينى() : ولا جوز خلعه من غير حدث أو تفي أمر فرذا 


الفرع الرابع 
الرآی اذى تاره 


إذا استع رضنا الأبات والاحاديث النبوبة التى تدعو إلى طاعة :ولل الام 
لوجدناها كابا خاصة بولى الأمر الحق الذى بعكم مفتضى اشر بعة الغراء ولا خرج 
نا و مثال ذلك : r‏ 

يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الر سول وأولى الأمر منكم فإن 
تنازعتم فى شى فرده إلى الله والرسول »2 . ففبوم الأية ؛ الطاعة للارلى الأمر 
الم منين وفىحدود الشريعة » فإذا حدثخلاف برد إلىالشربعة . کا أن الاحاديف 
الى أوصت بالصبر لم تفترض خروج الإمام على الشريعة بل ذكرت ففط زتيان 
الخليفة ما بكره المرء لنفسه دون آن يكون ذلك خروجاً فى الشريعة 


پروی ابن سەد أن زید ہں ثابت ای مان فقال له : هذه الا نمار بالیاب يقولون 
لل شنا كا أنمار الله صرتين فقال مان : أما القعال فلا ( ااطبقات الكيري - الجا 
الثالك س ۷۰ ( 

(۲) عبد الفادر الفامى : الإمامة اأءغلمى س ¢١‏ — . 

(۳) الجوینی : الإرعاد س ١۲۵٣ع‏ س 4۲١‏ . 

( ا مورة الساه . ية ۹ 


T= 


مث : (من كره من أميره شيثًا فليصبر فإنه من خر ج هن اجاعة قيدشر مات ميئة 
جاهلءة (٠2)‏ السمع والطاعة فى المنشط والمكره ) . 

أما حين بغر ج الإمام علالشريعة بكفر أو فسق أو ظل » فليس هنا عل تطبيق 
آبات وأحاديث الطاعة . يقول الله تعالى : 

, ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون فى الأرض ولا بصلحون ,€2 
, لاینال عېدی الظالمین»٠)‏ , ومن ل عك ما آنرل اه فأولئك م الكافرون )10). 
« ومن ل بحكم ما ازل الله فأولئك م الظالمونء) , ومن لم بعكم ١ا‏ آنرل الله 
فأولثك م الفاسقون )2 , وما الظالمين من أنصار ٠(۲‏ , وما كنا بلك القرى 
إلا وأملبا ظا لمون ») . ۰ 

ومن آروع ما پستشہد به فى ذلك قول اله تبارك وتمالی مخاطباً الى صلى الله 
عليه وسل عن صيفة البيعة التى أخذها النى عل النساء المؤمنات ( ولا يعصينك ل 
معروف )7 مع أن النى مؤيد من الله ولا بأمر إمعصية » وإلكن ذلك إشعار 
يمعنى الطاعة بأنہا لا تکون إلا فى معروف . 

ومن الأحاديث الشريفة : إأما الطاء: فى المعروف.. 

( ولا طاعة لخاوق فى ممصية الله ٠)‏ السمع والطاعة ع المرء المسل فيا 
أحب وکره مالم يؤمس ممصية » فإذا مر إمعصية فلا مع ولا طاعة ١١ء‏ 


. ٠١١ سورة الشءراء آبة ۱۵۱ س‎ )١( 

() سورة البقرة آية ٠١٤‏ . 

(۳) سورة المائدة آية 44 . 

. ٤٠ سورة الائدة آبة‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة آية £۷ . 

. ٠۷١ سورة اليقرة آبة‎ )١( 

۰ ۵4 سورة القصس آية‎ (W) 

(۸) سورة الماشعنة آية ۱۲ . 

: ٠٠١ مسل بد٤ ص‎ = 0٩۹ ص‎ ٩ < البخاری‎ )٩( 
. الیخاری علد ګتاب الأحکام س۷۸ رط الشعب)‎ 3: 


~~ £ 


( إن الناس إذا رأرا الظالم فل بأخذوا على بده أوشك أن يعمبم اله مقاب 
مله 12( 

وفى حدبث عبادة بن‌الصامت قال دعانا الرسول عليه الصلاة والسلام فبايعناه 
عل السمع وااطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعمرنا ويسر نا إلا أن تروا كفراً 
بواحا عند ؟ من الله فيه برهان() . 

فكل ذلك يدل على أن الطاعة لا تكون مم الىكفر أو الفسق أو المعصية أو 
الظل وى ذلك يقول الإمام الطبرى۳) فى تفسير , وأطيعوا اه وأطيعوا الرسول 
وأول الأمر منكم » إن الام بذلك ف كان ته طاعة ولادسلدين مصلحة . 

واستشېد بالحدرث الذی ورد فيه (وأطیعوا فی کل ماوافق الق) و اعد یك 
أن أمر بمعصية فلا طاءة2) ثم قال : فلا طاعة واجبة لأحد فير اله والرسول 
أو لإمام عادل وعا جاء ى كلدم الإمام الفرالى*) فى مذا الشأن : 

إن طاعة الإمام لا جب على الحاق إلا إذا دعام إلى موافقة الشرع» . 

وذكر البيضاوى) فى تفسيره : أمر الاس بطاعتهم بعد ما مرم بالعدل 
سما على أن وجوب طاعتبم ماداموا على الحن . 

وقال صاحب الكشاف) : لا أمر الولاة بأداء الامانات إلى أهاا وأن 
ع کوا بالمدل أمر الناس أن بطيموم ويتزلوا على قضايام والمراد بأولى الأهمر 
منکم آمراء الحتی لان أمراء ا جور اله پړیء مم ورسوله فلا بعطفون على الله 
ورسوله فی وجوي آلطلاعة م êj,‏ بحمح بين الله ورسو له والامراء الموافقين 
ما فى إيثار العدل واختيار الحق والامر ما والمى عن أضدادهما . 


(۱) دايل الفالين جز١ا‏ س ٠۸۷‏ ( رواية أي داودوالرم‌ذی والنسای) . 
(۲) البخارى الجزء التاسم بابالفتتن س ۹ء (طالشمب) . 

(۴) التفسیر الکبیر < ۵ ص ۸٩‏ . 

() الیخاری + ٩۹‏ س ۷۸ س مسبج مسل لل 4ص 0¢ . 

() احیاء علوم الین < ۷ ص ١١١‏ . 

, ١٠١١ التفسمر ص‎ )٩( 

(۷) ال شاف < ١‏ س ۷١‏ . 


س )ل س 


واستخلص ۰ن ذلك أن الطاعة واجبة على الامة لاإمام ما استقام عل الجادة 
حرا روج عليه ف‌هذه ا لال2 بغى بقاتل عليه الخارج إذا ما استممل السلاح وذلك 
خضلا عن خرو جه على الإسلام ووعیده پعذاب ألم . 

اا حين ترج الإمام على الشريمة بكفر أر فسق أو ظل بين واضح : فيكرن 
الخروج عليه واجباً ويكرن الصابر علذاك ١٤ا‏ مستحقا لعقاب اله ما دام قادرا 
عل التَغبير » فالظالم لا هد له والكافر لا عة له 


يقول انی صلی الله عليه وسل ( سیکون من بعدی آمراء كذبون ورظلبون 
فن صد قہم یکذ یم رأعانہم ع طلم فلس می و ست منه ولمرد عل الم وض ٠۱)‏ 
وقول أيضاً , م دعا لظالم بالہقاء فقد حب أن بعمی الله فی أرضه )٩)‏ 

ا الذين بقيسون و جوب طاعة الامة للإمام الظالم على قب وها إمامة التفلى 
وذلك علا بااقاعدة الى تقرر احتبال الضرر الافل فى سبيل. دفع الضرر 
الا کش فر دنا علمم أن قول إمامة المتغلب هى حالة ضرورة تقدر بقدرها . 
فساطة التغلب كا كل الميتة ولم الختزر عند الضرورة تنفد باقر وتكون 
آدنى من الفوضى . ومقتضاه » أن جب ااسعى داما لإزالما عند الإمکاں ؛ رلا 
يوز أن توطي الس على دواما . فإذا مركن القوم من الخروج عل المتغلب 
وجب ذلك فررآ" . فالخروج عايه لا يعتبر بيا ولکن يعت واج . 

فالبفى هو الشروج عل الإمام الق بغير حق بي الطاعة للإمام الظال مممية 

الولو“ 
کا أن قبول المسلين إمامة المتغلب هو قبول مؤقت » وعل خلاف الأصل 
.وف حدود ممنة يقول الغرالى() : الضرورات تبيح امحظورات . فسن ل 


(۱) میجح : کتاں الإمارةحديثح ۳ س N GE‏ س۳۸ . 

(۲) رواء بن أن ال نيا فى كناب الممت من قول المسن »الذزالى بابعفقة التاجر على 
دنه ص A۰۰‏ . 

)١(‏ أنظر ف ذلك اللافة 8 دكتور السذهورى س ۲۴۸ حيث يقول عن أمامه التغلب: 
Lorseqne le Calife perd la force sur laquelle il s’ppuie, il doit être‏ 


dep osé. 
٠۱۳۸ الافتماد فی الاعتقاد س ۱۳۷ س‎ )4( 


۹ 
أن تناول الميتة حظور والكن الموت أشد منه فلت شعرى من لا يساعد ملل مذه 
ويقضى بطلان الإمامة فى عصرةا لفوات شروطا وهو عاجز عن الاستبدال 
بالمتصدى ها بل هو فاقد النتصف بشروطما ؟ فأى أحواله أحسن : أن يقول : 
القضاة »مزولون والولايات باطلة وال نكحة غير منمقدة وجيع تصرفات الولاة. 
فى أقطار العالم خير نافذة وإنما الخاتق كليم مقدمون على الحرام أو أن يقول : 
الإمامة منعقدة والتصرفات والولايات نافذة حكر امال والاضطرار ؟ م يقول : 
ومعلوم أن البعيد مع الأ بعد قريب » وأهون الشرين خير بالإضافة وبحب على 
المافل اختباره . 
“ وكلام الإمام الغرالى بختار أهون الشربن وأقل الضرورين بقبول إمامة 
المتغلب فى حالة الضرورة على أن هذه الضرورة ترول بزوال سما فإذا ما وجيد 
الخليفة الصاح وضعةت قرة المتغلب وجب إزالة المتغلب إذ أن بقاء الإمام 
ا مغلب مع وجود من هو أصاح مله الذى يستطيع إزالة الباطل › هو الضرر 
الأ كبر وأنه كر ضررآ من الخروج عليه وإزالته بالسيف ‏ خالفته أحكام 
الشريعة أو لبغيه أو فسقه أو ظلبه . 

فى هذه الحالة يحب دفع الضرر الا كير » وهو تمطيل حدود الله ومخالفة 
احکام الشرع ١"بالضرر‏ الأصغر » وهو الخروج على الحا وإزالة حكمه 
بالسيف . : 

رعلى ذلك . فشرط بةاء ولاية القغلب هو أن يبق ضررها الضرر الاقل 
الذى يستطاع تعمله درن خوف على الدين أو الامة.. آما الاستشاد بخطبة الى 
صلى انه عليه وسل فىحجة الوداع الىبقول فبا ( إندماء ك وأموالكم وأهراضكم, 
وأبشار علیکم حرام كحرمة يومکم هذا فی شہرک هذا فی بلدا هذا ٩)‏ 
وكذلك بالاحادیت الشريفة ( لا ترجموا بمدی کفارآً یضرب بعکم رقاب 
بعض )۲۴7 ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفض)() . وما حداننا به عبد الله آبن هبل 


(۱) الیغاری ملد ۳ جر. ٩۹‏ كتاب الفتعن ص٠٠‏ . 
(۳) صعیج مسل جلد ۷ص ۲٠۳‏ . 


~ ۹۷ س 


هبدالوهاب هن حاد مر جل لم سمه عنا لمحسن‌قال : خر جت بسلاحیلیالالفتنة 
فاستقیلنی بو يكرة فقال : آین تر یداقات : آريد نصرة انعم رسولالهصلی‌اقه عليه 
وسل قال : قال رسولالتهصل‌الته عليه وسل ( ذا تواجه المسلبان سيفہمافكلاهي) 
من أهل الثار ٠‏ قيل فذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتلصاحبه .٠)‏ 

فمذا استشماد فىغير بجاله فيذه الأحاديث والاثار نا نطاق إعما لما الأحرال 
المادية العامة ولا تنطبق عل الأحوال الخاصة ؛ ومماوم أن الخاصر بقيد العام 
العام والعكس ليس يدا . فذه الأعاديت لا تعطلالقتل تنفيذآ لحدو دال إذ أا 
حالة خاصة ورد فما نص حاص کا أا لا تعطل اانصوص الى وردت فى قتال 
ا م کک و ردت شا مرم ا ی 
الواجبة التطبيق اسنشناء من النص العام . 


, وما يوند ما اذهب إليه فى أن اطاعة مقيدة ومحددة ينطاق حكر ما رواه 
البخاری عن على رضى اله نه عن النى صلى اله عليه وسلم يقول على , بعت اء . 
صل الله عليه وسم سربة وأمة لبهم رجلا من‌الالصار واممه أنرطيءره نفضب 
علیہم ر قال : عزمت علیک لا جعت لى حطباً وأوقدے نارآ مھ دخلتم فیما » موا 
حطبا فأوقدوه فلما هوا بالدخول قام ينظر بعضمم إلى يعض قال بعضمم : إن 
تبعنا الى صلى اله عليه وسل فرارآ من النار أفندخاما ء فبينا مم كذلك إذ خمدت 
النار وسكن غضبه فذ كر لى صلىالته عليه وسل فقال ( لو دخلوها ما حر جوا منپا 
أدآ إا الطاعة هى ا مروف )0 , 

فإذا ما انيتا إلى عدم وجروب الطاعة للإمام إذا حاد عن الطريق الق فا 
هى وسيلة الخروج عايه؟ 

یقول النی الکرے ( من رأی منک منكرآ ٠...‏ المحدیٹ )0 . 

وعلى ذلك فالخروج على الإمام يكون بالوسيلة الناسبة وبحب البدء بالوسائل 


(۱) الیخاری ج ٩‏ جلد ۳ كتاب الفتن س 14 . 
(۲) الغاری : صحبع البخاری + ٩‏ ص ۷۹ . 
(۴) دلل الفالین + ۱ ص ۳٠۹‏ . 


س ا ج 


امية تحقية للبصلحة ومنعا للفتنة ودرءآ لغرقة ولسنا معالذين يقولون بالخروج 
بالسيف مباشرة ولا عبرة باحتجاجيم بالأية الكرية , فإن بغت إحداها عل 
الاخرى فقاتلوا الى تبغى حى تنىء إلى أمر الله»(٠‏ ففضلا عن أن هذه الأبة جاءت 
فى البغى وليس فى الخروج على الإمام الظالم فإنما لم تفرض القتال من أول اللامر 
إذ جاء فى صدرها , وإن طائفتان من المو منين افتتلوا فاصلحوا يما > فبدأت 
بوجوب الإصلاح قبل القتال بل إن المر ثد والردة أخطر جرية فى الإسلام ‏ 
لا جوز قتله - عند بعض من رون القتل - إلا بعد أن يستتاب فإن تاب 
وإلا فتل . ولا فى السوايق التارعغية فى صدر الإسلام ما بيد وجبة أظر نا من 
وجوب البدء أولا بنصح الإمام إذا خرج على الشريعة فإذا ل د النصح وجب 
الالتجاء إلى سيف ٠‏ وذلك تنميذآ للحد يت الشر ف ( الدن‌النصيحة ٩٠)‏ ويا 
آی الماد أفضل ؟ قال : ( كلمة حق عند سلطان جار )2  .‏ ری آنه ۔ قبل 
اروج بااسيف - جب الإعداد الكامل ذلك . فلا رثع فيه إلا إذا عاب عل 
الظن الفحن من القضاء على الجور رالظلم وذلك ترقيا للفتنة واحترازآ من الفوضى 
والدءار أن بصيبا الامة كا حدثمنذ فتنة عمان واستمر فى عبد الدولتين الامو بة 
و لمباسة0) : 


تلك هى قواعد الاظام السلا يى مراقية الخليفة و نصحه وتوجمه إذا أخطا 


(1) سورة الجرات آية ٩‏ . 

(۲) دلیل الفالیں < ۱ ص ٤١۹‏ . 

i . £٤۸۲ ارجم ااسابق ص‎ (ey 

(4) وفى تاربخ السلف الصالح أماذج رائعة لانصح لخلماء والولاة تر مفعرة النضام 
#لإسلامى . . فيروى الفزالى أل أبابكرة دخل على مماوية فال له ااا تى اله يامماوية وأ 
أنك فى كل يوم هرج عنك وفىكل ايله تأتى عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعدا ومن الاخرة 
قرا وعی رك سلاا لا تو آ4 lily‏ وما ګن فيه زائل وف الى حن اله صارون باق 
أن خيرا فخي وان شرا فر . ( احیاء علوم الدین + ه ص ٠۹١۹‏ س ١١۸‏ س المطبعة 
8 زهرية مر ١۳١١ ١‏ م) . 


آل الإمام جد رفش أن يوصدر فتوى بخلق الفرآل واصدر الانام مالك نتوی = 


۹ س 


أب الاب 
الم أواة £ الاسلام 

إن الطلع عى أحكام الشر ية الإسلامية جد أنما حققت المساواة بين الافراد 
بمقتضى عفيدة التوحيد . 

وسنماج المساواة فى الإسلام فدا بيان أداتبا من البكتاب والسنة والإجاع 
وأقرال الفقباء . م نوضح مفموم المساواة فلقسما إلى المساواة أمام القائرن ' 
والمساواة أمام‌القضاء والمساواة أمامالوظائف العامة والمساواة ىالعطاء و نتحدث 
عن المساواة أمامالضراثت والمساواة آمام الخدمة المسكرية » و بمد ذإك صصص 
مط لكل مى الموضوعات الألية : س 

۔ یکر الذی فى الإسلام . 

سہ رکز الرفیق ی الإسلام 

وظرأ لكرة الاد والكراهد رالتطبيقات ليدأ المساواة فى الإسلام فإننا 
سنکتز بذ كر بعض ما ندمو إليه ضرورة الاستشباد ولن أراد الاستزادة منبا 
آن Cr‏ ا المراجع المشار إلا فی الامش 


و میں الهره عند بيعة Ed‏ ا حفظ 
لاون على الامام أجد وكان ذلك يا فى محتتهما » ونضرب مثلا راما لواجية الامام 
اہی یوسف اخدفة هارون الرشيد وتوجيه النصبحة إلبه بقوله : باأمير المؤمنين إل الت 
وله المد س قد قلدك أمرا عظمها ثوابه أعظم اللواب وسقابة أده القاب » قلدك 
أسر هذه الأمة فأمحبت وأمسيتواات تبنى ا ى كثير قداستر هكان والتمنك عليمموا لاك 
بهم وولاك أصحم ولیس بلبث البنيان -- لذا أسس على غير التفوى س أن بأتيه الت من 
من القواعد فیپدمه على باه وأعال . 
وقد خرج المحين بن على رضي ال عنه وممه آل البيت على يزيد الليفة الا موی قاتلا 
بعك مدره . 
وكذلك کان خر وج ااسلبین لى مان بن فان اة اللاك بعد أل لسسوء وحذروه 


س ۷ س 


 §‏ أدلة المساواة 


جاء تفر ر المساراة ى الإسلام > مقتضى الكتاب والسنة وما ألر عن الخلماء 
؛الراشدين والمحاية . 
الادلة من الكتاب : بقول الله تعالى : 


إا المۇمنون إ[خوة(0 . 

با أبما الناس انقو ربكم الذى خلقك من نفس واحدة وخلق منها زوجبا 
راث مما رجالا کٹراً وسا (۳) ۰ 

ا ا أا الاس }8 خلقنا من ذ کر وی و جملنا ٤‏ شعو ر وقائل اتعارفوا 
إن أ کرمک عند الله آتا؟() , 

و مقتطی هذه الأبات تقر ر الأخوة وو حك الاصل ما يستتبح المساواة 

ما ورد هن أن النبى صلا لته عليه ر سلم جاءه رأة قر لش وخاصمم قائلس : 
کیف بلس إليك ا مد وأمت تاس إلى مل بلال الحبشی > وسلمان الفار مى » 
وصميب الرومى » وعمار وسوام من العبيد وعامة الناس ؟ أطردم علك وحن 
اضر باسك ولسمع دعوتك فأى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالوا : فاجمل 
لنا وما ولمم يوم قزل الوحى بالآيات : 


« ولا تطرد الذن دعون دم ٫«العداة‏ والعشی ردول وجه ما عاك 


من حسام من شىء وما من سابك علیہم من شی فتطر دم فتکون من 
الظالمين () . 


. ٠٠١ سسورة المجراث آبة‎ )١( 
. ١ سووة النساء آبة‎ )۲( 
. ٠۴ سورة الحجرات آية‎ )۴( 
. o سورة الأنمام آية‎ )٤( 


۷ س 


فكان ذلك رفا قاطء_| لدعوى الملصرية والتفرقة الى أرادها 
دز اء قریش . 

ما روی من أن الأبی صلى الله عليه وسل كان يعرض الإسلام على يعض 
کبار قریش وکان بامل فہمخیرآً بإسلامہم جاءہ ابن آم مکتوم ۔ وکان ضریراً ۔ 
سال عن می فی الدین فکاد النبی بعرض عنه اهما بکیار قریش . فنزل قول الله 
تعالى تأ كيدآ لبد ا مساواة بين الاس وتوجيها لنبيه صل اله عليه وسل : , عبس 
وتولی أن جاءه الاعمی وما يدرك لمله برک آر بذ کر فتغمه الذکری آما من 
استغنی فافت له دى وماعليك آلا ر ک وأما من جاءك يسمی‌وهو خش فأ ت 


هله آاہی ۲(١‏ . 
وهكذا عاتب اله نبيه الكرم عتاء] شديدآً'حتى أن الى كان إذا لى ابن أم 
۔مکتوم تال له : مرحباً بن عاتپنی فیه ری . 
الاد من السنة : قول النبى الكرى : 
المسم آخو المسلم لا بظله ولا يليه . 


الناس متساوون كأسنان المطل0) . 

إن اقه قد أذهببالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرم بأبانيم لان الناس من 
آدم وآدم من "راب0٩‏ . : ۰ 

ما جاء عخطبة الوداع : اما الاس إن ربک راحد وان بام واحد کم . 
لادم وآدم من تراب لا فضل لعرفى عل مجمی ولا لمجمى على عرى ولا أسود 


۸۴۸ = ۵۲۱۴ ا هدام التوی سنة‎ يس٤‎ ٠١ ۱ سورة عبس آبات من‎ )١( 
٠ ٠١١١ طبمة ال ملب سنة‎ ۳۹4١ -- ۳۹۴ 'السيرة : ابأازء الأول والثا نی س‎ 
, ٠ ٠١ القدطلاتی : شرح جواهر البخاری ص‎ )۴( 
من آنس رواه ادبي تقلا من المجاوتى : كدف الغا ومزبل الألاس ال جره الثاى‎ )۴( 
. ۳۲۹ س‎ 
٠. ۲۳٣ + + النذرى : الترغيب والرهرب‎ )٤( 


على أحر ولا أحر عل أسود إلا بالتقوى . ألا هل بلغت اللبم اشد . ألا ظيبلع, 
الشاهد الائ( . 


وسنعاج هما بل مضمون المساواة طبقا للتقسات المقررة فى الفقه التفليدى . 


, _ المساراة أمام القانون : 


ببين من الادلة السابقة أن المسابين لا ماز بينيم أمام القانون . فيم جميا 
حصانة لأحد فى مواجة فقانون کا لا تخغص فردا أو فئة بقانون يخالف ما بطبق. 
على باق المسلمين . فالمبدأ هو وحدة القانون . 

وتطبيقا ذا المبدأ حرص النبى والخلفاء من بعده على اضوع لا حكام الشر بعة 
وننفيذها عل آنفسيم . 

فقد خرج النبى صلى اله عليه وسل أثناء مرضه الاخير بين الفضل بن العباس 
وعلی بن آی طالب حتی جاس. لی المئبر تم قال ( آہہا الناس من کنت جلدت لہ 
ظېرآ فرذا ظېری فلیستغد منه ومن کلت شتمت له عرضاً فېدا عر ضی فازستفد منه 
ومن آخذت له مالا فيذا مالى فليأخذ مث . ولا خش الشحناء منقبلى فإم| ليست 
من شان ء آلا إن آحبک إلى من أخذ منى حقاً إن کان له آو حللنی فلقیت رى 
وأا طيب اانفس ) » نم تزل فصلى الظبر م رجع إلى المنبر فعاد لقالته ١١‏ . 


وجیء اله بالامیر ة الخزوميةالتى سرقت ليقيم هليم حد السرقة قأر اد يعض 
المحابة أن شفموا ها لانبا حديثة عبد بالإسلام » وأرساوا إليه أسامة بن زيد 
فى ذلك ففضب النبى وقال له ('[نما أملك الذين قبلكم آم انوا إذا مرق فيم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهمالضعيف أقاموا عليه الد . وأ ات لو أن فاطمة 
بنت مد سرقت لقعت بدهاع9) . 


(۱) امیشی : کم الزوائد + ۳ س ۲۹۹ مسيرة أبن حشام < 4 ص 4١١‏ . 
(۲) تاریع ابن الآئير + ۲ س ٠١٤‏ . 
(۴) صحیج ملم جلد ٤‏ س ۲۹۴۳ 


س ۷٣٢‏ سے 


وكذلك کن الخليفة أو بكر ومن بعده أمير الو مئين عبر کل مہم بعطی 
القود من نفسه فقد ضرب مر رجلا فقال له الرجل : إلا كنت أحد رجلين رجل 
جهل فعلم أو أخطاً فعنى عه فقال له عر : صدقت » دونك فامتثل أى اقتصر ۲۱2 
أن أبلغ ما يسنشمد به ى الساواة بين الناس أمام القانون ما كان من أءر جباة 
ابن الام وكان من ملوك آل جفنة أل هو وقومه وحطضر ازيارة عر فى المدينة 
فى حسمائة من أهل بیته ففرح به عر كقوة جدبدة لاإسلام ودی نجلسه وخر ج 
ممه للحج . و بيا جبلة طوف حول المكمبة وطىء إزاره رجل من س فزارة 
فاحل فأخذت جل العزة بام وضرب الهزاری على وجه فام امه فاستعدی 
عليه عمر » وأقر جبلة مما هو منسوب إله » فقال له عمر : لقد أفررت فإما أن 
ترضى‌الرجل وإما أن أقتص هنك بشم أنفك فقال جبلةوكيف ذالك با أمير ا مؤمنين 
وهو سوقة وأنا ملك ؟ قال له عمر : إن الإسلام قد سوى بيذكا . فلت تفضله 
بشىء إلا بالتقوى والعافية قال جبلة . فد ظننت با أمير ا لمؤمنین آنی أ کون ى 
الإسلام أعز منى فى الجاهلية . قال الخليفة فى حرم . دع عنك هدا فنك إن م 
رض الرجل اقتصصت منك .قال جبلة : إذاً أنلصر قال الطلبفة : إن تنصرت 
ضر بت عنقك . لانك قد أسلمت فإن ارتددت فتلتك . ففر جبلة هارا بليل إلى 
الفسطنطينبة و تنصر ٠‏ . 

فممر حرص عل تأ كيد المساواة أمام القانون ولو آدى الامر إلى فقد كسب 
کسیر للاسلام من القوى المؤيدة له 

وقد أهدر عمر أىتفرقة أمام القانون بين حا ج وعحكوم عندما أمر بأن بقتص 


أحد أقباط مصر من ابن مرو بن العاص والبا مندما ضر به( » ا طلب مزه 


ا سس 


. ٠١ آبو يوسف اراج ص‎ )١( 

ر( ستاذنا د. الطلاوی - مر بن اللطلاب وأصول المياسة والآدارة س ٠۳۷‏ . 

(۳) فقد سكا قبطلى من مصر الخلبفة من آلا بنالوالى مرو بن الماسضر به فأحضر الخليفة 
مرو وابنه وا مر القبطی 5 a‏ ان مرو بن الماس بالدرة ا ضربه وقال امرو ؟ دى 


أحراراً . 
استعبدام الناس رقد وادنهم أمها مم حرا ( ۱۸ - الريات ) 


و 


أمالى الاتالي أن محيطوه علا ,ا ينام من حكامم ليقتص لى منيم) . و بذاك 
رفض تقر ر أى ميرة للوالى على الرعية . 


۽ _ المساواة أمام القضاء_: 


كاد النظام الإسلای يكون کون هوالنظام الوحید الذی لا ستشی أحداً مہما کان 
شأنه من امول مام للقضاء حتى لو كان الخليفة سواء أحو م بشخصه أو بصفته کا 
أنه لس هناك أمر القضاء . وفى هذا ضهن أ کید العدالة ٠‏ 
شاز به على کثیر من النظم ۱ا ی ظط ا أو لوزرا او تى : 
هئات اة لما ا و تمع القضاء من نظر بعض التصرفات 
والإجراءات(. 


فقد جرى العمل فى الإسلام على مقاضاة الغلفاء والولاة ماما ۴ عا i ٤‏ 
الناس أمام القاضى . فليس هناك جمات أو درجات متعددة للقضاء) ومن ذلك 
أن الخليفة على بن آیطا لب فقد درعا ووجدها مع مو دی بدعی ملسکیتها فقال له : 
بى وبينك تاضى المس لين . فتجاا ليه » غك القاضى اصال المودى لانه حار 
للدرع والميازة' سند الملسكية0) . 


)١(‏ بعث تمر الى ولاة الأءصار أن إوافوه فى الموسم ( المج ) فلا اجتمموا خطميم 
وط الناس فقال : أا الاس لى ما أرسل يكم عمالا ليضر بوا أ بدارك .. ولا ليأ خذوا 
أموالسكم وما أرسايم اليكم ليعلموم i‏ یکم »ف ن فمل به شیء سوی 
ذلات ولیرفعه ال فواادی نفس عر وده لاقصنه مته ٠‏ فوثب رو ن الماص فال ۽ يا مي 
ا مۇمنىن › أرأيتك إل کان رجل من السلمین على رع ته فأب بعش ريده › اتك اه 
فقال عر : اى والذى نفس تمر بيده » لذأ لأقصنه منه ! وكيف ل أقصه مته وقد رآيت النبى 
صلی الله عليه وسلم رقص من تسه . 

( ان الأثر < ۴ ص ٠٠۸‏ ) . 

كاب امراج لأ اوس ص ٩٩‏ ۰ 

(۲) د. ود خی . EY‏ ¢ د۵. عبد اميد ستول . . میادی ه 
قلإ م المحبكم فى الإسلام ص ۸۲۷ ٠‏ 

(۴) عز الدن بن عبد السلام . قواعد الأحكم فى نظام الأنام سنة 4۵4 س ۷۲ء 

. ١١ ابن الأثي االکامل فى التاریڅ + ۳ س‎ )٤( 


س و۷ — 


وأخذ مر بن الخطاب فر سا مر جل عل سوم لمل عليه فمطب لذاصم الر جل 
مر فال عير اجعل ين ی وبتك رجلا فقال الرجل : إنى أرضى بشريح العرای 
قال شریح لعمر : أخذته حا فأنت له ضامن حتی رده تیا سلما فادی مر 
أمنه لارجل م عين شريح قاضا() . 


وادعىجاعة حقا عل الخليفة المنمور أمام القاضى مد بن عر الطلحى فأرسل 
القاضى للخليفة يستدعيه فأستجابه الخليفةوحضر . فل حطر الحصوم سرى القاضى 
پيهما فى اجاس وبعد ماع أفوال طرف الخصو مة حكر القاضى ضد الخليفة ١‏ و مد 
عودة الخليفة أمر باستدعاء القاضى بعد انصراف الئاس عن بجلسه فليا مثل بين 
يدى الخليفة قال له المنصور : جراك اله عن ديلك وليك وعن حسيك وعن 
خليفتك أحسن الجراء) , 


وهكذا طب المسلمون مدأ المساواة أمام القضاء تطبيقاً لا نرى له نظيرآ فى 
أى نظام آخر . ولعل هذا النطبيق يبدو جلبا فى دستو ر القماء الذى وضعه عمر 
ابن الخطاب فى وصيته التى أوصى ا أبا موسى الأشعرى حين ولاه القضاء١).‏ 
, ومقتضى هذا الدستور لا جوز للفاضىن يفرق بينطرفى الخصومة فى نظرته 
غيقبل على هذا ويعرض عن ذاك » ولا فی مجاه فیواجه طرفا ویعطی جنه أو 
ظہره للطرف الاخر ‏ ولا ی قضا'ه فیءیل إلى خصم عل حساب غیره0) . 


. ۲۹۸ ص‎ ٩ < الدافعی . الام‎ )١( 

(۲) د . مد لام مدكور . القضاء فى الإسلام س ٠٤‏ . 

(۳) وفہا یقول آس ین ااناس ی وجہك ومجلسك وفضائك حنی لا یطہم شر یف فی 
حيفك ولا یاس ضہیف من عدف . 

)٤(‏ ومن تطبیقات هذه المبادی»ء ما پروی من أل پپودیاً خامصم عل بن آبی طالب 

ابن عم التي یی صلی الله عليه و س وذہب الى آي ر الاؤمنین مر نا للملاب فنادی امير 
اؤ مين علياً يقوف ( قف با آبا الحسن ) قاصداً ليقافه أل جوا خصمه البودى فدا القنضب 
ملل على قال له مر :أ كرحت ان لوى بيلك وبين خصمك فى مجلس القضاء ؟ فقال SH‏ 
ولک ی كرحت منك أآنك عظتی نی الطاب فنادیلنی بکابی . 


+ - المستاواة أمام الوظائف العامة : 


+اء الإسلام بالمساواة فى تول الوظااف ولم بيز بين فئة وأخرى » أو طائفة 
وغیرها ‏ ولم حاب أحدا ولم بؤثر عر یا على ضير عر بی . فالافراد پتساوون فی 
تقلد الوظائف العامة طبقا لكفاء تم و علمم وفدر تیم لا اسبب آر() . 

وليس معنا لمساواة أن يستوى المالم وال جاملوالاذق والخاءل بل إن عةيق 
المساواة يكون إذا تاوت الشروط وهو ها يعبر عنه اليوم بالمساواة القأنونية . 
و ليس المساواة الحساية ا الله تمالى , قل هل لستوى الذن يعون والذين 
لا لبون ٩۲‏ . 

ون ذلك یول النی صلى اله عایە‌ وسل لا بی ذر عندها سأله أن يستعمله (إنك 
ضعي وإنها أمانة وإنما يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها عقما) )١(‏ . 

وقد ولى رسول الله صل الله عليه وسل بعض الموالى مسل بلال وزيد 
ابن حارثة حك المدينة نيابة عنه عند خروجه الغروات ولم يكن هناك أى اعتبار 
لعدم عر و ہی () . 

ولى أسامة بن زيد قبادة اميش لانه كان يراه أقدر الئاس عليما . وعندما 
طمن عمر بن الخطاب فیا مسجد أمر أن يوم الناس صبيب‌الروعى وهو من الموالى 
ولیس عر یا ٤ء‏ 

ويار عن عمر بن الخطاب أبف] آنه قال عند برشيسه للستة الى تحضر فم 
الخلافة من بعده : لو كان مالم مولى حذيفة موجودآً لاخارته . 

بل إن غالبيةالفقباء نكر وا اشر ط الذىيةول به البعض لاختيار الخليفة وهو 
آن یکون فر شبا واستشہدوا بقول النہی ( لا بأتینی الناس اعام وتاآو نی 
بالسابكم ) (), 
N‏ فة الفقاء > حقیق د. کد رکی عبد ابر سثة ۵۹ ۱۹ ٠<‏ ص14۴ . 
(۲) سورة الزمر ية ٩‏ . 
(۴) النووی ۰ شرج صسیج مسل ج ۱۲ ص ۲۱۰ . 
() ان الى . اعلام الموقمین جا ص ۱۱۶ ٠٠١,‏ . 
(٥)‏ اخقلف الفقياه فىاشتراط النسب القر شى فى الليقة . فأهلالسبة تر ولو جوب اوفر کد 


سب ۷ل س 

م إن من أ كبر المآخذ على أعال الليفة عثان آنه اختص قرمه بالولابات 
توالوظائف وكان ذلك من أسباب الأررة عله بل وقثله . 

وع ذلك لا جوز أن يكون تقليد الوظاتف علٍأساس من الجاس أو المون 
أو الدين بلبكون ساسا الكفاءة واللياقة والمقدرة . ولذاك يقرر فقباء الإسلام 


جسن لخليفة و يمتدلون بإجاعالصعابة إومالسقيفة أذ احتحت قريفن على الأنمار هندما أرادوا 

بيعة سمد. بن عباده وقالوا مثا أمير ومتكم أمير . قول ااننى صلى الله عليه وسل ( الأمة من 
ریش ) وکدلت « لا بزال هذا ا لامر فی هذا ایی مں فریش »> . 

أما الخوارج فيسقطون هذا افرط وبرون أن الإنامة حق لكل ملم مى اسكاملت به 
الفر وط الا ری . 

وى غلا لعبزلة أنه إذا توافرث الشروط الاأخرى ف قرش و عير قرشى فضل عى 
الةردى لا ته أف عدداً وأضعف وسيل فيمكن خلعه إذا خالف الشربعة . 

وقد معد نن خلدول ص هجا الشرط فقال : إن الا كام الشرعيه لابه ها مس مقاصد 
وحكم اشتمل مما وتشرع لابا وحن لذا ممشدا عن المكمة فى اعراط النسس القر ي 
ومقصد الشارع مله لم ل#دها الا اعتبار العصبية الى سكون مها اة والمطالة وراد 
الحلافوالفرتة بوجودها اماحب اللنصب فنسكن اليما الل وأملمأ ويفتظم حبل الاه ودلك 
أل قريهاً كاتوا عصبة مضر وأصلمم وأهل الفلبة فيم فكان سار المرب بمترف لم ذلك 
ویستگینون اظبہہ فلو جعل الا“مر فى سوام لعوقم افراق الكلمة ممتالممم وعدم قباد م 
بحلاف مأ اذا كال الأ مر فى قرش لاهم قادرول على سوق الناس بعصا الفلب الى ما براد 
نهم » فلا مخدى من‌أحد خلاف عليمم ٠.‏ غإذا ثبت أل اشتزاط الفرسية ]ما هو لرفم التناز ع 
١ا‏ كان مم من المصبية. والقلب وعلمنا أن الشارع لإ #س الا كام جيل ولا بعصر ولا أمة 
علا أن ذاك ما هو من الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود سس 
الفرعية وى وجود المصبية ؟ فاشترطنا فى القام بأمور السلمين أن يكون من قوم أولى 
عمبة غالبة على من ممما انصرها ليسات موا من سوام و بم الكلمة على جس إلجاية س 
اأقدمة ص ٤‏ "4 . 

وؤلا عن أن المصبية مرفوضة بقول النبى صلى الله عليه وسلم ( لوس متنا من دعا لى 
عة ) وفوله لسمه ( ل بأتيى الاس بأعالمم وتأتولى بأ سايكم ) فنا ننضم الى ما قرره 
ادنا الد كور الطاوى س أن روح الإسلام تأي أن رتب على جرد النسب حا من 
الا كام وأن آيات الفرآل الكرم والحديث الدريف قاطة الالال فى هذا انى ء وأن 
حا افرط يمح غير ذى موضوع بعد أن أمبحت الفوة والطاعة لا تشد على عصبية بل 
گستمد من نظام افدولة وجيوشما ويكنى أل بتار الليفة بالطريقة اللروعة وأل موز رضا 

لين ( اسداذنا الهكتور سلمان !لمطياوى اللطات الثلاث س ۲٠١‏ ) . 


س س 


أن على ولى الاس آن يمين لاعال المسلبين أقدرم وأصلحم العمل إمتثالا لام 
لته تعالی , إن الته امرك أن تؤدوا الامانات إلى أهلا» وآن من قلد رجلا 
وة أن فة أو اصدا أن لو افت ةق دى متهي أو ط فة لى جن أن 
ييمده عن أهليته للوظيفة لمداوة بينهما أو لحقد فى نفسه يمد خائناً لله ولرسوله(ا) 


وفى ذلك بقول الى صل الله عليه وسل ( من استعمل رجلا فی مسألة وهو 
بعل بوجود من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » وقد وضع عبر 
ابن ال غاب الشروط التى بتطامها الأرشيح للولاية فطلا عن العلم والورع . وهى 
القوة » والميبة والتواضع ٠‏ والرحة بالناس » ومن بنظر إلى هذه الشر وط 0 


بحد أنما شر وط نموذجية قل أن بو جد ماما فى العصر الحدرت وف أى نظام آخر . 


0 
0 


چ الساواة ف اأمطاء : 


يتميز النظام الإسلاى بأنه الأول من نوعه فى العام ألذى فرض لكل فرد ف 
الدرلة حقا وي بيت المال . مث أن يولد حتى موت إذ المعروف فانم الماصرة 
أن الدولة لا تفرض من بيت المال مرتبات إلا للعاملين بها وكذلك لغير القادرين 
على الممل۳) . ونفى ذلك بقول عبر بن الخطاب : واله الذى لا إله إلا هر ء ما 
أحد إلا وله فى هذا امال حق أعطيه أو منعه( . ولا بيز الإسلام بين الافراد 
ی هذا الاستحقاق فلا نح آحدآ ویحرم آخر ولا فرق بین ذ کر وآائی أو بین 
مسل وذى» وقد ر آنا أن عبر بنا لخطاب أخذ الو دى الفقير إلى بيت الال وقال 
لعامله ؛ افرض له وأضربائه من برت ا لال2 . 


على أن الخليفة بو کر حین فرض للسامین أنصباءم . أعطى لکل إلسان. 

کان رسول الله صلی اله عليه ولم وعده شيا . وما بق من امال قسمه بين الاس 

)١(‏ ابن تيمية . السياسة الشرعية ص ع س ۷ س إا 

(۲) التةصيل يرجم إلى آستاذنا د. الطاوى . مر بن الطاب وأصول السياسة والإدارة 
الحديثة ص ۲۷٣۳‏ , 

(۳) آستاذ:ا الملاوی . مر بن اخملاب ص ۱۷۸ . 

() أمتاذنا ال کور الطلاوی . مر بن الطاب سن ٠۷۸‏ . 

. ۹۷ )ارجم السابق س‎ e( 


۷۹ س 


بالسوية على الصغير والمكير والمر والمملوك والذكر والای . فاع فى أحد 
الاعوام سبعة درام وثلث لكل إ[نسان ‏ وبلغ فىالمام الذى تلاه شرن دره) 
لکل إنسانء فقال بعض الناس لانى بكر : باخليفة رول اث » إثك قسمت هدا 
را لمال سو ت بن التاس » ومن الناس من هي فضل وسوابق وقدم ٠‏ فلر فوتات 
أهل ااسوانق رالقدم والفضل بفضايم فقال : أما ما كرتم من ااسوابق والقدم 
والفضل فا أعرفنى بذلك وزغا ذلك شىء وابه على الله جل اناژه ۰ وهذا معاش 


فالاسوة فيه حير من الارة2) . 


وکا ساوی أو کر ق ايلاء ل الافراد مساواة اة ورك اجواء 
على الممل له تعالى وذلك على أساس أنالطاء غاينه الإعاشة و ليس الجزاء . وحد 
الإعاشه یستوی هيه ابيع فلا ول عر بن الطاب اتبع سبلا آخر ف توزيم 
المطاء فرش اهل السوآبق والقدم ھن المماجرن والاسار من ېد بدراً سے 
آ لاف ة1 لاف وان لإيشمد درآ أر عة آ لاف أر بمة أ لائ. ؛ وذرض لن کان ل 
[سلامکاسلام آهل يدر دون ذلك ۰ وترم ھل در مناز 4 مە ناراق . زلا e‏ 
عن ذلا قال : لا أجعل دن قال ر سول الله صلی اش عايه وسم کن قاتل ممه . 

اختصر آل بیت الئی صلی اله عایه وسل ففر ن لازراج انی اى عر 
آلف درم اکل من وار ض العمامر هة آ لاف درم ۰ و لاسن رالمان 

والذى بتضح من ذاك أن عمر عندما قم العطاء راعی الاثة مہادیء : 

الأول : فضل آل بيت رسول الله لقرايتم للنى على اله عليه وسل . 

الثاني : فضل مض الناس لقرجم من رسول الله صلى الله عليه وسل [ذ آنه 
فرض لاسامة ن زد أربمة آلاف درم فال dd‏ آنه عږد الله ن گر رضت 
لى لاه آ لاف وفرضت لاسامة أريعة آلاف وما کان لابه من الفضل ما م یکن 
لای » ولا کان له مالم یکن لی فقال له عبر : زدته لانه کان أحب إلى رسول الت 


(۱) آبو فوسف امراج ص 4۲ . 
(۴) برجم ف التغصیل لل آستاذنا د. الطاوی . تمر بن المحاب ص۷۹٠‏ وما بمدها ء 


س د س 


صلل الله عليه وسل منك » وكان بوه حب إلى رسول اله صلى الله عليه وسم 
من أك . . ۰ 

لثالك : فضل السابقين نى الإسلام والجباد . إذ فرض عر لصفوان بن أمية 
وا محارت ابن هشام وسہيل بن عبر من أهل الفتح أقل عا آخذ من قبلهم فامتنعوا 
عن أخذه وقالوا : لا نرف أن يكون أحد أكرم منا . فقال : [نما أعطيتك على 
السابقة فى الإسلام لا على الأحساب . قالوا : نعم إذآ . 

وهکذا کانت الق ر اعد الیو ضما عم رالعطاء من بيت ال مال ر إن اختلفت فى الفثات 
[لاآنبا وستوى فما الأفراد داخل كلفئة لاختلف فيم| فرد عنفرد . بل إن العطاء 
يغرض للسلم وغير المسلم کا آن ذلك ل يقتمر على المرب نى الجريرة العربية 
وحدمم بل إن العطاء کان حةاً لکل مسل آبن) کان بل لقد سحبه عمر إلى العتا جين 
من أهل الذمة كا فرض للأعاجم من بيت ا لال2 . 

وقد آوضح عبر أسلوبه فى قم المطاء بقوله : 

ولکنا على مناز لنا من كتاب الله عر وجل . وقسمنا من‌رسول الله صل الله 
عليه وسل . فالرجل وبلاؤه فى الإسلام » والرجل وغناؤه فى الإسلام » والرجل 

٠‏ وحاجته فى الإسلام . والله لن بقيت ليؤتين الراعى بحبل صنعاء حظه من هذا 

المال وهو مکانه قبل آن حمر وجه ( أی تعب فى طلبه ٠2)‏ . 

والذی نراه آن عر فی ذل قد من آل البیت لاسباب : 

- منبا آنه لم وستعمل أحداً منهم فى ولاية فكان ذلك تعورضآ لمم إذ أنه كان 
یعطی عمال عطاء مم من بیت الال فضلا عن جرم لقاء ما يقومون په من عمل . 

س وما [ كرامه لأل البيت حتى أنه رفض تقد نفسه فى العطاء عام . 
فقال لمن كان يكتب ديوان العطاء : ايده وا بقرابة النبى صلى الله عليه وسل الأقرب 
فالاقرب حتى تضعوا عبر حيث وضعه الله . 1 


() البلاذرى " فوح البلدان . 
أستاذنا الدكتور الملاوى . عر بن المملاب . ص۸۴۳٠‏ 
(YY‏ تاوا الطاوى ار بن الطاب س۱۸4۳ . 


e A) ~~ 


ما تميزه للسابقين ف | , سلام وف الجباد فإنه راعى فى الدطاء اعشاره ج 
على العمل » وحافزآ عليه » إلى جانب کول سبیلا إلى الإعاشة . ومن منا کان 
القييز مقبولا ولا بمئى طمناً ىبدأ المساواة . 

يدعونا إلى ذلك أنه عندما كان الاس آم إعاشة فقط لا يدل فيه عامل 
اجراء والمحافر قسم مر بالسوية بين الجيع فى تقديره للعطاء المبنى . فقد روى 
آنه جع ستین مسکینا وأطعمېم ایز وأآحصی ما آکلرا فوجده خرج من جر بین 
رض لكل إلسان منم ولعياله جر يبين فى الشمر ٠2‏ . 

و نحن رى فما اتخذه عير تحقية ميدأ المساواة إذ أنه سارى بين الممائلين ى 
الظروف وميز حي اختلفت هذه الظروف . 

كان نمييزه لال البيت إنما هو إجراء مؤقت مصيره إلرزرال[ذ هر مرقرت 
سيبقامم على قيد الحياة ؛ وقد بلغ من اهام همر بأن صل حى کل فرد إ ليه آنه کان 
حمل سجل كل قبيلة من القبائل ويذهب إليما بنفسه فى موطنما ويعطى أفرادها 
عطاء م فی آم م 

ه ‏ المساواة أمام الضراثب : 

يتسا وىا1سلىون فىالاعباء الضريبية المقررة عليمم . فالضر ية العامة هى الز كاة» 
ويتساوى المسلمون فى [خراجما بنسبة واحدة فى النقد والمار والةم والزرع 
والر كاز وضر ذلك . فرض الإسلام ضر يبة الخراج على الأرض المزررعة . 
والز 6ة هى عبادة مالية فلا تفرض على غير المسلمين ولا جوز إ[عفاء من بتوافر 
خي تلك النصاب من [خراجما لقول الله تعافى , خذ من أموالمم صدقة تطيرهم 
وتزکېم ہا . ۴ لا جوز تفيضا ع مقادیرها حیث حدد النبی صل الله لبه 
وسل مقدارها . 

وقد كان المسلمرن عخرجون الركاة من أموالمم وفقو نما عمر فم ی مصارفبا 
الصفاء النية و[خلاص العمل ؛ فلها انتشر ت الفتوحات فى عبد عبان و خف تخلف 
الناس عن دابا أمر عثان عماله جممما من المسابين . 


(۱) آستاذا د. الطاوی . عر بن الطاب س ٠۸١‏ 


SAT 


وقد بلغ من حرص الإسلام على الساواة فى آداء الزكاة أن الليفة أا نكر 
الصديق قاتل من ملع الزكاة وقال كته ال"شمورة : ( والله لو منعوى عقال عير 
کارا بدو نه لرسول الله صل الته عليه وسل لقاتلتم عابه ما استمسك السيف 
بیدی ) 

ولا شك أن المساواة فى اسبة الركاة وفرضما لى رأس المال القابل لاء 
عقت المساواة القيقية فى تحمل عبء الضربية إذ يتحمل الممول الكبير عيغاً 
ضرييآ يتناسب هع ثُروته بالفسبة لما يتحمله الممول الصغير ) أن اشتراط أن 
يحول الحول على ا لمال الخاضع للركاة حقق التناسب فى عبء الضرببة بين الممول 
الصغير والممول الکبير  .‏ أن تقر ر الزكاة على رأس امال عنح تدس الر وات 
إذ آن الر 5ة تأ علما ذا قت درن استغلال » بقول الله مال , ک لا بكون 
دولة بين الأغنياء منك » وذلك يمال المدف من تقربر الضرائب التماهدية 
فالمصرالحديث على أن الزكاة والخراج هما الضر ببتان الاساسيتان فإذا ماطر أت 
أمور استلزم نفقات على الدولة ألومت الافراد ما تراه مر ضرا بعل أن براعى 
فا مبدآ المساواة بين ذوى الدخول الهالة کا سبتق أن ذ كرنا وفى ذلك قول 
الإمام الشاطى(١)‏ : إذا خلا بيت الال وارتفعت حاجات الجند إلى مال يكفيم 
فاإمام إذا كان دلا أن يوظف عل الاغتياء ( أى يفرض عام من الضرائب 
یا پراہ کافیاً ھم ہی الحال إلى آن یظہر مال فی بیت الال ٠.)‏ 


وتفرض الجزية على أل ااسكتاب وهى تستحق على الرءوس بقيمة هموحدة 
نظير متعم حةوقهم وأمائيم على أنفسمم وامو الم ويعنى منبا ضير القادرين 
والساء والاطفال راشيو خ . اذا سايو! سقطاہی عم اجزة وو جت الزكاة . 
٦‏ المساواة أمام الخدمة المسكرية : 

فرض الله الجباد على السابين دفاعا عن الدين والنفس والوطن ودلك بقوله 
تعالی و کب علیکم القتال وهو کره دک وصی آن تکرھوا شیا وهو خير کې 


. ٠٠١٤ص‎ ۲+ الشاطبى : الاعتصام‎ )١( 


س ٣‏ س 


وعصی آن تعبوا شيا وهو شر ل واف بعل وآنم لا تعلون () . وهو فرض. 
هين إذا كان الوعان مبددآ لا جوز أن متخاف دنه أحد بول اله تمالى و اففروا 
فاو وثقالا وجاهدوا بأموالک وأنفسگ فى سبيل. اله . 


عدر اله من الكو ص عن الماد ء إذ اع یه سواء(۳) و لذا کان 
الجماد يستوى فبه القادرون جيما محيث لا جوز استثناء فرد أو طائفة أو جنس 
عن فريطة الجباد مادام قادرا . فإنه لا حب على غير القادرن لسبب شرعى . 
وذلك لقوله تما , ايس على الضمفاء ولا على المرضى ولا على الذن لا بجدون 
ما ينفقون حرج إذا نم جوا لله ورسوله ما على العسنين من سمل وال غفرر 


رح 2 , 
ا 1 


کا أن الجاد غير واجب عل النساء وذلك اضف بيتن وطيعة تكو شن. 
فقد سثل رول الله صل عليه وسل , أعل المرأة جاد قال : (نمم جماد لا قال في 

أما حيث لا يكون الو طن ممدداً فإن الجماد فرص كاي إذا قاء به العضر 
سقط عن الباقين ولا إم عليہم . 


. ٠٠١ سورة لبقرة : أية‎ )١( 

(۲) سورة نوبة :آبةاء . 

(۳) وفی ذلك بقول اہ تمالی ١‏ الا تٹفروا یمذہکم عذاباً اما و بستہہ ل فوا غیرک ولا 

ولا بزال حديث الثلاثة الين افوا عناللياد وءقاطمة النبى وااملمين هم حى زل فيم 
قرآل دايلا على عدم استثناء أى فرد من القادرين على الماد من اأسامة فيه . 

(4) سورة التوبة : آبة ٩۱‏ . 

وبقول اف تمالی « ايس علی‌الامى حرج ولا على الأأعرج حرج ولا على الريض‌حرج 
سورةالفتح HY aî:‏ واسکیعلی ED‏ چیا واب النصح والاهونة بال والسلاح ەنا مت ملاع 

(ه) البخارى. إلا أن الساء هن أل شرکن فی الفزوات اذا رغ فیمملن فى تطءید 

الجر حى وستی النود و لشم . وقد اشيرك فضليات الشساء فى هذه الأعال كسيبة ) ام 

مارة » وأم سلم والربيع بات مموذ وغيرهن) . 


ست چ ۸ مس 


وإذا كان المسلون يستوون فى الدفاع عن أوطانم فإن ضير المسليين ليسوا 
حلؤمين بذلك ١‏ كتفاء بدفع الجربة نظير الدفاع عنم وحايتم وقد اسنام 
الإسلام من فريضة الجباد لايم غير خاطبين بها وحتى لا يكرهوا على الدفاع عن 
عقيدة لا يدينون ما . فعدم المساواة هنا يرع سبيه إلى كفالة الإسلام رية 
العقيدة . أما إذا رغبوا فى القتال إلى جافب المسلمين فترفع عنبم الجرية . 

المطلب الاول 
مركز المرآة فی النظام الإسلای 

ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة فى القيمة الإإسانية وأمام الراب والجزاء 
وين أن المعيار الفاصل ينما هو العمل وليس الجذس وذلك مقتضى قول 
ايه مال : 

ولقد کرمنا نی آدم() . 

فاستجاب م رہم ای لا أضیع عمل عامل منک من ذکر أو أث مض 
من مض ) . 

کل امریء |١‏ کسب رهین(۴) . 

لمرجال نصيب عا | كتسبوا وللاساء نصيب ما | تسن( . 

وسنبدأً فى هذا المطلب بتمبيد عن مركز المرأة قبل الإسلام م نبين مركز 
المرأة بالنسبة لمرجل فى النظام الإسلاى وذلك فى الأمور الأتبة : 

الحقوق السياسية . 

اتلم . 
القتصرفات القانو نية . 
نظام الأسرة . 
المراث. 


(1) سورةالاسراء :ية ۷١‏ . 
(۲) سورة آل رال :آبة ۱۹۵ . 
(۳) سورة الطور :آية ۲١‏ . 
)٤٢‏ سورة النساء آية ٠۲‏ . 


oe 


“ص۸ 
مر كز المرأة فى النظم والشرائم السابقة 

جاء الإسلام فو جد المرب فى الجاهلية متمئون المرآة ويمتر ونيا متام 
ر جل إذ كانت حطاماً إورث مع المال والماشية وتباع ورهن . 

آنہا ذا مات زوجما ورا ابنہ الإ کہ فإن شاء زوجب وإن شاءزو جا 
غیره واستولی عل مر ها) ول ذلك آشار القرآن الکرم بقول الہ تعالی : 

« ولا تنکحوا ما کح آباؤ ج من النساء إلا ما قد سا إڼه کان فاحشة 
وم وساء سيلا )2) . 

ولشدة نفورم من ولادة الإناث كان وأد ابنات عندم عادة سائفة[ذيمرع 
الرجل إلى دفن الطفلة الى تلدما امرأته حية() . ويستنسكر القرآن الكرم ذلك 
بقوله «وإذا بشر أحدم بالا ی ظل وجه مسرداً ومو کظے ١‏ وقول و ذا 
الموؤدة سثات بأى ذنب قتلت ,() . 

وبذاك لم تكن المرآة تتمتع بأى حرية ا لم يكن هما شخصية قاو ية . 

وقد جر دت الشر يعة الو دية٠)‏ المرأه ھں معطم حقرقما المد ية و اتا 
تحت ولابة أ با وأملا قبل زواجما وت ولاية زوجما مد زواجپا وتنرها 


)١(‏ أستاذنا ال دكدور مد زكريا البرديمى + حةوق المرآة فى الشريمة الإسلامية ‏ مقال 
,مجلة الملوم اأسياصية فیرایر مسنة ١١۹٤‏ صفحة ۲ ٠‏ + أستاذنا الشيخ مد ابو زعرة : تافام 
الإسلام المتمم مى 4 و 

(۴) سسورة النساء آبة ۴۲ » 
(۳) د . مر ممدوح تاريخ القانول سنة £ ۵ ١۹‏ صفسة ٠4‏ 
ابراه حداد . المرية عثد المرب بزروت سنة ۱۹٩۲‏ صفحة ٣۳‏ وماپمدها . 
(4) سورة انسل ية A‏ 
)٠(‏ سورة السكوبر ية ۸ - 4 
)١(‏ افظر الفقرات من ۷ - ٠١‏ من الإصداح الادى عر من صفر اروج . 


.- A7 ~~ 


نى كلنا الحالتين منرلة.تقرب من منراة الرقيق بل [نها تبيح للوالد الممسر أن بييم 
اینته بیع الرقیق لقاء تمن بفرج به کربته . 
وأوصت الديانة المسيحية() صراحة بأن الرجل رأس المرآة . 


کا لم يكن المرآة فى العمود القدمة كيان إد كانت مدرة الحقوق عند 
"الیو نان(۳) والرومان(۳) ونی شرائع المد القدمة) 


الفر ع الارل 
الحةوق !إسياسية للمرأة 


نقصد يالوق السيأسية : تفلد الولابات العامة وهى ما كانت لشمل -۔ إلى 


٣٣۳ راهيم حداد : الخرية عند المرب ص‎ )١( 

() ومن دلات آنہم حرموا عليما حق التصرف والاختیار فکاات فى يتا رهن 
لرادة الرجلن وى مزل زوجما طوع مره وکات عندما موت زوجما تەرض فلا 
وصابة شقيق الزوج أو غيره من أقاره وم يتر فوا المرآًة بأى حق تی ولا حق الیراٹ ۴ 
کات آر فى الفوا ين اليو تا نية لاققيح فرصة النقافة والتعايم أمام النساء وكات فاسفة أرسطو 
اشير الى أن الطبيعة لم تزود الساء بأى استمداد عقلى . 

ولذاك مبب أن تفتصر تربيتهن على شون تدبير الثرل والمانة الأمو ية ( انظر 
د . تمر ٤‏ دوح : قارح القانون صفحة ۱۸۹ ۲ د . علي عبد الواحد : وافى : الساواة ف 
.الإسلام ساس اقرا الكتاب ١٠۲س ٠١‏ ) . 

(۳) اد كان الرومان مجملون #رجل ساطااً طلقا على امرأته . ا جرد القانون 
الرومافى الرأة من معظم حقوقبا المدنية وأعطى الرجل اليطرةالكاءلة علديا حى حق المياة 
.وا موت وحق اخراجا من الأسرة وبيعها بيم الرقيق ( االمر د . على عبد الواحد وافى : 
المساواة ف الإسلام ص .)٤٠۹‏ 

(+) كانت شر م اند الهد مة تعد المرأة من فصيلة الإماء أو المبيان فة#ه ورد فى 
شمريمة مانو ( لاوز رك المرآة نفا ) ( ااظر راهيم حداد . الحرية عند العرب 
صفعة و . 

۲۷۸ السيوطى : الأع.اه والنطار ص‎ )١( 

۲٣ الميويى ؛ كتاب ارداد الى أدة فى أصول الاغتقاد س۷‎ )١( 


1 


AY ~~‏ س 


االتفو بض () و ولاية القضاء١)‏ والإمارة عل ال جباد2 وإمارة الاقام )رولا 


COI.‏ وولاية اة فېذه الرظائف شل فى اختصاماا اة الدن 
والدناع یه » 
١‏ 


وف) عدا O‏ 
فإن مسأل مساواة المرأة بالرجل فىا ةوق السياسية تثير خلافا بين فقباء اشر عة 

فبینا ری بمضمم أن الإسلام لا يسوى بين المرأة والرجل فى هذه الحقرق 
وتجه آخرون ای تمتعہا ہا فیا عدا ما تابا بعتا وفطرتبا . 

وسنعاج الموضوع فين ما انفق عليه الفقباء فى هذا الشأن ثم نعرض للاحقوق 
الى اختلفوا فما فنبين ججج من يقولون بعر مان المرأة من الحقوق السياسية ر جح 
من يقرون ها ذه الحةوق م امرض لمرأبين بالبحث والفحيص . 


إ§ ~~ الاهر ر المتمق عليه 
اقفقت آراء الفقماء على عدم جواز تقلد المرأة منصب الخلافة١)‏ أى رئاسة 
الدولة . ذلك أن هذا النصب يتضمن اختصاصات دينية وسلطات سياسية تغرج 
عن قدرة المرأة . وهى بذلك لا تقمتع أهلية الولاية المطلقة ويستندون إلى فول 
:النى صل اله عليه وسل , لن يفلح «وم ولو أمرمم [مرأة )0 . 
أن هدا ا منم يستوجب الخروج والتفاو ض وشمو د معاركالفتال وذلك 


())لاوردى . الأحكام السلطانية س۲۲ 

(۲) ابن حزم . الى ۱۰ س ٥۰۹‏ الاوردی س ٦۵‏ 

(۳) الاوردى الأحكام البلطانية ص ٠١‏ وأبو يعلى الأحكام السلطا ية س٣‏ 

٠ الاوردى المرجم السايق ص‎ )٤( 

۷۷ الماوردى المرجم السابق س‎ )١( 

۲٤١ الاوردی السابق س‎ )٩( 

(۷) ابن حزم . الفسل ٤<‏ ص ٠۹١‏ س التقتاز نى المقاثد النسفية ص ٠۸١‏ 

الفزالى . فصاع الباطنية عفحة ٠۸٠١‏ | 

صياء الي الريس . النظريات السياسية الإسلامية ص ۲٠١‏ 

(۸) 'لبخاری ٩<‏ س ۷۰ -الاوردى . الأحكام السلطائية س ۲۷ الفاسى . الإمامة 
#افظمی ص TT"‏ 


AA —-‏ س 


فوق طاقة المرأة واحتإها(1) فضلا عن آنا مثوعة مته شر ما٠‏ . 

ولم يشذ فىذاك إلا إحدى فرق الخوارج هى فرقة اإشبيبية إذ أجازت إمامة 
المرأة بشر ط أن تكون منم وأن تقوم بأمرم وتخرج على الةم( وقول هذه 
الفرقة ساقط لا يقوى على مواجبة الإجماع() . 

إلا أن المرآة إذا صارت رئيسة للدولة بالقوة والغلب جازت [مامتها حفنا' 
دما( باعتبارها ولاف ضرورة وتزال یل الاستطاعة ۰ 

وكذلك لا يجوز للبرآة بإجاع الفقباء تولى وزارة التةويض لان شروط, 
تفلدها هى نفس شروط تقلد منصب الخلبفة() . ا آنا ولاية شرعية لليشاورة 
ولا نصلح المرأة مستشارة . 

ركذلك الإمارة على البلاد2") والإمارة عل الماد وولاية القضاء(» 
ويلارة المظا!2) وولاية الحسبة( تعتير فما شروط الإمارة العامة ومن أن 
يکون من بتقادها رجلا . إلا أن آيا لف0۳24 جوز قاء ا 
شہادتہا کاموال ومنع قضاء ما فا لا تصح فيه كالحدود والقصاص . 


1 ٣١ ص‎ ٩ < القلةشقدى . مآ ر الائافة‎ )١( 

(۲) التمتاز هى ٠‏ شرج السعد على المقاسد < ۲ ص ۲۷۷ 7 
.د . السمهورى › الغلافة س ٩ه Rn‏ 

تاذ ا د . الطاوى . السلطات الثلاث س١٠٠۲‏ 2 

۲ ) البندادی . الفرق بين الف ق سفحة ۸٩‏ س ء4 

رہ )٤(‏ ان حزم . أفصل <4 ص۷١١‏ 

(ه) الأستاذ الشيخ أحد براحم . أحكام المرأة ة فى الشريمة الإسلامية ا ميلة 
القانون والاقتماد السنة السادسة ص١١١‏ 

62 الماوردی . الأحكام 'اساطا ية ص ۲۷ وأبو ەلى الأحكام الملطانية س س 

() الاوردی ص ٠۰‏ 

(۸) الاوردی س ٣۰‏ 

)۸4 الاوردی ص ٠١‏ وان قدامة اغى ×۱۱ ص ۳۷۵ 

)٠١(‏ الماوردی س۷۷ 

(۱۹) الاوردی س٤۲‏ 

)١ (۲‏ الاوردی ص ٦‏ الخال ابن الام فتح القدرر < ص ۸۵ س 4۸۹ 


~4۹ 


وقد شد ابن جررر رالطيرى) بإوزا قضاءها فى جيم الاحكام . والقول 
الاير ساقط إذ أن الإجماع ,رده مع قول اله تمالى , الرجال قوامون على الفساء 
مما فضل اه بعضمم على نمض » می فى المقل رالرآی١)‏ فل جر أن بقن 
على الرجال . 


۳ امور المختلف عليما 
أولا : القرل ععرمان المرأة من الحقوق السياسة 


رى معطم فقاء الشربعة١)‏ أن الولاية الرجل وليست للمرأة وذلك لان 
المرأة معدة بطسيعتها الفطر ية لرعابة بينم وقامما بوظيفة الأمومة ورعاية الأسرة . 
وآن فى قيامم بوظائف الولاية ما قوق طاقما ويعطل رظيفتا الأصلية . 

ا بتعارض مع وجوب فرارھا یی یتما وعدم اختلاطا بالاجانب وعرز 
ھؤلاء ا بالکتاب والسنة والإجماع والعرف . 


الادلة ااستقاة من الكثاب : 

بقول اله تعالی : 

ولا تتمنوا ما فضل الله بعضك على بعض للرجال نصيب غاا كتسبوا 

الرجال قوامون على النساء با فضل اه بعضيم على بعض وجا أنفةوا 
من أموالمم() . 


. ١٤س الماوردى: ارجم الاق‎ )١( 
٦ ٤س الماوردی :امرجم السا بق‎ )۲( 
ان حزم : الملى = ۹ص ۵۰4 > امام الدافمى : الأم < 0س ۲4۷ س‎ (e) 
٠۷١ س‎ ٠١١ »ابن قدامه : ا لمفی‎ ۱۹۹٩ ۱۹۸ القرطبی: ال مامم لأحکام الفرآل < ہ ص‎ 
٠۴ سورة اللساء : نة‎ )£( 
٠4 (ه) سورة النساء : آبة‎ 
) س الطربات‎ ٠۹ ( 


مس ۳4 م 

- وفن مش ألدی هان با لمعروف ول جال عاہن در ج0 ۰ 

. وقرن ى بيو تكن ولاقبرجن تبرج ال جاهلية الأول‎ E 

ولذا سآلقوهن متاه فاسالومن من وراء حجاب0) . 

الادلة من السنة : يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لن فلح قوم ولوا أمرم إمرأة2) . 

ت ما روی عن رسول الله من قو له ( ما تركت بعدى فتنة أصتر على ارال 
من‌النساء )2 ((ذا کان أمر اؤ ٤‏ شر ارم وأغنياؤ ٤‏ خلا ٤‏ وار ک إل ساتکفطن 
الأرض سر من ظېر ها 2 1 


الإجماع : 


لإ عدت أن ولى الى صلى الله عليه وسام ولا خلفاه من بعده إمرأة و لابة(۷) 
أو قناء ا ل بيشترلك النساء فى بيعة النمايغة ون ذلك دلالة على عدم جو ازن ولاياء 
كا لم تطلب المرأة مشار ك الرجال ف الامور العامة ولم يطلب مها أحذ ذلك » 
ولو كان ما هذا التق ما مر هذا الزمن الطويل دون مطالبما به( وذلك مع 
وجود من كن على قدر كبير من الفقه والعلم والدراية كام المؤمتين مائشة 
وقيرها . 


)١(‏ سبورة القرة: ية۲۲۸ 

(۲) سورة الاحزاب :أ ية ٣۲‏ 

(۳) سورة الأحزاب :ية ٣ه‏ 

)£( البخاری: المامم المعيج + ١س ٠١‏ 

)١(‏ البچاری : الامم الصصيح + ۷ س۱1 

-() رواه الرمذی . 

(۷) بروى أن مر بن الطاب ولى امرآة اميا الشفاء ولاية الحسبة على سوق المديلة . 


(4) فتءي اة الازهر . محلة رسالة الاسلام السية الرابمة اادد ٣‏ يوابو 
اة ۱4۵4 


~~ 


تأنيا : القول عق المرآةفى الحقوق الباسة 
يعرف أصحاب هدا الرآى() للمرأه عقا نى تقد الولايات والرظا فب العامة 
:0 مدا ما استنيناه وذلك می کاات مۇهلة هما وي ندلونعلى رأ مهدا بالىكتاپ 
e‏ الكتاب : 


مم پس ہنس مس 


-. وهن مشل الدى علہن با لمر وی0) , 

وذلك يميد أن للبرأة حقوةا فى مقابل الواجبات المفروضة علا فا مساراة 
واقعة پیا وان الرجل , 

ولقد کرمنا ای آدم) 

داو آدہ شەل النوعين الر جل والمرأة على قم المساواة . 

U‏ أا لئاس إا خلقنام من ذ کر ا وجعلنا م شمو ا وقبائل لتعارفرا 
إن أ کرم عند الله تا 

والمۇمنون والمۇمئات ¦ عضېم أو لاء عض یامروں بالعروف ویون 
عن المنىكر() 

وهم بقولون إن هذه الأيات توكد المساواة بين الرجل والمرأة بى الحقوق 
والواجبات ويه لا فطل رجل امرأة بل نهم متساوون فى التكرم ول الق 
و هپوم ذلك آن شباووا فی القوق. 

کا أنهم يستندون إلى آية الولاء فيقولون إن الأمر بالمعروف والهى عن 
المكر الذى يستوى فيه الرجال والنساء بتضمن الساطات النشريمية والقضائة 


. من هلاء الفقياء : الطبرى وابن حزم والهكتور كد بوسف موسي‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آي ۲۲۸ )١(‏ سورةالاسراء :آبة ۷٠‏ 

£1( سورة الحجرات: ية ۴ 

(ه) سورة التوبة: ية ۷١‏ 

(٩؛‏ رشید رضا : نداء الجنس السیف نة ۱۹٩۷‏ ص ۷ ؛د . مد يوسف موسى: 
الاسام والیاة َة ۱۹٩۱‏ ص ٠١۴١‏ 


a 


~~ ۷ 

رسد ,دون عل ذلك2) ايا بسار ك النساء والرجالق بيعة الى مل الله 
عليه وسم على الالام وفى ذلك بقول الله تعال : 

Î »‏ انی [ذا جاءك المؤمنات يبابعاك عل أن لا يش ركن اال شيا 


ولا سرقن ولإ از نین وإ بقار ن آولادهن ولآ با تین يتان فر نه إت یدن 
وأرجلہن ولا یناف ف 4ر وف فان واستففر طن أله إن اه ففرر 


sy 
: الدليل م ألسلة‎ 


ماروی من أن آم سلة زوج الرسول صل الله عايه وسل أشارت عه 
يوم الحدييية ١أن‏ يتحر بدنته وعحاق رأسه فإن المسابين سيفعلون ا يفمل فأخذ 
شور تما دست ذلك مستشارة الرسول۳) 6 

س ماروی أن آم هائیء قبات آمان أسحد ااكفار كان أخوها لى بن آ طا اب 
رید تله بوم فح مک فأقر الى أمانما قاثلا ( قد ق بآم 
هانیء ) ۲9 

الدليل من السوابق التسارغية : 


اشتراك الرآة فى بيعةالعقبة الثانية إذ كان فى وفد الااصار امرأتان(. 


اشتراك المرأة فى ممافشة الليةة الرأى فير وى أن عر بن الطاب وثف 
ف ا سود :وما فی e‏ الهالاة ف امور وأعیر فته رأة فال : اس ذلك لى 
1 گر فان أيه تمالی قول ع وإن أردتم اسنمدال دوج مکززوج ھک 


قنطارآً فلا تأخذوا منه شيا . آتأخذونه تاتا و إا مبينا » فقال عر : الم 


() ااشیخ گود شلاوت : القرآن والرآة ساة ۱۹٩۹۳‏ س + 
(۴) سورة المتسنة: آية ١١‏ 


(۴) البهى المولى + الإسلام والوضع الاجتامى للمرآة . بجلة الومىالاسلا مى سيير 
,ص 4 


6 عبد ابن کنو ن : مفاعيم أسلامية س ٠١‏ 
)اہی شام : السيرة اأبوية ١۳‏ ص +4١‏ 


n A 


فى المهور على أربعائة درم فن شاء فيفل( . 


مشار © الر أة هى شئون السياسة كا حدث من أم المؤمنين مائشة فالا 
آنا حر ت تطالب ممافة البغاة قثلة عمان(١)‏ . وخروجما على رأس اليش ى 
موفعة امل وكدلك مشورة نائلة زوج الخليفة عن فى شثون السك لروجبا . 
وقیاسما بدور ضد على بن ابی طا اب0٩‏ . 

هين مر ن الخطاب امرأة تدعى الشاء ات صبد اله عل المسبة فى سوق 
المد ية( | 


أقو ال الفقم.اء 


يز مض الفقهاء( تقلد المرأة القضاء بى الموال قیااً عل فب ا شادما 
مما لان القضاء كالشمادة . والشادة فى نظرهم من الولاية العامة 

وقد وجد سن رقولون بذلك دلائل رة المرأة وقوة حجنا فى قول الله تمالى 
على لسان مادک سیا و باآما الملا آفتونی فى آمرى ما كنت قاطعة أمر حن 
لشہدون le. CD‏ بو کید بسن سيا سپا ور اة عفاہا 1 

وكذلك فى مناقشة وة شت "علية وماد لا ئى صل الله عله وسم 
ی شان ظہار زو جا أوس نن الصامت ها حى لزل فما قرآن . 

, قد مع اله قول التی تجادالك فی زو جا وتشتك إلى الله والله يتمم 
جار؛ کا ,2 ۰ 


(۹) آستاذنا د . الطاوی: عر بن الطاب س ۹١ء‏ 

(۲) الطيرى: تاريخ الأمم واللوك +۳ س 4۷۹ ٤۸١‏ 

(۳) الى الولى : الرأة ين ايت واليتمم ص ٠٤۸‏ 

؛٠١١ م فتع اللدر جه ص‎ ٠١١١ ۸۸٦۱ الال بن الام الوق‎ )٤( 
٠۷١ص أبن قدامة : المفنی«۱۱‎ ۰1۳١ ص٠٠١‎ + بوا بن‌حزم : الحل‎ 

(ه) الا حاف : الكال بن اهام فتح القدير ده س د4) 

١ و رة ال :1ة ۲۲ (۷) سورةاليادلة: آبة‎ )٩( 


۹4 س 


وقد ميت هذه السورة سوره الجادة . وقد غ هن آوة حجة هذه المأ 
أن قال ما النبى صل الله عليه وسل (لقد سمع اله شكانك من فوق سبع موات). 

کا سجل القرآن فراسة المرآة وقدرتبا على الاسقنتاج بقول ابنة شعيب 
م قالت إحداهيا با آبت استأجره إن غير من استاجرت القوى الامينء(٠)‏ . 

وبذاك ينتهون إلى أن المرآة مكافئة للرجل فى المةل وبذاك فى لساويه 
فى مأرسة الوق السياسية . 

رإذا ما. نظرنا فى حجج المعارضين لحقوق المرأة ااسياسة ادها تتاخص 
فى الال أمور اى 

. س تقرر الإسلام لقوامة الرجل على المرآة‎ ١ 

پ .مر النساء بالقرار فى البيوت وعدم الترج , 

۳ الإجماع على عدم ولابة الرأة 


_ آما عن الأامر الأول فقوامة الر جل على المرآة أوضح القرآن ااا 
وتعليلما فقال « ا فضل الله بعضمم على بعض و ما أنفقوا من أمو اهي فى قوامة 
فى شون الاسر ة2 إذ لابد العائلة من رئيس برجم إليه فى الخلاف لثلا يعمل 
کل ضد الآخر بتفقم عروة الوحدة وختلالاظام. والرجلأحقبالر ياسةلانە اهل 
بالمصلحة وأقدر على التنفيذ |١‏ مده الله من القوة ومن قدرة الحصول على الال 
ومن ثم كان هو المطالب شرعأ عية المرأة واإنفقة علا وكانت هى مطالبة 
پطاعته فی العروی . وه ی فك پقول النبی صل اله عليه وسل ( آلا کل راع 
وکلم مسثول عن رعيته . فالإمام الذى على الناس راع وهو مسثول هن رهيته 
والرجا راع على أهل بيته وهو مسثول عن رعيته والمرآة راعية على أل بيت 
زوجما وولده وهی مسئولة عنېم) )٩(‏ . 

فالقوامة المغررة للرجل على المرأة والدرجة التى له علا ليست هى درجة 


(N)‏ سورة القصسصس :آي 
(۷) الا تاذ الشيعح مد عبده : تسیر الخار س ۳۷١‏ 
(۳) الخاریى جلد ۴ ص ۷۷ 


س ھ4۹ سس 


السلطان و لسكنما در جة ار ماسة البيية الناشنة من عقد الروجية وهى درجة ترود 
فی مسو لته عن مسو یتما إذ هي ترجع فی شانما وشان lÎ‏ وشأن ما 
إلبه تطا لبه بالإنفاق وبا ليس فى مقدرتبا() . 
١‏ وعلى ذلك فليس فى تقر بر قوامة الرجل على المرأة سند لمرمان المرأة من 
الو ق السياسية لمدم صر اف‌هذه الأ بات إل هذه المقرق. وعنأمرالنساء بالفرار 
فی البيوت » فإذا ما طرحنا جانبا الول بان آيات القرار فى الوت نما نزلت 
فی لساء النبى صلى الله عليه وسل . [ذ بقول اله تعالى ر با فساء الثبى لستن كأسد 
من الفساء إن انين فلا عضن بالةرل فيطءم الذى فى قابه «رض رقلن قرلا 
معروفاً وقرن فى بيو تسكن ولا يرجن تبرج الجاهلية الأول ۳١۲‏ ثم يعقف 
القرآن فى النباية , نما بريد اله ليدهب عكر الرجس أهل البيت ٤‏ 
ہیر ۳(۲ . 

إذا ما طرحنا هذا القول . إن الامر باستةرار النساء فى البیرت س حى 
لو کان عاماً - لبس عطاق إذ لو كان مطاة] لا أخرجين رسول الله بعد نزول الاية 
ا المج والعمرة والةروات ولا رخص من إزبارة الوالدين وعيادة المريض 
وتعرية آقارہن . وقول النى صل اله مايه وسلم و لا نموا إماء الله ماجد 
التم)2) . وكان يأمر بإخراج النساء يرم اليد ليشبدن الخير ودعرة المسلين( 
وكذلكت اسننفر القرآن ا جال والذساء ليتفقموا فى الدين . 

و فلولا فر مس كل فرقة منم ظائفة ليتفةوا فى الدن,() . 


وعنق ذلك فااخروج فى ذاته ليس حظورآً ولا جوز التعلل بذلكالومول 


)١(‏ الأستاذ #ودنلتوت: الاسلام عفيدة وشريمة س ١ ٦4‏ ابن اليم : اهلام لو قين 
<۲ ص ۲۰٣‏ 

)¥( سورة الاحزاب: آیآ ٣۲_۳۲‏ 

(۴) سورة الا حزاب: آبة٣٠‏ 

۱٤۸ رواه آحد وآبو داود » الشوگافی : نیل الا"وطار + ۴ ص‎ )٤( 

(ه) د . ذكريا الرى : بث عن دور الرآة فى اقمع الأسلاي فى أسبوم اله 
الإسلامى اثالك . 
)٩(‏ سورة النوبة : آپة۲ ٠١‏ 


۳۹۹ س 


إلى منم المرآة من الحقوق السياسية ونما المعرم هو ابر ج والخلوة ومانجرانإليه 
من رببة وفساد » فشرط لقا المرآة الفريبة للرجل : عدم الخلوةه وستر المرأق 
لجسدها عدا الو جه والكفين والفض من اابصر مز الجا نبين »وقد أورد الهو كائى(0 
فى نيل الاوطار أن المرأة تبدى من مواضع الزينة ما تدعو إليه الحاجة عند 
مزاواة الاشباء والبيع والشراء والشمادة . فيكون ذلك مستثى من عو م النوى عن 
إيداء مواضع الزينة » وبقول الماوردى) وهو يتحدث عن أعبال الحتسب : 
وإذا رأى وقفة رجل مع امرآۃ فی طریتق سابل لم تظہر منہما آمارات الريب م 
دمر ض علبہما بز جر ولا [نکار فا جد الناس بدا من هذا 

وص أبى داود عن مائشة أن الى صلى الله عليه وسلم قال : با أسماء إن 
المرأة إذا بلغت الحيض لم يصح أن ری منہا إلا هذا وهذا .. وآشار إلى وجه 
وکفیه() 

أما ما قيل من أنه لم يلست أن اشتركت امرأه واحدة فى أعال البيعة للخليفة 
أو القيام اى عل سيامى فبرد عليه بأن ذلك ليس دليلا على تقر بر حرمان المرآة 
من الحقوق السياسية إذ لو صح أن بكوں ذلك إجاعاً سكوتياً لاستشمدنا بقول 
الإمام الغرالى أنه لا بسب إلى سا كت قول( . 

کا آن النی صل الله عليه وسل یقول ( إذا مر تک بثىء فأتوا منه ما استطعم 
وإذا یتک عن شىء فدعوه وما دون ذلك فېو مباح)() . 

وعلى ذاك فا لم برد فص قرآ نى أو من‌السنة أو قام إجماع على منم المرأة من 
الحقوق السباسية فليس أحد بستطيع القول بتحرم ذلك . بل إن هذا الق متروك 
لظروف الناس الختلفة فى الزمان والمكان يةررونه ما لم يمطدم بالق أو الخير 
أو المصلحة . 

٠۲۹ س‎ ٦< الشوکافی : ایل الاوطار‎ )١( 

(۲) الاوردى : الأحكام اللطانية س ٣٣۹‏ 

(۳) الشوکایی: نیل الاٴوطارج ٩‏ س ۱۲۹ مسند آ فی داود كتاب الاس باب ٠٠‏ 

(8) ال-تصفی : اغرال ١‏ ص ٠١١‏ 

۲٣ص رواه مسل عن آي هرعرة » أبن ليمية : السياسية الشرغية‎ )٥( 


۳۷ س 


وإذا ما تظر ا فى حجج الو بدن للاعتراف لليرآة مالحقوق السباسية و جدنا 
آنا تلص ی : 
١‏ ققر رر حةوفہن , وهن مل الذى عاہن » . 


أما ع تفسير الأية الكر ب , ومن مثلالذى علمن با مروف » فيقول علاء 
التفسير إن هذه الأة نات فى سياق الأبات الى تبون لقوق الزوجية» فهى توضح 
ما لكل من الزوجين منحقوق قل الأخر) فقد أر جب اله رآن أن هن من -حسن 
الصحة رالعشرة بالمعروف على أزراجين مثل الذى علمن من الطاعة فما وجه 
علیہں ڈازواجہں وھدا قال ای عباس : ئی لازن لامرآتی کا زین ل“ 


ويفسرها الإمام الشيخ مد عبد( فيقول إنها قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة 
مساوية الرجلإلا أمراً واحداً عبر عنه بقوله « ولارجال علمندرجة » وقد أحال 
فی معر فة ما هن وما عاہن عل المعروف بين الناس ق.ساشاتيم ومماملاتيم فى 
أهام » وما ری ايه ع عرف الاس وهو ابع لشرا اتمم وعقائدم ٠‏ 
O O‏ 
والأحوال » فإذا هم بمطالبعا بامر من الامور بذ کر أنه حب عليه مله بإزاثه . 
رما مناثلان فى القوق والاعال ا أنہما ماثلان فى الذات والإحساس والشعور 
والعقل» أی أن کد منہما بشر تام لعقل بتفکر به فی مصالحه » وقلب عب مابلاه 
ویسر به » ویکره ما لا يلائمه وينفر منه . فليس من العدل أن بتحكم أ حد الصنفين 
فى الأخر ويتخذه عبدآً يستذله ويستخدمه فى مصال حه ولا سما بعد عقد الروجية 
أرالدخول هى الحياة المشتر كه الى لا تكون سميدة إلا باحترام كل من الزو جين 
لاخر والقيام عقوقه . 


٠۴٣۲س‎ ٤ الطبری : امم البیال من تأویل آ» ااقرآل . مراجهة جد شا کر‎ )١( 
۱۷۲٤۱۲۳ القرطبى : الجامم لا سکام الفرآل ج ۴ ص‎ )۲( 
۰ ونا یمدها‎ ٣۷۵ شیر انار س‎ )۳( 


ٍ س 4 س 
وطى ذلك فالآب تنظم حياة الأسرة ولا تتعرض اللحقوق السياسية . 
ا أن الاحتجاج لى المرأة ىالشثون السياسية استناداً إلى مبايعة المرأة الى 
صل الله عليه وسل فاحتجماج غير سديد ذلك أننا لو نظر ا فى بيعة الر جال لو جد تاها 
كانت على الغا بوم فتح مك على الإسلام والہاد. 


کا كانت بيعتهم فى الحديبية على ألا بفروا من الموت .وفى ذاك ما يفيد آنا 
كانت على المقيدة وعل السياسة إذ الجہاد من شثو: 

أا بيعة النساء فکانت عل ( آلا یش رکن باه شیا ولا يسرقن ولا زین 
ولا يقتان آولادن ولا يان بپتان يفترينه بين أيديمن وأرجلين ولا يعصينك 
فىمعروف ) وهىبذلك عبد على العقيدة وعلى جنب المو بقات المبلكات(1) و بذلك 
فى تختلف من بيعة الرجال ولا لصاح دلبلا لمهاشرة المرآة الولايات العامة( . 

ويؤكد ذلك ما يقوله ألس رضى الله عنه : أتت النساء رسول الله صلى اله 
عليه وسل فقلن : يا رسول الله » ذهب الرجال بالفضل والجاد فى سبيل اله فالنا 
عمل ندرك به عمل الجہاد فی سبیل اله ؟ فقال ( بمبنة إحدا كن دى بيا تدرك عمل 
انجاهدرن فی سبیل اش)0) . ۰ 

ک) أن الاستدلال الاي الىكرية « والمۇكنون والمۇمنات بعضیم أو لياء 
إعض » لا تصلح سند لتقرير حقوق المرأة السياسية . إذ أن الأمر بالمعروف 
وای عن المسكر إنما سكون فى الحدود المقررة اكل من الرجل والمرأة 
لیعمل فیا( . 

اما ماختص باشاراك السيدة عائشة فى الامور السياسية فى موقعة الجل : 


)١(‏ فتوى ئة الفدوى بالأزهر ‏ رسالة الإسلام - السنة الرابمة المدد الثااث ( يوليه 
سنة ۱٩۰۲‏ ) ص ۲۸4 1 

(۲) ااطیری : جاع البيال ج۸٠‏ س ۷۷ ٠‏ القرطبى : المامع لأحكام الفرآل + ٠۸‏ 
ص ۷۱۷ ۷۲۰ 

(۴) د ٠‏ زکر يا الری : من محث السيادقه فىأسبو ع الفقه الالاي‌الثاات لاجس الأعل 
لرهاية الفنول والآداب والماوم الأجماعية جنوال ( دور المرآة فى اهتمع س.٠٠)‏ ء 

2 ص۱۷۸ » القرطبى < س4۷‎ J)» الطبرای‎ )٤( 


س ۳۹۹ س 


فيرد على ذلك بأن السيدة عائشة لر تخرج فى هذه الموقعة محاربة وإ نما خر جتداعية 
للطالبة بدم عبان وهذا آم ليس من الولاية الماءة فى دىء عل أن اللكثير ين من 
المحابة لم يوافقوا عى روا ولم يقروه بل أكر عليما بعش الصعابة هذا 
اروج فاعرفت اما ویدمت على خرو جما( . 


كل ذلك بدل على عدم إقرار السبدة مائشة عل هذا الخروج ورإن ذل کان 
ما اجتاداً لر يقرها عليه المسحاية ‏ كما أا اعترفت طعا فى ذاك رندمت 
صل (۲) 


الا _ ار أى ااذی نقول به 

استخاص ما سبق من الار!ء المؤيدة لحةوق المرأة الدياسية والار!ء المنكرة 
ھا » ومن تمحیص حجج کل من الفر بقین ما اتی : 

١‏ س ان اباس كل ولاه فى الإسلام هو القدرة عل دابا عن هر أمل 
لقبامالمصاحة ه٠٠‏ وعلإذلك فإن حقرق المرأة تتحدد بقدرتما علىالقيام با أفضل 
من غيرها . وفى ذلك قول الشاطى() . فن كان قادرا على الولابة فر مطالی 
بإقامتا » ومن لا يقدز فاا مطالب ام آخر وغو إقامة ذلك القادر وإجباره 


على الفیام با . 


فی شرح ااوظ ہں حجر اامستلای امعیح الثارى أن ماده أرسلت لل 
أفى سكرة تدعوه الى الحروج معا فل : انك لام وان حنك لظم > ولكى معت 
رسو ل ابت صلى اف طبه وسل ياول ( ان فلح قوم ملسكمم امرأة ) ولم رج مما 
أبو بكرة . 

کا ورد أن عائشة اا زات ببەض میاء بى هامر نيبحت عايما الكلاب » نقالت أى ماء 
هدا ؟ فةالوا : المحوأب فقا أت : ما أظنن إلا راجعة ۾ فقا ضما بعش س مما : بل تق دمن 
فيراك المسهون ميسلع اله ذات بينم فقالت : إن البى صلى اله عليه ولي قال لنا ذات 
یوم: کیف بإحدا کن نیح علیاکلاب الموآب . 

(۲) نة المتوى بالاازهر . 

د ٠‏ زكريا البدى :بث بعنوال الرأة اليم فى المژ مر الثالث ففقه الإسلاى . 

(۳) الاراى : الفروق <۲ س۹۷١٠‏ أي تيمية : السبة س٦۰‏ ااعز بن صبدالسلام: قراعد 
| لاام فی مصام الا“ نام + ١‏ ص ١٣اه‏ 
)& الشاطبى : الموافقات ص۷۷ 


م 


ج إن المساواة الكاملة بين‌الر جل والمرأة ليست مكنة لاختلاف خصائص 
كل منہما وقدراته وكفاياته . فالصفات الإإسانية وألطبيعة الكو بنية والمستوى 
الملبى هما مميار اختيار الشخص العمل رجلا أو امرأة . وفى ذلك قول الإمام 
البخارى) : إن اله تعالى خاطب عاده بالمبادة . ولا تا إقامةالمادة [لا بإقامة 
مصاح ادن . والمصال تتعاق تارج من البيت والداخل فيه فلو اشتغل الرجل 
مصاح ار ج البيت لضاعتمصاح داغل البيت » ولو اشتغل بصا داحل‌البيت» 
لا عكنه إحراز مصالح حارج البيت . فل يكى بد من المع بين الذ كر والائى 
ليةوم أحدهما مصاح حارج البيت والمرآة قيمة صالخ داخل ايت 


رلا كانالمرآة شرك الرجل فىالحساة فالعلاقة ينما علاقة تماون و تكامل 
ل علا کرار Cilfley‏ فیکون لکل وا اله فی مزاولة لحمو ق المامة : 


٣‏ إن مركز المرآة فى الحتمع من حيث الحقرق والواجات قد حدده 
الإسلام . ولسنا بحعاجة إلى أن ند كر بأن الإسلام قد حرر المرأة مل العبودية فبل 
أ یکر الجتمع الخدت فی هذا الامر ا کر منعشر ة قروں. و کل ما مک نفو لہ 
إن الإسلام قد سوى بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات ف عدا الامور 
العددة الى راعى فما طبيعة المرأة كا خاةما الله ووظيفتم الاجتاعية الخالدة من 
حيت كو نما أما تهب الما للفشء الجدبد3 . 

۽ وإذا نظرنا إلى واقع المحياة فى الإصلام جد أنه خلال الأاربعةعشر 
غرنا الماضية لم حدث أن وليت المرآة إحدى الولايات العامة . بل إن التقاليد 
الإسلامية جرت عا . هذا المنع , وبدلك قال جميم الفقباء . 

أما ولاية شجرة الدر حك مصر فكانت ولاية ضرورة إذخلا المنصب برفاة 
الماك الصاح والبلاد فىحالةحرب فا خفت و فاته و تو لت الام إلى حين استدعاء ابنه 


() البخاری: محاسن الإصلامس٤ ١١‏ 
() د ٠‏ وریا اله ى : حق الرأة فى الحتمم س ٣‏ 


(۴) استاذا اکور ااطاوی : ر بن الطاب س۰ ٤۵١ ٤٥١‏ 
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قوران شاه خوفا من از ية وجعلت افسبا وصية عليه . ومع ذلله فقد رفض. 
الاليفة الموافقةعلى ولارما وقال كلمته المشمرد ة ( لسن مصر رجال)() . 


وما بوضح عمق نظرة الإسلام ويؤكد صلاحية تطبيقه ى كل العصور . أن 
معظم الدول المعاصر ة الى اقرت للرأة بالحقوقالسياسية بل وغالت بعضما إلى حد 
المساواة المطلقة بن الرجل والمرآة سواء فى نطاق الدول الرأعمالة أو الدول 
الشيوعية لا بزال, معظم المناصب القادية فا فى نظاق الأحزاب السياسية رى 
أجمزة الدواة فى أيدى الرجال . ولم لشفل المرآة تلك الناصب إلا بصغة رمزية 
کا آن رلانات الدول بلا استلئاء شكات _ وما تزال _ من أغلبية ساحفة من 
الرجال كل ذلك رةم مرور زمن طويل على منجما هذا احق 0) . 


ن والمرأه - وإن كانت منوعة من تقلد الو لايات‌الكبرى كاللافة وولاية 
الاقاليم وولاية الجباد بإجماع الفقباء وكذلك إباءة الصلاة عند جور الفقباء ما م 
يكنا لمقتدىنا.(١)‏ _ إلاآنه عق هما وتا لتفاليد الإسلام أن آشمل بعص الولايات 
الى تناسب طيعتها فابا أن تتواى الوزارة التنفيدة إذا ما علقت أءاها بشثون 
الاسرة لماج للشفقة والرحة ا أجاز أبو حنيفة أن تتولى القضاء فما تجوز قربا 
شہاد| (4) . ۰ ۰ 


ولا كانت المرأة تجوز شادما ‏ فطلا عن الاموال ‏ فى "الشمون الى 
لا بد ركا الرجال كشئون الاسرة والطةل .والرضاعة وضرها فإننا رى جواز 
قضاتا فبا كأ تسكون قاضة اشمون الاحدات والشثون النسوبة فى أقدر ٠ن‏ 
الرجل عل تفہمبا وإدرا کہا . 


کا و“ زالفةباء أن يكون للمرآة حق الا شاب وح عضوية الجا اس الذي بية 


۲۲۲ د. ایرام حسن: تاریخ إسلامالسیا سی والد یی رالثقافی وا لا جاعی ج4 ط ۱ص‎ )١( 

(ج) الا عاذ المكتور الطلاوى : مر بن الطلات س ٤٥١-٤١١‏ 

. أمااالكية فيشترطول لمامة الرجل فكل الا حوال‎ )٠( 

() الاوردى: الأحكام السلطانية ص ٠١‏ : الكال نن امام + فتح القدير ج ه 
ص ٤۸۵‏ = ۸7 


e 


لذ لا بعدو ذلك آن بکون تمکیناً ما من [بداء رآیہا شآتہا فی ذلك شاں الرجل 
سواه لسو ا.() . فقد سدث ان قصدت امر أ أمەر ن الطاب فى المسجد وهو؛ 
اقش مور الفساء عار ضته فمدل ص رنه إل راما . ذلك أن رأة من حا 
أن توم المساجد . والمسجد كان بر لمان الدولة الإسلامية وأن العالس النياية ها 
وظيفتان : وظيفة سياسية هى الرقابة على أعبال الدولة ووظيفة آشريمية هى 
سن الفرانين . 

ولیس هناك من ینکر عل المرآة حۃہا فیالرقابة فقد سبق آں آجرتبا على أمير 
امین کا لا بنکر أحد علا حہانى أن تكو نمجتيدة و بالتالى تملك حق‌المشار 8 
فى سن الةوا نين , 

را مرآ آھل لاں ہو کل وآں تو کل . وبذلك موز توکیاہا للشیابة عن نات 
جنسما . قياساً على قيامما مېمة القضاء عند عض الفقباء . 

٩‏ - وفما دون ما ذ كرنا من وظائف فإلى جانب الواجب الأصيل لدرأة 
فى رعابة بيتما وأسر تما ايس هناك ما إمنعبا من العمل الذى عتاج إليما وتاج إليه 
٤ا‏ تصلح له تا وطءة تمكو انما ولا ۇدى إلى عرم أ مکروه فارج تر جا 
وخاوتا إذ أن الممل الشريف النتج إمصم المرآة من الزلل ويحنبما التعرض ' 
يتاع( ) , 

وى تاريخ الإسلام ما يشير إلى أن المرأة كانت تعمل إلى جااب وظفتا 
الاساسية فى الغزل والاسرة . 1 

ذه أعماء بت نى بكر وزوج الزبير بنالعوام تقول : كنت أنقل النوى على 
رأمیمن أرض الز ير وهی من المدینه علی‌ثای فر سح شت یوما والنوی علیرأمی 

-فلقینی رسول الله ومعه تفر من آصعابه فدعا لى (۳) , 


: انظر اليد مد رشيد رضا : فداه الجس الصيف ء١ ااشرخ ود شلتوت‎ )١( 
1 fo ءا لإسلام عقيدة وشريمة ص‎ 

(۳) 8رر اليلق . 

(۲) د ۰ زکریا البری : دور ا رأة فی اطتمم س٣‏ 
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ا إشترك بعض الصحا يات ) مع رسول الله صل اله هلبه رسل ی‌الفررات 
كام عمارة فىغروة أحد وأم سليم ىغروة حنين وأمية يفت قيسفى فروة خي 
وکن پسقین الجر حى و بضمد م ورفن القرب و يقالن سيان , 

م أن عر بن الخطاب ولى الشفاء بت عبد الله ولاية الحسبة فى سوق المديتة 
وهى وظيفة تمع إقتضاها الفش والندليس والربا والاحتكار . ويقال إنبا كانت 
تتولى شرن الفساء فى السرق 

وعلى ذناك غيت تىكون المرآة أ كر خرة بالممل وأرفر دراية من الر جل 
وأ كثر منهتعقية] الغير العام فلوس فی الإسلام ما منم فیامما به کالاشتغالبالندريس 
فى المماهد النسوية والخاصة بال طفال وكد لك بالماب وا لر مض الساء رالاطغال 
وو ظاثف البحت الاسرى والمونة مائلية . 


'أما الاعمال الى تستاج إلى كفاءة جسائية لم تنبا ها المرأة كالمندية والحراسة 
وأصال امن فلا جوز للبرأة ترليما حفظاً لمحتا . 


وكذلك لا يوز أن تعمل الرأة فىالوظائف والاعمال الى تؤدى إل موافف 
الرببة ومظان الهم ومن غيرمصلعة عاسة ولا عامة كوظالف السك ر يرات الخاصة 
لارجال وأعال خدمة الثزلاء فى المشارب والفنادق لقول الت ( دع ما ريبك إلى 
مالار بيك ٩2)‏ وقول ( الحلال بین والحرام بین وبینہما مشپات لا پملا کر 
من الناس فن تق الشہات استيرأ لدينه وعرضه ومن وقع فی الشبہات کراعی 
برعى حول الحمى يوشك أنبواقعه ٠)‏ ك أنه [عال لمقاعدة الشرعية( دفعالفسدة. 
مقدم على جلب المنفعة ) وآن ( حك الوسائل حک ما أفضت ليه ) © . 


ما ما يقال من تحرحم العمل على المرآة حتى لا تخرج إلى الاسواق فيراما 
١ار‏ جال وخالفة ذلك لقول اله تعالى , وقرن فى بيوتكن » فردنا عليه أن روج 


. زكريا البرى . المرجم السابق‎ . a0 
٠ه‎ ~۲ البغاری : كعاب اليوم‌ باب‎ )۲( 
١ م‎ ١+ الغاری‎ )*( 

[(4) اله وق: للفرافی « ۲ س٣٠‏ 
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المرأة العمل والتقاءها بالر جل أمام الناس وفى ميادن العمل التقاء عاديا ل عر مه 
الاسلام . ۱ 

شى العمل للرأة فى هذه الحدود وداخل هذا النطاق يكفله الإسلام فإذا 
تعارضا قدم الام عل اليم . دون إخلالبواجباتها الاساسية. والام هو واجباتما 
الأساسية فلا يجوز ها أن تعمل خارج البيت على حساب واجباتجا نحو الأسرة 
ولا انت بذلك سىء استعال هما فی الممل فہچب منعها منه إذ الخحقرق 
فى الإسلام منحة من الشارع منوطة بالمصلحة فى تدور مع المصلحة 
و جود وعدماً . 

کا لا جوز المرأة التبرج والتزين وإظبار مماتن جسمما وإثارة الغراتز فى 
خرو جما العمل واتغاذ املاس الفاضحة التى تدكشف ما آم اله به أن يستر . 
ولا بكون العمل طرءةا إلى ذلك أو مبررآ له . يفول اله تعالى . 

» ا ا الى فل لازوأجك وباتك ولسباء اؤ منرن دنین علیہن من 
جلا بیہن(۱) 

الفرع الثانى 
حت المرأة فى التعليم 

أباح الإسلام التعليم للبرأة تلف أنواعه ومراحله كا أباحه للرجل ء بل 
نه جعله فى أمور الدين وفا يما من أمور الانيا فريضة عليبا فى 
الحدود الضرورية . وفى هذا يقول النبى عليه الصلاة والسلام ( طلب العلل فريضة. 
على کل مسل ومساية) ) . 
أم ا مؤ مثين حفصة يشت عمر بن الخعطاب رضى الله عنبما تتعلل الكتابة فى الجاهلية 


٠۹ ممورةالاحزاب: آية‎ )١( 
٠ الغزالى ح١ كتاب الملم س۳؛ إحياء غلوم الدين‎ ٠ ٠۲ ابن ماجة: القدمة باب‎ )۲( 
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على رد امرأة كاتبة تدعى الشفاء العدرية فلبا ترو جما هليه السلام طلب إلى الشفاء 
أن تعلمہا تسين انط وتربينه کا علمما أصل الكتابة () . 
يلزمه الطبارة والصلاة والصيام فرضا بلا غلاف من أحد من المسلبين ولم 
الطبارة والصلاة المرضى والا اء ففرض على کل من ذكرنا أن يعرف فراش 
صلاته وصیامه وطېار ته وکږف بؤدی کل ذال : وکذاك ازم کل من ذکرتا 
أن يمرب ما بحل له ويرم عليه من 1آ كل والمشارب والملا بس والفر وج والدماء 
والاقوال والاعال فذا کله لا يسع جېله أحدآ من الناس : ذکورم وإایم» 
آحرارم وعېیدم وإماء م ٤‏ وفرض عام أن بأخذوا فىتەل ذلك من حان بېلغون 
الحل وم ملمدون ‏ أو من حین سلون بعد بلوغم الیل ٩"(‏ . 

ولیس ف ذلك بییر بین ذکر وای ی حق العام بل فی وجوه وفرصیته 
ولسنا عحاجة إلى تا كيد حق المرأة فى الوقت الحاضر فى تعلم كل فروع العلم رأن 
الإسلام بتعالیمه ,ری من فرض المبل على المرأة 

الفرع الثالف 
الما و'ة فى النهنرفات القأ نو نيه 


سوى الإسلام بين الرجل والرآة أمام القانون رى جيع الحقوق المدنية 
لا فرق فى ذلا بين المرآة المتروجة غير المتزوجة ٠‏ 

فللبرأة شخصيتا المدنية وأهليتا للتعاقد وحقبا فى القلك فى تملك إجراء 
عختلف العقود. من بيرح وشراء ورهنوهبة ووصية» کا أنبا أهل لتحمل الالترامات 
ما دامت عاقلة ميزة رشيدة ولیس لر وجا ولا لاحد من آھلہا حق مما فی 
ذلك کا لا عل للروج آن پتصرف فی شىء من آمواطما إلا إذا أذنت له بذالله 


. فوح البلدال البلاذرى . فمل عنواثه (أمر المط)‎ )١( 

(۲) الإحكام فى أصول الا كام لای حزم الظاهری جه س ۱۲۱ ومابمدها ۰ 

(۴) القافمی التوفی سن ۴ ۲۰ ھ ۸۱۹م الام + ۳ س ۱۹4 
( ۲۰ س ارات » 
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أو وكلته فى إجراء عقد النابة عنما . وها أن تلغى وكالته وتو كل غير ه إذا شاءت 
قول الته تال ولا عل لک آن تا خذوا ٤ا‏ آئیتموهن شيا )0“ وقول ايسا 
) وآتوا الذا۔ صدقاتہن نعلت فان طبن اکر عں شیء من فسا ف کلوہ‌ھنیٹا میا ))۲ 
ومذا سبق الإسلام غيره من النظم فى تقر بر استقلال المرأة فى تصرفالها القانو نية 
وذمتا المالية إذ لم تتحرر المرأة فى ذمترا المالية فى الدول الاوروية إلا ميذ 


هېد قصیر . 


الفرع الرايع 
اماو اه ف ظام الاسر 


س ملاك المرأة _ كلرجل ‏ القيام بأعبال الوصابة على الصةأر والولاية 
عل المال ء والنظارة على الأوقاف . 

٣‏ س وف شون الزواج كفل الإسلام ہق رأة فی قول زو جما أو عدم 
قبو له فقد اتفتى الفقماء على أن المرآة البالغة الرشيدة لا تبر على قبول زوج دون 
موافقتا بل ها الحرية المطلقة فى اختيار الأزواج آنا لا تعضل عن الزدج 
الكى. » فإنآساء أولياؤما وعضلوها عمن اختارت رفع القاضى ذلك الظلودفع 
ھا هذا الإنذاء وآمکا 4ن رواج من أر تنه ما دام من ال كهاء ها 

أما نى كون الندكاح بنعقد عبارة النساء أولا ينعقد . مور الفقباء على أن 
النكاح لا بنعقد (۳) بعبارة المرأآة و إن كن لا بد من رضاها . 

وخالف أبو جنيفة وبعض أععابه الور وقالوا : إن اللسكاح ينعقد بمبارة 
المرأة الرشيدة لانه حقبا أولا وبالذات » وها السلطان المطلق عليه ما دامت م 
سی إل آو لاثما باختیارها غر الكفء ۰ 

وروى عن الإمام مد أن الولاية مشترك بين الولى والمرآة الرشيدة معنى 


)1( سورة البةرة : آبة ۹ 
)١(‏ اللسكية واظرية العقد فى الشريمة الاسلامية . الديخ د آبو زهرة س ٤‏ ۲۹ 
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آنه إن زو جما توقف عل جازتما وإن زوجت افسما ترقفت عل [جاز ته () . 
ويالنسبة للطلاق رظن البعض أن الشريمة الإسلامية قد أطلقت حق 
اروج فى الطلاق دون أن يكون لازو جة أى سق فيه ما يعت مالغ ميدأ المساراة 
بين الرجل والمرأة وإخلالا بدأ لارام اعرد یٹ لا جوز الفسخ إلا رضاء 
الطرفين المتماقدين . 
والأصل فى عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية أله يم بين الطرفين تفيل فيه 
المرأة آن يتولى الرجل وحده إيقاع الطلاق فى الحدود الى قررها الإسلام فإذا 
مارس الزوج ةه ف‌الطلاق فما کون ذلك وفقما افق عایه الطر فان عندااز راج ۰ 
إلا أن الإسلام شرع آنراعا آخرى من الطلاق هى )١‏ : 
أ 
طلا لستقل ه المرأة وذلك إذا ما اشترطت فى عفد الزواج أن تكون 
صما سدھا , کون ازوج ود قل ذلك . فیکون 4\ حق‌الطلاق [ذا ما توافت 
شر وط عة 7 
أن كون الروجة فد اشترطت شرطا معينا فى عقد الرراج فإذا أخل 
الزوج بهذا الشرط وقم الطلاق . على آلا يكون هذا الشرط فاسدآ بتعارض مم 
حدود اله ومقومات الزوجية ©) . 
طلاق او قعه الماضى لإعسار ازوج وعدم فدر ثه عل النفغة ولا تشاء 
الضرر أو الضرار آو لي.ة الروج غيبة طوبلة إذا ما تقدمت الروجة للقاض, 
تطلب الطلاق ٠(‏ . 
)0( أ ضر أحكام الفرآن لاحصاس التو ئی ۰ ۳۷ھ س AA°‏ م > وأحكام الفر آنل قرطبی 
ا نوی ۸۹۷۱ ۱۲۷۲م ج۲ والزیامی التوفی ٤۲۲‏ ۷ه ۲٠١١١‏ والبداثم الكاسالى اتون 
۷ھ ¬ ۱ ۱۹۹م والفر وق القرافی < ۳ ص۲٠١‏ وا بن الم [علام اموقین ج۷۲ س ۱44 
)۲( د . علی عید الواحد واف . حقوق الانسال فی الاملام ( مسل کت دراسات 
أسلامية ) الکتاب رقم ۲ ص ۸٤-۸۳‏ 
(۳) ابن قدامة التوفی ۸۹۲۰ ۱۲۲۳م المفی + ۸ ص ١۸١‏ . 
(4) ابر قدامة : الغىي < ۸ س ٠٠١‏ وأبن تيمية . مختصرالفتاوى المصرية مطبعة 
البنة الحمدية بالقاهرة نة ٠۹ 4٩‏ س۲۲ ) 


)١(‏ أستاذنا الكتور كد زكرا البرديمى . الاحكام الاسلامية فى الاحوال الشخصية 
ة۷ ۱۹ ص2 ۲ 4۹5 :7 


س په س . 


-- طلاق يقع عن راض من الرجل واأرأة كلما » ويتم فى الغالب عن 
المال بتراضیان عليه ويسمى هذا با لحلع (0 . 


على أن الطلاق ععظور") فىااشر يعة الإسلامية على الطرفين ما لم تقحقق آسبا به 
وذلك لقول النى صلى الله عليه وسل ( أبفض الحلال إلى ابته الطلاق ١)‏ . 


لذلك فقد اتفق الفةہاء عل الى عن الطلاق عند استقامة الروجين . فقال 
لشن نی راه وقال اعون له یی کر م قال ان نا دن وما 
الطلاق فالاصل فيه الحظر _ أى الحرمة - والإباحة للمحاجة إلى الخلاص عند تباين 
الأخلاق ووجود المغطاء فإذا جرد عن الحاجة المبحة له شر ها كان عظورآ_ 
برل الله تعال ۰ 


( فان آطعنک فلا تبغوا علہن سبلا )2ه) 


۔۔ کا آن لاہ رأة آنتطلب املاق خر د آنا تبغض اازو ج12 فقد رویالخاری(۷) 
أن امرأة ابت بن قيس قالت : ا رسول الله ھا ب ن قیس ما عیب عليه فى 
اق ولادین واسکنی أ كره الىكةر فالإسلام إنى لاأطيقه بغضاً . فقالر ولال 


۸ 4 ابن قدامة : المغنى والشرح الكبي إمطبمة النار بالقداهرة سنة‎ )١( 
1 ۱۷٤-۱۷۳ ص‎ 

(۲) انظر الش وکا بی ا لمتوفی ۰ هھ ۱۸۳۹م : يل الاوطار طبع المابى چ 
ص ۲٤۲۸‏ حیث قول يقرر الفة اء أن ااسلاق قد یکول حراماً وقد کول کر وها وقد 
اكول مقدوباً وقد يكول مباحاً وقد يكو واجباً . انظر! أيفاً أستاذنا الدكتور عد 
زكرا اابردبسى الاحكام الاسلامة ئى الأحوال الذخمیة سنة ۱۹۹۷ س٦١٤٠‏ 

(r)‏ رواه آبو داود المتوفی ۲۷۰م س ۸۸۸م والاکم فیا مدرك وص حه ,ااسوطى 
ا موی ۲۷۸ھ ت ۸۹۱م : 

)٤(‏ ابن‌عابدینءالدر الحتار +۴۲ کاب الطلاق ص١١١‏ . أبضاً انظرالشيغ على افیف 
الطلاق . مقال amê,‏ الوعى الاسلاەی اأمدد ۸۵ حرم سنة ۱۴۹۲ س ١٠١‏ 

٣٤ سورة النساه :ية‎ )١( 

() امن اقيم : اعلام الو قمین < ۱ ص ۲۷۰ 

(۷) ااشوکانی : نیل الا وطار ج س ۲۷۹ 


۳۹ س 


حل اله عليه وسل ( تردن عليه حدیقته ؟ ) قالت : لمم قال( اقيل الحديتة 
و طلقا تطليقة { وا افتدت فسا , 

وهكذا فإن الروج عند إيقاعه الطلاق يلترم لطلفته وخر صداقما ونفقما 
وحطانة أولادها وبا مثل يكون عل الزوجة الى ترغب فى الطلاق أن تتنازل عن 
کل أو بعض حقو قا قبل مطلقا . وف ذلك یقول أبن رشد : الفداء إا جمل 
للدرآة فى مقابلة ما بيد الرجل من حمق الطلاق . 

أما ما قوم عليه الأصل فى«ةدالزراج منأن بكون حق الطلاق لأر جل فذإك 
انه هو الذى بقع عليه العبء الأكر عند وقوع الطلاق وذلك عله کش 
PTET‏ عل المحافظة على كيان الاسرة › 8 آنه أ کر من 
المرأة ضبطا لعراطفه 

وم حمل الإسلام الاصل ى الطلاق لامرأة ارقة عاطفتما ومر عة انفماما 
وانقيادها الغضب ما دكون معه أسرع من الر جل فى إيقاع الطلاق وانبيار 
الاسرة . 

ومع ذلك أباح ما مذا الحتق عند اشتراطه فى عقد الرواج » أر إذا أخل 
الزوج بشرط صحيم اتفةا عليه » أو باللجر ء إلى الفاضى منم للضرر وذلك عل 
الحو الذى ذ كرناه . 

وبذاك بتحقق عدم الإخلال بدأ المساواة بين‌الر جل والمآة فى حت الطلاق 
إذ أن وضعه بد الرجل شأنه شأنالنصرص المكلة فى النشريع المدنى عرثيكون 
طبيقما فى الحالة الى لابو جد اتفاق على مكسمأ من جانب الافراد . 

وبينا يقر الإسلام هذا الوضع الكرم للمرآة ومساواتها بالر جل فمايمكن 
أن تتحقق فيه المساواة مراعاة طبيعة تكو يما والحافظة على كر امتا » وذلك منذ 
أ كر من ثلالة عشر قرا » بد النظمالسياسسية المعاصرة ل تمرف محقوتبا إلابعد 
الحرب العامة الثاة() بل لازال الكثير من‌النساء فى عديد من البلدان لايتساوين 


2 د . على عبد الوحد وافى : الماواة فى الاسلام ( من سليلة اقرا المدد‎ )١( 
e. ( ۰ س‎ 


صم | س 


مع الرجال فى شثون الامرة وأنين فى بعض البلدان لاعلسكن حق إدارة شئون 
آملا کېن عند زواجېن() . 

ج أن القانون المدنى الفرلسى2) لاجيز ما أن تمب ولا آن تنقل ماكيتا 
ولا أن رهن ولا أن تلات عرض أو غير «وض دون اشتراك زو جا فى العقد 
أو مرافقته عليه «وأفقة کا ة۳ ی ولو کن زواجبا ê‏ عل آساس الفصل 
بين ماسکتما وەاسكىة زو جا : 

وتفقد المرأة الفر ية جرد زواجما ‏ امم رتبا وتعمل اسم زوجب 
وأسرته وی ذلك مايشمرها بفقد شلخصيتا واندماجما فى شخصية زوجما . 


ولذلك تا لفت ل 8 مرک ز السا اله م الممحدد سد ۱4۹0 رسو أت ی 
العمل عل مساوأة الر جال و الذسباء ف e‏ ف r‏ الممادن السباسية والتعليمية 
والاقتصادة والمد اة والاجتاعية ٤‏ 


4ا 
الطلب الثانى 
مرکز الذمی ف انظام الإسلای 
ندا معالجة اأوضوع بتعر يف الذميين و بان أحكام امساراة لم ولي 
المسلبين , 


شم فصل اديت عن حق الذى فى بيت المال وحقه فى تقلد الولابات ء" 
والمساواة بين الى والمسلم فى المعاءلات رالاحوال الشخصية والميراتث › ثم 
نين مركز الى أمام الشريمة وأمام القضاء وبالنسبة للقصاص . فنص ص فرها 
لکل منبا . 


١۵١۸ حقرق الانسان فى الا مم القحدة . اشرة مسكتب الأمم المتحدة سئة‎ ١( 
س ل‎ ٦ ص‎ 
. انول ابليون‎ )۲( , 


(۳) القارئات الاشريعية للاأستاذ سيد عبداقة على سين دة ٤‏ ۹ مگنبة عیسی ابی 
بالقادوة ٣٣ص‏ ۷۸ 


س |( س 


والذمیون() م المعاهدون من النصارى واليمود وغيرم من يمون بدار 
الإسلام و جری علیمم أحکام الإسلام . 


وقد تقررت هذه المساواة بالسكتاب والسنة وأفوال الاماء والفقباء : 
الادلة من الكتاب 


ت إن الذين آمنوا والذن مادرا والاصاری والماشن من آمن بالل والبوم 
الأخر وعبل صالاً فلم أجرم عند رم ولا خوف عليبم ولام عزون( . 


رهفوم ذلك هو المساراة فى الأجر على قدر الممل دون نظر إلى ما كان 
سابقاً على الإسلام . 


اليو م أحل لک الطيبات وطماء الذين أو توا المکتاب حل لک وطعامک حل 
هم وامحصنات من المؤمنات وامحصنات من للذين أوتو المكتاب من قبلكر إذا 
آتيتموهن آجورهن حصنین غير مساڅین ولامتخذی أحدان » ومن بکفر بالإمان 
فقد حبط عبله وهو فى الاأخرة من الخاسرن۵) 


وذلك تی تبادل تبادل اماقم بنا لابين والذميين وسن أأمشرة بم 


(۱) اسر سی التو اة ٤٩۰‏ ھ ۱۰۸۳ م شرح الي اکب +۱ ص ۱۹۸ - 
وبرى الشافعى واب حزم أن اللءيين م أل اكناب والجوس عر انوا أو مجنا ٠‏ ولم 
تبروا مش کی اامجم أهل ذمة. 

وبری أبو حنيفة ومالك والامام زيدألالذميين م أهل الكتاب من المرب » وكذلك 
الم سواء انوا من أهل الكتاب أو غيرم . فبخرج بذلك مث ركو المرب والمرتدون . 

وقالوا فى تفسير عقد الذمة بأنه اقسرار بعش الكفار على كفرم بشرط بذل الجرية 
والتزام أحكام انلة ( كثاف الةناع )۷١ ٠ص ١‏ وعلى ذلك مكى الفول بأن عقدالذمة عفد 
إماتتضاه يمير غير ا لملم فى ذية الساهين أى فى عدم وأمانهم على وجه الثأييد ء وله الإقامة 
فی دار الإسلام على وحه الدوام . 

(۲) دار الإسلام هى الدار الى تطبق عيبا أحكام الإسلام وبأمن من فيا بأمال ا سين 
سواء كوا مسين أو ذميين ( السرخسى : شرح الي الكبير جغ س۸ ١٠ء‏ الشيج 
عبد الوهاب خلاف : ااسياسة الفرعية ص )۷١ - ۷١‏ . 

(۴) سورة البقرة : آية 1۲ . 

(4) سورة المالدة : آية ٠‏ . 


m~ P| 


لایہنا؟ اه عن الذین لم قاقاو Ç‏ فی الدین ولم خرجو م من دیا رک آن 
قبروهم وتقسطوا إليمم إن الله عب المقسطين() . 
المسليين . 

الادلة من السلة : 

-. ألا من ظل معاهدآ أو كلفه فوق طاقثه أو انتقصه أو أخذ منه شيا بغير 
طبيب نفسه فأنا حجيجه بوم القيامة) . 

ا من آذی ذا فاا مه وف کت سه مته وم القبامة(١)‏ 1 

2 مم مالنا وعلمم ماعلا . ١‏ 

2 جاء رمد الى لاهل ران قوله ( ولنجران وحاشیتا جوار أله وذمة 
عمد النی رسول الله .. ولا رؤخذ منېم رجل بطل رجل آخر() 

أوصى النى بأقباط مصر فقال ( إذا فحتم مصر فاستو صوا بالقبط رآ 
فإن فم ذمة ورا (© . 

جاء فى وصية عمر بن الخطاب فى آخر آيام حياته : وص الخليفة من ج 
بعدى بآهل الذمة خيرا أن يون ببدم وأن يقاتل من وراءھم وأن لا کلہم 
فرق طافتېم() , 


(1) سو رة ا لمعحلة آية ۸ . 
(۲) سنن آل داود × ۲ س۲۵۵٣‏ یی ابن آدم التوی AIA ma‏ 
الخراج ص ۷١‏ . 
(e)‏ ااسيوطى : المامع الصغير من حديث البشي الأذر < ۷ص ۷۳ع . 
() السكاسالى : البداثع <۷ ص١۱۰۰‏ . 
ورواء الدارقطنی بلفظ ھ من کانت له متنا فدمه کدمنا » سان الدارقطنی + ۲ ص ٣٠١‏ 
س الدر التار ج ۳ س ۸ء۳ . ۰ 
ود : الأموال س + بو يوسف : اراج ص ¥ 
)٦(‏ ہو يوسف : الخراج س ۷۲ . 
(۷) پى بن آدم : اراج س ۷٤‏ . 


E 
قول هل بن ی طالب : إتماقلوا :هقد الذمة شكون أموالمم كأمواكا‎ 
. ودماۇهم کدمائنا9‎ 
ما جاء فى شرح السير الكبير للإمام السرخسى قواه ؛ ولانبم قبلوا عبد‎ 
. 2 الذمة لتكون أموالحم وحقوقم كأموال المسايين وحقوقيم‎ 
الذمة فقد‎ E صرح الفقباء‎ 
. )١مالسإلا التزموا دقع الظلم عنم وصاروا من أهل دار‎ 


الفرع الآول 
حق الذہہیں فی بت الال 

بجمع فقماء الشريعة الإسلامية على أن أهل الذمة والمسليين سواء فى كفالة 
بیت ا لمال مم وحججہم فی ذال ما بآئی : 

روی أہو عبید عن سعيد بن المسيب قوله : إن رسول اله صل اله وليه 
وسل تصدق بصدقة عل آهل بیت من الیمود فہی جری علیہ .)٤(‏ 

-- روى الإمام مد بن الحسن صاحب أبى حنبفة أن النى صل الله عليه وسل 
بعث إلى آھل مک مالا » لا قحطوا لیوزع على فقر ائم (*) وهم مش رکون حر بیون 
فأهل الذمة أولى بالر منرم . 


فی عہد آیی بکر سجل ال بن الو لید فی صلحه مع أل الیرة : وجسملت 


. ۱١١ ال کاسانى : بدائع الصنائم + ۷ س‎ )١( 

(۲) السرخمى : السیر الکبیر + ۳ ص ٠٠١‏ . 

(۴) الشافمی : الام ج4 ص۱۲۷ ۱۲۸ سالشیرازی :التوفی £۷۹ ھ۸۴١‏ ١م:‏ 
المہذب < ۲ س۲۴۷۲ س كاف القناع لمنمور أبن اروس المتبلى :المتوفی ١١١٠ھ‏ س 
۹ م س ج ١‏ ص ۷۲۹ ٢‏ الموتی المتوفی ١٤۸د‏ س ١۳٤۱م‏ : البعر الزخار 
جه س ٠٤۹۳‏ شرح السير الکبي + ١س ٠١١‏ . 

. ۸٠٤ م س الأموال ص‎ ۸٥۹ ابو عبید المتونی ۲۲۴ م‎ )٤( 

(ه) السرخسى : شبوح السیر الکبیر + ١‏ ص ١٤٤٠ء‏ 


د 


آهل دينه بتصدقون عليه ظر حت جز يته وعيل من بيت مال المسايين ما أقام بدار 
المجرة ودار الإسلام< . 

روی عمر ن الخطاب أنه عند مقدمة ال جاية من أرض دمشق س بقوم 
جذومين من النصارى فاس أن يعوا من الصدقات وأن بجرى عليمم القوت0) . 

وقصة عمر إن الخطاب مع اليم ودى الذى أعطاه من بيت المال معروفة 
وسبق أن ذ کرناها) . 

روى أبو عبيد أن عر بن عبد العز بز الظيفة الأموى كتب إلى عامله 
فى البصرة عدى بن أرطاة:أما بمد .... وأنظر من قبلك من أهل الذمة قد كرت 
سنه وضعفت فوته روات عه ا فأجر عليه من بيت مال المسلبين 
ما بصل4() . 

ومن ذلك رى أن الى يتساوى مع المسل فى العطاء من بيت مال المسلبين 
ما دام محتاجا » بل يحب على الدولة أن تتحرى عن عتاجم ليجرى علبم 
العطاء من بيت الال لثلا غفل عم ولاة الأمور ولا يتقدهون مم عاجتم إلى 
الدولة فيقون تحت وطأه الفةرة والعوز( . 

وإذا كان الإجماع ءل إعطاء الذعى حةه من بيت المال فإن الخلاف ثور 
بالنسبة لاستحقاق الذمى فى أموال الزكاة فیرى جور الفقہاء عدم إعطاء شىء من 
الركاة للذمبين بيا رى قلة مم جوآز إعطاء ألذى من الركة . 


8۱ جج من رون جواز إعطاء الذمى من الركاة 


السر خی : ولا يعطی من الزکاة کافر إلا عند زفر رحه الله تعالى فإنه جوز دفبا 


(۱) أبو يوسف : امراج ص ٠٤٤‏ . 
(۴) البلاذری : التو ۹ هھ س ۹۴ م توج البلدال س ۱۷۷ . 
(۳( آنظر س ۲۷۸ . 
)٤(‏ ابو عبيد : الأموال س ١ع‏ س ٤١‏ . 
() د ٠‏ عبد الكرم زيدان : أحكام اقدمين والستأمنين فى دار الإسلام س ١‏ . ۰ ا 


۳(۵ س 
إلى الى وهو القيأاس لان المقصود إغتاء الفةير الحتاج على طر يق الذقرب . 

وأما الفريتق الأخر وم بعض الإباضية فير ون جواز العطاء من الز6اة للذ 
إذا لم يو جد المسل المستحق وتمذر إرسال الركاة إلى الإمام . 

وعحتج الهر يان على جواز العطاء ا بأنى : 

ما رری عن عير بن الخطاب أنه لا رأى الردى يأل الاس رسال 
هن سبي السوال اباد المردق أف الك و الاجة راجية .زاكر فرل اله 
تمالى , لما الصدتات الغقراء والمسا كين ء ثم قال : رالفقراء م المسابون ومذا 
من السا كين من أمل الكتاب والظاهر من استدلال عمر يدل على جواز دفع 
الركاة إلى أهل الدم4() . 

مار اه الطاری فی تفسيره عن نافع قال : “معت عكرمة فقو له تعالى رانا 
الصدقات لأقر اء والمسا كان » قال : لا تفولوا قرا المسلين مسا كين » [غا 
المسا كين مسا كين "مل الكتاب) وى ذلك ما رشمر أن آبة ااصدقات لشمل 
أهل الذمة 


. وهناك رأى للالكية والريدية بجواز [عطاء فير المسل من الزكاة أصاحة 
دينية نعو أن بتألفه الإمام اسل أو لبحسن إسلامه أو اينصره أو لبيتعد عن 
فصر أعدائه وقيد الزيدية العطاء بأنه حقالإمام ففط وأطلقه المالكية بأنه للسلين 
جیا9 


r+‏ § ججج من رون عدم جو آز إعملاء الذی م ال رة 


رى امور من الفقباء من تلف ا اذامب عدم إعطاء سء من ار 6ة 
للذ مین ویسنندون فی رام هذا إلى ما بأنى : 


. ۱٤٤ ہو یوسف :اراج س‎ )١( 

(۲) المحصاص : أحکام القرآل + ١‏ س ٤۹١‏ س ٤1١‏ . 

(۳) تفسیر الطایری : المئوفی ۴۳۱۰ھ س ٩۲۲‏ م: 2 ۱۰س ۹٠١٠ء‏ 
)٤(‏ الشي عليش + منح الیل + ١‏ ص ٠۷١‏ . 

(۰) ابن قدامه : المننی + ۲ ص ٠٠٤4 ٦٠٣‏ . 


- ۳۱۹ 


- ما رواه البخارى ومسل والقرمذى وغيرم . ولفظ البخارى عن أبن 
عباس أن اذى صل الله عليه وسل بعت مماذآً إلى الين فقال ادعبم إلى شمادة 
أن لا إل إلا الله وأنى رسول افه فإن هم أطاعوا لذاك فا علہم أن الله قد افترض 
عاہم س صلوات فی کل يوم وليلة » > فإن م أطاعوا لذلك فاعلبم أن الله 
افترض علہم صدقة فی آمواطمم تؤخذ من آغنيائم ورد على فقرانمم (0, 

وني ذلك تنصيص على الدفع إلى فقراء من تخل من آغنيائہم وم 
المسلمون) . 


٣‏ ۽ - رأينا الخاص 
والذى نراه أن اازكاة لا جوز دفما إلا لل وذلك للأسباب الأتية . 
حدرت معاذ واضح الدلالة على قصر الزكاة على المسلمين 
أن القول بأن الفقراء م المسدون وأن السا كين هم مسا كين أهل الكتاب 

عل اظز فقد ورد عن الفى صلى اله عليه وسلم قود ( المبم أحينى مسكينا وأمتنى 
مسكيناً واحش ری لى زمرة امسا كين ) وذلك يننى اعتبار السا كين م سسا كين 
أهل الكتاب إذ لا جوز طاب التشبه بم لةوله صلى الله عليه وسل ( لا نشوا 
بأهل الکتاب ) کا أن إطمام المسا كين شرع اة طا مناسك الحج 
وللإفطار فىرمضان ولغير ذلك ولابعةل أن تتضمن الكفارة إطعام مسا كين أهل 
الكتاب دون المسلين . 


۔ جاء فى قول ابن عباس عن تفسيره للأية الكرعة وأ و إطعام ف وم 
ڏىمسغىة تا ذا مقرية أو مسكياً ذا مر بة» آنه المسكين عل الطر بق الذى لا بيت 
1 ولا2 ی هبه ھن الراب ۲)١‏ ۰ 


۸+: م‎ ١٠١١۷ - ۸۹۲۲۳ عمدة الةارى شرح یح اابیخاری للف لای : التوفی‎ )١( 
E ٤۹١ آحکام القرآن اچصاص : + ۱ ص‎ ١ ۲۳٤ س‎ 

. ۲٠١٣۳ المیسوط لاسر سی : < ۲ ص ۲۰۲ س‎ ) ١ 

)١‏ سورة البلد آیات ٠١ ۰۱۰ » ۱ ٤‏ س إن كئير : تفسير الفرآل الءظيم . الج 
#الثامن ص ١ ٤٠١‏ ط الشعب ) . 


۱۷ س 

القول يأن إعطاء أهل الزية باتبارم من اموافة فلوم مردود بان 
تاليف اقلوب للإسلام کان فی یله مور الإسلام 8 اسل أن فوت شر 
المسامین انی وجود هذه فة وسقط مم اؤ لفة فقاوم وقد منع عبر إبان مده 
صم المؤلفة قلورم لمدم الاجة إلى تاليف ٩‏ : 

ونتيجة لذللك نرى أن الذىی لستدق الهو اة ەن صدقات بت الال ولس 
من أموال الركاة فقد قال عبر لاز ن بيت المال : أجر المدقة على مذا ‏ أى 
الہر دی ( و ضر باه »> من ست الال ۲) ول ل مله هن أمرال از اة . 

والذن جرزون إ«طاء الأى مر أمول از كاة بةوة أن المقصرد إفناء اانقير 
اتاج عل طط ا التةرب فر دنا عام أنذاك اجوق بإعطامم م اأمدقة فلا وة 
هم اسعھ ,ھن ا 6ة 9 

ر ادلك وید ااقائلین بمدم جواز إعطء ااركاة للذميين استثادا إلى حديف 


مماذء. هدا لا بصيرم إذ أن حقی إعالتہم ابت من پیت مال المسلین . 
الفرع الثانى 
حق الین فی تول الولابات 


والانتغاب 


١‏ 8 - الوظائف العامة 


وهی ما كانت تشمل _ إلى جااب أمور الانيا أمرا من أمرر 
الس ) . 


. ١۷۲۳س أستاذنا ال د تور ساییای املاوی : قمر بن اللاب‎ )١( 
. ٠١٤ ابو یوسف : المتوفی ۸۱۸۲ ۲۹۸ م : اراج س‎ )۲( 
. ۲۱۴ انظر س‎ )۴( 


4 ~ 


وقد أجم الفقباء عل أن الرلايات الى تسمل أمررا تتصل بالمقيدة() 
لا يتقلدما إلا مسل . 

إلا أن أبا حنيفة جوز تقليد الذى القضطاء بين آهل دنه متى تراضرا عکه 
فإڈا امتنموا عن تیا کہم إلیه لم یروا عليه ویکون دک الإسلام صلم آنفذ١).‏ 

وهناك من الولايات مالا بتسل بالعقيدة(١)‏ كرزارة التنفيذ وذرها من 
الوظائب فليس هناك مانم من تقلد الذميين ها وذلك لقرل اله تعالى : 

lı,‏ أا الذین آمنو! لا تتحذرا بطامة م در نک لا یالوک خالا ودوا ماعتتم 
قد بدت البغضاء من آفراهم وما تخنى صدورم أ كبر . قد بينا لک الآبات 
إن کے تمقلون ,0 

وقد قيدت هذه ية ۲7 ألهى عن اتخاذ عير المسلمين بطالة بقيود . هى 
[ظبار مم البغضاء السلبين وعليم على إفساد آرم ما استطاعرا إلى ذلك سبيلا 
ولېم وقوع المسلمين فى الضرر الشديد والمشقة . 

ومةوم الخالفة بقتطى أن من لم تظبر عدامتيم لابين يجوز الاستعانة er‏ 
شئون الدولة وتقلدم الوظااف الى لا يطبق علا امي الولايات العامة . 


(۱) الاوردی : ارجم السابق س ۲٤١‏ . 

(۲) الماوردى : امرجم المابق س ٩3 = ٦۵‏ . 

(۳۴) 'لاوردی ؛ امرجم السابق س ¢ س ل 

(4) سورة آل ران : آبة ۱۱۸ . 

٠٤١ الطلبری : جامع الببان من اویل آی الفرآل + ۷ سض‎ )۰١ 

رشید رضا : تھسیر النار د4 ص٦1‏ وما بعدها . حیث قول : لقد حى لى بهش الاس 
هذه التمليلات والقيود فظنوا أن النهى عن احالف فى الدين مطلقاً . ولو جاء هسذا النهى 
مطلقاً ا كان أمراً غرياً وحن ملم أن السكافرين كانوا للا على الؤمنين فى أول ظهور 
الإسلام اذ نزلت هذه الإبات »ولا سيا اليهود الفين زات فيم على رأى الفقين . والكن 
الآيات جاءت مفيدة تلك القبود ولآن الله تعالى س وهو منزذا ملم ما یری الأمم 
وال اللل من النغيير فى الموالاة والعاداة ۴ وقع مس هلاه الود فإمم بعد أل كانوا 
أشه الناس عداوة لذن آمنوا فى أول ظهور الإسلام قد انقلبوا فصاروا عونا ملين فى 
يعش فتوعامهم س كفتج الأندلس س وكذلك كان القبط عونا فلم سلمين على الروم فصر 
خكيف مجم مالمالذيب والشمادة اكم عل‌هژلاء واحداً فی کل‌زمان وکال أبد الآدن. 


۳۱۹ ¬ 


وعل ذلك ص الفقباء على جواز تقليد وظائف الجرية والمراج إلى 

واستممل عمر بن الطاب بعض سى قيسارية فى الكتابة وأعمالالمسلين١).‏ 

وجری على ذلك عیان وعلی فی لافتہما کا أب عبرو بن الماص الب: ملين 
‌ أعاهم مقار رید الفح ۲١‏ 

و تیل سلیان ن ہل الاك بالإث راف والافقة عل ناء مجر اججاعة 3 لد 
الرملة بفلسطن إلى كانتب نصر اى يدعى البطر يق ابن النفا0) وقد كار استخدام 
الأموبين والعباسين لأهل الذمة فى الولابات والوظائف حن جعرا روات طائلة 
وکانوا بتمتعوں فود کہیر تی قال آدم مر زرخ الأرروف س اور ای 
a |4 e‏ الما والمنصرفل یر اا ہین ی الدولة الالام ۰ 

والدی راه فی هذا الغأن آنه ی الوطائف الي تقعاق بالعقیدة ا جوز أن 
يلما إلا ا لمر . آما فى غير ها من الوظائف ليس هناك ما عع من تقليدها أل 
الذمة ما م يبد مم العداء وعحاماة الإفساد فى شون الدولة ينث بنقطى الام 
عدم اتغادم بطانة تطبية للاية الكرعة . فالاس يدور مع سلوکہم وعلى هذا 
السلوك بتوفف تقرأيب الدولة الإسلامية فم . 

والذی بنظر فیا تساک الدرل المدهبية فى العصر الحاضر يدها لا تستخدم 


وبين من يۇمنون بمقیدتا .€0 


(۱) الماوردى : الأحكام الاطابة س ۱۲١‏ ۲ آبو يملل مس ٠١١‏ . 

(۴) البلاذری : فتوح البلدال س ٠۱۹۴۳‏ . 

عل اة قا ی ی وول چ کی کی 0 
حں ۱۹۹ . 

. ۱۹۵ الملاذرى : توح البلدان ص‎ )٤( 

)١(‏ الإسلام انطلاق لا جود : د. مصطنى سادق الرافمى سس من مذشورات مسكتبة المياة 
. سثة ۱.۹۵۹٩‏ ص ١١‏ . 
(1) د عبد اليد متولى : القانون الاستورى والانشءة اأياس.ة ص ۵۲۵ - ١ه‏ ي 


۰ 


ومن ذاك ما هو الم فى النظام الماركسى ودول الد عقر اطيات الشعبية حيثه 
يكون اعتناق المقيدة المذهبية الدوة هو معيار تول الافراد للمناصب القيادية 
حيث لا لى هذه المناصب إلا أشد الناس تحمسا وتشيم لادا . 


ويكون التدرج بى عضوية الدولة تبعا لتدرج الأفراد هى درجة سكيم 
بالمذهب ردفاعہم هذه لذاك ظرت فكرة المضو بة فى العزب الواحد آوالاتعادات 
الشعبية المناصرة الحكم كا ظهر فى مقا بلبا فكرة العزل السيامى(') . 


راذاك فإں المرب الشیوعی هى هذه الدول هو الذى يتولى اختيار أصاح 
المواطنين اشغل متاصب الدولة المليا) . 


ولیس الس مقصورآ على الظم الاشرا كية بل أن درل المذهب الفردى 
أيمناً تفتصر وظاتفما اليا على المؤيدين ليدأ الحرب الحا ويبدو ذلك عندما 
کان يتخب رئيس جديد الرلايات المتحدة فإنه يقلد انصار حر الوظائف 
السكيرى فى اسوك( . وكذلك ما نص عليه قانون ۱۸۸٩/1/۲۲‏ فى فراسا من 
منع ناء العائلات الى سبق هما ثولى عرش هرسا من تقلد الوظائف العامة » أو 
الوظائف النيابية أى عضرة الميثات المنتخىة2) . 


آما بالنسبة لرتاسة الدولة فقد جرت الدول على النص فى دساتيرها على عدم. 
جواز ترشيح الافراد أو العائلات المناهة لمذهب الدرلة لمذا المنصب( . 


(۱) د. مصطنى كال وصنى : المشروعية فى‌الدوة الاشبرا كية . مقال ,مجلة الملوم الإدارية 
المدد الثای نة ۱۹٩٩‏ س ٠۴١‏ . 

(۲) آستاذا ال دکتور الملاوی : ثورة ۲۳ يوليو سنة ٠١۹١۲‏ بين ثورات المسالم نة 
۵ ضس ٩٩‏ . 

(۴) ال كتور د ضياء الدين صالم :الوظبفة المامة . محاضرات اطلبة الدكتوراء مجامعة 
القاهرة سنة ۱۹٩۳‏ س ٠١‏ . 

(4) د. عمال خليل : الأمجاحات الدستورية المديثة ص ٠١۳١‏ . 

(ه) فظر : السات الفرنسية عقب الثورة . 

ودستور جمورية »صر العربية نة ۱۹۵٩‏ مأدة ٠١١‏ . , 


۱ س 


8 ~~ الشررى والا تتاب 


م ثبت فى صدر الإسلام أن اشرك الذميون فى البيعة أو الشورى إذ كان 
ذلك مقصورآً على المسلين . 
وقد کان ذلا متمشياً م ظر وف يله الإسلام وإحاطة الدركة الإسلامية 
با دما من الود فى المدينة وحرها وم دول الروم الى كانت درن بالمسيحية. 
وکات امروب ارال تدرر ان الدراة الإسلامية رأعداا le.‏ م کن daa‏ 
مقو لا أن بلجا النبى والخافاء مده إلى استشارة أمل الذمة . 
م بعد ذلات رانا كمف كان الخلفاء ى العصور اللاحقة يستشير ون أهل الذمة 
فى الشثُون الى لا تماق بالدين أو المقيدة . 
وم 7 8 قر آں والسلة صر ص اشم من ذلك 4£\ J‏ 6 أن المنع کاں 
مر ایا دزی بز وال أسبایه , 
ولذلك فلا ری مانا فى عضرا الحاضر من مشاركة أهل الذمة لللسلين 
ف ہق الشوریى وق الانتخاب و لا ص إشۂّرن العقيدة وما امل ما . 


الفر اماك 


تطبتق الشر بعة الإسلامية على جرع الوقائح الى تقع فى دار الإسلام فبى 
تسرى عل المسلين . وكذلك على الذمیین فی کل شئونہم فا عدا استناءات() 
اقتضتها عخالفة المقيدة وذاك فا يتعلق بأمور الزواج والطلاق والمراث وكذلك 
بيع الجر والخزر وملكما. 

)١(‏ ال مجساس . أحكام الفرآن ج۲ ص ٠ ٤1١‏ الأم الثافمى < ١‏ ص 44 وما مدهاء 
ان حزم : الح ج ۱١‏ ص ۲۰۱ + شرح الحرشی التو سل ۸۱۹۰۱ س ۹4۹١م‏ 


۰ ٣٣۰١۹ ص‎ ٣ 
الات‎ ( 


PY‏ س 
و تطبیتی القار ن الإسلای عاہم هر تنميذ لأيات القرآں الى توجب المح 
مما آرل ايت . وهذه الآبات: 
ج وم م جکر مرا أنزل ايله فأو لك م الكافرون() . 
ت وس لم عم lk‏ رل آ فأرلثك ق الظالون١)‏ ۰ 
ومن لم عک عا آنل انه فأولئك م الفاسقون(؟) . 
وان اح بينم ا أنرل ارلا تقبع أهواءم واحذرم أن بفتنوك 
عن مض ها اتزل انه ليك( , 
ودا قال امسر ون( وأقرهم الفقما.() على لروم الح بين غير المسلين 
fe‏ الإسلام فيا عد الاستش ءات ال اھر ا إلا : 
وقل ور ا ملام لمل للم بادا ل2جاء إ۵ i‏ ف ھلکھ أ سدمناء ات اعا 
ميدأ حربة العقيدة . ومن هذه الاستشاءات . 
١‏ س لى الزواج والطلاق: 
أبيح لأهل الذمة كل زواج ر كل طلاق يتفق ردينهم ولو خالف شرائط 
الزواج والطلاق عند المسللين ؛ رلا يتعرص لم فى ثى. من أحوافم الشخصية 
إلا إذا ترافمرا إلى المسلبين وطلبوا [حراء حك الإسلام فيم . 
۲ س وى الميراث والحقوق الروجية : 


سوی فى الحرمان بين امسلل والذى فلا رث امسلل فريه الذى کا لا رث 


ا ا 


(3) سورة ال ادن :ية )ا . (۲) سورة المائدة : ية هع . 

(۴) سورة الائدة : ية £۷ . (4) سورة ال ائدة :ية £4 . 

(8) تفسیر 'امامری :2 ٦+‏ ص ۲۹۸ ۲ الرازی التوفی سلة 1۰7 م س ٠۷١۹‏ م 
۲ ص ۱١‏ > الطری : ج ٦‏ ص ٦۱۸س‏ ۱۹۰ ابن کی : ے۲ ص ٦۱‏ س ۹ 
لفسیر المئار < ٦‏ ص ۳۹۹۵ س ٤١۷‏ . 

)٩(‏ سعنول : الدونة الکیری ج٤‏ ص ۱۹۲ + ۸ س ۷ ء البدر الزخار ‏ ه 
م ۳۹۹ ۰ اھل: ای حزم < ٩‏ ص ۸٩1‏ . 


YY - 


اذى قر له المسلر ۰ والرزوجة ر المسلة ن ارق عل زوا ا ألر و ية 
المسلية . 

: وف المماملات‎ mn 

أباح فم الإسلام أن ار سوا مم المسلبين جيم الماملات المباحة ويسكنرا 
فی أمصار المسلبين يبيعرن وإشترون(ا) , وما رم عى المسل اللعامل فيه 
وإ رم عل سی مل 2# ورزر فا نه بباح لاذ مہین الا نجار به ہف شاءوا 
ولىكن اوس ھم أن اهر وا بالا یار به ف أمضان e‏ لان ار ااسلای 
[غا مجر به ي لا باه شمار الإسلام۵) . 


وإذا تخار ١‏ فى هذه الاستشناءات لوجدناها فى حفقما [عمالا لدأ المساواة 
إذ آنا حمل لسسسين على ما يتفق مع عقيدتيم وحمل الذميين على ما يتفن مع 
ید م ۰ (ذ 2 طق rls‏ ما تار ض 8 عدم اکان 4 05 اھ ا مدا 
الس اواة ق به اأعقيده . 

أما لرام بعدم الجاهرة بالاتجار فا حرمته الشريمة الإسلامية فر إعال 
ادأ عدم جر ا الخروج عل النظام المام والاداب فى دار الإسلام , 


الفرع الرالع 
امون و ھر f‏ ولاه اوه اء المامة 


نظر ا لان القضاء من الولابات العامة عيث لا جوز أن بى منصب القاضى 
إلا مسل لذلك كن القاضى المسل فى دار الإسلام هو صاحب الولاية على جيم 
المقيمين فى الدولة الإسلامية سواء أكانوا مسين أو ذميين( . 


() اللکاساي : بداثم الصنائم . 

(۲) الشيخ عبد الوهاب خلاف : الياسة الفرعية ص ٠ ٩۲‏ 

(۳) د . د سلام مدکور؟ القضاء فی الإسلام ص ۱۲۷ ٠‏ 

ویری الإمام أو حنيفة جواز الفمل فى قضابا الميين أمام قياة مهم واساند لفو لال 
مهای (لا تخذوا المررد واصارى أواياء pra‏ أولاء بشض) سورة ةالمائدة اة ١ه‏ ك 


~~ Fg nm 


وإذا كان الفقهاء بتفقون علو لابة القاضی اسل إلا نېم ختلفون فى الفزامه 
بالفصل فی دعاوی أل الذمة بييم وان يطبم ٠‏ 
اا فى ففق من لبا : أن على القاضى أن بنظر فى الدعرى إذا 
ما تقدم ٠‏ تازمان اله فإن ذاك اتر رطاأء ما بالتقاضی امام وع 
هذا الراى أ ر فة 
E)‏ راء أن الهف مان لار م إجراأء ا ل a4‏ و مداه ا الأخر 
+ - وري الإمام مالك والشيعة الإمامية) أن لقاضى إذا ترافع إليه 
ذیاخیار فی أن عكر أوأن يمرض علا بالابة الكرية , فإن جاءوك فاح بم 
أو أعرض pf‏ 
م والرآى الثالث رهر لاشافعى )١(‏ أن عك القاضى بين الخصوم لقول 
الله لہا 8 لوان اح م ما آرل أله » ۳ O‏ آي د فن جاءوك احم ام 


أو أعرض عنم » ولان واجب القاضى المسلم منع الظلم عن أهل الذمة بالفصل 
فی قضایام وذلك سراء افا اه أو أحدههما . 


س الا أل السرن برون أن القصو د بذاك هو الولاء وايس لولاية وذلك بع آمهم ألمار 
لبش ( د رید رصا :تير التار ح1س 4۲۷ ) 

وری بش الفقپاء آنه لامانم من أن تكم يعض يم لبعض فإذاامتنعوا عن انفيذ آم ٤‏ 
نفد فیهم کم الملبت . الاوردى : الماوى الکبي + ۲١۱‏ ورقة ٠۴٤١‏ لخطوط 
بدار السكتب . ٣‏ 

)١(‏ المصاص : أحكام الارآن ۲ ص ٠ ٤٠١‏ الال بن المام : فدح القدير + ؟ 
ص ٠٠4‏ ؛ ٠٠١١‏ أبن ‌قدامة : الغ حه ص ١۳ء‏ » الفيخ ميت المطيعى إرشاد الأمة 
الى أحكام أعل اة ص ٠٤١١۲‏ . 

(۲) المدوئة الكيرى: سجنون = ٤‏ ص ١١١‏ › الةرطبى : ال امع لأ=كام القرآل ٠+‏ 
ص ٠۸٤١‏ ارعاد الأمة أشي بيت ت المطعی مس Fa»‏ 

(۳) ااشافعی < ۲ ص ۲۹۳ +< ٣‏ ص ۲۹۳ ۲ +4 ص ۱۳۲۰ ۰ + ص 4۱۹۱ 
ااہذب ۲ س ۲۷۳ ١‏ ابن حزم : الم + ٠۰‏ ص 1۲۲ . 


» 


o 


والذی راه أن الةضاء هر صاح رلاية العامة فى الدولة فيو مختص يكل 
من يقم على أرضبا . 


على آنه فى لامر د الى تتملق شرن المقيدة ولا تمس النظام العام الإسلاى. 
كسائل الزواج والطلاق والميرات » ليس هناك ما نع من أن ختص قداة من 
آهل الذمة بالفصل فيما إذ أن الشرع الإسلاعى أمر نا أن ثمرکېم وما یدینون . 

المساواة بين اسل واادمى فى الأعباء العامة 

ساحدث ی هذا الفرع عن دوع الدهہين ار ى امير ية رالخراج ومدی 
التزامم بال مة المسكر ية 

8١‏ س اة 

الجرية , هى ضريبة() فردما النظام الإسلاى عل الذميين ومن فى كيم 

ى مقابل الدقاح عنم٣) ‏ توؤخذ أيضاً من المش ركين من غير المرب . 


وھی ليست ضر ین مقابل الز 6ة ۲۳ ۔ ج رى البعض ‏ لذ أنما ترد إلى 
ااا إذا ل بستطع المسلمون القيام بواجب الدفاع عنيم . 

وقد فرضت بقول الله تعالى ‏ قاتلوا الذن لا يؤمنون بالل رلا باليوم الأخر 
ولا حرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدمون دين التق من الذن أرترا الكتاب 
حى يعطوا الجرية عن يد وهم صافرون ء() . 

ومضمون الأبة أن الجرية مأخوذة من كان منم من أهل القتال لاستحالة 
الخطاب بالامر بقتال من ليس من أهل الققال » ومن ممكنه أداؤما من 
الحترفين(٥)‏ , 


(۱) الشافعى : الام ۳ ص ٠١١‏ . 

(۲) الماوردى : الأحكام السلطائية مص ٠١۴‏ . 

() انظر مكس ذلك . د. وهبه الزحیل : آثار المرب نى الفنه الإسلای ص 11۸4 . 
)4١‏ سورة لعوبة آی۲۹ . () الخصاص : آحکام اشرآن + ۲۳ ص ١١۹‏ . 


۳۴۹ س 


وعل ذاك فلا جرية عل الاطفال والذساء(“ والمرضى والزمنين والرمبان 
الذين انقمامو! لمبادة لانم ليسرا أهل قتال . 


کا أن أهل السكتاب السا كين لا تؤخذ منم بل تجرى مليمم الافقة من بيت 
مال المسلين . وإذا أسر الذى سقطت مله الجز ية بالنسة للستقبل وذلك باتفاق 
الملباء لقرل النبى عليه السلام: ( ليسعلى مسل جزبة )۳) . 


و ليس لأجز ية قرمة محددة فى تفرض عل الرءوس ولکن تقد رها موکول 
لاجتباد الرلاة(۴) . 


آنا تتفاوت فى مقدارها يما لأر رالمقدرة0) . ربدلك مكن القول بأن 


$۲ س اراج 
هو فيمة ما توحد من الذعى مغابا انمفاعه بالأر ض( فى الملاد التىافتحبا 
المسہوں ن فر اق المرب ۰ 


ب ذلك بدلا س آوز ہا عل الفا غين الاس لمان فق فی دد آعوا ا زر عونا 
ويدفعرن عنما الخراج لينةق على مصاح الملين . وأول من فرض الخراج على 
الأرض الى فتحما المسامون وتركوها لاما هو عبر بن الخطاب . 


١١١ ص‎ ٤< الشافمى : الام‎ )١( 

٩٩س الأموال: لأ عسید اسم پن‌سلام‎ (r) 

(۳) الطوہی التوئی ۹۰٤م‏ س ۱۰۹۷ م : سال اللاف ٭ ۲س ۲٠١‏ . 

وقد ضرب عر اجزية ءلى أهل الذهب أربعة دتائير . وعلى أعل الورق أربمين درطا 
۴ وضع عمان على أل الرءوس على كل رجل أربمة وءشرين درهاً ( الا" موال لا هى عبيد 
س ٥‏ ). 

(£) الشافمي : الام <+ س۲١۲٠‏ . 

وقد سثل ماهد لم وضع مر على أهل الشام من البعزية أ كر ٠١‏ وضع طلى أل ١‏ رن 
فال اليسار ( أبو عبيد س الاموال س )٠١‏ . 

() الماردى : الا“حكام 'لسلطانية ص 7١۹‏ 


س ۷ س 


ول يقدر الفقباء قيمة موحذة الخراج بل تقديره مو كول لاجناد أول الم 
يما لطاقة الأر ضر( . 
م ۽ الخدمة العسكر ية 
لم تلم الشر يعة الإسلاميه أحدا من أهل الذمة بأداء الخدمة المسكرية ذلك 
أن الجہاد فر ية دينية لا مخاطب ما إلا مسلون . 
کا آن الإسلام وفد أقر حربة العفيدة مفتطى فرل اب تما و لا کراه ل 
ادن » لم يكن ابفرض على الذميين أن يدافعوا عن عقيدة لا بؤمئون بها . 
وى مقابل هدا الإعفاء يلرم الذميون بأداء الجزية اظير كفالة الدرلة 
ام وام 
إلا أن الفةماء لا منعون أهل الذمة من الاشتّراك فى القتال إلى انب السلين 
إذا ما رغرا فى ذلك . 
رى هذه الحالة ترفح عنم الجربة ذلا يصبح هراك أساس تاا . 
۽ ۽ س رأينا فى الموضوع 
رى من كل ذلك أن الإسلام أقر الساواة بين المسل والذى إلا ف) تعلق 
بالولابة العامة وأمور العقيدة وما يتصل ما . 
وعلى ذلك فليس هناك ما عشم نالسر الاضر من الساواة فى الضرائب 
بين امل رخیره عل آلا تقل فى قيمتها جن مقدار الركة إعالا لفرضيتا . 
ج آنه لا مانم من مشار ك الذى للسل فى واجب الدفاغ هن الوطن باعتبار 
ذلك فررضة دينية على المسلم وواجبا وطنيا على غيره . 


القماص فى الشريعة الإسلامية هو الاقتصاص من الجانى بمثل صليعه ۔ 


. ١١١۷ص ابن القيم: أجكام أعل المة‎ )١( 
4۰۸ شرح شل < ۱۰ ص‎ )۲( 


۸ س 

وھو ‏ ف الفتل ‏ حت لاولياء القتيل » وم جيع الورلة من ذرى 
الالساب رالاسباب عند أ كار أمل الم  ,‏ 

رفا درن القتل حق لجن عليه 

وقد يت الةصاص بالنص من اأكتاب والسنة . 

فن الكتاب : رفول الله تم الى : 

كيتب علينك الفصاص فى القتلى المر باحر والمبد بالعبد رالائ 
ال 7 

وکتبنا عام أن النفس بالنةس والمين بالعين والانف بالانف والاذن 
بالاذن والسن بالسن والجروح قصا ص () . 

رف ذلك ما فيد وجوب القصاص . 


ومن السنة : قول الى على الله عليه وسل . 


المد فودا) 
لا خلاف بين الفقماء فى و جوب الةصاص من الذمى الفاتل سواء أكان الفتيل 
مسلا أو ذما) . 


أما إذا كان الجاى مسلا والقتيل ذمياً ففيه لاف بين الفقاء . 


. 1٣۷ س‎ ١ اس قدامة : الى‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ية ۱۷۸ . 

(۳) سورة المائدة :ابه ه1 . 

(4) رواء أو دأاود < ص ۳٤4٤‏ › سین النسافی <۸ س ° 

)١(‏ الكاسابى : البدالم ۷ ص ۲۳۹ ١‏ مد پن آجد المرییی اللخطیب المنوئی ٩۹۷۷‏ ه 
۱۵۹۹م ١‏ مغن الیتاج ج٤‏ س٦‏ ۱ء کشاف انام ج۳ ص ۳٣۷۲ ۳٤۹‏ »+ انى ه٠‏ 
س ۳۹ الرافعي المتوفى ۲ ۱۲۲١۱۵۸‏ م : فتح المزز ج ۵ مفڪة ۳۹ > مواهب 
الیل الحطات الترقی £ ٤۷۵۹۰‏ ۱۵م جا س۲۳۲۹ ۲ الیل : لاان حزم +۰ ۱ س۳٠‏ ۳» 
ية اللجاة ح٣‏ س 4ھ .۰ 


¥4 
فیری فرق أن اسم لقتل بالڈی (lala‏ وم رر . 


وری آخرون آن اسل يقل بالذى إذا قله غرلة أو إذا كان فد اعتاد 
التل ۲۳ وهو رأى مالك والليث والشيعة الإمامية . 


- ورری فریق ثالت آن المسل بقتل بااذى ٣‏ )وهو قول المنفية . 


۱ $ س 7 4ن قولون اعدم قل المسل بالذی ا 
ما ړوی عن ای صل الله عله وسل من أحاديف فيد ذلك كول : 
. ألا لقتل مسل بكار( . 
ا يقر مسل کافر ول ذو عد ف (Dae‏ . 
قول الذى صلى اله عليه وسل( المسامون تتاف دماؤم ) . , 
وذلك نع كون دم المكافر مكافةا لدم المسل فلا جب الق اس عل الى 
e ۴ Ci‏ س عي 
بقتله الکافر (۷) 


فى عصمة الد شمة الإ,احة لوجود المبيح اقتله وهو كفره إلا أنه مع 
من وله وجود عقف اللرمة , فح فيام هده اأشمة لاشتل المسم Aa,‏ 


)١(‏ اغى ح۷ ص۲٥‏ ۲ الشافعی : الام <۷ س ۲۹۵۱ ؛ شرح الوط : لازرقاني جع 
ص ۱۹۲ ہے ااقات جص ۲۳۹ ۰ ای۱۰۰ س۷ ۳٤‏ ۲ الہذت + ۲ ص٥۸‏ اللاف 
لامو سی ج٣‏ ص ۸ے ہ شرح منہج امالاب < ص ٠۴۷‏ , 

() الق#ل مرل هو القتل لأجل أخذالمال ( شرح اارشی ص )او انه لقتل 
خديعة أن يأ حده ویذهت به الى موضم قله ( شرم ااوطاً اازرفای + ٤‏ مس ۱۹۲ ) 
اثظر یما ان رشت اطفید اوی ۵۹۰ ہے ۱۱۹۸ ء: بداية لهد + ۲ ص ٠٣١‏ 
٠اضر‏ الباقم ص ٠ ١٠٠١‏ فة الساة ج۷ ص ۸٤‏ . 

(۳) الکاساتی : البدائم ج۷ ص ۲۳۷ ۔ الار التار: ابن مادن حه ص ٤۷١‏ . 

. ٠۸١ شر ح البخاری للةسطلانی ۱۰۳ ص ۷۲ > الرمذی < ص‎ )٤( 

(ه) پو داود ج ص ۳۲۸ مند اد ۱ ص ۷۹. 

. ۱۹۲ ۰۱۹۱ سند جد <۲ ص‎ )٩( 

(۷) المصاس : أحكام القرآن ج١‏ ص ٠٤١‏ . 

(4) الکا۔انی : الدائم <۷ مص ۲۳۴۷ . 


e‏ کک 


المساواة شر ط ہں شر وط التصاص » رلا مساواة بن المسلم والسكافر 
, لا يسترى أععاب النار وأععاب الجنة ٠٠2١‏ والس مشود له بالجنة والكافر 


مشرد له بالثار۵) . 


§ س ج من يقرلون بالةصاص من المسل 
إذا ق٠ل‏ غلة أو اعتاد القتل 
يستند المالكة فى هدم فقتل المسلم بالذى إلا إذا كان القتل غيلة مما يى ؛ 
ما روی فن عبد الله بن عامر من آنه کنب إل نان بن عفان ری اله 
عنه أن رجلا من المسامين قتل ذم عا ل ماله » فیکتب ليه عیاں أن اقتله به فان 
هذا قتل غلة . 


ما رواہ الہہق آں مسلماً قتل معاھدآ فی زمن عبر بن الخطاب فقال مر 
رضی اله عنه : إن کان فى غضب فملى القاتل أرعة آ لاف درم . وإن كان القاتل 
لما عاد,ا فانه بقل . 

وقد ذ کر ابن حزم(۴) آن ما ورد بالفقرة الأول من روابة عبد الماك 
أبن حبیب الا نداسی ول بعفضما ان 8 الر تاد وهو طعرف ولعطا 
ولا يصح منیا شىء . 

کا أورد الشافعى وابن جز م(1) أن ا ھن عر بن الطاب 
فى قتل المسلم بالمعاهد جيعما منقطمات أو ضماف أو تمع الانقطاع والضعف . 

هذا ولم يورد الشيعة الإمامية سندا لاستدلالم بان المسل يقل بالذى إذا 
کان قد اعتاد القتل . ۰ 

٣‏ 8 - حجج من يقولون بقتل المسل بالذى 
وردت آيات القصاص عامة لا تفرق بين المسلم وغير المسل . 


٠. ۲٠ سورةالفر: اة‎ )1( 

(( الکاسانى : البداثم ۷٣‏ ص ۷ ¢ نيل !لأوطار : الد وكالى < ص ۱۰۳ م 
۲ ان حزم : ا لمل ج ۱۰ ص ۲٤٩۹‏ . 

. ۳٤۸ ص‎ ٠٠١+ نیل الأوطار ۷ ص ۱۲ الح‎ )٤( 


۳ س 


. ٠, الذين آمنوا كتب علي الةماص فى الفتل‎ ss 

د وكتبنا عام فما أن النفس بالنفس ١,‏ . 

ه رمن قشل مظاوما فقد جچملشا لو ليه سلطانا )۳ , 

ولل تفرق الأبات بين هتيل وقثيل ؛ ونفس ونفس » ومظلوم ومظارم0) , 
0 ادرف الواردة فی القصاصس رالود عامة ا تارق ان هسل ودی 


0 ( المد فود‎ j= 


س قوله صل اله عليه وسام ( لا حل دم آمری“ مسل زډ باحدی ا ٠‏ 
زف لمل حصان ركەر لم إعان 1 وفقّل اس لبر افر () 


وم رراه أو هريرة من أن رسول الله صل الله عليه وړ خطب ررم 
"0 لے ا ا 3 ۹ r‏ 5 00 0 ۰ 8 
تح مك فقا ( ألا وم فقل فقسلا فو ايه عير النظرين بين ان اقوس 


أر يأخذ ية ) . 
ومقتعنى هذه الاحادرك ومو ميتما قتل اسل بالذى() , 


۔۔ ۵ روق عن ريعة بن ی عمد الر ہن عن عد الرحن البياما نى أن 


"4 


النی صل اله علیه وسل آقاد مسلما بذ وقال (آنا أحتق من وفی پذمته )). 


ما روی عن عل ن ا طالب من زه مر قتل مسل بذ یر لکن أو لياء 
الذى عةرا عن الةصاص وأخذر | الدية . فقال على ان حوله ( أمطينام الذىي 
أمطينادم لتکون دماؤمم کدمائنا ودیاتہم کدیاتنا ٩۱)‏ . 


. ۱۷۸ سورة البقرة : ية‎ )١( 

(۲) سورة الماسة :ية £ . 

(۳) سورة الإسراء + آبة٣٠‏ . 

. ٠١4 ١١۱۳۴۳ الحصاص + أحکم الفرآن جا س‎ )٤( 

0 الد وكابى عل الأوطار ۷ ص ۷ . 

۲) المماص ۱ س ۱١۱‏ ۰ الڈوکالی : نیل الأوطار < ۷ ص ۷١١‏ ۔ 
(۷) المحصاص ١‏ ص ١٤١‏ . 

(۸) اش وکای : نل الأوطر +۷ ص .١١‏ 


PY — 


کا آمر الخليفة عبر بن عبد المرين بقتل'مسلم ببودى فقتل () . 
أجم الملاء على أن المسلم تقطع يده إذا سرق لی چن 
يقتل به أبفا لان حرمة دمه أعظم من حرمة ماله ٩١‏ 


۽ 8 الرأآى الذى نةول به 


الذى نراه قتل المسل بالذى مام أخذآ قول الحنفية نظر لقوة الادلة الى 
ا تچوا ا 

رحجتنا فى دلك ‏ بالإضافة إلى المحجج الى ساقما الاحناف ‏ ما بای : 

قول الله تعالی و لارنما ؟ الله ع الذین لم قاتل وک فی الدین ولم خر جو کم 
من ديار أن تبروم وتقسطوا [ ايم إن اله بحب المقسطين ۽ © 

ومن القسط إلى هؤلاء أن تحقن دمام فلاتباح اسل وهو آمن من القصاص. 

أن عد الذمة يقتطى حفن دمانبم وتأميهم على حياتيم فى دار الإسلام » 
فلو لم بقتص من قاتابيم ا كات مم حاية ولا أمان . وذلك بعتب ندكثاً للمبد 
ونقضنا للعقد . والله تمالى قول دبا أا الذين منوا أوفوا بالعقردء () . 

ويقول النى ( آبة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخاف وإذا اؤ تمن 
ان (۵) i‏ آنا أحق من ونی بذمته ) . 

لاحجة بآبة ( لا يستوى أصحاب انار وأصحاب الجنة ) لذ المقصود بها 
عدم المساواة فى الاجر والأراب الأخروى بدليل قول الله تعالى فى عجر 'الاية 
۽ أصحاب ا لجنة م الفاتزون » وليس المقصود عدم المساواة بي ما فى القصاص 
خذلك ما رده آيات الةصاص . 


(۱) الخصاص <۱ ص ۱٤١‏ . 

(۲) الحمامں ۱ عن ۱٤٤‏ ۰ اريام = ١‏ س .١٠١٤‏ 
(۳) سورةا ىة : ابا ۸ . 

(4) سورة المائدة :ية ١‏ . 

. ٠١ البخازی جا ص‎ )٩۲ 


ت 


حدیث ( لایقتل مسل بکافرولاذوعېد فی عېده) روی عن عرو ن‌شعیب 
هن أيه هن جده وهذا السند متکام فيه فلا يملح ادف الاسحتجاج 1 
القول بأن فى عصمة الذعى شية الإباحة لوجودالمبيح هتله وهو كفره» 
إلا أ منع من قتله وجود عفد الذمة ؛ فم قيام الشبة لا يفتل اسل به ۽ قولفه 
نظر إذ أن السكفر لايبيح قتل الذى والكن المح لقتل هو الحرابة لا کار کج 
أنه لا اعتبار للقرل بأن حديث ( المسلبون تتكافا دماؤم ) ينع كون دم الكافر 
مكافةا لدم المسز . لأن الأص ضده إذ عبومية آبات القصاص لم تفرق بين مسام 
ودی ول قياس وللا معةول فى مقا بلة اام 8 
ودا بین أن أداة الور قد ابارت من أساسما وبقيت دعواهم عارية عز 
الد لعل أماأدلة النفية فيد عمما الدليل وما دهم ٫الدلہل‏ خير ٤ا‏ عری عله . 
هذا فإننا رجح رأى الحنفية بقنلا مسل بااذى قصاما . 
وف ألنابة على ما دون النفس 
ری امور 2 والاحناف ٠‏ أن ٠ا‏ يثبت له القمماص لى اانفس يبت ل 
القصاص فما درن النفس 
وعلى ذلك فاننا تأخذ أرضاً برأى الحنفية وهو ما سبق أن آشر نا إله . 
المطلب الثالك 
۔ مر کر الرقیق فى النظام الإسلای 
ما هدا الموضوع فلبدأ بتمبيد نبين فيه تاريخ الرق وم صادره قبلالإسلام 
ثم تقس البحث إلى فر عين وذلك على الوجه الآ : 
افرع الأول : الإسلام يضم نظام للقضاء على الرق . 
الفرع الثانى : وضع الرقيق فى الإسلام . 


(۱) ان قدامة: المفی +۷ ص ١ 14١ > 1۷۹٩‏ فتح المزيز ح١٠‏ س ۲١١‏ ءاحل 
-” ۰ س ۲۰۹۲ الہذب < ۲ س 1۹° » الشسرح الكبير للدردير ج٠‏ ص ۳۵4 4 الأم. 
#اشافعی ٦<‏ س °{ كاف القنام ۳ ص ٠٤۷‏ » سفينة النجاة ج٠‏ س٤٩‏ ۰ 


٠ ١١۴ ص‎ ٩ < رد احتار ای عابدین < ٭ س ۲۸۸ » الزیلعی‎ (Y۲) 


الرق بالكمر من الاك وهو العوددة ‏ والرقيق الملوك واحد رمم ء 
ارق ملوك وغو ات اتفه 

وقد كان الرق روف فى الشرائم القدمة ٠١(‏ حن أن اليءص يرجعون به إل 
درد ناء اوح عله ااسلام و جعلون سيه دعر ته عل ولده حام طیته [لبه . 

ڳا أن [ راهيم عله السلام کان صاب عيد ولماء وقد أخذت زوجتهمارة 
هاجر اسر ة أمة مز مزك مصر ثم تزوجبا راه بعد ذلك . وقد ع يوسف 
عليه 'اسلام بيع الرقق لى مصر . 

وى 'اشرائع القدية لمر وفة عند المصر بر ٠۴2‏ كان المرء إذا عل ذنبا جرزى 
بالاستعاد ركان الرقيق عامل مماملة الأشياء لا الاشخاص . 

أا ال رمان (۴) فكانوا #كون اليتق إما عرب اوو وا 

ركنت القو انين تتضمن أحكاما خاصة بالرقيق الذين كانوا: بماملون معاملة الأشياء 
اى سلءت الإرادة ی أی ىء , ٤‏ 

حن فلاسفة اليونان الدين نادوا بالفضيلة وقالوا بالاخوة الإلساية قسموا 
الجنس اايشرى قسمين + حرا بالطبع . ورفيةا بااطبع ٠‏ وقالوا إن الثاني 
ماخاق إلا لخدمة الأول وام بسكن الأرقاء أى حقوق مدة أو سياسية () . 

وى الشر عة المرسوبة كان العبرانى أن إشترى آخاه المرانى . وكذاك أقرت 
المسيحية الرق 2 تعرس اندر ر الرقق بكلمة ما » فقد ورد هى رسالة ولس إلى 


٩(‏ د . مد ابرأميم مالم السياسة المربية ص۳۲٠‏ » ٠١١‏ » رسالة دكتوراه مقدمة 
ية اأهريعة . 

(۲) د . ع ممدوح تاریخ القائول ص ٠٤٤‏ . 

(۳) د. عر عدوح : تاریخ القانون سنة ۱۹۰ س ۷۹ ٠‏ الشيخ كد أبو زهرة 
لايم الام اهجتم س ٩‏ 

)٤(‏ د * ثروت بدړی : أصول الف 


ر 
الكرى ص ٤١‏ . 


السياسى والنظريات والذاهب الساممية 


e 0 س‎ 


آهل ا :) ابمل أطبم, | ساداتگ سب الجسد وف ورعدة ف 
وسباطة قاو بج 6 لح ( و جاه ف ر اله أ باس فی لصحام ااا 
-( والعبيد أن عخضموا لسادامم و ,رضونېم فی کل شی غر مناقضین غر تین 
ل مةد مین يکل مان صالة کی پزیرا تعلے خلنا ی کل شیء) ٩١‏ 


وكذلك کن ارق معروفاً عند المرب فى الجاماية إذ كانرا فى روم 


سرن ولسہون و(سرقون . 

کا كانو' إممدون للآرقاء بالاعمال الشاقة ويماقبونمم بأشد أنواع العفو بات 
دون دادع ۸ں ضار أو فاون وتسکون م ¥ ت الإنسان ل ما يته 
واناه . رکا السید پستنکف بنوة ابه مں آہته فياحقه برقیقه . ولک کارا 
ا اعون أناءم ذا أصا م F2‏ ار رل er‏ [ملاق ية ٠‏ ال کارا فاون 
قتاہم على أن بدخوم فى طاق الرفيق0) . 

ولم تكن النظم السابقة تارف لمرقیق عت الزواج ولا باحق فی آں تکرں 

1 

م أسرة ایی القانو فى 0 وکاں (لاتھال ان ذکورم وإنامم لا لەتەر زراجا ١‏ 
وإتما ù6‏ ر باختیار موالمم دد کار علد الرفق اث ان اعام ` 
وکان عحظر على الحر أن بروج من أمة » وعلي الجرة أن تتزوج رقيق ؛ بل إن 
مەم هذه النظم 6ت توفع عل اللحرة الى زوج رفیق دو به شد دة و صات 
فى يعض الاحوال إلى حد الإعدام() 

جاه الإسلام فو جد الرق عل هذه ایال : دعامة رکز علا اراحی الاه 
الافتصادية فكان إلغاؤه طفرة واحدة عرض الدولة رة اقتصادية عنيفة . 

لذلك كانت ممالجة الإسلام للرق ف صوره غير تلك الى کات اة من فمل 
وهی بدورها تژدی إلى القضاء علیه تدر عا . 


(۱) د . گد راهيم ما امرجم ااسابق س ٠۳۳‏ . 

(۲) لا رق ى الفرآن : براهيم هاشم الفلالى س ساسلة كتب قومية ص ۴١‏ , 

(۴) د . على عبد الواحد والى : حفوق الإشال فى الإسلام. سل دراسات إسلامية 
س ۱۳۷ . 


س ۳ س 

وقد كانت مصادر الرق قبل الإسلام تتمثل فى سبمة روافد : 

۽ س آسری المرب . 

س ارتکاب جرا القتل أو الزنا مح على مر نكما بالرق . 

۽ لطة رب الاسر ة فى م آولاده أو التنازل عم . 

۽ - الفطف والسى 

م - عم دهع الدين ( إعسار الم 

. ساطة الشخص ى التنازل عن حر ته . 

ب .. ناسل الارقاء إذ ان الر فق رفيق بالررا ة1 . 

غاءت حكة الإسلام عخطة نمثل فى العمل على تصييق الروافد الى مد الرز 
وتعدیه وتكن بةاءه رى اهس ألوفت توسيع للافذ الى تؤ دى إلى العتقوالقحر بر 
و نتيجة هده الخطة قطع الاايع عن الرق وكثرة الإصبات إلى اطرة حى بم 


القاء عي أرق لى اا هادیء بعد ھی الطەرہ وی أان 4ں الماجأة , 


الفر ع الارل 
الإسلام بضع ظاماً لأ ضاء على الرى 
اتحدث عت هذا الفرع عن الأساوب الذى اتبعه الإسلام فى اسيق روافد 
ارق حم نبين كيف وسح الإسلام فى منافذ العتق ( الرية) . 
١‏ § س الإسلام ضيق روافد الرق 
إن المخذبع م تار الإسلام يجحد أنه ألغى الرق الشاثى- عن القرصننة 
والاختطاف » وعن بريد الإسان من حر يته الشخصمة ببب استفراق ذمته 


بدين رحو ذلك ؛ وأيضا الرق الناثىء عن بيع الأولاد وما فى معناه ؛ والرق 


۲ تودق علي وهيه: حقوتی الإ اسان بيب الإسلام والنفام اا ٠‏ من سلسلة کب 
اسلامية المدد ١١١۷‏ ص ۸ه س وه 


a E 


اجاعی الناثىء عن السيطرة والاسليلاء عل بلادالاعدا. > فل ببق إلا مصدران 
للرق : الرق الناثىء من الامر فى المرب وئناسل الارقاء . 

على أن النى صلى الله عليه وسل م إنكارا مله لفسكرة الرق س حرر جميع 
عبیده و [مائه فی حياته » مبادرة منه العمل ا بأمر په وذلك لقوله ( لا فشل‌لعرین 
لى . ...) مع آن فيم من کان أسره فى حرب قق » ومع ذلك فقد شله التق 
وكان جملة من أعتقه النى مل الله عايه وسل س العبيد والإماء لسمة وللاثين . 
المبيد ثلد ون والاإماء تع (۱) : 

وامل فى قول عبر الخارةة عبر بن الخطاب لوالى مصر ( م استعبدتم الناس 
وف رت آمماتہم أحرارا ٠١)‏ ماين عن الإلام اعبار اابلاد المغتو حة ملكا 
لادرلة رأن أهاما عبيد هم 


اتر الإ لام أسرى الحرب ضرورة وقتية تزول بزوال أسبابا وبواعثما . 
وقد شرعت 'لمحروب فى الإسلام لحابة الدعوة والدفاع عن النفس فهى حروب 
دفاعية وليست هجومية . 

وما أن الحروب تستازم أسر المقاتين من صفوف العدو عند الاتصارعليه. 
فقد أذن الإسلام فى استرفاق هؤلاء الأسرى ‏ ولم يوجبه قط معاملة للعدو 
مشل معاملته إذ لايعةل أن وسترق هو أمرى المسابين وبطلق المسلبون أسراه . 
وليكون فى ذلك وسيلة للضةط على المدو من أجل تسين معاماة الأاسرى المسلين 
الذن بقعون فی بده ومحاولة استخلاصہم من رقه وی رمک تبادل الآسری بين 
الطرفين لةك أسرى المسامين من الرق والموان . 


)١(‏ موقف الإسلام من الرق فى المصر الماضر للا تاذ عبد أقه بن كنول مح 
ومر الا مية ۳۹ س انظر طقات ابن سعد » وکثب 
بام مر الثاني لسم البحوث الإسلامية ص ه٠‏ فر طبقات أبن و تم 
اة 
ر۷) حن الحاضرة اسيوطى + ۲ ص ١‏ . 
( ٣م‏ س المريات )4 


۳ 


والمعاملة بالل #كون فى الاسر فقط » إذ أن التمذيبوسوء الماماة الأسرى 
برأ الإسلام منہما وعذر من مارستما . 

عل أن الإسلام لم حمل الاسر فى المرب إجراء دانما وفى ذلك بقول الله 
تمالى : , حى إذا أنخنتموم فعدوا الوثائق فإما مثا بعد و[ما قداء حى تضم 
الحرب أوزارهاء() وعل ذلك فلإمام أن يقل الفداء من أسرى المدو أو يمن 
علیہم بإطلاق سراحېم دون فداء . 

رهكذا ضيق الإسلام مسا !مدر الاسامى لازق وهو أسرى الحرب.فاشترط 
لإمکان اتغاذ الاسرى أن تكون الحرب مشر وعة أى لأدفاع عن النفس أو الوطن 
أو المقيدة فإذا كانت الحرب التى خاضما المسلون غير مشروعة فإما لاتؤدى 
إلى استرقاق الاسرى() لان الإسلام لايقرها ولا يأمر ما كذاك اشترطالإسلام 
لشرعية المرب أن تدكون بين المسلين وأمدامم . أما إذا كانت الحرب بين 
طائمتين من الملين فلا تؤدى إلى رق الأسرى0) فإذا اجتمع الشرطان فإن 
امام أن بن على الأسرى بإطلاق سراحم أو بقبول الفداء منم أو بادام 
بأسرى المسلبين وقد بدأ الذبى صل الله عليه وسل ذلك فة ۲0 کا سبق 


آن روشا 


. 4 سورة مد : آية‎ )١( 

(۲) الہدائم لکاسانی + ۷ مر NC‏ 0 ية ابن هشام » 
الفزوات : الدوفى على الشرح الکبیر — < ۲ ص ۴۸١‏ س اليدافى على القدورى 
س ۳۷۰١‏ سہ ۳۷٣١‏ . 

(۴) البدائم لسكاسالى + ۷ س ١ ١٠١١‏ تاريخ التشريم الاسلاى لاخضرى 
ص 4وس ١إ‏ . 

(4) لا سبى المسامول سبايا بى المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث فى السبى لثابت 
اہن فس ب ماس أو لابن عم له فسكاتبثه على تقسها . فأتت رسول ات صلى اله عله وسلم 
ففالت با رول الت انی جوبربة ہئت ال مارت بن أإهى ضرار سيد قومه وقد أصابا من البلاء 
مالم ن عليك فثتك أستمينك على كتابى . قال : قبل لك فى خير من ذلك ؟ فقالت : 
وما هو با رسول اف ؟ قال : أقضفى كتابتك وأنزوجك . قألت : نمم يارسول أت : قال : 
قد فملت . قالت : وخرج البر .الى ااناس أل رسول الله تزوج جويرية بنت الارث : 
فقالوا أمرار رسولالتة سلاقة علية وسم فأرسلوا ما بأيديم . قالت أم المؤمنين عائشة : = 


۳۳۹ س 


۽ ہے الرق الناٹیء عن تناس الرفیق : 


ګیل الإسلام ( ناء ارق النائیء ن الورائة هور متعلدة : 


( 1 ) فقد استشنی منه آولاد الجواری من أسيادهن » فقرر أن من تأ به 
#لجارية من سيدها يولد حرا إذا اعترف به السيد() , 

(ب) وإذا جاء تال مارد واد ثان من سیدها مدان اعرف بو لدها الأرل 
فان اسه ثبت مله يدون حاجة إل اعتراف صرح . 

١‏ ذلك أنه جب على السيد ديالة أن ترف من جر به ال جارية من تمرات 

اتصاله ا ٠‏ ج أن اعترافه الأرل دليل على أنه قد اكغذ هذه الجارية لفراشه . 

( + ) إن الجار بة اتی ای بولك من سیدها زول عا صفة اأرى زوالا اا 
وصح حره ٤ر‏ د مرت سیدها .و ول 4 ١ (Pras‏ 

ر ) إن ملىكية السيد لمذه الجارية فى أناء حياته #سكون ملكية مقيدة 
ضعيفة فلا جوز له أن مما ولا أن le‏ ولا انتم رف فبا أى تصرف من‌شأً نه 


أن موت تعر رها . وى هذا يقول النبى عايه الاق والسلام فى جاريته مارية 


س فاق أعتق بثروجه اياما ءائة أهل بيت ٠‏ بىا !مطاتق . فا أعل امرأة كانت أعفام برك 
على وما مارا ؛ ۰ 

وعں اس أن این رجلا من آمل بک ہطوا على انی صلی اله عليه وسل وأ ابه 
من حيال الندعيم عد ملاة الفجر القتلوم فأخذم رسول الته سلى اله عليه وسم سلا (أى 
أسرى ) لأن ذلك أل م فأعتفيم ٠‏ فتزل قول الله تبارك وتماى من سورة الفتح ( وهو 
اذى كف ایدم عذکم وأیدیکم عنم ببطن مک من بعد أن أظفر علیهم وکان الہ ما 
ملول بصيرا ) سورة الفتح : أية ٠١‏ . 

کا حض النبى ا لامي على لسريح الأسير الى بعلم عغرة من أولاد الأنمار السكابة. 
خم ابن عباس قال: کان ناس من الاسری ہوء بدر م یکن هم فداء مل رول ال سل الله 
عليه وسلم فدا.ء م أن بلهوا أولاد الأنمار اللكتابة ء 

اتظر : شرع الاسلامالتتق ولم سرح الرق. مقال لشي متصور رجب فى الوم اللاي 
الثاات شيمم الحوت الاسلامية ص ۲٠۵‏ وما بمدها . 1 

)1( البدالم کاسالی < غ س ١۲١ ١١۲٤‏ والمیدانی عل الندوری س ۹۷ ة 

(۲) ابن حزم : الملى ج ۰ ش ۲۲۹ + اليوطی : الأسباه والنظاے ص ۲۹۱ . 
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القبطية ما ولدت إ راه : , أهتقبا ولدها 2١‏ . 

وى ذاك بقول عليه الصلاة والسلام : آم الولد لا نياع ولا توهب ٠‏ رهى 
حرة مز جمیہ ا لال۲ آى أا تعثق :جرد وفاة سيدها الغة ما بلغت فيمتها 
و بالغة مابلعءت الدبون التى عل التر ك والوصايا الى أوعصى با المتوق . 

ويقول عبر ن الخطاب 'رضى الله عله منکرآ هل من کانوا حاولون يسم 
الجواری : ,امد أن اختلطت لومک باحومین ودماؤ ۾ بدمائېن تریدون 


عین؟ ۳(۲ . 


وبهذا الأسلوب كان السادة بعترفون جن بجىء مم س جواريمم من أولاد 
فتحرر أ لاف من الارقاء“والإماء وكان المسلون لايفرةون بين ابن السيد هن 
جاريته رابنه من زوجته الحرة وأن كثيرآً من أبناء أمرات الأولاد قد وصاوا 
إلى أرق المناصب فی ادو الإسلامیة٤)‏ وکاں منہم العلباء والفةہاء فکان بلال بن 
راح ول مؤذں ى الإسلام وكان قول عنه عمر إن الطاب : د أبو بكر سيدا 
وأعتق سيدا » (* ومنيم أيضا فقيه أمل مك ومام الحرم الشريف عطاء بن 
آیرباح الذی قال عنه هبدالله بنعر لهل مک حينا سألوه : ولمع ونل المسائل 
وفیکم ابن ی رباح ؟» . 


بل إن کشیرآ من حلفاء بداد وخافاء الفاطمين كالرا من تمرات التسر ى 
ملك اين . 


وهکذا کان نظام التسرى") فى الإسلام _ الذى يعاب عليه - مصدرآ كبيراً 


() لبدائم 8 _کاسای ج 4 ص ۱۲٤‏ . 

(۴) امرجم البق ص ٠١١‏ . 
-(۴) امرجم السابق ص 4 . 

. ٠١١ د ۰ على عبد الواحد وافی : حقوق الان ن فی الاسلام ص‎ )٤( 

0( أخرجه الما ج فى المستدرك < ۳ ص ۲۸١‏ وأبر ميم فى الملية < ١‏ ص ١ ٤۷‏ 
من تول ھر . 

ا اليد جاريته أى اتبجذعا سرية ١‏ جنم الين وتشديد الراء المع ورة 
وش ید الراء اتھتوحة ) وہی الأمة ییو ٴا سینا پیتھ ویمیر عنہا الفرآاں رما مالکت سے 
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قق فمد باح الإسلام للسادة أن بعاشررا مز ماےکت آماہم کون دلت ابا 
هن آم أبر اب المتق _ اما من الرق . واستةل, الإسلام فى ذلك سول 
ألذر بزة القضاء عل روافد ارق و إشامة الل بة ان انا 1 

وكان هذا المنطق هو الذى جمل الإسلام ج لايد أن يشر ى رار هدرن 
تقید بعدد معین ‏ على مكس الر واج .- ا آنه لإيملق ذلك عل عقد أي بإعاب 
رفپول حتر , بکون فی ذلك تعر ر لجار ية ويم ۽ لسلا دہ ن و قم عن لر ادا 


ردا 9۵ ورد الدافق لاسا ف ئی اکاک لاسا“ م ل و ام ار dd‏ ا 
ات ر واه الى جفاف . ما راه الجاهلرن مأيذا ول ااام س 


م مفضر ۵ له و فلاف بالهاء ا ق ورسد ا 


Rk ed u ۴ 4 1‏ 
( ۵ )ادل تهوم الشرع | سی 2 اما لصيل ر ا ما اه إا سان 


be 
اش ڈھں 8 و ر اوه و راھ روا الام اه آل ٢ر أ 2 م ا‎ 
8 0 3 0 واه و ال‎ A اوسن ى ھر 0 أن انی صل‎ n 
١ 
لم سه سور اصق ۰ا المت تاا کو ت لم لے واو مده‎ ١ شرو سر‎ 
1% 


کا پچابے وال اب والأسي . 
۲8 الإسلام وسم منأفذ المت 


المتق ٠)۲2‏ ای الافة خارص وهو فى الشرع تخليص النفس من الرق قال س 
اعد وأعتقته أا وهو غین ومعتق والاصل فيه السكتاب والسنة والإجماع ۰ 

أما السكتاب فيقول الله تعالى ( فتحرر رقبة ) وبقول سپحانه ( فك رقة ) 
ڪڪ مينه بقول E AL E‏ او ما ملكت آعا م 

وال : ( وال خفتم أ E‏ ما طاب لنكم من الشساه 
حثنی والاث ورباع إن خفم 0 تمدلوا فو اسحدة أو ما ملكت أهانكم ) سورة لاء : 
إية ۳ . 

(۱) الشوکانی : نیل الأوطار + ٩س ٩۲‏ . 

(۲) المغى لابن قدأامة < ٩‏ س ۳۲۹ › ۴۳۰ . 
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وأما السنة فا روى عن أب هر برة رضي الله عله أنه قال : قال رسول اله صلل 
اه عليه وسل ( من أعتق رفة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منما إربا منه من أاثار 
تى إنه لمعتتق اليد بالد . والرجل بالرجل والفرج بالةرج ) وهو متفق عليه فى 
آخمار كثيرة سوى هذا . 

وأجممت الامة على فة العتق وحصول الفر نة به . والمتق من أفضل القرب 
إلى الله تعالل جمله كهارة لقتل والوطء فى رمضان والا مان » وجمله النبى صلى 
صل الله عایه وسل فكا6 لمعتقه من الثار لان فيه غلبم للآدى من ضرر الرق 
وملك نه ومتاهعه . وتدكنه من التصرف فى تفه ومافعه على حسب إرادته 
واجتاره . 

وفد أمر الإسلام بالمتق جراء على اعال معينة ) جعل العتتق كفارة عن 
بعص انديرب . وحبب فى المتق وحمت عايه ودعا الارقاء إلى تخليص أنفسمم 
بل راط الدواة عتق الرقيقى من أمرال الركاة . 


لوط هده الرسائل قى الفقرات الأثية : - 
جت المت جزاء عل أفعال عة 


من الافعال التى بيترتب علا العتى مايل . 
(۱) من مش بده عتق علیه(1) . 


(1) ام اہی ریچ من تمر ہں شمیت من آبیہ عں جدہ عبد اف ہن مر آن زنباعاً 
أبا روح » وجد غلاءاً لمم جارية له دح أنفه »وجبه » فأفیالنبى صلىاقة عليه وسل فقال : 
من فمل دا بك ۴ قال : رنباع فدعاء الى سلى الله عايه ولم فقال : ١ا‏ لاك على هذا ؟ 
فقال : کان من أمره كذا وكذا ٠٠٠‏ فقال رسول الك سلى اله عليه وسيم لامد : اذهب 
فأنت حر . فقال يا رسول ال فولى من أ۴ فال : مولى اه وروله » فأوصىبه المسلمين. 
فاما فض النبى على اله عليه وسلم جاء للى أبى بكر فقا : وصية رسول الله ٠٠٠‏ فقال: نعم 
جرى عليك الففة وعلل عيالك . فأجراها عليه حى كى ٠‏ فلما استخلف ر جاءه فقال: 
وسية رسول ال ء قال : نمم › أي قريد ؟ قال مصر ء فكتب الى صاحب ممبر أن طبه 
رسا پا کاپا . ت 

انفر : نیل المآرب لاهیبانی المتوی ۱۸۷ ١-۵‏ ١٤م‏ فى شرح دليل الطالب د 
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(ب) العتق بالقول صراحة أو كناية() فالقول صراحة كأن يفول أت حر 
آو عرر أو عتيق أو معثق أو أعققنك لان هذين اللغظين وردا فى الكتاب 
والسنة وها ليستعملان فى الى عرفا فاا صر ین فيه . 

وآما الكناية فنحو فرله لايل لى عليك ولا سلطن لى عليك وأنت سائية 
واذهب حيث شات وقد خليتك فہذا إن نوی به العتق تق لاله #تمله) . 

( + ) و اذا آعتق اارجل بعض عبده عتتق عليه كله . 

م _ المتتق ماأعتباره كفارة عن الذنوب والاغطاء : 

تو جب الشر عة لإسلامية عثقى رقمة تكفير ا عن مض الد ٠و‏ ب رالا خطاء 
فن ذللك: . 

١ (‏ ) القتل الناثىء عن خطأ رما فى حكه فكفارته تحررر رقبة مؤمنة قال 
تما , وما كان لمؤمن أن فل مؤمناً إلا خطا » ومن تل مومنا خط فتحر ير 
رقىة مۇمثة »() . 

(ب) ا لحنت فى البين كفار ته تحرير رقبة . قال تعالى ,لا بؤاخذ؟ الله باللغو 
فى آمانكم ولكن بؤاخذك با عقدتم الان » فكفارته إطمام شرة مسا كين 
من أوسط ماتطممون آمليكم أو كوتمم أو تحرير رقبة > () : 


اتد اامقدسی > ۲ س ٩۸‏ طبمة المكاب سنة ١۲١٠م‏ » وهذا مدهب الإمام أححد 
ابن حنبل . 

وكذاك . بمحث اشيج نمور رحب بهنوال شرع الاسلام التق » ولم برع 
الرق » فى الموسم الثقافى الثالك ليم البعوث الإسلامية > تهر مجلة الچمع س ٠٠١‏ 
وما ممدها . 

)١(‏ وذلك بقول النبى صلى اة عليه ولل ( لان جدهن جد وعزهمن جد ( اللكاج 
والطلاق والمتاق ). وكذاك ۴ إذا لنى امرأة فى ااطريق فقال : تنحى ياحرة فإذا هى جارية 
قال قد عتفت عليه وکا أذا قال رجل لدم قبام فى ولية مروا آم أحرار ( ابن قدامة : ا لحني 
٩۹ <‏ س ۳۳۰) . 

(۲) المقنی : لابن قدامة < ٩‏ س ٣۴۳١‏ 

(۴) سورة الضساء : ية ٩۲‏ 

(4) سورة الائدة : أيه ۸۹ 


e س‎ 


(+) إذا ارقم الزوج ظہارآ عل زوجته آی قال ها : قت کظہر آی 
أو سبارة من هذا القبيل فد جمل القرآن المتنى قاض على تحر مم المرآة قال تعالى : 
« والذن بظاهررن من لسائہم م بمو دون 1 قالوا فتجر ار رقية من قيل أن 
. 

(2 ) جمل الإسلام كفارة الإاقطار 3e‏ فی ېار رمضان:۔وں عذر صح 
عتتق رةبة فن الصحيحين عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى 
صلی اله عليه وسل فقال ملکلت . قال ما أهل كت . قال : واقەت امرآتى فى 
رمضان قال النبى صل الله عليه وسم ( هل تجد ما تعتتق رقه . . إلى آخر 
الد رٹ ( 2( . 

وفد بكرن المت مندوراً وعو المتتى لةكفير الذلوب غير المعينة وهر من 
آ مظم مکفراتا(۴) . 

مده الوسائل المتعددة بتلس الإسلام أسباب المتق وهر فد بكرن اختيار ا 
مع وسائل أخرى کالصوم أو إطمام امسا كين وقد يكون ذا اراب ههان ٌ 
بای الوسائل عیت لا جوز نجاوزه إلى ضيره . 

هذا وإذا لم يكن لدى المسلم رقبة يعتقا تنفيذآ ذه الكفارات فالوا جب 
عليه أن يشترى رقبة ثم بعتقبا إذا كان قادرا عل ذلك . 


م الحث على العثق والر غيب فيه : 


أوحى الى صلى اله عليه وسلم بالعتق وحبب إليه وامتدح التق ووعده 
الجراء الارن : 


١(‏ ) فن ذلك مارو البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى النى صل اله 
عليه وسل فقال : دای على عمل يقرنى من الجلة ويبعدفى من التار . فقال : 


)4( سورة اطوادلة a:‏ + 
(۲) اك وکا : سل الأوطار س ص 4 
(۳) تشم النار : للسید مد رشید رضا ء ۱۱ ص۲۹۰ 
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(أعتق النسمة وفك الرقبة ) قال : بارسول اله أو ليسا واحدا؟ فال : لا , 
عت النسمة أن تفرد بعتقبا ؛ وفك الرقبة أن تعين فى نما ٠2)‏ . 


زب) دوی ابن عمر عن النی صل اله عليه وسل آنه فال ( من آعتتق شر له 
نی عېد » وکان له مال باغ من العبد قوم اليد عليه قيمة عدل فاعطی شر اء 
-حصصمم وعتق عليه العبد(٣)‏ وإلا فقد عتق عليه ماعتق(۴) يعلى إذا كن المتق 
مرآ بأن لم يكن عنده من الال ما ركني لتحرر العبد بأ كله عتى المد قدر 
-حصته وعلى العبد أن إسعى فى عتق بقرته0) 


( + ) وقد اتفق العلهاء على شر عة عتق الكافر وأنه فربة رما اختلفر ا ی 


صتقه بى الىكةارة() . 


( د ) وع آبی ذر قال : سألت رسول الله صلل الله عليه وسل آی الرنات 
أفضل ؟ قال : ر أنفسما عند هاما وأ كثرها نمدا 7) . 


(ھ) ورعن آی موسی الاشمرى أن رسول الله صلى عليه وسل قال : ر أا 
رجل کانتله جاررة دا وا جسن تادا وعليما فا جسن تم مما وأعتقا وروجا 
له أجران ٠*2)‏ رواه الماعة كليم إلا مالك . 


8 دعرة الارقاء إلى تخليص افم : 
( ) وذلك عن طر ری السكمابة » وهی إعتاق الد عبده على مال فى دمته 
ژ دى مؤ جلا » میت كتا ية لان‌السد یکتب ينه وین عبده کتا ا عا اتفقا عله . 


٠٣۸ ۰ اأشيخ منصور رجب : امرحم السابق ص‎ )١( 

(۴) أن القيم : اعلام الأوقعین + ۲ ص ۱۰ 

(۴) الڈوکای : نل الاوطار < ٩‏ ص ٩۹٦‏ ۰ الشاری < ٣‏ س 1۸۹ 
)٤(‏ الشيج ممصور رحب : المرحم المابق س ۴۸١‏ 

(۵) هسیر الثار : لاسید گد رشید رطضا" ٩۱‏ ص۲۹۱ 

(۹) الث وکایی : دل الا وطار ٦<‏ س ٩۰‏ 

زس ااخاری < ۴ س ٠۹٥‏ 
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والأصل فيه الكناب والئة والإجاع ولذلك دعا الأبى صل اه عليه وسلى 
لسامان : ( كاب يا سلبان عن نفسك ) فتم لسلهان نوال حريته . 


رقد ذلل الإسلام للارقاء جيم وسائل القضاء على الرق فاس مكاتبة العبيد 
وأباح نمم يمد المكاتبة الحصول على الال فى صورة تدل أوضح دلالة على شدة 
حرصه مل المحرية فأباح هم أن يتصرفرا تصرف الأحرار فيءون ويشترون 
ويتاجرون ويمقدون العقود » حتى يستطيموا أن بجمعوا المبالغ التى كوتبوا 
علا فتجرر رقا مم وحث اا ا لمسليدن عل مساعدةم والتصدق عام » قال تمالى: 
والذین پہتغون الکتاب عا ملکت آعاک فکاتبو م إںعلیم ہم خیراء وآ توم 
من مال الله الذی ٣‏ تا ٤‏ 2 . 

ريدل ظاهر القرآن فىالآية عللنه لابصح للسيد أن تنم عنقبول ا مكاتبة ء 
متی أبدی العبد رغبته فى تعررر نفسه لقاء مبلغ يدفعه() . 

رفد روی سل بن حنیف أن اللبی صل ننه عليه وسل قال ( من أعان غارماً 
آو خازا » ر مکاتباً ی کتابته » أظله الله ,وم لا ظل إلا ظله ٠١2)‏ . 

وتطبيتاً لذلك كاتبت جوررية بنت الحارث مات بن قيس بن شماس 


٣۳ سورة آلنور + آية‎ )١( 

(۲) فقد سأل این جربج عطاء بن أ رباح فقال : آواجب على ذا طاب. می مار 
الكتابة أن آكاتبه ۴ فأجابه.بقول : ماأراء إلا واجاً » واستدل بالآية لكر مة السابقة . 
ولذا کان الکاتب جاریة سری حکہا على من تلده بعد مکاتبتما » فیءتق «مپا بدول‌عوض 
مدرد واا اليلغ الى تماقدت هم سیدها عليه › سواء أرضفى السيد بذلك أم | برض : 

انر البدائم الکاسای < ٤‏ ص ۱۳۳ وما بمدها . 

روی آل سیرین آبا د بن سیرین کان عبداً لائنس بن مالك فسأله آل یکاتبه فأ ی فأخر 
سيرين مر بن الطاب فرقم الدرة على أنسش وقرآ ايه الآبة ( والذن ييتغول اللكتاب ءل 
ملكت اعانكم فكاتبوم أن عام فبهم خيا ) فكاتبه أنس . وظاهر الأمر الوجوبه 
و بلي قال الفةماء ( الغنى لابن قدامة ج٩‏ ص ۲٠١‏ ) . 


(۴) ابن قدامة انی + ٩‏ س 4١١‏ 


س ۷ س 


الانصاریفا تت الہی صل ات ملیەو سل تستعینەنی کتاہہا فادی عنما کتابہا وتز وجا ہ 

وکاتیت ررة سیدھا ولا حرة ا وم يکر ذلك رسول ات صل الله 
عليه و سام . 

واستدل الفقاء من ذلك على أن من لا کسب له فان مکاتپته ليست منكر 
ولا حلاف فىذلك فإن كتابة بريرة تدل عل الإباحة ونما الخلاف فى كراهت(1) 

وقال مسر وق : إذا سأل المبد مولاه المكاتية فإن كان له مكسبه أو كان له 
مال اکا تہہ وان لم یکن له مال ولا مکسب لجسن ماکته واا بکامه إلاطاقته . 

ذلك أن جويرية كانت ذات أهل ومال وكانت ابنة سيد قومه فإذا عنقت 
ر جعت إل أهاہا فأخلف الله 4ا خيرا من أماا قزر جما رسول الله صل الله عليه 
وسل وصارت إحدى مات الو مين وأعتق النامر ما كان بایدم ھں ارما 
حین پلغہم أن ر سول الله صلی اله عایه وسل روجا وقالوا أصمار رسول الله 
صلی انته عليه ر سل فلل پر امرأة أعظم برک على قر مما هنا . 

وان کا تب الذى مده امسلل صح لانه عقد مماوضة أو عتق بصغة و كلها 
امح مه وإذا تر افعا إل اا ٤‏ بعد اکتا اظر فى المد وان کان مرافةاً ھن 
حبت الو ض مضا سواء ترافعا فمل إسلا ممما أو بعده0) . 

وإن E‏ الحرای مه کون کنا نه سواہ کان فی دار الخرب أو دار 
الإسلام2) 

وقد يسر الإسلام المكاتبة . فتجوز الكتابة على كل ءال جوز فه السل 
o:‏ مال بثبت فى الذمة مؤجلا فى معارضة باز ذلك فيه كعقد الس(2) . 

نصح ااسكتابة على خدمة ومنفعة مباحة لام| أحد العوضين فى الإجارة 
جار أن تكون عوضاً فى السكتابة كال مان ويشترط الملم بها کا يشرط فى. 
الإجارة(“ . 

(۹) المرجہ السابق ص 4١١‏ . 

)۲( ا لمجم السابى ص ۳ . 

(۳) المرجم السابق س +٠١‏ 


(4) المغى لان قدامة : < ٩‏ ص١١٤‏ . 
(ه) أي قدامة ارجم السابق س ٤۲۲‏ . 


ا 
وواد المكاتية الذن رلدتيم فى الكثابة عقون تفا . 
(ب) کا شرع الإسلام المتق بالتديير . ومعنى الندبير تمليق عتق عمده مر ته 


عرالوفاة در الما يقال دار الر جل بدا ر مدارة إذا مات ف.ممى التق بعد اموت 
مدير آ لانه اتفاق فى در الحاة والاصل فيه السنة والإجماع 


أما السئة فا روى جار أن رجلا أعتق ماركا له عن در منه فاحتاج فقال 
رسول الله صلی اله طبه وسل ر من بشتریه می ) ٩‏ فاعه من نعیم بن عند اله 
اماه درم فدفما إليه وقال ( زت أحوج مله ) متف عليه 

وأما الإجاع فال ابن اندر : أجم كل م أحفظ عنه مى أهل الم على 
ر م در هيده أ أمته ول رجہ ءل فلك حن مإت ۔ والمد غرج مر ثلكف 
ا ان کن لدی فاو رعا ب ا وف ران لاا 
جائد الام فإن الحر ية تعب له أو ها (1) . 

فإذا قال السيد لميده أو أمته أفت مدء "و قد درتك أو أت س بهد موري 
اد صاز مدراً 

۾ س راجب الدوله ی رر الارقه : 

وفوق ذلك فإن الإسلام بضع على الدرة للتزاما بالساهة فى صتق الرقيق 
من ماليعا وذلك إذ بأمر بتخصيص سم من الزكاة صرف لتخليص الرقاب 
من الرق واللاسر فقول اله تمالى , إنما الصدقات الفقراء والمسا كين والعاملين 
علا والمؤلفة قلوبيم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فربضة 
من الله والله علے حکیے » ٩۳‏ . 

وقد أشار الت تبارك وتعالى إلى الطريق التى فا النجاة والحير فقال تمالى : 
« فلا اقتحم العقبة » وما أدراكما العقبة » فك رقبة » )١(‏ فبين سبحانه أن اقتحام 
هذا الطر بق وقعمه فى فك رقبة من الرق والامر . 


. ۳۸١ ص‎ ٩ < المغنى لابن قدامة‎ )١( 
۰ : سورة التو بة الآية‎ (7 
١۴١٠۲١۱١ سورة االلد : آية‎ )۳( 


۳04 س 


فسيم الرفاب فى الزكاة ي سبق أن ذ كر نامرف ف إعانة امكاتين من الارقاء 

ف N‏ الرق ‏ وذلك من أ كير الإصلاح البشرى المقصود من رة 
الإسلام - أو لشراء المبيد وتعريرم . 

ولا شك أن بى اعتبار «ذا النوع من البذل حا واجبا بى أموال المسلين 
دايلا على رغبة الشر يمة فىفك الرقاب وتقر يرما أنالإلسان خلتق ليكرن حر آ(١).‏ 

تلك أسباب عديدة ووسائل كشيرة أوجدما الإسلام التق إنباء أرق . 

وده الطر بقة الذر بده اى تتاخص فى حصر مصادر الرق فى مصدرن النين : 
الاسر فى الحرب العادلة ء والوراثة ‏ وى فتح أبواب الحرية آمام من ابتلوا به 
بالوسائل الى ذكرناها بكرن الإسلام قد اتم الطر ية الث لإالغاء ارق دون , 
هزة فتصادية أو زعرعة اجتاعية بل بالسكة والتدرج . 

ولاشك أن دلث كله فيد أن فقباء المساين يرون أن الرتى حالة استثنائية 
غا را ال ارال : 

وما يؤكد تقد ر الإسلام لرية اللفس ما تقرره هذه القاعدة الفقة العظيمة 
فقد اتفق الابة على أنه إذا التقط شخصان لقيطا فادعى كافر بنوته وادعى مسل 
أنه رقيقه فيقضى بإخاق الطفل بالدكافر ابا ١١‏ ولا باحق بالمسلم عبد ور ادى 
على جہول الحال وهر فى يده أنه ملك فقال أنا عبد لفلان لايصدق, والفول فول 
ذى اليد . ولو قال آنا حر كان القول قول )١(‏ 


الفرع الثا: 
مركز الرقيق فى الإسلام 
نتحدث فى هذا الفرع عن حسن معأملة الرقيق والمساواة بين الحر والعبد . 
أمر الإسلام بالعناية بالرقيق قبل عتقه و بره وإ كرامة . فقد قرن الله الوصية 

. ١٠١١ لف انار < ۲ س‎ )١( 

(۲) الشائعى الأم - الله الیادس س۲۹۴۳ ٠‏ السر سى : الوط + ۷ص +١۷٣‏ 
رشید رضا الوحی الحمدی ص ۲٠۹‏ » انظر أيضاً د. مد ابراهيم صا : السياسة ابيا 
رسال دكنوراء بكا.ة الريعة سنة ٩۱۹۳س ۱١۷‏ . 

)۳( السرخسنى : شرح السير الکبيي + ۴ س ١١‏ 


aman Fo + اا‎ 


جالرقيتق بالوصية بالوالدرن رالا فر بين » رنهى الى صل اله عليه وسلعن قرلالسيد 
( عبدی آمی ) وآمره آن بقول ( فتای وفتای وغلای ) ومر آں بطمموم عا 
يا کلون ویلبسوم ما لسرن »> ویعینوم على خدمتیم إن کلف وم ما بغایم کا 
فی حد رٹ آیی ذر نی الصحیحین وغیرهہا وکان بو صی بالنساء وما ملكت الان 
حى فى مض موته إلى أن لتق بالرفيق الأعلى صلىالله عليه وسلم وسأله أبن عر 
؟ أعغر من الخادم ؟ فال ( اع عنه كل يوم سبعين مرة ) وهذا مبالغة أى 
کاما اذب )٩(‏ , 


ولقد أمر الإسلام بحسن مماملة الرقيتق إلى حد أن كره الفقباء التفريق بين 
الاخوین حین بکونان رقیقین فی بد سیدهما یرید بیع أ حدهيا فاستحىو | أ 
يفعل كيلا يفرق بين الاخوين ويوفع الوحشة فى قلبمما )١(‏ . 
و بوجوب الیربالوالدین فقال تمالی , واهبدوا اله ولا تشر کوا به شيا و بالوالدین 
إا ویذی‌القری والیتای والمسا كين والجار ذىالقرفى والجار الجنب والصاحب 
با جنب وابن‌السبیل وما ملكت مان أن الله لاعب من کان تالا فخورا )١(‏ . 

وقال النى عليه الصلاة والسلام ( اتقوا الله فما ملكت انك ) )> . 

وال ( [خوانکم ولک آی دمک وعبید ج ء جملېم الله تعت آیدیک فی کان 
آخره تعت بده فلیطعمه عا ا کل زلیلېسه ما پلس ) ٩7‏ ولا تکلفوم مایغلیېم 
مغإن كلفتموم فأعينوم . 


(۱) تفم المئار < ۱۱ س۲۰۹۱ ۲۹۲۰ . 


(۲) فظام المكم ى الإسلام محاضرات اشيم جد هریدی لطلبة الدكتوراة مجاممة 
القاهرة س ۰۱۳ 


(*) سورة الفضاء : آية ٠۹‏ . 
(4) رواه أحد وأبو داود وان ماجة » الثوكانى : نيل الأوطار < ۷ سم 


(۰) ابن حزم : امحل + ۹ص u ۳A‏ الةزالى : أحياء علوم ادبن < ۴ 
س ۵ ٧۹‏ س ۹۷ 


ree Yo e 

وقد طبق الكلفاء الراشدون مذه التعالم وأخذرا أنفسيم ببا(ا) . 

وتوفيآً لاحترام الرقيق نبى الإسلام عن [يذاء السيد ارقيقه والفثيل به 
حى إنه جل العتق نتيجة لاعتداء امول على عبده آى أنه إصبح حرا بطريقة 
تلقائية دون عاجة إلى جک اک وف ذلك بقول النى صل الله عايه وسل 
( من لطم مارگ أو ضر به فكةار ته عتقه )٩2‏ . 

۲۳ § سس المساواة بان ار والع.د 

مين فيا بلي مظاهر المساراء ف الإاسلام بين ار المد : 

(أرلا ) ی الس دو د 4 

عل الإسلام عمو ب اعتداء اجر عل العمد كمقو رة اعیدائه عل امیر ہی 
فى حالة القتل ‏ هيرى أبوحنيفة )١(‏ أن الحر يتل بالعبد مستدلا عر ذلك قول 
الله تحال , وكتبنا علمم فما أن النفس بالنفس ٠)‏ . 

Lil )‏ ) وف الةم اأص : 

يقول الله تعالى , با أما الذين آمنرا كتب علي القصاص فى القتلى () 


n 


(۱) فیروی عن أمير أاۇمنين مر ن المملاب أنه 1| سافر مح غلامه ای پت أاقدس 
ليتفاوض مع البطر رك فى تسليم البلد عقب حصارها ميش آي عبيدة بن اراح م یکی ممه 
هو وغلامه إلا ناقة واحدة + ف كنا يتناوبان ركو بها الواحد مد الَأحْر الى أن ادر با س 
يبت القدس » وكان الدور عبد »> فلم بس سکف خليفة المسلمين من أن بر كيه ويسمى حلفه 
على قدميه » ودخلا بيت المقدس على هذا الال . 

۴ پروی منه أیضاً آنه مر تک فرأی العبید وآوفاً بین سادانہم با كارلء ففط ول 
مواليمم مؤنبآً:ى لفوم يستأثر ون عل خدام مم دعا الخدم فأ كلوا ممالسادة فى جفان واحدة 
(٠‏ د. على عبد الواحد واف : حقوق الإنسال فی الإسلام س ٠۳١‏ ) . 

(۲) وهذا هو مذهب أحد بن حتبل . انظر نيل النآرب لشيباى فى شرح دليل 
:الطلالب للهقدی < ۲ س ٠۸‏ 

(۳) الریدی الشافمی ونی ٤٤۸۹س‏ ١۸١١م‏ : تيدير الوصول < ۳ ص ٠١۹۳‏ 

۰ ۲۴۸ ابدام : کاسانی + ۷ س‎ )٤( 

ره) سورة الالدة : آية )١( . {o‏ سورة البقرة : آة ٠۷۸‏ . 


~~ of w~ 


والقصاص ى أصل اللغة شيد المساراة فعنى القصاص هنا أن يقتل القاتل لانه 
ى لظر الشريعة مساو للقتول فبؤخذ به » فالفرض من الاية شرعية القصاص 
يالمدل والمساراة وإ[بطال ذلك الامتياز الذى كان للاقوباء على الضعفاء › ولذلك 
قال , الحر بال عر والمبد بالعبد والانشى بالانشى » أى أن هذا القصاص لا هوادة 
فيه رلا جور » فإذا فل حر حرأ يتل هو به لا يره من سادات القبيلة ولا كر 
مر واحد؛ و لذا قتل عبد عبد بفتل هو به لا مده ولا أحد الاحرار من 
قياته » وكذلك المرأة إذا قتلت تقتل هى ولا يقتل واحد فداء عا » خلافا لما 
كانت عليه ال جاهلية فى ذلك كله . إذ كانت العرب تتح فى ذلك على قدر قوه 
اقبائل وضعفما » فرب حر كان يقتل من قبيلة فلا ترضى فبياته بأخذ القاتل بر 
تطلب رئیسہا » وأحیات] انوا بطلبون بالواحد عشرة وبالاشی ذ كرا . والعبد 
حرا ولا قاتلوا فببلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة . واذلك جعل الإسلام 
الةصاص عل القاتل نفسه أا كان لا عل أحد من قبيلته . فا كانت عليه الءرب 
ى الثأر بين هذا الممنى مى الأية . ولكن مفبوم اللفظ عد ذاته وسياق مقابلة 
الاصناف بالأصناف بفيد أنه لا بقتل فريق بفرق آخر . وهو غير مراد عل 
[طلافه . هقد جرى العمل من زمن الرسول عليه السلام إلى الأن على قتل انرجل 
بالمرأة واختافوا فى فتل المر بالعبد قذهب أو حنيفة وان أنىليلى وداود إلى أنه 
بقتل به ذا م یکن سیده وذهب امور إل أنه لا تل به مطلفا » والاختلاف 


فى فقتل الرجل با لمرآة أضعف وممذه الخلافات ذم عط م أن ی الأية لسغا , 


وإنما منهأ الحلاف أدلة أخرى من السنة وغيرها والاعتبار فوم الخالفة 
فى الأية وعدمه ؛ والقرآن فوق كل خلاف . 

امنطوق الأية لا جال للخلاف فيه وهو أن الحر يقتل بالحر . . . وأما كون 
الجر يقتل بالمبد والرجل بالمرآة فبذا يؤخذ من لفظ القصاص ولا يعار ضه مفو م 
التفضيل » فإن بعض أهل الأصول لا يعتبر المفبرم الخالف للنطاوق »> ولعضمم 
پعتبره بشرط لا پتحقق هنا لا ذ کروه فى سيب التزول ماطبة] على ١اذ‏ كرناه 
عن المرب( . 


(1) تیم النار : سید کد رسید رضا+ ۲ ص۱۲۲ وما بمدها . 


mm PAY mm 


قال :اوی )ف تسار الأبة کان 4 الاملرة اال مات من اء لمر ب 
دماء وكان لأحدهيا طول على الأخر فأفسمرا انقتان الحر منك بالعبد والذكر 
بالانثى ٠‏ فلا جاء الإسلام تا كوا إلى ر سول اله صل الله عليه وسل فر ات الابة 
وآمرم آن بتبارآوا ولا تل على أن لا يقتل المر بالمد واانكر الاش ج لا ندل 
على عكسه ء فإن المفموم يعتبر حيث لم بظمر ااتخصمر عرس سو کی اختصاصس 
الم ; 

وعلى ذاك فالرأآى الراجع مساواة المحر بالمبد فى القصاص . 

اا : وفى الشادة )١‏ ؛ 

تجوز شمادة المبد فى كل شىء إلا فى الحدود وتجوز شادة الامة فما تجوز 
فيه شرادة النساء روى ذلك عن على وألس رضى الله عنما . قال ئس : ما علت 
أن أسمدآً رد شهادة العبد . وبه قال عروة وشريح وإياس وان بين اوور 
وداود وان المنذر إلا أن عطاء وجامد والحسن ومالك رالارزاعى والأرري 
وأو حليفة والشافعی وأو عبید بقولون نە لاتقل شمادته لاله غيرذىمروءةولانپا 
مبنية على الجال لاا تيمض فلم يدخل فيما العبد كالمير ات . وقال الشمبى والنخص 
والح تقبل ى الشىء اليسير ۰ 

وبرى ابن قدامة فى اغى عموم آبات الشمادة وهو داخل فما ويقرل أنه من 

NÎ aî we ge Ia ue o. hM 
ر جما نب رشو عدب نل زر را سه و فسات و ايار ه الد هه ه‎ 

روی صقمة بن الخارت قال : زوجت آم می بات ابی [ماب امت أمة 
سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله صل الت عايه وسل فقال : 
[ وکیف وقد زت ذلك ؟ ) متفق عله ¢ 


)١(‏ الببضاوى س الشافعية القائلين مفهوم الالفة وه ذ لزه فى سيب اللزول أخرجه 
ان آي حالم . 

(۲) انغى: لان قدامة < ٩‏ المليمة الثالثة س ۱۹۳ ٠۹۹‏ 

اين حزم احلى  ۱١‏ ص ۵٩۹۸‏ ۰ أ بالقيم : اعلام أارقين س 1٩‏ 


( ۲۳ - لے بات) 


سس إ9 ~~ 


وفی رواب أ ذاود : فلت را رول الله نما لكادية قال ر وما يدريك 
وقد قاات ما فالت ؟ دعبا عنك ) . 

ويستطر دان قدامة فيقول(0 : 

ولانه عدل غير متېم فتقل شبادته کالحر . ولا نسل آنه غير ذى مروءة 
فإنه كالىر ينق إلى من له مروءة ومن لا مروءة له وقد ايكون ميم العلاء 
والصالحون والاتقاء : 

ولا يصح قياس الشہادة على ا يرات فإن الميراث خلافة للبوروث فى ماله 
واحقوقه والعبد لف سیده فی ماله لاه ما صن إليه ملک سيده فلا بمكن 
أن بخلف فيه:الميراث . ولان اليراث بقتضى المليك . والمبد لا ملك . ومبنى 
الشادة عل المدالة التى هى مظنة المدى وحصول الثقة من الةرل . والعبد أمل 
ذلك قرجب أن تقبل شادته أما شہادته فى الد والقصاص فینالك رأبان : 

الآرل : تقبل شہادته , فیه لاڼه حتق آدمی لا يصح الرجوع عن الإقرار به 
فأشبه الامرال . 
الثاني : لاتقبل لانه عقربة بدنية تدرأ بالشبمات فأشبه الحد . 

رود کر الشر بف وآبرا لخطاب فی العو بات كلا من الحدود والقصاص 
وان 

الأول : تقبل لما ذ كرا ولانه رجل عدل فتقبل شمادته فيا كالحر. 

والتانية : لانقبل وهو ظاهر المذمب لان الاختلاف في قبول شہادته فى 
الاموال نقص وشببة فلم تقبل شادته فما يدر بالشببات ولانه ناص ا محال فلم 
تقبل شہادته فى الحد والةصاص رأة . 

أما عن جواز شبادة الامة فما تجوز فيه شبادة الساء لان النساء لاتقبل 
شبادن ف لدو د والقضاعن و( ما ترق الال آي سبة اة وار ة فا 
عداهيا فساوتهن فى الشادة وقد دل عليه حديث عقبة بن الحارث) . 1 


. ابن قدامة : المرجع السابق‎ )١( 
: ابن قدامة + امرجم لإسابق‎ (۳) 


a 8 -[ em 


راا ونی الزراج : 

أباح الإسلام زواج الجر من الأمة( فيقرل تما : , ولانكحوا 
المثركات حى يمن ولامة مومئة خير من مشر ولر أعجبتكولائنكحرا 
امش ركين حى يؤملوا » ولعبد ممن خير من مشراك ولو أعجبك أرلئك 
يدعرن إلى النار واقه يدعر إلى الجن والمخفرة بإذنه ومين آباته اناس لملم 
بذ كرون( . 

ویقول تمالی ‏ وأنکجواالایای منک والصالین من عباد؟ رما 0) , . 

وفد روی الرمذی آن الى صلی اله عليه وسل قال ( إذا اء من رضرن 
رنه وخلقه فأ نكحره إلا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد كير ٩,‏ وكررها 
لات مرات وذلك تنفيذا لقو له تعالى , والمؤمنون والمؤمئات بمضيم أولياء 
عض )٩(‏ . 

والذی يقتنيه حکه صل الله عله وسل اعتبار الدن فى الكفاءة أصلا رالا 
غلا تزوج مسلية بكافر ولا عفيفه بفاجر ولم يعتبر القرآن والسثة فى كفا ة مرآ 
وراء ذلكفإنه حرم عل الم اة نکاح الزاف‌البرت ولم بعتبر نسب ,ولاصناعةولاغی 
ولا حرفة فيجرز العبد القن نكاح المحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيةا مسلا وجول 
لغير القرشيين نكاح الفرشيات ولغير المائميين نكاح الماشميات والفقراء نكاح 
المرسرات(. 

ويذلك بقول الإمام مالك )١(‏ وبقرل أبو حنيفة : إذا رضيت الفرشية 

بار لو وفاماصداقملبا أمر الوالى أن كما غانأ بى أنكحبا القاضى . و مثزذلك 


(۱) اہں القیم : زاد العاد د + س ١ ٠۲١۳‏ السرخسى: شرح ااسير الكبي د٣‏ 
س ٩۹۷‏ 

(۴) سورة اليفرة : آبة ۲۲۱ . 

() سورة الئور : آبة ٠۲‏ . 

. 1۳۴١ الرمڈی < ۲ س ۰۲۰۱ وایں ماحة لی سنه < ۱ س‎ )٤( 

(ه) سورة التوبة : آي .۷١‏ 

(7) ابن القيم . زاد الماد فی هدی حه الاد ج4 ص ٣غ ٠‏ 

إ۷) ابن قدامه : انی < ٭ س 4۲ع . 


سب ۳۵۹ 
قال الشافعى ٠(‏ والحجة قرل اله تعالى د إنما المؤمذون [خوة» . 

وتنفيذآ لذلك توج الى صلل اله عايه وسل العلاقة بين الأحرار والرقيق 
ورفع قدرالعبید بأن خطب صل اله عليه وسل [بنة عمته زبنب على مولاه زید بن 
حار فابی أحوها عبد اه بن جحش أن تكون قرشية هاشمية » وهى فوق ذلك 
ابنة عم الرسول رأن ن کون تمت عبد رق اشم نه خد ية م م عق الى ء ورای 
فی ذلك على ز ینب عار آ کبیراً N a‏ 
بناتالأشراف الشريفات ليتروجن من موال- وان أعتقوا - لكن النى بريد آن 
تزول مشل هذه الاعتبارات القانمة فى النةوس على الءصبية وحدها وهو يبدأ ذلك 
مع واحدة من أهله بنت عمثه فيزوجما زيدا ويقبل الميع فا كان لمؤمن ولامؤمنة 
إذا قضی الله ورسوله آمرآ أن کون طم الخيرة من آمرم . وذلك حى لايكون 
لمر بى على أعجمى فضل إلا بالتقوى . 


بل و أ كر من ذلك لم جد الى حرجا فی آن بتزوج صلى اله عليه وسل من 
زینب بعد أن طلقہا زيد بن حارثة ونزل فى ذلك قول الله تمالی , فلما قضى زيد 
مہا وطرا زو جنا کہا لک لا کون لى المؤمنين حرج فى أزواج دعام إذا 
. قضوا منہن وطرآً وکان مر اله مفعولا ء2٩‏ . 


کا زوجت أخحت عبد الرمن بن عوف ( وهى قرشية ) من بلال بن رباح 
مژذن رسول اله صل الله عليه وسم وهو حبشی ‏ زوج أبو حذيفة ( أحد كبار 
. الصحابة) بنتأخيه لمولاه وكذ لكأعتق الحسين ,نعل بنا بىطا لب جارية لهم تزو جا 
وعندما عاب عليه معاوية ذلك كنب إليه يقول ( فد رفع الله بالإسلام الخسيسة 
ووضع عنا به النفيصة . فلالوم على امرىء مسل إلافى آمر قم و[ء-ا اللوم 
لوم الجاهلية) 0 , 


وهكذا أفرت الشريعة الإسسلامية أن بكرن للرقيق أسرة بالحى 


(۱) ابن حزم الى + ٠۰‏ س ٠۲۲‏ السرخمى :شرح السيدال كبيج ٣‏ ص ۹۷ 
1 سورةالأدراب: ية ۲۷ . 
(۴) أبن عبد ریه العقد الفرید ۳ س ۲۲۹ . 


س 


#لقان وى الكامل فلارقيق الذ كر أن بتروج مز أمة وكداك من حره وللا" مة أن 
توج من رفيق أو من حر » بنفس الاو ضام وار وط واسةود انى يتوج 
ا ا فما عدا [إشراف السيد على حقد زواج عبده أو أنه( . 

ا جعا ت الشر بمة الإسلامية طلاق زو جة المد من حقه هو لاس حى مولام 
فقد روی اب ماجة فى سفنه عن ابن عباس آنه قال : أن النبى مإ الله عليه وسل 
رجل فقال پبارسول اله » سیدی زوجنی آمته وهو رید أن یفرق بینی ربینہا 
خصعد رسول الله صلی الله عليه وسل انبر فقال ( أا الناس ما بال آحدكم رز رج 
عده آمته » تم برذ أن فرق پينہما ؟ [نما الطلاق لن أخذ بالساق ) وبقصد 

“ بذاك أن حق الطلاق فى هذه الحالة لا يكون إلا للزوج نفسه لا لسيده0١).‏ 


امسا : المساواة فى الرلابات العامة : 


رتميز منصب الحلافة بالانفراد بالولاية وتقليد الرلاذ ولذلك بكرن شرط 
الحرية معتبرا فبه۴) وكذالك منصب الوزارة التفويضية إذ أن شررطا نتف 
وشروط الخلافة . وعلى ذلك فلا جوز تولية الرقيق هذين المنصبين . 

آما الوزارة التنفيذية فيجوز أن بتولاها الرقيق . ك أجاز له الفقباء كل 
منصب لاتكون الحرية شر طأ لولايته وذلك مادام أمينا عليه وكمرا ل١۲5‏ . 

أما منصب القضاء فن شررطه الحرية لان أقص العبد صن ولابة فيه ممه 


۽ (0 الم سى : شرح الس السكبي مد بن الس الطبمة الأول < ٣‏ س ۹۷ . 
د على عند الواحد واف . حقوق الإشال فى الإسلام س .٠١١۷‏ 

(۲) زاد المءاد لاي قيم الموزية على هامس ( المواعب اللداية ) س ٠٠١‏ ومايندها 
وذ كر ابن اليم مذاهب أخرى تبي لاسبد أل بطاقزوجة رقيقه وذ كر أدانماوهیعاران 
م دة الى ابن عراس والى حابر م علق ليما رما نمه ( وقطاء رسول اف أحق أن بتبع ) 
والحد بث السابق وان کان فى اسناد: ما فيه فالقرآن بعصده وعليه مل الس . 

و بقصد باانصوص الةرآنية قوله كمال « با بيا اين منوا أذا نكم اأؤمنات ثم 
-طلةتمو هن ) وة, له ( وإذا طلقم النساء فرلمن آجلهن فأ مسكوهن مروف أو سرجوهن 
مروف ٠‏ إل الطلاق لن كح لأن له الإماك وهر الرعمة . 

(۳) الماوردی امرجم السابق ص ۲۹ ٠‏ ٍ 

)4( انارردی مرجم البق س ۴۹ + السيوطى الا شاه والضاثر س ۲:۷ 


e oA _ 


من قاد ولاه مل غیره ‏ إلا آن الری لمعه أن شتی کا لاعنعه آن ,وی 
لعدء الولاية ى الفتر ى والرراية() . 

وذلف برط فمن بى ولابة ااظالم وإمارة الاقالم ماشه ط فى ولاية 
المد ووزارة التفويض . ومنما المربة وعلى ذلك فلا يليما الرقيق١)‏ . 

ول الفتال بجرز للرفبق كا يوز للحر القتال فى سبيل الله بل جوز ما ملح 
امان الخاسس للقاتاين(١‏ وذاك لقول النبى صلاله عليه وسل (المسلدون تتكاقا 
دمازم وم يد عل من سوام لسدی متم ادنام ۔ أى ید )° 

ويشترط أو حئيفة فى أمان العمد أن بكون مقاتلا . وقد روى' الفضل()> 
الرقاش قال حصر تا آهل حصن ف کتب عبد أآمانا فى سهم ثم رعى إلى العدو فكتبنا 
إلى عر بن الخطاب رى اله عنه فكب نه رجل من المسلين وان أمانه جار 
و إا علل بمحة أمانه لکرنه مسلا لا کر نه مقاتلا 


ولك أا حليفة رى الله عنه قال : هذا العيد كان مقاتلا لآن الرى بالسبم 
من عمل القاتلين وأمان المقاتل يصح عنده كوه رجلا من المسلبين . 

ولا لاف عملا بين الرأبين فإن الامان يكون فى جبة القتال و كل من فيا 
مةاقلون . 

وللرقيق أن يوم الصلاة فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسل خاف 
مول له . كا جوز له أن يم المصاين فى صلاة المعة وإن لم تنعقد ولايته() فقد 
ورد عن ایی صل الله عليه وسل ( اسمعوا وأطيعءوا وإن استەمل حشی کان 
رأسه زيبة ) . 

)0( المأوردى المرجم السابق س 1 

۴) اماوردی المرجم الابق س ۷۷ 

(۴) الاوردی الأرجم اإسابق س ۴ه 

)£ السرحسی . شرح الیر الکبیں عمد پں السن ط ۱ بافمند ج 4 ص ٩۷١‏ 

)9( اناوردی ارجم الابی س it —- ١١۴‏ 


س وت" س 


وقد حاء لى تمسير الإمام القسطلاای ۲۲7 قوله ر فبجرز أن بات الم بالمبد) 

سادا : المساواة فى حق القاضو : 

ل يفرق الإسلام بين اللعر والعيد أمام القضاء بر بقف الفر بقان أمام 
قاض واحد . 

E ECT e 
المفروضة عليه من طعامه وشرابه وکائه وزواجه واارفق به . ونی حال دم‎ 
قبول المكاتبة والدكول عا بعد إراما أو الوفاء ا قبل ميعادها وف‎ 
. حالة إعتاقه‎ 

بل له أن يطلب من المال ما يمينه على عتقه وبرفع الام إلى القضاء فى حالة 
هدم [جابته إلى طلبه دون مسوغ شر عی0 . 


اأعثُ الرايع 
الحرية الشخصبة 


تعنى الحر به الشخصية أن يكون الفرد قادرا على التصرق فى شون نفسه 

ونی کڑ مایتعلق بذاته آمنا من الاعتداء علبه فى نفس أو عرض أو مال أو أى 

حق من حقوقه » عب آلا بکون فی تصرفه عدوان على ضیره . ویقسمما بعض ٩٩‏ 

فقهاء الإسلام إلى حريةالذات وحرية الأوى وحربةا للك وحريةالاعتقادوحرية 
آلرأى ورحرية التعام . 

ويقصرها غيره () على حت الامن فقط فة ولون آنه لا عل فى الإسلام 


)١(‏ الفسطلانی : شرح جواعر البخاری س ٠١١ - ٠٤١‏ باب إمامة المد والمرلء 

(۲) الإمام ماقك : الموطاً < ۲ س ۸٠١‏ ء الاوردى : الماوى الكبير + ١‏ 
ورةَة ۴٠١‏ 

الأستاذ الشيخ خد أبو زهرة : الفقه الاسلامى والقانول الرونانى س ۸۲ 

دكتور فژاد صد اندم جد . ميدأ الساواة فى الإسلام س ٤‏ ۱۷ س ٠۷١‏ 

٠١ الأستاذ الفي عبد الوهات خلاف : السباسة الثرهيه ص‎ )٣( 

(غ) الاستاذ پرا لاٴعلی المودودى : مو الد تور الآءلای س ٠١١‏ 


E 
أن يلب المر. ريت من ة.. أن تبت عليه المحرعة ويم له االدفاع‎ 
٤ . ن افسه‎ 

وسٹاخذ پالتقسے التقلیدی() مح [ضافة ما هر اميت اخس فكون 
ار بة الشخصيه ى ماشعلق بالفرد تفا وجسیانا و ذلك مك تقسيمما إلى : 

حر الذات . 

حرية الان . 

حرة الأوى . 


حرية الغدو والرواح . 
المطلب‌الاول 


حر رة الذات 
ھی الإسلام تقر ر كرامة الإنسان و علو منز لته فأو ب ارام شە ىتە 
وعد امتبانما إذ جعل أساس العقيدة الإسلامية عدم الخضرع لفير اله وذاك 
لب الكرامة الإنسانية كا ميزه بنعمة العقل كرا له وتعظطا يقولاله تعالى: 
ولذ قال ربك لملا إنى جاءلف الارضخليفةقالوا نعل فيا منيفسد 
فيا ويسفك الدماء وتن سبح محمدك ونقدس لك قال إنى أعل مالا تعلمون() 
هذا عدولك واروجك فلا عخرجنکا من الجنه فتشق (۴) . 
يا أيها الذى آمنوا اجتنبوا كثيرآ منالظنإن يعض الظن إلم ولات#سسوا 
ولا يتپ يعض ما 4„ 


ت س 


(1) سفتحدث فيما به د عن حق التمليم وحرية المقيدة والمقوق المالية وذالك فى 
مباحث مستةلة . 

(۲) سورة البقرة: ية ٠م‏ 

(۴) سورة طه : الأب ٠١١‏ س ۷إا 

(4) سورة المجرات : آبة ٠۲‏ 


E:‏ ۳ ص 


ا یا أا الذين آمنوا لا اسار قوم من قرم ی اکر وا سر م و 
#ساء هز سیاہ می أن یکن رآ ھن و لر وا نفس رلا تما زوا بالالفاب 


بس الاسم الفسوق بعد الامان () 
وقول ّى صلی الله عليه و سل 


ا ما خلت اله العقل «قال لہ آقہل فاقہل م قال لہ ادر فادر تم قال لہ 
عزو جل وعزتی وجلالل ما خلقت خاقاً أ كرم علىمنك . رك آذ ويك أعطی, 
وبك أثبت » ويك أعاقب () 


وفى هذه النصوص ما يدعو إلى احترام الافسان وتكريه والمحرص عل 
مشاعره وبذلك يضعالإسلام الإنسان فى أعل مار وأسمی مکان حى أنه اعت 
الاعتداء عليه اعتداء عل انجتمع كله والرعاية له رعاية للمجتمع كله وليس بعد 
ذلك تقدرر للدكرامة الإسانية . بقول اله تعالى : 


ومن أجل ذلك كتبنا عل بى إسرايل أنه من قل نفساً بغير لفس أوفسادق 
"الارض فکانا قتل الناس جا ومن‌آحباها فکانما أحيا الاس جیما .)١(‏ 

وتقرير الكرامة ,الإنسانية الفرد بى الإسلام يتح أرا كان الشخص حراً 
آم عبدآ رجلا أم امرأة فليا آم فقیرا فی حق ثابت لكل إنسان من غير نظر 
إلى لون أوجشضآأ ودين (4) فقد مرت جنازة عل النر صلى اله عليه وسل فرقف 
ها » فقيل له إنما جنازة بهودى فقال الى الكر ( ليست نضسآ )2 . 


ومن العافظة ل حر ية الذات وی اسان ی اة السكر عة ما قررھ 
الإسلام من أن اللقيط ‏ وهو من لا أب رلا آم له - إذا وجد بى الطريق 

١١ سورة الجرات : أية‎ )١( 

(۲) رواه الطيرى فى الأوسط من حديث أي أمامة وأ بو ميم من حدث مااعة . 

(۴) سورة المادة :ية ٠۷‏ 

GCG)‏ الاد د الشيغ دا بو زهرة: تنم الالام متمم س۴۸ 

۲۹ ارجم ااسابق س‎ (ê) 


PY - 


ونی آیمكان : بكرن (لتقاماء فر ض كفابة عل كلمن بعل به فإذا رآه جاعة ملق فى 
طریقعام آو عاص وجب عاییم جتممین آن باتقطره ویژووه یت ذا ركوه 
جیما منغيرآخذه آمرا جميما أمام الت تمالى » وكان عليم تبمة هلاك إذا ملك . 
وإذا أخذه يضم سقط الحرج عن الباقين . فهرمن فروض الكفاية . 

وإذا کان الذی رآه واحدا کون عليه أن يژ ويه ولا برک فمو فر ض عين 
يف بام آشد الإثم إن ترك . وإن ل يكن لقبط مال فينبغى لوان المسلمين 
أن ينفق عليه () . 

وإذا كان الالتةاط واجا . فيكون بالاولى إذا التقط لا يجوز أن يليذ بعد 
الالتقاط لان ترك حرام ابتداء وانتباء لانه إملاك لنفس حرمة مصولة 
ولا عذر فى ترك قط )١(‏ . 

وقد بلغ من حرص الإسلام عل مص دة الطفل الصغير ومراعاة کرامته 
الإنسانية أنقرر الفقهاء ١‏ للحا الطفل الصغيَ ممن بحسن تر يته ولوكان غرياً. 


فإذا كانت الام متزوجة وسقط قبا فى الحضانة بمذا الزواج » وأراد الولى 
. من العصبات تمه من القاضى فعلى القاضىأن بلاحظ ما هو أنفع لأصغير غير مقيد 
فقد يكونالزوج الاجئى أعطف عليه من عمه أو ابن أخيه وع ذاك بقيه مح 
أمه أو بعطيه للعصبة ۲ إن ثبت أنه لا أذى منه . 


وتنفيذا مذ المبادى* نص القانون رهم۸٠‏ لسنة ٠۹١٢‏ بشأن الرلاية عى 
النةس فى جمبورية مصر العر بية على أنه إذا عرض الولى (*) لأخطر عة أحدعن 


(1) الشافمی : الام + ٩‏ س ۲٠٦۹‏ 

(۲) الأستاذ الديخ مد أبو زهرة : امرجم المابق ص ٠٠١١‏ 

(۳) أبن مابدين من النفية . ااظر نطبم الإسلام امجتمع للاأستاذ الديخ د 
بو زهرة س ٠١۷‏ . 
وجود الأب فإذا م يوجد فالا السقيق فالاأخ لا بيه أم الد كور من أولادالااخ الشغيق 
م ال کور من آولاد الاخ لابه وهكذا. 
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تشملمم الولاية أو سلامته أوأخلاقه أو تر بيته ربب سر هم مله أو سوء القدرة 
ية الاشمار بفساد السير ة أو الادمان عل الراب أر الخدرات » أر ببب 
عدم العناية أوسوء التوجيه حك بلب الولابة ولا يشترط فى هذه الحالة أن 
يصدر ضد الولى حكر بوجود هذه الأفمال() 


کا قررفقباء الاسلام آنرضاء أبوى الطفل فما بضر بالمى غير معتر فر جو ده 
مدمه )٩(‏ , 

ولقد أمر الإسلام بالعافظة على كرامة الاسان حت بعد وفانه وى سبيل 
ذلك منم القثبل بجثته وأوجب تجهيزه وتكفينه فقال عليه السلام ( أيا جرالمئلة ) 
ذلك أن أى تشريه بلحق جثة الإنسان يعتبر إهانة للإسانية فى ذاما ١‏ . 

الطب القاى 
جن الاش 

يعلى حق الام كفالة سلامة الفرد فى شخصه وعرضه ومالهفلا جوزالاعتداء 
هليه أر تحةبره أو تعذيبه سواء أ كان ذلك من الدولة أو من الأفراد . 

فقد أوجب الإسلام على الدولة حماية الفرد من الاعتداء والاذى » وتوقيع 
مشروع . ونی ذلك بقول اله تعالی : 

يا آبما الذين آمنوا كتب عليكر القصاص ف القتلى الحر بالحر والمبد بالعبد 


والانشی بالاشی . فن عله من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 
ذلك تيف من ربک ورححة فن اعتدی بعد ذلك فله عذاب ألم 0 . 


A6۳ 1١۸مقر‌نون من اقا‎ ٣ الادة‎ )١( 

(۲) السرخسى : شرح السير الكبيي س ١ه‏ + 

(+) الا" ستاذ أبو زهرة : تظيم الإسلام المجتع س ۲١‏ 
(4) سورة القرة :ية ٠١۸‏ 
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وما كان لموس أن يقتل مؤمناً [لا خطأ . ومن فتل مما خطا فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية. مسلبة إلى أمله إلا أن يصدقوا . فإن كان من قوم عدولنك وهو 
مؤمن فتحرير رقة مؤمنة وإن کا من قوم بينك وياہم مياق فدبة مسلية 
إلى أهله وري رقبة مؤهنة () , 

- ويل لكل همرة لمرة )١(‏ , 

ویقول النبى صلى اله عليه وسل ۲ 

ت كل المسلم على المسل حرام دمه وعرضده وماله )١(‏ . 

لاتؤذرا المسلين ولا تروم ولاتتبعوا عوراتېم فان من يبع هورة 
آخيه المسل يبع الله عورته (1) . 

ظېر المؤمن همی إلا فی حد أو حق () . 

ماروی من أن البى صلى الله عليه وسل كان يقسم قسا فأقيل رجل 
خا کب عليه فطعنه رسول اللهصل اله عليه وسل بعرجون کان معه‌فجرج وجه فقال 
له رسول الله صلی انه علیه وسل ( تمال فاستقد ) فقال‌بل عفوت‌یارسولالگ() . 

وتعقيةاً لذلك حد الإسلام حدودآً بأوامره ونواهيه وشرع نجاوزة هذه 
الحدود عقوبات » بعضما مقدرة هى ‌الحدود » وبمضبا موكول تقديره إلى الأمير 
وهی التعازير () , 

ولقد اتفقت كلمة الفقباء١)‏ على أن العقوبات فى الحدود ما لا يشبت بالرأى 
والقياس وأنها لا تلبت إلا بالنص . وف ذلك كفالة للحرية الفردية وثأمين 
هن العدرأن, ` 


١ سورة الممزة : آبة‎ )۲( ٩٣ سورة النداء : ية‎ )1( ٠ 

(۴) رواه مسل عن آ. هی هررة : 

)1£ رواء الرمذى عن عبد ا ين مر ء 

(۵) الیغاری ؛ الشمب ) < ۸ تاب الحدودس ۱۹۸ ' 

ابن اليم : اعلام الأرقمين < ٣‏ ص 

(۷ اون قيمية : السياسة الهر عة صن 1<7 

(۸) الا تاز اليح محمد أ بر زعرة : المر عة والمقوية فى الفقه الإسلای ص ٠١١‏ » 
۲۰۹ وما بمسدما انظ تمليقه على ماقاله البخارى فى حاعيته عل أصول فغر الالام 
#مزدرى . 


س ۳۹۵ - 


ما التعزر فإغا يكون فى المعاصى الى لير فيا حد مقر ولا كفارة كن 
وسرق من حرز ولو شيا بير أ أو مون آمانثه أو خان ولاة أمرال بيت الال 
ومال اليم والوقوف أو يفش فى مماملنه أو طف المكيال والميزار أر شد 
الور آر پرتثی فی حکه أو يعتدى على رعيته . إلى غير ذلك من أنواخ اغرمات 
فېۇلاء يعافبون تعزيزآ وتنكلا وتأديا بقدر ١ا‏ راه الوالى عل حسب كثرة 
الذ ب فی الناس وقلته ول سمب سمال الل نب وی سپ کر ای آم rT‏ 

ولیس ل٤ل‏ التعز بر حد بل هو بکل ما فيه [بلام الإنسان کأن پمرر بر عظه 
وتوبيخه والإغلاظ له أو جره وترك السلام عليه حى يثوب أو مزل الاميي 
ص الإمارة وفد لعزر الإنسان بالضرب وق لصل التعز بر إلى القتّل 3 

على أن التعز رر لا #وز أن يبلغ ادنى الحدود() . 

والحسكة فى لرك نقدر العقوية فى التمزر للولاة اختلاف هذه المعاص 
باختلاف الزمان والممكان والبيثة فن المدالة أن يرك أمر تفدر عفر با للولاة 
آو التشد بد )١(‏ ۹ 

کا اتفقوا فى الى عن العدوان إلا علي ظالم » وى الامر بان يكون الاعتداء 
على الظالم ماثلا لاعتدائه لاریر(؟ . 
١‏ وجمبع مان كتا الله وسنة رسوله من الى عن الظل والإيذاء الفرد تا كيد 
حى الامن ومان للإلسان من أذى غيره) . 

ذلك أنه لا عل للرجل أن يكون درن على ظل فإن التعاون نوعان : لماون 
هل الر والتفوی وال جہاد وإقامة اللحدود واستيفاء الحةرق و إعطاء الGاستقین‏ 
فہذا عا أمر به الله ورسوله . ومن أمسك عله خشية آن کون من أمران الظلة 


. وما بمدها‎ ٠١١ اين نمة: السياسة الشرعية ص‎ )١( 

(۲) ابراهیم الشہاوی : السپه فالإسلام ٠١۷‏ 

(۴) اہں القیم: الطرق الحكمية ص ٠ ٠١۷‏ وای تبمية : اله س ۷ه 
(4) الكبج عد الوهاے خلاف + السياسة الشرعية ص ٠١‏ 


خقد ”رك فرعا عل الاعيان أو على الكفاية موه" أب متورع والثانی ماو على 
الإثم والمدوان كالإعانة على دم ««صوم أو ضرب من لا يستحق الرب و عر 
.ذلك فرذا الى رمه أله ور سول( . 

کا أںالجاية الراجبه علمالدولةالافرادليستمقصورة عل مظاهرالحياة الامو سة 
خط الا شخاص والممتلكات . ولكها لشمل كذاك كرامة الفرد وشرفه وحر مه 
بیت ا) 

لذلك منع الإسلام التعر مض لالافراد بغير الحق والمدل و مقتضى القانون وف 
سو 4 و بالإجراءات المقررة له ۰ 
رم مماقبة الفرد عن أفعال كانت مباحة وقت [تبانبا( . 

وذلك بمقتضی قول ابه تعالى : 

سس وما کسنا معذ بین تی فبعت رسو لا . 

. عا اله عا سلفی0) . 

وقد بلغ من حرص الإسلام على تجنب إرماق الاس والتعسف م 
ما أوجبه على الولاة من تنب الإجحاف فى تسيل الضر'ئب لان الظل بؤدى 
إلى خراب الممران وهلاك الرعرة() فلا جوز أن بضرب فى تحصيل الجرية 
أو يعذب من تجب عليه بإبقافه ى الشمس أو تعليق الأحجار فى رقبته . فالفساد 


۲١۹ ابن تيمية : الياسة الشرعية مس‎ )١( 

(۲) مد أسد : مناج الإسلام فى اكم م ٠١١‏ 

(۴) د. محمد کامل لیلة : اللظم السیاسیة مں ١١١١‏ 

انظر آستاذنا الد کور الملاوی: مر بن الماات مس ۲۰۳ س ۲٠١‏ فى ليره الاك 
ھر وی الطاب على ضوء لفظ اليد . 

(4) سورة ألإسراء : آية « ٠‏ 

٩۹ه سورة أن ائدة : آبة‎ )٠١( 

(<) بو يوسف: امراج ص ٠٠١‏ ومابمدها 
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س ۳ س 


x 1 4 .‏ 4 
عى مثل هذه لامور _ؤدى إل راب العمراں و او ب مصادر بات اال ید 


ہی الشارع عن مث هذه امور بموله : 


« ولا تفسدوا فى الأرش بعد [صلا با)2٠‏ »کا أن الى صلى اله عليه وسل 


نی عن التعذيب بقوله : 


وقد اهت الإسلام بتقررر الكرامة الإسانية فقد منع عر بن الخطاب الرلاة 
هن أن يضر بوا آحدا إلا آن یکون ذلك عک قضاثی عادل . کا أمر برب الولاة 
الذين يفعلون ذلك بقدار ما ضربوا رعايامم . بل إنه نى مذا السبيل منم الرلاة 
من أن يوجبوا سب لآى أحد من الرعية .» ووضع لذلك عفوبة » منا أن إضرب 
'الشخص الذى سبه الوالى واليه . 


فبروی أن عبرو بن العاص ری مسلا بالنفاق فد کا الر جل إلى عمر ء فأمر 
بان يعاقب مروا بان يضر به المشتوم ؛وأصر الرجل على تول المقاب حى تمكن 
منه م عفا عل) . 


ه١ سورة الا“عراف :+ آبة‎ )١( 

(۲) .آبو عبيد : الأموال ص ٤۲‏ . ومن قطبيقات ذلك أن عدى ين أرطاة عامل 
مر بن عبد العزبزكتب لابه يله فى توقيع بوس المداب عل المتنعين عن أداء «متسقات 
المرانة العامة ذقك أن بمش الناس لایژدون ما علهممن حراج حق عمسم ىء س الات . 
فكتب اليه عبر مشكراً ذل . أمابعد فالمجب كل المءجب من استثذانك لیاى فى مذاب 
البسر كأ هى جنة فك من عذاب الله . وكأل رضاى ينجيك من سخط اث . ذا أتاك كتا 
.هذا فن أعمطاك فافيله عفواً » ولا فأحلاه . فوالت لأن ياقوا اف مثا يميم أحب للى من أل 
لقا بمذا بم والسلام ( بو پوسف اخُراج ص۹١١)‏ . 


r. الأتاذ اشم مد أ زهرة س يم ملام تمع س‎ (r) 
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وة حددفقراء الإسلام ١7‏ الإ أءات الراجبة الاتباع نعو الافراد ى حالة 
امم بالافمال الحر مة كدعوى القتل و ذطء ااطريق وااسرقة والقذف والمدوان 
وذلك أثناء 
سم الفقماء المد عى علمم إلى ثلاة أفسام : 
tS‏ من أهل تلك الهمة . 
وها أن بكرن مروف عله أنه اجر من أهلما . 
وإما أن يكون حول الال لا يعرف الوالى الحا حال . 


فن کان من غير آهل المة : لل بحر حبسه إتفاقآ .فل | يتت براء ته ١‏ اختلفرا 


فى عقو بة التبم له على فرلين أصعما أنه يعاقب صبانة لہ امل أهل الشر والعدوان 
على أعر "اض الرآء . 


راما إن کان اہم چول الحال : لایرف یر ولا جور . فمذا عېس حی 
کش اله عند عأمه علياء المسلمين ۔ 


وقال الإمام أحد : قد حبس النى صلى اله عليه وسل فى تېمة وذلك حتى 
بين للحا أمره . 


وف جامع الخلال عن أبى هريرة أن النبى صلى اله عاته وسل حبس فى تهمة 
را اة 4 

والاصو ل المتفق علمما بين الام توافق ذلك » فإنم متفةون على أن المدعى 
إذا طلب المدء ي يسوغ إحضاره وجب على الا ٤‏ [حضاره إلى جاس 


الم حتی فصا ل ينما . 
وإذا کن ام مەر وا بال جور : كا اسر قة وقطع الطرءق والققل. 
ولو ذا ء 


بس هذا أولى من امول . 


arate ermena 


)0( أبن اقيم "طرق المكمية فى السياسة الذر هة س ٠١١‏ وما مدها . 
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رالقول الراجح وهر رل أ كم المتم. أن المرم عيس وء إضرت لکن 
حبس المهم عندم آلغ من حبس انول( , 

وایس الذي أ خذ په اأشرخ الإ۔لای شو تمر يق الیم إل أن نفل الفا مى 
پینه وبين خصمه » فليس هو تعذيآ أو إرها:] . 

و مفاد ذلك أن الإاسلام حدد [جراءات العا كة تعد يداً دفیقاً حتی لاضرب 
متم أو يعذب وذلك عافظة منه على حق الا" فراد فى الا من . ولا ييح الإسلام 
التضييق عل التبم لدقعه إلى الاعتراف بل إن" ليكاد بتلمس الاسباب لترلة 
المتمم وذلك بع لمبدآ المغرر ( ادرءوا الحدود بالشيمات ١)‏ . 

ولدللك فن المبادىء الى وضعا أمر المؤمنين عمر بن الطاب ء عدم الا "يذ 
مإقرار الخااف . 

ومن المأثور عله قوله فى هذا الخصوص ر ليس الرجل بمأمون على نفسه إن 
أجعته أو أخفته أو حبسته أن يعترف على نفسه )۴ . 

ذلك أن الإسلام نهى عن التعذيب والمئلة حى ولو كان ذلك فى السكاب 
المقور مكيف الامر إذا وقع ذلك على ال[() . 

وقد بلغ من امتام الإسلام بالتہمين فى قضايا أنه يوجب أن بجرى عليم 
رواتب شهرية تدفع إلى الحتاجين هنېم شرآ شر سواء أ كانوا من الرجال 
أو النساء 0 فوف کسوتبم صا وشتاء 6 وجب جسن »امام وعدم 
قعذ بي () ۴ 

, وف ذلك بقول عمر بن الخطاب0) فی کتاب بمثه إلى ولاته : لاتدص فى 
(1P‏ ' بن القيم : امرجم السابق ص ٠١4‏ 
)۲( اساد ا اشح مد بو زعرة : المقوبة س YY‏ 
(۴) اڈنا : ال دکتور انطاوی : ہر یں الطاب ص ٣٣١‏ 
(ع) اہن اطا : اافخری فى الآداب الإسلامية س ۲۹ 


(ه) أپو يوست :اراج س ٠١١۹‏ 


: ٠١١ اہو يوسف : الاج س‎ (Tp 
س لات4‎ ۲4( 


Ve 
قيد إلا رجلا مطلوبا يدم » وأج را عاي من الصدقة مابصلحم فى طعا م‎ 
٠ . ) وأدمہم‎ 

ومن تصام الإمام الفزالى لمر لاة(١‏ : بنبغى آلا تقنع برفع بدك عر الظلم 
لكن تمذب غلانك وأععابك وعماك وندامك فلا ترضى لم الظل ء » فافت سال 
عن ظلبيم کا مأل عن ظل نفساك . على آن مق الإنسان نى الحرية الشخصية يعف 
عد سد الاهتداء, عل ی فیره أو الاعتداء عل ارظام العام والآداب e‏ اذا 
ما تمدی هذا اد و قفنت حر ته ن اختار أر عن إ[جبار ۰ وسال إلاھتداه 
على تی الفیر ما بو ضخاہ حدیث النبی صلی اله عليه وسل بقوله : 

( شل القام على حدود الله والواقع فيما ثل قرم استهموا فى سفينة فأصاب 
بعضمم آعلاها وأصاب بعصم أسفلها . فكان الذن فى أسفابا إذا e‏ مروا 
عل من فرقم . فقالرا لو آنا خرةا فى فصيبتا خرقا ولم ئۇذ من فوقنا ء› فإن 
ترکوم وما آرادرا ملكوا» وإن أخذوا عى آيدييم جوا و جوا جميما ) 2 

فنا بكون التدخل في حرإتيم الشخصية ومعم من التصرف فى اصيبمم 
واجبا على الماعة درءأ للبلإك الذى يصيب انيع بتصرفبم . 

ومفبوم ذاك أن الحرية الشخصية نى الإسلام ليست مطلقة بلتحدها حريات 
الأعرين والنظام العام والآداب : 

فقد شاهد عبر إن الخطاب ر جلا يتبختر وعشى مشية قبيحة لاتليتق بالر جال ؛ 
فامرہ آن پترکبا فاب وزع آنه لایطبق ترکا . جلده : وعاد بعد جلده التبختر 
جلده مرة أخرى . م مضت أيام. وجاءه الرجل وقد ترك تلاك المشية القبنحة 
ودعا له : , جراك اله حيرا با أسر الؤمنين . إن كان إلا شيطانا أذهيه 
اله بك ,(۳) , 


٠١١ الغزالى : التر المسوك فى فذاع اللو س‎ )١( 

(۲) البخارى ( طالعمب ) الملد الأول . الجرء الثالث . کاب الشہادات س ٣٣۷‏ 

(۳) أستاذنا ال كنور الطاوى : عمر بن اليناب ص ۹۸4 ٠‏ العقاد . عبقرية عمرأ 5 
سا4 کل املال المدد ۴۵ ص ٢١‏ 
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وقد كانت العقوبة عل فمل جاء الفا ما ني عه الآ کے س م 
» و تمش ف الارشس ر i,‏ کان م أمدمجه 

وکح رة ٹاں ار ن ج و اشاس اأس اء ب 2 سو ر 4 وجال سھ 4 
فا ضر ه وأمر علق ھر ۵ فراده 3 و و اد غاب الاسساء :4 0 7 ر 
سایلا إل مع الفتة 4 لا مه من الاد تة 8 لمر ۵ > وهو رفا له یا ھی 
صلا .76( a‏ 

والقيد على الحربة الفردبة هنا كان يداعي رعاة المصلحة العامة الى ف ف 
رعاية الحرية الفردية وذلك تجقيةا الأصل العام ( دف الضرر مقدم على جاب 
الملفعة ) وقد كان نقيه دفماً لضرر افتتان النساء به فو ٠ةدم‏ على جلب المفمة 
مالحافظة على حر بته ومع ذلك فقد عرضه ماليا عن ذلك . 


المطب الثالب 
کر الأرى 
تشمل حرمة المأوى الى کفلت) الشر عة الإسلامية مبادیء ثلاث : 
س حق کل فرد فی مبزل لسسکده . 
تهره حربة هذا المسكن فلا يجوز للدولة أو للافراد الاعتداء عليه . 
عدم جواز التاصص والتجسس عل آسرار البيوت وهتك أستارها . 
١‏ 8 س حق السكن 
أوجب الإسلام على الدولة توفر السكن ليع الأفراد فلاقادر منبم أن 
يستقل إسكنه ومن عجز فعلى الدولة تدب السكن المناسب له . 
وف ذلك يقول الإمام ابن حزم0) : فرض عل الأغنياء من أهل كل باد 


٠ه أستاذنا الدكتور الطاوى : عمر بن الطاب ص‎ )١( 
۱۵۹ ابن حزم : امحل ء٦ س‎ )۲( 


آن يقر موا بفقر ايم و حيرم السلطان علذلك إن لتقم الزكوات » ولا في“ سار 
أموالالمسلبين ‏ بم ٠‏ فيقام همم ا يا كلون من القوت الذى لاد منه » ومن اللبا من | 
الشتاء a n‏ ذاف . و سکن pr‏ ھن الطر والصيف والشمس 
وصرن المارة . 

ربذاك يكد ابن حزم مسثولية الدولة عن كفالة حق المأوى . 

کا ورد فى الفقه الإملامى2) أنه إذا كان هناك من لايحد مأوى فى حين أن 
بمضاً من الناس ملکون سکناً بزید صن حاجتہم فعلی الما کج إسكان هؤلاء جيرا 
عل امالك . ٠‏ 

ولشترط ان حرم شروطا فى المسکن هى أن يى ساكنه المطر فى الشتاء 
ارش الصيف وعيؤن المأرة . وقی ذلك عافظة على كرامة الفر د فی بیته 
وهو موضع أسراره ‏ فلا يجوز أن بكون بحي تطلع عيون المارة 
دلي عوراقه . 1 

٢ع‏ حرمة المسكن 

فإذا ما وجد الأوى فلا جوز لكان من كان آن يقتم هذا المأوى على 

صاحبه ويدخله إلا بإذنه ولو كان الليفة نفسه وفى ذلك يقول الته تمالى : 

د یا آہما الذین آمُنوا لاندغلوا بیوتاً غير بيوقک حى تستأندوا وتسلوا 
طی آملہا ذلکم خیر لک لملک تذکرون . فان لم تجدوا فیا آحدآ فلا تدخلوها 
حق بؤذن لم . وان قیل لک ارجوا فارجنواهو آزک لک وات عا 
تعملون على )٩()‏ . 

فذلك آمر صرح بعدم دخول بیت أی إنسان إلا أن يؤذن له 

ومذا الامر مازم لكل آجنبى هن ابیت ۾ حا کان أو فرداً عاديا وم 
يقف الإسلام عند هذا المد بل إنه كفل حرمة المسكن حى بالنسبة الصغار ' 
والخدم مع أم من آهل البيت وذلك تقريرا لحسن الآداب . قول الله تعالى : 


)0( اهن قيمية : السبة ص ٣ه‏ 
, (۲) سورة الور : آية ۲۸۰۷۲ 
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, با آما الد آمنوا ایتاؤنک الذی ملک مادگ واا لم یلغر ا اکل 
منك ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون شاب م العم ة٠‏ :من 
بعد صلاة المشاء ثلاث عورات ك لیس عل ول ع جام Ae‏ 
طواهون عليكم يعض على مض . كذلك بین الت اک انات وال عام 
r‏ ,2 . 

مغد راعى اله سبحانه أن هناك أرقاتاً مجم فيما الناس لاسا لمراحة 
فيتنفمون من ملابہم » ولا عبون أن يطالع علييم أحد وم على هذه المال ولو 
انوا أولادم آر خدمم فاس بوجوب الاستذان ى مذه الأرقات حفظاً 
للكرامة وصونا الحاء . 

وتقرر حرمة المسكن يشمل أيضاً عدم الاستيلاء طبه أر هدمه جبرا 

فقد أمس اللايفة مر بن الطاب إإمادة جز من بيت احد المصريين إلا 
کان عبر و بن العماص وال مصر قد استولى عليه وه مسجد ا فعل الخليمة ر 
ابن عبد المز بز مثل ذلك عند ما أ بإعادة متزل إلى مالك . وكان وال الشام 
قد استولى عليه وفمه إلى المسجد الأموى0) . 


۴§ 5 حظر التجسس عا المسكى 


انه , ولا تسوا ولا بقتب بمضگ بمضا ,۳ . 


ولا بباح التجسس حى ولو كان لتحقيق هدف مشرو ع فالوسيلة تايذ حم 
الغابة . فإذا كانت النايه مشروعة وجب أن تسكون الوسية إليها مشر وعا0) . 
- & 4“ ° . 
)١(‏ سور: الور : آية 0۸ 
(۲) خالا ند خاد : مم بن عبد المز یز س ۱۹۵ 
)۴١‏ سورة ارات : آية ۲؟ 


` ¥4 


ول ف عله الخليفة عر إن الخطاب) مم المتية الدين كاموا يعافر ون لر 
ما فم سور شلرم الحاقة ااهل و کشف ممصیتوم وا پوه يقو شم 3 
اھ اومن عصينا اه فىواحدة وآنت فى ثلاث : فاه بقرل , ولا و 
وپ سب ت عليتا » والله يقول « وأتوا الوت من آبر اا > ونت صعدت 
ن ‌الدار ولرلت مه واه بقول و لا تدسلرا بر ا غير بیو تک ا 
ولسلرا على أملها ) وأبت لم تفع ذلك . فمفا عر نيم ولمل فى ذلك تا كداً 
طر رف الگ . 


والدى راه أن الخلبفة أمدر عقوبة ال جالى لبطلان [جراءات الضبط وتسور 
حائط المنرل والدخول بغي استثذان ومى مخالفات لدأ الشرعية ترتب علا 
إهدار العقر ية . 


ونفرم م دلك أن الاستدان المطارب هنا هر استئذان صاحب البيت . 
و لیس اسداں ملطلة من السلصات . والخليقة نفسه ‏ وهر من کان ممل السلطات 
کہا ۔ ھر الدی 5م بالإجراء فل یکن عتاجا لیستاذن سلطة آخری۵»> . 

ولقد نفد الإسلام إلى أبمد منذلك احتراماً لحرمة المسكن فل يكتف برعايته 
من حیٹ عدم ال اعتداء هله وکرم اقتحامه والدخول إلہه يدون استذان . 
بل إنه حرم محاولة التلصص واختلاس النظر من خلال فرجات الا يراب والمناذز 
متك أسرار من فى المنزل . 


ذلك أن ار بة الشخصية عزيزة على الشارع الإسلای وهو ربص على 
lle‏ وكمالما » 


١۲١٣ص استادنا اتور الطلاوی . امرجم السابق‎ )١( 

(۲) ویعنق الاستاڈ المقاد ملل ذفك فقول ودا كال عم وستعق الإشادة فى هدا 
الموقت رذ مدع بالاأمر ورجم فوراً عن توفي العقاب سينا ووجه بنصوص القرآل الى 
۷ تفف فی سفه فإن م يعهق التقدير هو النطام الإسلاس الى لزم الخليفة پاحبرام حرية 
الاس فى مسا نهم , 


( الماد 2 عبقرية عمر . س ٠4١‏ وما يدها ) , 
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ققد ورد فی سان السو () و عبر ه ۴ لر ہں مالك آن اغرایا از یاب 
النبى صلى الله عاإه وسل فألقم عبنه خصاص اباب » فصر به الئبى مل الله عليه 
وسل فأخذ عودآً حددآ فو جا عين الأعرابى فانقمم فقال ( لو ميت لفةأت عينك) 
وف رواية أخرى قال ( [ نما جعل الاستذان من أجل السر ) . 

وقى الصحيح من حديث أي هريرة) عن النبى صل اق عليه وسل قال : 
( من اطلع فى بيت قوم بغي إذنبم ففقأوا عبنه فلا دية له ) . 

فإلى هذا المد يقدس الإسلام حرمة المسكن حتى أنه مدر القصاص والدية 
لن اعتدى علا . 

ولقد کان من واجب انحتسب) فى الىكوفة أنه لم ترك مۇذا يۇذن فى 
منار معصوب العينين من أجل ديار الناس وحر مم ا ملع العتسب انتباك 

بيوت و منح التجسس على الناس لسكشف ما لم يظير من انحظوررات . 
المطلب الرابع 
حرية الخدو والرواح 

کفل الإسلام للفرد حر یت فی التنقل من مکان إلى مکان کا یشاء » کا منم 
التراحم فى الطر يت تأمينا لاذه الحرية ولئلا يؤدى ذلك إلى عرقلة انتقال الئاس 
فی غدوم ورواحېم . | 

ا باز للافرآد السفر إلى حارج الدولة والعودة إليها درن عاثق 

وقد جاء تقر بر هذه الحرية بالكتاب وألسة وبقول الخلفاء والفقباء وفعلهم 
فد کان المرب قوماً أععاب بجارة لذلك كانوا بذهبون إلى الشام وإلى امن 
مارسة تجارتېم ویم ودون لیمک وقد جاء ذ کر هاتین الرحلتین فى القرآن اللكر م 
بقرل الله تال : 


)١(‏ الىخارى (ط الثمب ) كتاب الديات س۳٠‏ اله التاسم 
(۲) البخارى ( ط الشعب) الجلد الثاات  ٠‏ ب كتاب الديات س ٠۴‏ المزء التاسم ٠‏ 
ww)‏ المغطى : اة الرثبة فى طلب المسبة س Fl A*‏ 


۹ س 


, لإبلاف فريش[يلافبم . رحلة الشتا. والصيف . فليعبدوا رب هذا البدتء 
الذى أطعميم من جوع وآمنہم من خوف ٩(۲‏ . 

وقد دعا اله آن المسلمين لان ينتدروا فى الارض ابتغاء الرزق فى النجارة . 
زى دأب التارة الائتةال هنا وهناك . قول اه تعالى : 

« فإذا فضت إملاة فانتشر وا فى الأرض واتغوا من فطل اله واذ كروا 
اش کشیرا لملک تملحون ٩‏ . 

, ھو الذی جمل اہک الارض ذلولا فامشوا فی منا کہا و کارا من رزقه 
وإليه النشور ۳١‏ , 

کا مر اله سبحانه المسليين المج رة طلا للحربة . قول تعالى : 

, إن الذين توفام اللاك ظالمى تضم الوا فم كنت قالوا كنا مستضعفين 
فى الأرض قالرا ألم تك أرض اله واسعة فتاجررا فيا فاولثك مأوام 
جہنم وساءت مصیرا م 0 , 

6 دعا اذى صل الله عليه ولم إلى السفر فى طلب الم وذلك بقوله ( اطلبوا 
الم ولر فى الصين )0 . 

وتا كيدا سن استمال الطرق فى الغدو والرواح يقول النى عليه الملاة 

۰ والسلام : ( إبا ج والجاوس فyالطرقات‏ . قالوا : با رسول اله مى السا ما لنا 
هنما بد قال : فان كان ذلك فأءيلو! الطاربق حقبا . قالوا : وما حقما ؟ قال خش 
البصر وكف الأذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهى عن المنسكر )2 . 

وبذلك عمل النى على عدم مزاحمة الطريق يارس الناس فيم إذ أنبا مخصمة 
لمخد والرراح . فلا بين الصحابة أنبم اعتادوا هذا الإلوس سمح هم به إشرط 
انتغاء إيذاء الاس at.‏ 


ینس ا 


؟ 

وو 

۷7) سورة قرهش : بات من 4س غ 

(۳) سو رة اة : الآية ٠٠‏ 

jê آة‎ ٤ سو ره ا مناك‎ (r) 

4 سورة اناي : E‏ ¥ 

> ٠٠١ص اي ماحة : المقدمه بات ۲۲ + الفزالى : إحياه علوم الدين باب الملى‎ )١( 
. ۲ ورواء سق فى ادخ . () الیخاری کاب الاسنغذان بات‎ 
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کا خف آمیر الو مین عبر بن الطاب آیاما س سلة بال ١‏ اا ۽ آ مقر ضا 
لطر ق م موه (lhe‏ 0 

وهكذا حافظ عر على تيسير سبل المرور والغدو والرواح الاس بأن مع 
آياا من اعتراض الطر يق . ل رأى أن يهر طه صن الخفقة الى فقا له بالرة 
»ا متیجه من مال . 

کا فر ر الفقہاء آنه لو شېد مسلیان عل ر جل آنه ی داره مزا فی طر قا لمسلین 
آمرہ الإمام ہدما تی یعیدها طریقا کا کات . ومعلوم أن نى الطر يی حق 
اکل آسحں0) 

وەن وصايا الخلفة مر بن عد امز يز اكا ق الغدر والرواح ارج 

(دعوا الاس تتجر بأموالمافالبر والبحر ولا تحولوا بين عباد انهو معا مم0 ) 

وقد كان امحتسب يعمل على كفالة حق الغدو والرواح فكان لابجيز لأحد 

إخراج جدار داره أو دكانه فيما إلى الممر امود وكذلك كل مافيه أذى أو 
إضرار على السالكين كا لباز ب الظاهرة من المحرطان بى زمن الشتاء وبجارى 
الاقذار الظاهرة من الدور فى زمن الصيف إلى وسط الطريتق بل يأمر امتسب 
صاب المیاز بب أن مارا عو ضما سبلا حورا فى الحائط مکاسا رى فه ماء 
السطح وک ھن کن ف داره کر للأفذار 4 الاريق فا زه بکافه سبك 8 ۵ صف 
وحفر لا فى الدار حفرة تمع فيا( . 

)١(‏ ذات آل مير الو مين همر بن الطاب س ف سوق الد نه فرآی ایا هن سلممة 
معرضاً فى طربق ضبق فيخققه بالدرة وتال له ( أمط عن ااطريق يا اين سلدة ) م دارا مول 
ولقيه فى السوى وفأله : آردت الج هذا الم ؟ قل لمم . أ خذ بيده حږ دحل اليت 
وآعطاء سنائة درشم وقال له : یا اہن سام ؛ استعن هذه واعل آنا س النةة الى سفقنك 
ہہا مام آول . قال اباس یا آم المڑمیین ما کر ہا حی ذ کر ینپا . أجابه عر . آنا وا 
ما نسپنہا ( اامقاد عقر وة عمر من کت املال المد ۲۵ س ٠۲١۹‏ ) 

(۲) السرحسى . الشرح الم ال كير = ٣‏ ص ٠٣‏ 


۳3{ خاد مد الد ے عمر ب ر الز یز ص ۲٠١۹‏ 


(») خالل محمد خالد المرجع المابق س ۳۰۹ 
(ه) الدمررى . بهاية الرقة فى طلب المسبة فصل سى ابطر فى الأ راق و"طرقات. 
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پنبغی آن یکرن انی الوق إفرزان ئی علیہما الناس فى زمن الشتاء 
ذا لم يكى مبلطا ؛ ولا يجوز لأحد فى الوق إخراج مصطبة دكاله عن ممست 
أركان السقائب إلى امبر الأمل لته عدوان عل الارة جب عل الحتسب إزالته 
رالمنع من فعله لما فى ذلك من للوق الضرر بالناس(“ . 

وكذلك ينع الحنسب طرح ال.كناسةعل جوار الطريق وتبديد قشور البطيح 
ورش الماء نحيث خثى منه الارلق والسةوط وكَذا إرسال الاء من المزار ب 
الخرجة من الائط إل ااطرق الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب و يضيق الطريق وكذا 
رك مياه الطرق رالارحال فى الطرق من غير كسح فذلك کله منکر و لیس بختص 
به شخص معين فعلى المحتسب أن يكلف الناس القبام ما٩‏ . 

عل أن حرية الانتقال قد ترد عليما بعض القيود إإذا ما اقتضى ذلك الصاح 
امام وذلك لدړاعی e‏ أو الان العام أن الآداب العامة . 

فقد قال الى بإ ( إذا غير الطاعرن تى باد وأفتم فيه فلا تخرجرا منه » 
وإذا معنم به وام خار جه فلا تدخلره (^ . 

#تقييد حرية التنقل كان لصلحة عامة هى عدم فشر الوبآه . 

وجاء ى الفكر الساى للحجرى أن عر إن الخطاب منع كبار الصحابة من 
الخروج من المدينة إلا برخصة . 

فقد روى الطبرى عن الشعى<) أن ا زاد الدرن صيانة والفقه صراحة زمن 
عر آنه کان منع الماجرين وكار الصحابة الخروج والانتشار فى الاقطار الى 


)0 الشيرزى امرجم السابق 

0) أبن الإخوة القرشى : مالم القربة فى أحكام الجسبة . فصل مذكرات الأسواق . 

(۳) استادنا الد تور الملاوی : همر بن الطاب س ٠١١‏ 

قفد ظبر الطاعرل فى عمراس عندما كان جيش المسلمين بقيادة أفى صبيدة قادما إلمهامن 
القادسية . فأرسل أبر هبيدة إلى أمير المؤملين عمر ين الخطاب ينبقه بذفك فأرسل اليه مر 
پاس ألا يدخل المدية وألا غر عنما أحد حن يهى الوباء . وجاء ذلك تتفيذاً لديك 
الى صل أهه عليه وسل المشار اليه . 

(4) تاریخ الطری + ۲ س ١‏ , 


۹ س 


تست ۸ا کان سم مہ من مغارقة المدية إلا رحصة مله مؤفته ,ورد 
فکانوا آمل شرراء ويسم ذاك قل ااخلاف ولاسر الإجاع فى ثور س المسائل. 

فكان هذا القيد عا ثليه المصاحة العامة من جمع كار الفقياء رال حابة 
فى عاصمة الخلافة ليسمل تبادل الرأى وتنير المشورة وهذه طرورة التذت 
ذلك القيد . 

فلا السعت الدوة الإسلامية فی عد مان رط اث عنه » مم پالسفر 
والانتشار بى الأرص حى تد المل فى اللدان فعادت حربة الننقل إلى 
سیر تا الأاولى . 

وبلاحظ أن هذا القيد كان بى رة مؤفتة و بالنسبة لفثة معياة فلا ينابق على 
باق الناس . ولا بنذ و جيمالازمان . فالضرورة کا بةول الاصو لون ٠‏ 
تقدر بقدرها > فإذا ما انت الضرورة و جس الو دة إلى الوضع الاصا. 

وأخرج الخدليفة عثان آباذر من المدنة الى الام ٠‏ فاه إل بذ لاطا لت 
معارضة أيذر لسياسة عمان ومعاويه واو بار دة حي مات غرباء وبق تمان 
مو ته فاستغفر له » E‏ إلى صا( . 


وقد کان نن عثان لایذر اعيه الصاح المام عل مارآه الخليفة ٠‏ حى لاينضم 
لاف ذر فی معارشته يرون فتركون اامتنة . ومن أجل ذلك ذهب أب ذر إلى 
الشام حین آم أں یذھب إلى الشام ٠‏ وسار لى الربذۃ حير آم ان سير إلى 
: أمرت أن أطيع وإن اس عع . وقأل لذن طلء ا إلبه 
أن يقودم لى القاومة الإعاية : لو صلینی تمان عل أطرل جذخ من جذو ع النال 
لا عصيت . وشبيه بذلك ماسبق أن ذ كر تاه من ئى عبر لاضر بن حجاج هن 
المدينه لما رجد أن النساء قد يفتتن به لاله . كان ذلك باه الحفظة عل 


إلأداب العامة . 


كا فرر الإسلام الننى عقو بةللذين حار بون اله ورسوله ويسمون فالارعں 


۱١٩ د . طه جسن : اله الکړی ( عمان ) د‎ )١( 


As 


سادا و بقطعرن الطرق على الأمنين . فيقول تعالى : ء [نما جز!ء الذين عاريرن 
الله ورسوله ويسعرن ى الأرض فسادا أن شتلوا أو صلوا ار تقطہ دم 
وأرجليم من خلا أو ينفوا من الأرض ذلك مم حزى يى الانيا وط فى 
٣لآخرة‏ عذان عظ ١(‏ . 


وقد روی الشافعی فی سنه عن ابن عباس رضی الله عنما فى قطاع الطرق 1 
إذا قتلوا وأخذوا الال قتارا وصلبوا > وإذا قتلوا ولم يآخذوا ا لمال قتلرا ولم 
يصلبرا وإذا أخذوا امال ولم يقتلوا قطمت أيدمم وأرجلم من خلاف » ر(ذا 
افوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرعضن . وهو قول كثير ۲١‏ من أهل 
العلم كالشافعى وأحد وهو فريب من قول أبى حنيغة رحه الله . 

وقد فيل ى الننى هو لشريدم فلا يركون يأؤون فی پلا وقیل هو حبسم 
-وقيل هو ما. .اه الإمام أصاح من نن أو حبس أو نحو ذلك(؟. 


کا روی عن النبی صلی اله عليه وسل آنه قضی بالننی تمز یرآ ی اخنٹین [ذ 
فام من المدينة5). 
كا عزر الصحابة بالثنى وأشبرم فى ذلك عبر بن الخطاب فقد عزر صبينا 
بالننى إلى البصرة وأمر جره فكان لا يكلمه أحد تی اب۲ ہ 
رهن القيود على حرية الإقامة ما ورد من حظر دخول الكفار مه وعدم 
لإقامة أمل الدمة من اليهود والنمارى وكذلك اجو سبالجزررة العر ية ( 


e 


() سورة الائدة : آي م 

)( أبن تبمية * ااسياسة الف عة س ©١‏ 

)( أبن تيمية : امرحم الابق س ٣‏ 

() الس رخسى الميسوط ۽ ٩‏ س ه٤‏ 

() ابراهیم دسوقی الدپاوى ٠‏ الجسة فى الإسلام س ٠٠١١‏ 

0( قال الافا بن حجر فى الفتح المفصود بالزيرة المر بية مك والمدينة و الام وما 
والاها . وقال الشافمى جزيرة اللرب الى اخ ج مر البهود والنصارى متها مک والمديية 
مو الفا , 3 


جر (۳۸ ~~ 


يفول اله تعالى من سورة راءة و با أا الد مرا ما الما رکون بجر 
هلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عاميم هدا , (© . 

فقد نزات سورة براءة بعد أن عاد انى صل اله عايه وسل من فروة دوك 
إذ كان الروم قد جبرو؛ جيوشمم قبيل هذه الذزوة على أطاراف ال جزيرة العر ية 
اى كان وجود المشركين فبا مدید دما اأمقيدة الإسلامية . 

کا كان ف الجر برة جماعات من أمل الكتاب : الود والنصارى انحرفت عن 
کتابہا ومنہم من کان شوك فى ظهر المسلدين بعرضون علمم وعحالمون أعداء م 
رينكثون عودم مع المسالين فضلا عن و جود المنافقين فى صفرف المسلين يظبرون 
الإسلام وم رب عليه . 

ولذلك نزلت سورة إراءة معلنة كشف هؤلاء المستار بن ونايذة [لم لنحديد 
موقفمم تأمين للدعوة الوليدة وتخليما لأجريرة العر بية من السكاندن والمنافقين 
ومنبية العهود بين الرسول صلى اله عليه وسل وبين المشركين بى الجريرة كاف 
يمد إنظارهم أربمة أشمر أو انتاء مدة العبرد الحددة () , 


وفد بيشت الايات أسباب هذا الإجراء ضد المشركين با فدمرا للمسلين من 
إیداء وا بحملون م من ضفن وغل وما بیتون هم من شر وین کم عېودم 
وآیعانہم مع انی صلی اه عليه وسل ٩٩‏ قول الته تعالی : 

,الا بقاتلون فوماً ندكثوا أيانيم وهموا بإخراج الرسول وم يدعوم 
أول رة ۽ (4) 

دی إجلائیم عن الجزيرة هو تأمين الممعسكر الإسلاى من يكيدون 4 
ویربصوں به الدوار وتخونون معه المېود وعیکون له الدسائس من داخل 


۲۸ سورة براءة : آية‎ )١( 

(۲) المرطبی : المامع لأحکام الفرآن . الکتاب ۲۲ (ط الشمب) س ۲۹٣۰۳‏ 
ابن کثي : فسير القرآل العظيم الکتاب ۲۲ ( ط الشعب ) س ٤١‏ 

(*) القرطبى . امرجم الباق ص ۲۹۲۵ ء ابن كثير : امرجم السابق ص 1e‏ 

(4) سورة براي : آية ٠١‏ 


m~ FAY 

مهس گر ۵ ی سکن من مو اجة آعدائه عار ج اجوز رة وهر مطمن إل مز حر ته . 

وتنضداً لاك قال رسول الله صل الله عله وسل فما روه عائشة رطی‌الله عنما 
( لا سرك بحررة المرب دينان ١2)‏ . 

6 أجل تمر أمل الذمة من احجان فلحق بمضيم بالشام وإعضمم بالكرفة 
وأجل بر بکر قوماً فلحقر ا خرب ۲2) . 

على أن بمض الفقماء ,رون أن عدم [قرار الما كين وأهل الذمة عل البقاء 
الجر رة إغا بقصد به وجردهم کجاعات لان قکتلېم هو علة [خراجمم . 
آما وجودم كافراد فيس مظورا فى المنفية ٩‏ أن قرارم بالمجاز جوز 
مط إا المسجد . وعن مالك جوز دخوطم الحرم التجارة أو مسافرين () . 

وةل الشافعى لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلين () 
والنظ. فا تعود عام به منفمته )١(‏ وكذلك جوز دخوهم لاداء رسالة أو طلب 
صلح ار ماداة أر حل جرية أو حو ذلك من الأسباب فيمطييم الإمام أو ناه 
ما با دامرا مترددین فی دار الإسلام وحتی پزجموا إل مأمنیم ومو طنیم 09 
وکدلف إذا طلبو! أن يسمعرا كوم الله بقول الله تعالی : 

« إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتی يسمع کاوم الله مم آبلغه مأمنه 
ذلك بام قرم لا بعلیرن » ٩(‏ , 

وهكدا يقرر النظام الإسلاى الحرية الشخصية بأوضح ممإنيا مادامت فى 
حدود احق والعدل والیر . 


اس م ررر ی 


الد رکا : نيل الأوطار + ۸ س ۷٣‏ 

الشركافى : المرجم اسايق س ۷٤‏ 

(۳) الشوکافی : نیل الأوطار + ۸ س ۷٣‏ 

الةرطبى الجامم لأحكام الفرآن . السکتاب ۳۲ ( طط الثمب ) س۳٤ ٠۹‏ 
٠(‏ الوگ : ارجم السابق س ۷٤‏ س ۷١‏ 

7 القرطى ارجم الاق س ۹۱۵؟ 

۵*٦ ان کثير : ارجم السابى س‎ (v) 

,سورة التربة ٠‏ ية ١‏ 


A‏ س 


فإذا ما تعارضت الحرية م التق أو العدل أ الخ وقفت رايته فا . 
تحقيةا لبد العام من تقر بر الم بات العامة ا سبق أن ذكر تا ( . 


اون الاءسس 


صد بحرية العقيدة أن يكرن للإاسان الحق ىاحتيار ما بؤدى إليه اجنباده 
فى الدين » فلا يكون لغيه حق فى[ كراهه عل عقيدة معينة أو على تغبير ما بمنقده 


ونما یکون له حق دعرته إليه بالاقناع بدليلالعةر وتيليغهللناس ويقصد ما 
أيضا حت الدفاع عن عقيدته إذا أريد فتذته عا بالقرة . ليقابل الفرة مثلما عند 
القدرة علا ۳0), ١‏ 


ولقد بدأت دعوة الإسلام كفاحا من أجلحرية العقيدة. فا ان قامت عقيدة 
التو حيد حى قاومما امش ركون وحار بوها ما اضطر المسلبين إلى الجرة بعقيدتيم 
مرة إلى الحبشة وآخرى إلى ررب وعذبوا وفتئوا حى آذن الله هم آن يدافعرا 
عن عقيدتمم . يقول اله تمالى , أذن للذرن بةاتاون بأنيم ظلبوا و إن الله على فصر م 
لقدير . الذين أخرجوا من ديارم بير حق إلا أن بقرلوا رااش . وارلا 
دفع اله الناس بعضم ببعض لبدمت صوامع و بيع وصاوات و مساجد يذ كر فبا 
اسم الله کثیرآً و لینصرن اله من ینصره إن الله لوی عرز » (۳) . 

وإن نظاماً يوم على الدفاع بالسيف عن حرية العقيدة ليدل أوضح دلالة 
على تقديسه مله ار ية وكفالتا للناس ووضعما فى أعز مكان من أسسه ومياد4 . 


() انظر آستاذا الد کتور سلیمان المیاوی : مر ن الطاب س ۳۸۹ ون بسدها . 
(۲) عبد المتمال الم ميدي : اطرية الدينية فى الإسلام س ١‏ ء ۷ 


A —‏ س 

ولذلك فإننا ین اكان الصحن الشمدث عن حر به العقيدة أن تكون 
أسبتق الحر بات العامة لابا مما ممثابة دة الإساس . 

إلا أت ارتا أن ادى عا طفا لار تيب الى الزمه الفغه القانرفى 
الحر يأت العامة . رهر ما اتعناه ق القسم الأول من هذا الث . لمكون التلسيق 
كاملا بين تر تيب الحر يات العامة فى كل القسمين . 

د سلتحدت عن حر ية المقيدة ى المطالب الأتية 

ت سجر ب الاعتقاد ادى 4 

س حربة المنافشات الدينة . 

2 حرية عارسة الشمار الدينية . 

القيود على حرية العقيدة . 

س الردة . 

حرة الاعتقاد الديى 

ظرت رسالة الإسلام فى جتمح لاتعتمد فيه المقائد علا لدليل العقلى بل كانت 
المقائد نقوم عل تاريل وتفسيز ودهاش بالممجزات أو إلماء بالخيالات . فكانت 
مثازع المقول فى العلل ومضارب الدين فى الإلرام بالعقائد وتةريما من مشاعر 
القاوب على طراى اقيض . إذ كان القاأمون على الدين قيا ينحون فى بيانيم عو 
الدليل المفلى وبناء آرائبم وعقائدم على ما فى طبيعة الوجود أو ما يشتمل عابه 
نظام الكون () . 

٠‏ كا كانت الكنيسة الكاثوليكية تفرق بين نوعين من آتباعبا فبى تمطى 


)0 الإمام اليح د رده ! رال الو حبك س ۲١‏ وتلف ھی ألفاظ الإمام 


o ae A0 


القساوسة الق فى الاطلاع على أدلة خصوميم لكي يردرا عليها وفذا الترس 
أجازت همم فراءة کتبالقار جين على الدين . 

فہی تمرف بیان الوقوف على حجة الخصى فيد الاسانذة رالانمة ولكنبا 
نعرم ذلك على فيم . فى تخول الخاصة من مساب التبذيت العقل مالا تخرل 
المامة . وإن كانت تعرم على الفريقين القع بالمرية ال كر ية ٩7‏ , 

جاء الإسلام فل ينح هذا المنحى بل دعا إلى لبذ كل ما لا يقبله العقل فيقرل 
اله تعال‌ على لسان نبیه , قل هذه سبیل‌آدعو ل اه عل بصیرة آنا ومن‌اتیمن ۲2۲). 

فلا سمح الشريعة الإسلامية للإسان آن يؤمن بشىء إلا بد أن ضكر 
فد ربمقله )٩(‏ , 

ئی أن النى فى إعلانه لوحدانية اه لم يقصرالاس عل المعجزات وال#رارق 
بل دعا الناس زف عمال الفكر و اذ الميرة وعد ذلك م شاء فلیر دن 
ورمن شاء فلیكفر . 
أوتفكير ‏ فيقولاقه تعالى , وإذا قيل لبم اقبعوا ما أنزل اله قالوابل تبح ما آلفينا 
علب آباءنا آو لو کان آباؤم لایعقلون شيا ولا بېتدون ٠0‏ . 

وبعد ذلك البيان إلى ضرورة التفكير والتبصر لاختيار المقيدة الصححة 
التى يقتنع ا الإنسان . آوضج القرآن فى جلاء أنه ر لاإ كراه فى الدين . قد 
تين الرشد من الأىء() . 

ولذلك حاطب اه رسوله السکرمم مبینا له مېمته قائلا : 

(1) جول سليوأرت ميل : حول الرية ( سسس اخرنا لل#المددع ٦‏ س۷4۷۳ 

(۲) سورة يوسف : الآية ٠١۸‏ 

(۴) عبد القادر موده التمريع الجنان الإسلامى + ۱ س۲۹ 

١۷١ سورة البقرة :ية‎ )٤( 


1 ۲۵۹ سورة البقرة : آية‎ )٠( 
ال ات)‎ - ۲۵ ( : 


e A 


« فذ کر نما نت مذ كر لست عليرم مسيطر . 

« ولو شاء ربك لمن من فی الارض کلہم جیء] آفانت تكره الناس حتى 
يگرنوا مۇمنین ,7› , 1 

وقد اتخذتالشريعة الإسلامية أساو با علا ليابة حر ية العقيدة . هذا الاسلوب 
فتضمن طر بقین(۴) . 

الاول.: ارام الاس أن حار موا حق لأر فى اعتقاد مالشاء . فليس اسول 
أن یکره غيره على اعتناق صفيدة ما أ ورك أخرى . 

الثانى : لارام صاحب العقيدة نفسه أن يعمل على حاية عقيدثه . وألارقف 
موقا سليياً . ولو أدى الام إلى أن يباجر إلى باد آخر يكفل حرية المقيدة 
ریستطیع فړه إعلان عقيدته . فإن آي .اجر وهو قادر على المجرة فقد ظل نفسه 
قبل أن يظلبه غيره . وارتكب إا عظ) . وحمت عليه كلبة العذاب . 

أما إذا كان عاجرا عن المجرة فلا ركلف الله نشا [لا وسعبا . قال تعالى 
د إن الذرن توفام الاک ظالمی آنفسیم قالوافم کنتم قالوا کا مستضمفین فى 
. الأرض قالو! آم تسكن أرض اله راسعة فتپا جروا فبا . ولتك مأوام * 
وساءت مصیر ا , إلا المستضفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة 
ولا يېتدون سبيلا فأو لئك عسی اه أن يعفو عابم وکن اله عفوآً غفورآً 42). 

دعا ير كدرعاية الإسلام لمريةالمقيدة ون الإ كراه فيه أن معظم آنةالتفسير 
عل آن ساب نزول آبة ‏ لا [ كراه فى الدين آنه کان لدی بی النضیز من را 
المديثة أولاد من أبناء الصحابة ربوم وهودوم » فلا آس النى صلى الله عليه 
وسلم بإجلاء بى النضير لتوالى إيذانبم اللسلين اراد المسلون أن يأخذوا آبناءم 


e 


ديكرهوم عل الإسلام فترلت الأية « لا كراه فى الدين قد تيين الرشد منالفى» 


(1) سورةالفاشية :ية ۲۱ › ۲ 

)( سورة يوس : آي ٩۹‏ 

(۴) عبد الفادر عودة , التصريم ال جنا الإسلامی ج ١‏ س۲۱ » ٣۲‏ 
(4) سورة النساه : ابات ۸۷ » ړ) ۽ و٩‏ 


فقال الى عابه السلام ( قد خير انت آعما بک فان اختاروم فم مهم وإں 
اختار وڳ فېم مت)۱٠‏ , 

وهذا دلیل على رد الإسلام لاإ کراه الدیی ولو کان ذال ف سبيل اعتناق 
فيد یه . 

وحرية الاعتقادن الإسلام لاسيطرة لاحد عاہا سواء أ کن عا کا أومشداً 
آو معلا أو زعا أو رب أمرة . وفى ذلك يقرل اله تعالى لنبيه ابراه عحدث 
عن والدیه : 


د وإن جامداك على أن شرك بی ما لیس لك به عل فلا تطمہما وصاحپماق 
ادنا معروفا (۲) . 


و بذاك هدم الإسلام ناء اسلطة الدينية للفرد وعا أرما حى لإ يبق اعند 
امور من أهله وجرد . إذ أن الشريعة الإسلامية لم تدع الاحد بعد الله ورسوله 
ساطانا على عقيدة أحد ولا سيطرة على إبانه . بل إن الرسول صل الله عليه وسل 
کان مبلةا ومذ كرا لا مبيمئًاً ولا مسيطرآً . 


کا أن الإان رر المؤمن من كل رقيب عليه فما بينه وبين الله فليس مسل 
مپسا علا کمیه ف الإسلام على آخر مہا العطت مبزلته فيه إلا حق النصيحة 
والإرشاد“ . 


ولقد حرص الإسلام عل كغالة الأمن والسلام لااب المقائد الاخرى 
والحافظة عليهم . ووصاياه فى ذلك كثيرة . قول اله تعالى : 


لا ینا ج اہ عن الذین لم پقاتلو کم فی الدین ولم بخرجوک من دیار م آن 
تبروهم وتقسطوا إلريم إن اله بحب المقسطین )2 . 


() مد رسید رضا: سیر المنار + ۱ ص ۱١۷‏ 

(۲) سورة لال : آية ١١‏ 

() محمد رشيد رضا : الخلافة أو الإمامة المظبى س۲٣٠٠‏ 
(4) سورة المتحنة: آبة ۸ 


= ۳4 
وأحقيقاً لذلك عاش الذسيرن فى الدرك الإسلامية “لا يشعرض أحد لعقيد بم 
ولا يكرهون على ترك دينيم . إذ المبدآ العام الذى بقرره الإسلام قول الث تعالى: 
2 لم دیک ول دین,(٠)‏ وقول الى الكريم : 
(اترکوهم ومایدینون مم مالنا وعلیہم ما علینا ٩)‏ . 
جاء فى وصايا الى صلى اله عليه وسل لقادة جيرش المسلمين فى القتال 
( لا تقتلوا امرأة ولا مسيفا ( آى أجيرآ ) ولا تقتاوا الولدان وأصحاب الصرامع 
( آى الرهبان ) : ۰ 
وقد آعطیالرسول صل اله عليه وسل عہدآ لاھل نجران فی المن بانہاوحاشیتما 
ف جوار اله وذمة رسوله على أموالمم وأتفسم وأرضمم وملتهم . لايغير اسف 
من أسقفیته » ولا راهب من رهبانیته » ولا کاهن عن کپانته » ومن سال ةا 
منم بينم النصف غير فالمين ولا مظلومين(؟) . 
کا جاء فى عبده ميود حين قدم الدينة : 
(وأن بود لی عوف أمة مم المؤمنين . لاود دم وللمسلین دیرم 
ومواليم وأنفسمم . إلا من ظل أوالُم فإنه لا برقع ( أى يبلك ) إلا نفسه 
وآهل پیته a . ٩۵)‏ 
و ,رى يعض الفقباء(*) التفر فة ین آلذی() واليربى(١)‏ فى تمتحه عر ية العقيدة . 
فبالنسبة لحرن : رى جور الفقباء أن [ كراه الحربى هلى الإسلام أي 


n 


(1) سورة السكافرون : آية ٩‏ 
)۳( السكاساف : البداثم +۷ ص ٠١١‏ و +۲ س ٣۷‏ 
(۳) ہو یوسف : لرام س ۴ب . 
(4) ابن اقيم : زاد الماد = ج ۲ س ١٠٤١‏ ء4 أبن ههام : السيرة + ١ ١‏ 
ا : 
(MM‏ انظر آستادنا ال دکتور تمد ز ريا ارديس : الإ كراه بن المريعة والقائون 
#ة.القا نول والافتصاد السنة ٠١‏ المدد النالى يو نيه ة۰ ٠٠۹1‏ 
).الى هو الماهد مس النصارى والهود وغيرم من يقيمون فى دار الإسلام- شد 
ابن المسن : ,شرح السي الكبير ج ١‏ س ٠١۸‏ ت 
۷ المرق هو اقيم فى وار المرب من غير اللي ٠‏ 


e A4 ~ 


راج ويستدلون على ذلك قول اله تعالى «فإذا السلح الادر الحرم فاقتلوا 
المشر كين SG‏ وخذوهي واحصروهم راقهدرا لمم کل مرصد فان 
تاوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نفلوا سبيلمم إن الله غفور رحم » ١2‏ 

فى ذلك وجوب إ كراه المشركين وهم الجربيون - ولو أدى الآ 
إلى قتامم حى يعتنقوا الإسلام ويمملوا بتعاليه . وذلك امتثالا لقرل اته تما : 

« وقاتلوهم تی لا کون فة ویکون الد کله لله > ٩‏ , 

رهی ذلك و یدوب قتال ار سین ی یں الفتلة ‏ وى الشر ك س 
شرب دورن الین که . ويستدلون ءل رأ بم أيضاً بالحديت الشريف : 

( آمرت أن اقات ل اسح یقرارا لا إ۵ إلا له شن فاا ققد صمم سن نفس 
وما له إلا ق ٩2)‏ . 

ووجب حمل الناس. فى الحديت على الخصرص وإرادة الشركين درن العمرم 
لان غي المش کین لا یرون على الإسلام مى دفموا الجريه وذلك عقتضى قول 
اله تمالی . 

, قاتلوا الذي لا يؤملون بالله ولا باليوم الأخر ولا هرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا بدشون دين التق من الذين أوتوا الكتاب حى بعطرا الجرية عن 
ید وهم صاغرون ٩0,‏ . 

فتټال آهل الکتاب غابته إعطا .ا زية لا [سلادم کشر کین › قعموم أ لأبة 
الأول مخصص بالية الثانية . 


)١(‏ سورة التوبة : آية ه 
(۲) سورة الأشال : آیة ٠۹‏ 
(۴) الیغاری +۷ ص 4۹۳ ٩+‏ ص ١١١‏ 
(4) سورة النوبة : آپة ۲۹ 


ner ۳ { anin 


ورری فريق من الفقباء آنه اجوز [كراه المريي طلى الإسلام و [جباره 
تی یدل فيه ویستدلون على ذلك بالآیات , لا [کراه فی الدین » . 
« ادع إلى سبيل ربك بالمىكة والموعظة المحسنة » . 
والآيات العديدة الى تننى الإكراه فى الدين . 
وبردون على قرل ابن عباس الذنی ورد فی ستن آبی داود بان آی 
لا إكراه فى الدين ‏ رلت فى أمل الكتاب . بأن العبرة يعموم اللففل 
لا خصوص السبب . 
` کا پردون هل دعوی اور الذين بقولون بأن آية , لا [ كراه فى الدين » 
وآية , فذ لر نما أت مذ کر » منسوشتان بالابات ااتى وردت فى سورة براءة 
'التی تدل على وجوب تتال المر بین حتى يسلوا . إذ آن سوره براءة آخر 
ما لزل من القرآن . والمتاخر ينسخ التقدم . بردون على ذلك بأنه لا يلجا إلى 
القول بالنسخ إلا إذا تمذر امع بين النمين . وهنا إعكن المع بينبما لأن 
الأيات التى تن الإ كراه فى الدين متوجهة إلى الناس جيعاً:. ما لم بمتدوا على 
الدرة الإسلامية . أما إذا رضرا السلاح فيذا جال إعال آيات القنال . 
ولاشك أن إعبال النموس كبا أولى من إعبال بمضبا »> خاصبة وأن ذلك هو 
٠‏ ما یتمشی مع روح الإسلام » التى تدعو إلى التسامح مع أععاب الاديان 
KOT‏ 
إردون على تفسير كلمة الفتنة بآما الشرك بقوهم إن حمل الفتنة على الشرك 
بعید عن معناما وبعید ما سار عليه القتال مع مشر کی مک وخیرم . إذ أن 
النبى صلى الله عليه ولم دخل مك ليكن المسلبين من المحج إلى بيت الله الحرام 
وتطبزره من الأصنام لا ليسكره أملبا عل الإسلام . يؤكد ذلك أنه لا أمكنه 
الله منم نادى بالآمان قبل حصول الفتح بالفمل . تالا : ( من دخل الكمبة 


(۷) د رشید رضا : تفر انار للإمام محمد هیده + ۷ص ۲۰۹ » د . الشافمی 
عبد الرحن + مصادر ملك الأرش دون مقاب ص ۳۸ ۰ 


SNE 


فور آمن ومن دحل داره وأغلقما ليه فهر آھن . ومن دشل دار اسان 
فو آمن ٩2)‏ . 

فإنه صلى الله عليه وسل لم جر أحدآ من أهليا على الإسلام . [ذ بق ملم 
تفر پبلغون بضعا ونمانین لړ یسلو ٩٩1‏ , 

وبقولون إن التفسبر المح اة الفيية هو اضطہاد الناس لاجل دم 
حتی رکوہ . وهذا ما يقصده القرآن حین پام أتباعه بالقنال لنم هذا 
الاضطاد2 , 

وبالذسية الذي :ری الاحثاف ماعدا قاضی‌خان جراز إ کراهه طٰ 
الإسلام واعتبار إسلامه سسا وذلك عملا بقول ته تعالی و وله اسل من فی 
السمو أت والارض طرعاً وكرها oF‏ 

کا استداوا بالقیاس أا فقالوا إن الذی کالحربی فک جاز | كراه الحرى 
عل الإسلام وأعتباره مره جاز إکراه الذمی واعتباره منه ہ 

وف ذلك يقول تمد إن المحسن : لو أن نصرانيا | كره عل الإسلام حتى 
يسل كان مساباً وإن رجع إلى النصرانية لم برك وأجر على الإسلام . فإن أبي 
أن يسم حبس حتى يلم ولا يقتل للشببة التى دخات لاننا لا نعلي من سره 
ما يىل( . 

والنصرانى يشمدل الذمى والحربى لاله مطلق لم بقيد . وقد صرح 
السرخمى يعدم التفرقة فقال : الذمى فى هذا يعنى فى عة إسلامه مكرما - 


(1) ابن هشام : السيرة النيوية < ۳ ١‏ € ص 4٠٣١‏ 

(۲) الرية الدينية فى الإسلام : الشيخ عبد المتمال الصميدي س ٠۸‏ 

(۳) محمد رشید رضا » قمر آلمتار امام اأشیح محمد عبده + ۱١‏ ص ۲٠۵‏ 

(4) سورة آل رال : آية ۸۲ 

(۵) انظر آستاذنا الد کتور مد زكرا البرديسی . المرجع ابق ص٥ ۱۹)٤۱‏ 
() انظرآستادنا الدکنور محمد زکريا البرديسى . المرجع السابقی س .4٠١ ٠ ٤۱٠١‏ 
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وبرى امور ومعم تاضيخان من الأحناف هدم جواز إ كراه الذمى 
والمستأمن عل الإدلام . وعدم اعتبار إسلامہما لو أسلها مكرهين عملا بقوله 
تعالى ء لا | كراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى » والمراد بالدين هنا اللة 
والقيدة بقرينة قوله تعالى رقد تبين الرشد من الفى» وعملا بقول طبن أبىطالب 
فی الذمیین ومن حکہم [ آنا آن نرکہم وما یدینون ) والامر هنا صادر من 
لنب صل الله عليه وسل . 
ولکراهہم على تبدیل دینہم بالدخول فی الإسلام لم یکن ترا هم 
وما یدینون . 
٠‏ ورردون على رأى الاحناف بأن آية , وله أسل من فى السموات والأرض 
طوعاً وكرها » يراد بالإسلام فيا الانقياد والخضوع بدليل لفظ السموات . 
وبدلك لانصلح هذه الأية دليلا للأصناف على دعوام() . 
کا ,ردون عل الاستدلال بالقیاس باه قياس مع الفارق » فإن المر بی 
لایؤمن جانبه فلا پد من [ كراهه على الإسلام ليسل ویعمل بتمالبه فیس شره 
. أا ألذمى فيو مأمون الجانب للمهد الذى بين المسابين وينه . وفى حالة تقضه 
هدو سقط ذەته ويعامل معاملة الحر بين . 


ار آی اذى ر ا 


وعد عرض الرآين »فری أن الإ کراه صل العقيدة من فی الإسلام 
سواء بالفسبة للذى أو الحر بى لقوة الحجج » القى ساقبا الفةباء لبا لمذا 
الرأى . 

وتا كيدا لذلك ل ينقل لنا للتاريخ حادئة واحدة فى هد الرسول صل الق 
عليه ولم و سحابته أ كره فيا أحد صل اعتناق الإسلام . 
ت 


() استاذنا .اله کور عبد زكرا البردیسی . ارجم السابق س 4١ ١‏ 


امطاب الفا 
حر ية المناقشات الديية 

كفل الإسلام حرية النقاش الدينى و« قارعةالحجة بالحجة وصو لا إلى لحقيقة . 
ہی تكون العقيدة”نابعة عن اقتناع كامل حر . 

ولذلك آرسل الله سبحانه الانياء میشر ن ومنذرين ¢ مسامین و مملنان ۰ 
لبلك من هلك عن بينة وى من حى عن بينة . 

وكانت هذه سبيل الانبياء جيعاً . فقام [براهم عليه السلام يطل دعوى 
ألوهرة البشر بوسائل الإقناع . 

آم تر إلى الذی حاج [براھے فی ریہ آن آتاءہ لله اللاك إذ قال براه رى 
الى بحي وییت قال آنا حب وآمیت قال إبراهم فإن ات بای بالشس 
فر اشرق ات جا من المغرب فيت الذى كىفر وال لا مدى القوم 
الظالين ۾ ٩١7‏ . 

کا أرسل مومى وهارون عل | السلام إلى فرعون لينافشاه الرأى ويقارعاه 
الحجة , فقولا له قولا لآ لعله بث كر أو خش )١2‏ . 

ویقول الله تعالی , وقال وجل من آ ل فر عون یکتم انه آتقتلون رجلا أن 
یقول ری الت . وقد جاء ک بالبینات من ربکی ٩2۲‏ . 

کا کان د صل الله عليه وسل يدعو للدين الجديد بين القباثل وينافش الكفار 
لإفناعہم فبقول لمم ( أولو أخبرقكم بعير وراء هذا الجيل كنم مصدق؟ . الوا 
لعم ماجر بنا عليك من کدب . قال : فإنی نذیر [لیکم بین یدی عذاب شدید ) . 

وقول الله تعالی , فن حاجك فی مں بعد ماجاءك من العمل . فقل تعالوا ندع 

٠٠۸ سورةالبقرة : ية‎ )١( 


)¥( سورة طه :ية t4‏ 
(۴) سوره فافر : ية ۷۸ 


س ۳۹ 


آپناءنا وأہناء ج ونہاءہا ولساء ج وأنفستا وآتفسکم م پتل فنجمل لعنة الله على 
الكاذين ٩(,‏ , 

د ياأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأتم 
نملہون (PO‏ 

و قل هأتوا برمانىکم إن كنم صادةین2) » . 

د هل عندع من عل فتخرجوه لناء() . | 

« قل إنما أعظك بواحدة أن تةوموا له مثنى وفرادى ثم قتفكروا ء(*) . 

« فليلظر الإإسان مم خاق خلق من ماء دافق إغرج من بين الصلب 
والترائب . [نه على رجمه لقادر(1) » . 

« قل إن نيت أن أعبد الذين تدعون من دون اه قل لا أتبع ”أهواء ؟ 
قد ضللت إذا وما أا من المہتدن . قل نى ع ية من رى وکذبتم به ما عندی 
ما تستعجاون به . إن الحسكم إلا له يقص الحق وهو خير الفاصلين )7 . 

وهكذا كن أسلوب الناقشات الديئية ‏ بينه القرآن ليكون الإمان عن 
تفکیر وامتناع . 

ولقد جل الإسلام واجبا على السلين إظبار معام ديم للناس وإبلاغ 
الرالة لبم بل إن المسل یکون ê‏ (ذا كمه وم وم ممل عل لشره 
وابلاغه [لیہم فإن کان خیرآ أجابوه [لیه ون کان شرآ دلوه على ما فیه من شر 
دليلا بدليل و[قاعا بإقناع بالمجة والرهان(4 . 


٦١ سورة آل ران : که‎ )١( 
ب١ سور آل ران :یه‎ )۲( 
٠١١ سورة اليقرة :ية‎ )۴( 
١ ٤۸ سورة الأنمام :ية‎ )4( 


(û, 
۸ - سورة الطارق : الآيأت من ۾‎ )١0 
سورة الأنمام : الآبات ١٠ء ۷ه‎ )۷( 


(۸) الشيخ عبد ا لمال الصعيدى : الرية الديئية فى الإسلام س ٩‏ 


و س 

وأسلوبالإسلام فى ذلك : 

ولا جادلوا آمل اللكتاب إلا بالق هي أحسن ١(١‏ . 

2 وجادطم بال اسن (۲) @. 

ومذا الأسلوب الذى قرره الإسلام لحرية المنانشة . أرسل النى صلل اله 
عليه وسل كتبه إلى الاوك وغيرم يناش فيا الدين الجديد ويدموم 
إل [قاعە© 

وحرية المنافشة الديية والحوار فى شئون العقعدة مكفولتان لابين ولغير 
المسلبين . ما دام ذلك فى حدود الإظام العام ولا يدعو إلى الفتنة ولا شير الشقاق . 

ولقد كانت هناك مواقف للنةاش والمحوار . اشترك فيا النى صلى الله عليه 
وسل ومن ممه من الصحابة مع اللكفار من قريش يب ى فيما كل من الطرفين 
وجبة فظره . كا حدث مثل ذلك بين المسلبين بمضيم البعض يتناقشون فى أمور 
تتصل بالعقيدة ولم يقل أحد عظر هذا النقاش أو تحر هذا الحوار . 

فقد خرج قوم من الخوارج «لى على رضى اله عنه وحالفوا الامة فىاعتقادم 
وقد رأى !لخليفة عبر بن عبد العزیز فی عېده حقېم فی أن پکون فے إقتناعہم ول 
بس واجبه فی احترام هذا الحق . ا رأی واجبه فى منحبم فرصة التعبير عن 
ارآمم بصوت مرتفع ما دام أشاطمم يقتصر عل النقاش والمناظرة . ولا يتحول 
إلى عمل إرهامى . بقصد سفك دماء مخالفيہم فى العقيدة . فا كادت إحدى هذه 
الفرق تتمرد فى آول آيام خلافته حى آرسل إلى زعيما يقول : أما بعد فقد بلغى 

٩ سورة الءسك وت :ية‎ )١( 

(۷) سورة النسل : ية ٠٠١١‏ 

(۳) ومن ذلك ما کدبه اللبى صلى اله عليه وسلم الى هرفل ملك الروم يقول : 

(بسم الله الرحن الرحيم س من محمد رسول الت الى هرقل عظيم الروم سلام على من 
اقيم المدى أما بعد : فأ أدعوك ودماية الإسلام . اسل تسلم يتك ايل أجرك سس نین 
فإن قوايت فإن عليك :م الأر يبي . با أهل اكاب نمالوا الى كا سواء يننا و بإنسكم 
ألا نسد الا اة ولا تمرك به ثيا ولا يتخذ يمضنا «ماً أرباباً من دون الك ٠‏ فإن تولوا 
فقولوا اد هدوا بأنا مول ) . 


سورة آل تمرال : يا 14 (ابن قيم اطوز ة : زاد الماد فى هسدى خي المباد 
< ۳ ص4 وماسدها) . 2 


— A ~~ 


آنك خرجت غضاً نه وار سول » ولست أولى بذاك منی . فہل آتاظر ك فإ يكن 
المح ممناتد ءل فيه وإن يكنا لمق مىك راج عأنفسناو ننظرفأمتا. فليا قرأ العم 
الثائر هذا الكتاب أل سلاحه وأرسل مبعوثيه إلى الخليفة لإجراء حوار حول 
ما بينهما من قضايا وكات عاقبة هذا امار أن لقت الفرقة المتمردة سلاحبا 
وعادت إل المحى5) , 


وبذلك انتصر الخليفة المسل لرية الإقناع وحرية المناقشات الدينية فى الأمور 
الكيرى . فعلى الرغم من معرفته بفساد الىكثير من منطق الخوارج وحججبم 
لم ير القوة سبيلا المدعض هذا المنطق وإسكاته » بل اعتمد عل الحجة الاقرى 
با منطق اللا جح لإظبار الح على الباطل , 


ومن المناقشات الدينية الكرى الى دارت بين المسلمين وكفار قريش ماحدث 
فى الحديبية [ذ كان النبى صلل الله عليه وسل قد خرج من المدينة اصدا مك 
العمرة ومعه أ#حايه . وعند الحديبية ترجل الركب لاراحة وأوقدت قريش سبيل 
ابن عبرو . وقالوا له أت مدآ فمالحه . ولا يكن فى صلحه إلا أن يرجع عنا 
امه هذا . فراقه لا تعد المرب هنا آنه دخاا علينا عنوة بدا . وقد جری بان 
النبی صلی اله عليه وسلر وبين سیل بن عمرو نقاش كان بعس شئون العقيدة 
الإسلامية بالإسكار ولكن ذلك لم يغير من صبر النبى ولا من عرمه صلى الله 
عليه وسل ۲ . 


(۱) خالد محمد خاد : عمر بن عبد العز یز س ۷۳ ١‏ ۷4 

(۲) ذلك آل ابی مل ال ملي وسل دعا علباً بن آبی طااب لیسکاب مهد فال له 
( حب امم أب الرحن الرحيم) خقال سهيل + أمسك ٠‏ لا أعرف الرحن الرحيم بلا كتب 
جاك الابم ٠‏ قل رسول اله سل اله عليه وسل ١(‏ كنب باسمك ایم ) ثم قال 1 كثبهذا 
ما صالڂح عليه #څمد رسول اله سپیل بن عمرو ) فةال سپيل : مساك : لو شہدت أنك 
رسول اله م أفاناك واسكن !كنب امك واسم أبيك . قال رسول الله صلى اله عليه وسل 
(اکتب هذا ماصالم هلبه مد يى عبدالك ٠٠١‏ ) م كتب بقبة الميد . د. محمد حسين هيكل: 
حیاة محمد س 4۳ ۲ وما پمدها , 


۳۷ س 


ولقد کاں ذلك درا من رسول الله صلی الته عله وسل عل به صما ته أن 
أن لايضيقرا ذرءا بالنقاش فى شون المقيدة ؛ وأن لايفرضوا عقیدتېم علللناس 
بالقوة ء وكان ذلك من توجيمات اه سبحانه لنبيه فقد ذهب ع_ بن الخطاب 
وقد ضاق صبره إل اذى صلى الله عليه وسل هى أعقاب انتباء الحادثات محدله عن 
سب صبره على سمیل فقال له انی ( أا عبد الله ورسوله ولن أعالف أسه 


ولن يضیە‌ی ) . 


المطلب‌الثالك 
حرية مارسة الشعائر الدينة 


كفل الإسلام خالفيه فى المقيدة حقهم فى مارسة شمائرم الدينية ڳا كفل 
لاتباعه وذلك فى حدود النظام العام » وحسن رعاية الأداب وآرك هم حرية 
التمامل والتقاضى فما يتصل بالعقائد مى كان ذلك مشروعاً ومقرراً لدرہم() ؛ 
وذلك لان عفد الذمة يتضمن إفرار الذى عل عقیدته وهدم التعرض له 
پسبب دبانته . 


فقد أقر الى صل اه عليه وسل اهود الميطي بالمدينة على مارستيم لشعا ٣م‏ 
الد ینة) وفى ذلك فصل الطاب ۰ 

کا أعطى عبر بن الطاب أماناً لهل إيلياء عى أنفسبم وأموام وكنابم 
وصلبانې(٩)‏ . 

وعندما بمت الخليفة أبو بكر زيد بن أي سفيان على رآس جيش قال له : 


)١(‏ الشيخ أحد هريدى: نظام ا كمف الإسلام - محاضرات لطلابة الد كعوراء مجامعة 
القادرة سن ۱۹۹۸ ص ۹۵ 

٣١ ١ < ابن مشام المسسيرة النبوية‎ ٠ وذلك ما جاه فى مده ليود المدينة‎ (Y) 
* وما بد ھا‎ ۵١١ ص‎ 


(۳) د وهبه الزحیل : آنار المرب فى الفقه الإسلاءمی س 1۸47 


— A — 

إنك ستلنق أقواماً زعرا أنبم قد فرغرا أنضسمم ته فى الصوامعفذرم وما فرغرا 
أنفسيم ل4( . 

کا صالح خالد پن الود أهل الميرة على ألا يدم لمم بيعة ولا كنيسة 
ولا بمنعون من طرب النواقيس ولا من إخراج الدليان ف يرم عد ۰ 

وجاء فى صاح عبرو إن الماص لهل مصر : هذا ما آءطى عمرو بن العاص 
أل مصر من الامان على اقيم 'وملتم وأموالمم وكنائسهم وصلبهم ورم 
ومحر م لایدخل علیېم شىء من ذلك ولا ينتقص؟) . 
دینہم یتبین ما یائی : 

۽ - فما يتعلق بأما كن المبادة : ختلف الام تبعاً لاختلاف الجهات : 

)١(‏ فن أرض المحجاز لابجوز لأهل الذمة [حدات كنائس أو بيع على 
وجه الإطلاق وذلك بإجاع المقباء() . 

(ب) وف أمصار السلبين وهى المدن الكبرى : فا كان من المعابد والكنائس 
٠‏ القدرمة القانمة قل الفتح الإسلاى البلاد . 

س ری فرق من الفقاء و جوب هدما لان هذه البلاد ملكا المسلدون 
لما فتحوها عنوة » فلا جور أن تكون فيا كذيسة أو ليعة وهذا هو أحد قولى 
الشافعية وأحد قولى الحنابلة(ه) . 


س ویری فریق آخر أنہا لا يتعرض هما رلا جمدم شىء منما لان الصحابة 


)١(‏ الإمام مالك ؛المدونة الكبرى . رواية سصلول + ۳ ص۷ > ۸ ٤‏ موطاً مالك 
«سکتاب ال یاد س ٧۰‏ 
)( پو يوسف : اعراج س 1۹ 
(۳) سادا الد کنور الطلاوی : عر بن الطاب س ۲۹۰ - ٠۹۱‏ 
(6) الطبرى * اختلاف الفةپاه س ۷۳۹٣‏ 


۷ + معن النپاچ ومفنی التاج + 4 ص ۲۵4 › ايه اتاج للى شرح المنباج‎ )٥( 
۲۲۹ م‎ 
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فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فل دموا شتا مں الکنائس ٭ وقد کش عر س 
عبد العزيز إلى عماله آلا مدموا بيمة ولا كنيسة . وقد حصل الإجماع على ذلك 
انپا موجودة فى يلاد المسلمين من غير نكير . وهو قول الينفية وأحد قولى 
الحنابلة?“ الدين يقولون بأن هذه المعايد تتخذ لما أعدت له فتقام فما شماثر م . 
و جير الشافعية ذلك للبصاحة٠)‏ . أماالحنيفة فيرون اتخاذها مسا كن لا ممايد 
وحجتم أن هذه المعابد استحةبا المسلبون لإقامة شعائرم فيبا عقتضى فتحها عنوة 
فلا مح لل ميين إتغاذها معاد فم(٣)‏ . 

ت ويرى المالكية أنه جوز بقاء دور المبادة على عاضا إلا آم عون 
من ترم ما تدم من هذه الدور القدمة0) , 


أما إنشاء الكنائس والمعايد نى الءصار فالفقماء على أقرال لالة : 
الأول آنه لا يجوز إحداع بيعة ولا كليسة فى الممر سواء.أ كان قد 


مصره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد أو كان قد فتحه المسلهون عنرة وهذا 
هو رأی LLI‏ ۰ 


والثانى أنه يوز لمم الإتشاء إذا أذن م الإمام بذاك لصاحة راما( 
أو إذا كان الممر قد فتح ملحا وأفرم المشلمون فى شرطهم على ذلك . 


٠۲۷ الاساى: ادائ < ۷س۲ ١۱ء انی ج۸ ص‎ )١( 

۲١٣٤ معن ا مناج وەفى اتاج غ س‎ (Y) 

(۴) الال بن اشام : فتح القسدير جا س ۳۷۸ واالكاساتى المرجع الاق 
+ ۷ س٤۱‏ 

٠۸١ الدردر : افرح السفیر ج۲ ص‎ )٤( 

)١(‏ الدردير : الفرح الصغي ٠+‏ س +٠۸١‏ الكاافي البدائی + ۷ ص ٤١١د‏ الكال 
ابن اهام : فتح القدر ج4 س ٣۷۸‏ 

)٩(‏ رهذا هو رأى الزيدة وكذلك عبدالر حن نالفامامالکی ( ابن فرحول المالکی 
س ٠١۷ ١ ١4١‏ الديياج المذحب فى معرفة أعيال عاء اذهب . 

٤ < مان الهاج ومضى اتاج‎ ٠ ۳۷۸ س‎ ٤ < الال بن الممام : فتح القدير‎ (٠ 
٣٣٣ سي‎ 


ت او اي 


والثالت أن مافتخ ملد جازلامله الإلشاء ١ط‏ لم ذلك أو لم بشرط 
مادام لايكن. معهم السلمون() . 

(ح) آما۔[لشاء الکنائ رالمابد فی القرى : 

فږى فريق من الفقهاء عدم جواز إحداث كنيسة أو بيعة فى آى قرية 
يسكاا المسلمون وتقام فما شعا رم 

س ویری آخرون أن يقتصر الظر عل القرى الى بكون أفلب أملها 
مسلمين فإذا كانت الق بة الب أهلها ذميرن فانم لايمنمون من ذلك( . 

ویری فريق ثالث جواز إلشاء أهل الذمة لممايدم وكنائسم فى القرى 
لن الأامصاز ى الى تقام فيها الشعائر عند الحنفية . فبناء الكنائس فى الاممار 
يارش الشعائر الى تقيمها فيا باظهار شعار تالةها ‏ وأمأً القرى فلان الشمائر 
لاتقام فيا فلا تتحقق فيا معارفة() . 

والذی نراه فى ذلك جواز[حدات الكنائس والعابد فى أمصارالمسلمين 
وقجا فتخوه عنوة إذا أذن طم الإمام بذلك أخذا برأى الريدية واين القامم 
لمال . ٠‏ 

وكذلك [بقاء الكنائس والغابد القدعة فى الاممار على حالما أخيذا بأحد 
قول الحنابلة » وذلك لقوة ادلتہم ¢ ولان ذلك يتفق فق مع [قرار الإسلام أمل 
الذمة عل هقائدم . 


وذلك باستئئاء المحجاز لإجاع اتبا ء ملذلك كا أن أهل الذمة لابتوطنون 
فيه() , 


۵۷۷ ابن قدامة : انی ۸ س ۲۹ہ س‎ )١( 


(v)‏ ا : فتح افدر ج٤‏ ص ۳۷۸ ؛› مد امسن : شرج السير السكبيي 
+ ۴ ص ۴و۷ 


(۳) السکاساي : البدائم +۷ ص ٤‏ ۱۱ 


(4) وحن فى هذا الرأى نتف مم الدكتورعيد السكرم زيدال . افظر رسالته: ا 
امون وا مستا نين فى وا ر الإسلام س ٩۸‏ س ٩٩‏ 


el > 

س وفهما يتملق بإقامة الشعا ر الدينية : 

بكفل الإسلام للدمين إقامة شعار هم الدينية داخل ١مابدهم‏ عل الوجه الذى 
فصاناه » آما إظبار صابائبم وضرب النواقيس ونر ذلك فللفقباء فيه تفصيل : 

فيرى المنابلة() متعم من ذلك لخالفته لظاهر الإسلام . 

e‏ وری آخرون) منم من إ[ظہارما فی أمصار اہین لا مواضع 
إعلام الدين وإظار شمالر الإسلام كاجمع والاعياد فلا موز إظبار شعار 
الفا . 

أما في القرى فلا يمنعون ءن إظبار شعاثره الديئية . وهذا مذهب الحنفية . 

س وړری رهم منعبم من ذاك إلا آنہم صرحوا بجواز إظبار شعا رمم 
الدينية [ذا أنفر دوا فى قر ية(٣)‏ . 

والذى راه جواز إقامة أهل الذمة لشعارهم الدينية فبذا ما أقره الى 
صل‌اته هلیه وسل فقد آمرنا آن‌نتر کہم وما يدیئون . ولو منعناهم من إقامةشعار 
دیہم لا کان ذلك رکا مم وما یدینون . 

وف تارځ الفا الراشدين رالصسابة ما يبيد ذلك . ومن ذلك ما جاء فی 
عد خالد بن الوليد لهل عانات ( وهم آن يضر بوا نواقیسم فى أى ماعة 
شاءوا من ليل أو نمار إلا فى أوقات الملوات . وان عخرجوا الصلبان فى آيام 
عید عم ) (4) 
| ونتيجة ذلك كله أن أهل السكتاب طم الحرية الكاملة فى ديهم ولا جوز 
فى القرى إعادة ما تدم من الكنائس والبيع وإلشاء ما رريدون إحداثء منها » 


() شاف القناع < ۱ س ۷۲۹ 

(۲) الکاسالی : البداثم + ۷ س ٠١١۳‏ » د إن الحس : شرح !اسر الکبير + * 
ص۱٣۲۵ ۲۵٣۴۲١‏ 

(۳) مغی اتاج + ٤‏ س ۲۵۷ 

() آي اورسف :ارج س ٠٤١‏ 


۲٦ (‏ س حر یاف ) 


E 

وهم دق النواقيس فى جوف كنائسم ولمم أن يفعاوامالا يشير العداء ولايمارض 
شعار الاسلام )١(‏ ٍ 

كا ترر الشريعة الإسلامية للروجة الىكتابية على زوجما المسلم أن لا يكرها 
على الإسلام ولا أن ينعا من القيام بطقوس ديا وها أن تقوم بفروض 
صبادتبا والذماب إلى کنیستبا لاداء طقوسا مادأمت مقتنعة ما من تلقام نبا 

القيود على حرية العقدة 

١‏ س لقد كان منطق الإسلام فى ماحته من أععاب العقائد الاخرى من 
أهل الكناب أنبم يدون اله فيم على فسكرة التوحيد ء يقول الله تمالى : 

« شرع لک من الدین ما وعی به نوحاً والذى آوحيتا إليك' وما وصینا به 
[براهم ومومى وعيسى أن آقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المش ركين 
ما تدعرم اليه الله پجتبی لبه من یشاء وییدی [لبه من ینیب ٩‏ . 

أما الم ركون الذين يعبدون غير اله أو ينكرون وجوده فلا ييح الإسلام 
الارتباط بهم أو معاهدتيم أو ممناهرتيم . ذلك أن الشرك مالف للنظام 

: . المام فى الإسلام0)‎ ٠ 

ولا ضير على صاب المقيدة ما دامت عقيدته كامنة فى نفس صاحا() 
فإذا ما أظبر كفره وجاهر بالدعوة إليه أو الطمن فى عقائد المسامين أو إظبار 
ماينا فيي من قول أوعمل أصبح حريآً وعومل ذا الوصف . لان حرية كل فرد 
ققف عند حریة خیره ولا نما احترام عقائد الملة ال يعيش فى ظل شر يمنا وسار 
شمارها وعبادا تما () , 


١ ٤ص الشيع عبد الوهات خلاف : السياسة المرعية‎ )١( 
. الديخ هبد الوهاب خلاف : امرجم السابق‎ )١( 
٠٠١ سورة الشورى : ية‎ )۳( 
1۷ عب الفادر عودة : اللسريم اناف الإسلاى ۱ ص11‎ )٤( 
ففد رآی بض السحابة قنل عبد اله بن آبى بن سلول لذ أنه متافق وجني العداوة‎ )١( 
. ) فلمسامين فنهره النبى صلى أل عليه وسل فالا( هلا شققت عن قلبه‎ 
٠١١ مد رید رضا : تفسير امار امام الاأستاذ مد عبد ج۱۱ ص ۱۳۹ س‎ )( 


fa 


۴ - وف تعلق بأهل الیکتاب فإں غم إظہار شہائر م مال بؤد ذلك إلى 
الفتنة والاضطراب وم دق نوافيسيم إلا هى أوقات صلاة السلين حى 
آلا يمطل ذلك شعارم ویؤذی مشاعرم ٩۱2‏ کا سہتی آن ذ کرنا. 

فا دام الخالفون فى الدن لاتمرضون لابين ولا يقاتاوعم ولا بسفبون 
انیم فلا عدوان طيېم ولا قتال مم ماداموا يدون طقروس دينېم فی هدو. 
وبلا اعتداه على دین غیرم ولا عرض فم . 

+ - کا وضع الإسلام الضوابط للمنافشات الدينية فاشترط ها ألا تؤدى 
.إلى السكفر أو الزندقة وأآن تمكون بالحسكة والموعظة السنة فلا يكون الجدال 
إلا بای ھی أحسن . 

فإذا ماتمدت المناقشات ذلك إلى لشر الإلماد والكفر أو استعمال القرة 
و الفحش من القول » فان من واجب الحا امس أن عمى أهل الذمة کا عمى 
المسلبين منالاذی الذى رمكن أن يت رضوا له سواء أ كان المتدى مسل] آوضيرسل. 

وقد قام حرورية المىوصل رسيحون فى البلاد فى عد اللنليفة عمربن عبد العرن 
غاشرين أرآءهم وآفکارهم ضکتب [ليه حاک الموصل بستاذنه فى منعہم و[سكاتبم 
خأ جابه الخليفة عبر بن عبد المززقائلا : إذا رأوا آن سيحوا فى البلاد فى غيرأذى 
لهل الذمة وفى غير أذى لاأمة فليذهبوا حت شاءوا وإن نالوا أحدآمن‌المسلين 
أو منأهل الذمة بسوء فحاكيم إلى ال © . 

تلات هى القيو د الى يضما الإسلام على حربة العقيدة تبدف إلى مع الفتلة 
ووقف الاضطراب ولقرار السكينة وكفالة اة على و جا الصحيح 

الطلب الخامس 
مشرو عة القتال فى الإسلام 

ثار جدل طويل حول شرعية القتال فى الإسلام . وهل شرع لنشر الدعوة 
الإسلامية آم لأدفاع عن‌النفس والمقیده ولیکل رآی‌دعاته ولمم حججېم وأسانیدهم. 
وسفناقش هده الأراء والحجج نم نبين الرآى الراجح فى هذا الموضوع . 


۱ آوپوسف : المراج ص١٤١‏ 
( ۲ اال د الد . مرب عبد الملاز س۷۵١١‏ 


سج :0 سس 
۱ § س حجج القائلين بان القتال شرع للدفاع وليس لاعدران 

عحدد الفقباء أ سباب القتال الى شر عا الإسلام فى شلاثة (1) : 

الأول : دفاع المسلين عن أنفسبم وصقيدتيم وأوطانيم إذا ماده العدو 
بقتال وى ذلك بقول اه تعالی : 

, وقاتلوا فی سبیل اله الذين بقاتلو نم ولاتعتدوا إن الت لاعب المعتدين »". 

, آذن للذين بقاتلون بأنيم ظلموا وإن الله على فصر هم لقدبر . الذين أحرجوا 
من دیارمم بغیر حتق إلا آن پقرلو! رينا اله » (۳) فکان مبب القتال وعلته دفع 
الظلم و إخراج المساين من ديارهم . 

والانی : تأمین حرية الدين ومتع الاضطباد فيه وذلك لقزل اله تعالى : 
د وقاتلوهم نحتى لاانكون فتنة ويكون ادبن ته » فإن انتہوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين 2) . 

خقد كانت قبائل البمود المتاحة لامدينة والتى عاهدها النبى صلى الله عليه وسل 
عل الأمن والسل مافنئت تربص بالنبى وقومة الدواتر وتتحين الفرص وسل 
رسلہا بتصلون بکفار قر يش وتعرضيم على قتال النبى وصحبه فل يكن من المكة 
آن پت رکوا شوک فی ظہر المسلمين بعد أن أخلفوا المد وخانوا الامانة واتفقوا 
٠‏ مع أعدائه ولذلك جاء قول اه تمالى : « يا آبها النبى جاهد الكفار والمنافقين 

E : ٩( » واغاط علیہم‎ 

والثالك : توطيد ساطانالإسلام وتأمينه من ال عداء الحيطين با لجريرةالعر بية 
وذلك بدفع الخاافين له الجرية [فرارآ منم بقوة الدين الجديد وعدا بيهم وبين 
المسلمين على كفالة حقوقبم ومان لمدم ضدرهم » يقول اق تعال : د قاقلوا الذين 
لايۋمنون باه ولایالیوم الأخر ولاعرمون ماحرم‌الته ورسوله ولایدینون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )< . 


(۱) مد رشید وضا : تیر النأار ۱+۳ ص ١١۷‏ 
(۲) سورة البقرة : آية ٠۹۰‏ 

(۴) سورة المج :آي ۹ س .4 

٠١۹۳ سورة اليقرة : آبة‎ )٤( 

)١(‏ سورة الحرم :ية ه 

(7) سورة التوية :ابه ٠۹‏ 


سس روغ لش 


کا بستدلون علىآن القتال لر يكن سبيلا النشر الدعرة ما بأتى : 

عندما سرى إلى الى غا تمبثة الروم لجيوشيم (') على حدود الدواة 
الإسلامية خرج لقانم فى تيو ك .غفلفا أنمرف الروم عن القتال فى تلك السنة 
عاد الجیش الإسلای أدراجه دون تیم أو قتاهم وعدل المسلمون ن الغروة 
على كثرة ماتكلفوا من الجبد والنفقة فى نجبيز الجيش وسفره وذلك إيثاراً 
السام عملا بقول اله تعالى : 

وإن جنحوا للسل فاجنح هما وتو كل على أله > )١‏ . 

وقد كانت سيرة.النبى صل الله عليه ول أن كل من هادته من الكفار 
آلا بقاتله سواء کان من مش ركى المرب آو من غير هم ۰ وکثب السير واخديت 
والتفسير والفقه والمغازى تنطق ذا وهو متوار من سنته فاته لم يبدا ادا 
من‌الکفار بقتال . ولو کان‌اته قذآمره أن یقتل کل کافر لکان پبتدثېم با لفتل والقتال(۴) 
ونی ذلك یقول الله تمالی ر لاینہاک الله عن الذین لم یقانلوکم فى الدين وم 
مغر جوكم من ديا ركم أن تبروهم وتقسطرا إليهم إن الله عب المقسطين »0 . 

إنالإسلام يدعوإلى السلام وععض أتباعه عليه و يتلمس الأسباب لمسالة 
عدائه وقبول أى إشارة لوقف القتال حتى أنه يدعر المسلمين لوقف الفتال 
إذا ألق عدوهم السلاح ولو لم يكوو' قد أسلموا . بقول اله تعالى : 

ولا تقولوا لمن ألق إليك السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة 
الا KOR‏ 

« فإن اعترلوكم فل يقاتلوكم وألقوا ليك السل فا جمل الله لم علبمم 
سبلا ٩7‏ . 

٤١ ۱ن هشام : السيرة البوية > £۲ س ۴¥ › العقاد  عمةرية کد س‎ )١( 

(۲) سورة الأنقال :ية ٦١‏ 

(۴۳) أبن قيمية : السياسة الفرعية ص 1۹ 

(4) سورة الممتعنة :ية ۸ 

(ه) سورة النساء :بغ ٩ ٤‏ 

(1) سورة النساء :أ بة ٩۰‏ 


س ۹ي س 


س لجز الإسلام قال النساء والصبيان والراهب والشيب السكبير والا مى 
والزەن و رهم فی الجروب إلا آں بقاتاوا شوہ أو فعلہم وهدا رآی جور 
الملماء () . 

وق السنن عن النبى صل الله عليه وسل أنه مر على امرآة مقتولة فى إعض 
مغازيه قد وقف ليما الناس فقال ( ما كانت هذه لتقاتل  )‏ وقال لأحدهم 
( إلحق عالدآ مقل له : لا تقتاوا ذربة ولا عسيةا ) ٩7‏ . 
وفيا أيفاً عنه عليه السلام أنه قال : 
( لاتفتلوا شيذآ فاي ولا طفلا صغيرآ ولا امرأة )7 
ولا كان هلاء الذين أمر اارسولعليه الصلاةوالسلام سدم قتامم لابستطيعون 
ألقتال وهذه علة استشنام منه فتكون علة الفتال هى المقاتلة . إذ لو كانت 
علة القتال هى ااسكفر لا أمرعليه الصلاة والسلام بعدمقتل غير المقاتلين الواردين 
ی ادبت . 
لكل ذلك يقرر أصحاب هذا الرأى أن أساس الملاقة بين المسلمين و عخا فيم 
فى الدين هوالسلم؛ ما لر بطر ما يوج الحرب من اعتداء علا لسلمين أومقاومة 
. لداعو تيم بنع الدعاة من بشما ووضع العقبات ىسبياما وفتنة مناهتد ى إلى [جابتها. 
۲ § س حجج من يقولون إن القتال شرع شر الدهرة 
رى فرق من‌العاباء أن الإسلام يأمريدعرة محخالفية لأن بدينوا به وهذه 
الدعوة من شقين : 
دعوة باللسان فن أجاب فقد عصم نفسه» ومن خالف فل يبق إلا الدعوة 
با لسیف (4) , 


( ان تيميه 4 السياسة الشرعية س ٩۹‏ ء مالك :المدوس السكمرى رواية 
سصنول < ۳ س ۷۷۲۹ 


(۲) البغارى : كعاب الاد والسير باب ١١۸‏ ء مالك : امرجم السای س ٦‏ س۷ 
(r?‏ مالك ء المد وة السكيرى رواية سععاو ل د۳ س ا سو 
(4) ابن تيمية : السياسة الشرمية س ١ 1٩‏ السرحسى : المبسوط ١ ١<‏ س۷٠١١‏ 


۱۸ + مد ن الحسس: السيي الكبي ٠‏ شرح السرحسى < ص ۷ه ب ۸ه 


س لاهج ج 


فان انوا من مشر ك المرب فلا عل امكف عن تام سى يسلبوا . فلا 


قتامم حى يسلوا آر مطرا الجرية عن بد وهم صاغرون . 

و امل ذلك ا#رز مالم ولال لہس لین اللكف عن قتا اہم إلا لضرورة 
طر أت کان حل r‏ صحف أرازدادت قوه عدر دم . لينل کون هذه طرورة 
تجيز المسالمة حتى يستعيد المسلبون قوتمم وباسېم Ko)‏ وأخاب‌هذا الرأى ترون 
ت العلاقة ی امین ر ٤ u‏ فم لته أو لجرب َة 
ا 

الاد هن السكتاب : 

۔. تب عایک القتال وهو کره لک وصى أن تدكرهرا شيا رهر 
خير لم 7 

د فليقانل فى سبيّل اه الذين رشرون الحا الدنيا بالآخرة > (© . 

. )( » با أا النىحرض المؤمنين علىالقتال‎ ٠ 

ت « فاذا الد اشر الحرم فاقتلوا امش ر کين حت وجد موم ودوم 
اررق ا اہم کل مر صد فان تارا ا 
سی ان الله فور رحیم» , 

د قاتلوا الذين لايؤمنون باله ولاباليوم الأخر ولا عزمون ماحرم الله 
ورسوله ولا ينون دين احق من الذين أوتوا الكتاب حق بمطوا الجر بة 

عن رد وهم صاغرون »> () . 


() الديم عبد الوهاب حلاف : السياسة الشرعية ص ٦٤‏ 

(۲) سورة اليقرة :1ة ۲۱١‏ 

(۳) سووة النساء :ية ۷٤‏ 

(£) سورة الأنفال :أ بة ٠١‏ 

۲۹ سورة لتوب :په‎ )٩( سورة التوبة : يةه‎ )١( 


س A‏ ¢ ~~ 
س «وقاتلوا المشركينكافة کا بقاتلو نك كافة واعلموا أن اله مع المتقين ء2١‏ 


و يا أا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوك من السكفار وليجدوا في 
اة ۽ )٩(‏ , 


واا الى جاهد الىكفار والمنافقين واغلظ عليم » >١‏ . 

وتفيد هذه الأيات وجوب تتال الخالفين فى الدين حى يسلموا . 

الدليل من اة : 

جاء فى اديت الشريف فا رواه البخارى ومسل عن أبن عر : 

= ( مرت أن أقاتل ااناس حى بشہدوا ألا إله [لا الث وآن دآ رسول اق 


ويقيموا الصلاة ويتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءم وأمواليم إلا 
بحق الإسلام وحساييم على اله ٩2)‏ . 


ويسوق هؤلاء الفقباء الحجج الاتية تاييدآلرأمم : 


- إن الأيات والاحاديث السابق الإشارة إلبا تفيد أن الأس بالقتال 
جاء مطلةاً غير مقيد بأن يكون القتال دفعاً لعمدوان أو فى مقابلة قتال فدل هذا 
الإطلاق على آڼه دعرة للاسلام وسل الخالفين على نبذ دينيم واعتناق الإسلام . 
وإذا كان القتال دعرة إلى الدين فلا بعل ترك مع القدرة عليه . 

جاء القرآن الكري بالنبى عن اتضاذ الكافرين آولياء ومعنى ذلك 
ألا تكون بينمم عالفة آو موالاة ويستشدون على ذلك بالآيات الأتة : 

س « لايتخذ الم منون الكافر ين آولياء من دون امو منين » )٠(‏ 


و أا الذنآمنو | لاتتخذوا عدوى وعد وك أولياء تلقون إلمم بالمودة 


() سورة التوبة :ية ٣١‏ 
(۴) سورة التوبة :ية ٠١١‏ 

)4( صحیح سل :لیلد الأول ص ٠۹۸‏ 
)0( سورة آل ران" آية ۲۸ 


~4 


موقد کفروا ما جاء ک من الق خر جون الرسول وباک آن تؤمنوا باه ربکې(). 
ويستدلون من ذلك عل أن أساس العلاقة بين المساهي ومخالفيم بى الدين 
الحرب ما لم يطرأ ما يوجب الل من مان وآمان 1 


۽ ۾ تقدر الرآبين 
إن المتبع للآيات المتعلقة بالعقيدة جحد أن القرآن الكريم نى الإ كراه 
فی الدین . ونى ذلك بقول علاء الترحيد إن الإعان لا يقبل من إلسان عن طريق 
عض النقليد » ونما لايك له مندليل على الإعان ولو كان الدليل [جالا . ذا 


ومر أن الإعان لاد له أن يکون محض الا ختيار ولا سیل لإ کراه فيه ولا 


کان ھدر (O‏ 


أن مہمة الرسول عليه الصلاة راللام لم تكن الإكراه على الدين بل 
١الإنذار‏ والتبليغ . 

_ إن أت إلا ندر . 

_ إن عليك إلا اللاغ١)‏ . 

لست علمم سيط( . 

و بذلك إن طریق الدعوة إلى التو حيد وعبادة الله والإخلاص له هى المج 
ل اليف . ولو ان غير امسين كفوا E‏ 


. C7 حرا‎ 


١ ية‎ ٢: سورة المتحة‎ )١( 
٤۸٤ تفسیر انار < ۱۱ ص‎ )۲( 
٠١ ٠۸س ود . وهبة الزحيلى : ار المرب فى اافقه الإسلامی‎ 
۲۳ سو رة فاطر : آبه‎ )۴( 
4۸ آبة‎ ١ سورة الشورى‎ )4( 
۲۲ (ه) سورة الماشية :1 ية‎ 


1۸ ان اميه ۽ السياة اأشر عة س‎ )٩( 


مس | غ س 


ويقرلالشيخعبدالوماب خلاف إن الاحتجاج بان آيات القتال جاءت مطلقة 
لا يض حجة للقائلين بأن الفتال فرض لنشر الدعرة » لان كثيرآ من الأيات 
جاءت مقار نة بالسنبب الذى من أجله شرع القتال. ٠‏ زف هذه الحالة مكن حل المطلق 
عل المقيد على معنى أن الله آذن ى القتال لقطع الفتنة وحماية الدعوة ودفعم 
الاعتداء . فتارة ذ كره مفروناً سببه وتارة ذكره مطلةا اكتفاء بعل السبب 


دلو كان بين الآيات تمارص وكانت التأخرة ناسخة للتقدمة فل لم يذكر 
ااسبب الذی من أجله آذن فی القتال آخراً ‏ ذكر السب فى الإذن به أولا؟ 
مع عليه ولم يقل بنسخ الوجوب أحد؟ ٠‏ 

فلا مو بپ د لعارض الآبات والقول يسح المطلق لامقيد لن هذا 
#زيق الايات » ويترتب عليه لسخ كثي مها . حى قال إبعض المفسرين إن 
المنسوخ بأية السيف نحو مائة وعشرين آية . 

ومن هذه الأيات كل ما يدل على أخذ العفو أو دعوة بالحكة أو جدال 
با لحسنی أو نی لا کراہ عل الدیں2) , 


- وما احتجوا به من حديث ( آمرت أن أقاتل اللإس . ٠‏ ) فو لا ثبت 
دعرام . فإن الفقباء متفقون صل أن المراد من الاس فى هذا الدبف فر 
المرب خاصة لان فير م من آهل الکتاب ومشر ک غير المرب حكمم الف 
ما جاء ى الحدرث لاهم يقاتلون حى يسابوا أو يعطز! الجزية . وإذ كان المراد 
من الاس مشر ف المرب ؛ وهؤلاء حالم من المدوان على المسلبين والداعرة ضر 
جمولة فإن الله أمر رسوله أن يقاتلېم حتی یدفع شرم فل یکن سبیل إلى دفع شر م 
الا بأن يسابوا أو يستاصاوا ۽ ولو کان .جى مهم خير لابيح هعم عقد الذمة 


٠‏ (() الشيح عبد الوماب حلاف : السياسة ااشرعية ص ۷۸ وما بعدها. 


E 


وقبول الجزبة ‏ شرع ایر ٣‏ فاد نش ى طائفة عاصة والقتال هه لدف ال 
لا امدعوة . ولو كن لمدعوة كارا م وغيره سواسية() . 


وأا احتجاجمم بالنى عن اتغاذ الكافر ين أولياء فرذا ليس بدليل لان 
مورد اہی موالامم رمحا فم و فصر تیم على الاين وهذا لاخلاف ف عظره. 
وآما مرالاتيم عى المسالة والمعاملة بالحسنى وتبادل المنافع فذا ضير عحظور . 
وكيف يكون عظور ا وقد أباح اله للمسل أن يزوج بالبكافرة الكتابية » وليس 
بعد علاقة الروجية مرالاة ۰ کا نی الله انه النہی عن رم والقسط إ لمم 
ما داموا لم يقاتلوا المسلمين ولم بعتدوا علمم0) . 


إن ممل تفسير آبات القتال الواردة فى سورة البقرة١)‏ . نطق عل 
ما ورد من أسباب نزوها وهو إباحة القتال للاسلين فى الإحرام بالبلد الحرام 
والشم الحرام إذا بدآم امش رکون بذاك وأن لاسقوا عليم إذا نكثوا عدم 
واهتدوا فی هذه المدة . وحکمما آن لا ناسح فيه ولا ماسوخ فالکام فیمامتصل 
بعضه يبءض فى واقعة وأ-«دة فلا حاجة لز يقه ولا لإدخال آية راءة فيه . 


وفك نقل عن این عیاس زه لا اسح فما ٠‏ ومں حل الامر بالقنال عل مومه 
ولو مع انتفاء الشرط فقد أخر جما عن سلوا وحابا ما لا تعمل . 


وآية سورة آل عبران ٩‏ نزلت بى غزوة أحد وكن المشركون مم 
الممتدوں . 


)١(‏ الشبح عبد اله عوشة : مث سوان الهاد فى ااؤمر الرام ليمع اابعون 
الإسلامیة ص ١۹۳‏ وما سدوا . 

)۲( اشيج عرد الوهات خلا : ارجم ال۔ابق س۷۹ 

(۴) آبة ( وقاتلوا فى سيل الك الدين رقاتلونكم ولا قمتدوا .. ) مورة الفرة 
یات س ~۱۹٩۰‏ ۱۹۳ 

اس ٹیر : تفسیر الق رآن اامظع الملد الأول ۲۲۷ ۔ ۲۲۹ (ط الشمب ) ٠‏ سير 
انار ۲٢‏ می ۱۹۸ لاف . 

() ۲ بة( یا اال یں آمنو الا تنخذوا بصا نة من دو نکم لالا لو نکم حا لا .)سورة آ لع ان 
آیه ۱۱۸ ۰ حلاف : اء حم الابی ص ۸۲ تفر المار : < ۲ ص ۲۱۲ ۴٠١١‏ 
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وآيات الأتفال2) نرت فى غررة بدر الكبرى وكا المشركون مم 
تالمعتدون اسا 8 


وكذلك آبات سورة برا ۃ) تلت فی ٹا کی المہد من ا لمش رکیں ٠‏ ولذا قال 
لمال م فا استقاموا لك فاستقيموا م TS‏ 
كوا ا زا را ار وو اول , 


ومن كل ذلك يتين أن آيات القثال لا تفرد القتال على إطلاقه ٠١<‏ بل للڈسباب 
ال سق أن ار تناها وهى دفع الظل واتةاء الفتنة والدفاع عن المقيدة . 


رابنا فى الموضوع 


والذى راه الاحذ بالرأی الأول وهو أن القتال فى الإسلام شرع داعا ھن 
'النفس والعقيدة والوطن لقوة أدلة أصحاب هذا الرآى . 


کا آنه کو او س ل اا ف 
٠ى‏ عبد الرسول أو #عابته أن اتغذ القتال وسيلة لإكراه أحد على الإسلام . 


وبذلك تسقط حجة من يقول بأن الفتال شرع لنشر الدعوة الإسلامية . 


٠١ آبة ( يا أبها النبى حرش املؤمتین على القتال ) وغيرما : سورة الألفال :ية‎ ١ 

تفسیر ابن کی الیل الثالث ص ۳۰ › تفسیر النار < ۲ ص ۲٠۲‏ 

a )(‏ (واعصر وم واقمدوا مم كل مرصد) سورة براءة : آبةه » تفسیر اب نکثیر 
٣‏ س ۵ہ 

(*) سورة التوبة 7 آبة ٠۴‏ 

() انظر الشاطبى : الموافقات ٠+‏ ص ٠۸‏ 

تفسیر الاار : مد رشید رضا + ۱١‏ ص ۲۸۰-۲۷۹ 

وائظر ني الرد عل السخ : أى قتادة والفحاك والامةہا ى وابن کشر . قمر 
ابن کشر + 4 ص ۸۹ 

ااشيخ سنوت : الدووة الجمدية والقتال في الإسلام ہیں ١١‏ ہ ۱۷ 

د . کد اپراھ صالح السياة الرية ص ۲۴ ٠٤‏ 


س ٣ل‏ س 


امطاب السادس 


السسردة 
یشمل شنا ی هذا الموضوع تعريف الردة والمرتد وإيراد النصوص التعلفة 
بالردة فى الكتاب والسنة م بين موقف الفقباء منما وكيفية تطبيق عقوبة الردة 
ومن ذلك لستخلص تكييف هذه العقوبة ونعقب بإبداء رأينا فى الموضوع . 


الفرع الأول 
تمرف الردة والنصوص التعلفة بها 


نبين حت هذا العنوان ممنى الردة والمظاهر التى تدل عليبا والادلة على 
تعر مما وتر يما من الكتاب والسنة والإجاع . 


ر § ~~ ألردة والمر تد 

الردة هى أن برتد قوم حك بإسلامبم سواء ولدوا على فطرة الإسلام 
أو أسلبوا عن كفر . فكلا الفر يقين فى حكر الردة سواء() . 

والمرتد هو الراجع عن دين الإسلام0) . 

ويطلق بعض الفقاء(؟) امم الكفر الطارىء على الردة وذلك مرها هن 
الكفر الاصلى ومو الذى لم يسبقه [عان . 

e0 الماوردى : الا كام سلطا نبة ص‎ )١( 

وبعرها الشافسى أ ما الارتداد ۶ كان عايه الاسام الى الکفر »> الام < 4 ص ١۴١١‏ 
واقظر آيضاً فى تدر بف الردة : ود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة ص ۲۸۸ › عبدااقادر 
عوده : الصريم اماف الإسلای + ١ط‏ ٣ص ٣۳4‏ 

(۲) ابن مأبدين ‏ حاشية رد الختار = ۳ ص ۳۹١‏ ء المصفكى : الدر الختار + ۲ 
ص ۱۱۳ ويەرفه أستاذنا ال دكتور مد زكرا العرد يى : بأن المرتد هو مس رك الإسلام 
پارادته واختياره وأنكر ما هو مملوم »ناين بالضرورة كا نكار فريضة الصلاة أو السوم 
آوماشا كلذك _ اليراث ص ٠١‏ » وانظرأبضاً الأستاذ اليح د أبوزهرة لى مقال بعنوان 
المقو بة س محوث الؤ مر الرابم همم البعوف الإسلامية س ۲٠١١‏ 
(۳) :ن ماہدیں . هرح رد انار = ٣‏ ص ۳۹۱ 


س 44 س 


رر ا أن من المظاخر الدالة على الكفر قطما ما بأئى : 
a‏ سب النبی صل اله عليه وسل . 
۲ س [نكار رمات الكابتة مدليل قطمى لاشببة فيه . كن ينكر لكريم 
تشرب ااخر التی لاخلافی فی آنا ر . 
+ إنكار أمر عل من الدين بالضرورة . كإنكار الصاوات ا س آو[نکار 


هدد رکماتبا . 

»۽ - إنكار آمر من آمور الاعتقادات الثابتة هليل قطعى لاشہة فيه 
کانکار القرآن . 

ه ‏ جحود الفراأض التى لبنت بدليل قطعى كالزكاة والصوم والصلاة 
وراج 


س استباحة ا لحر مات الفايتة بدليل لا شية فيه كإنكار تحر الربا . 
 § ٢‏ الاد على ترم الردة وتر مما 
أرلا : الادلة م4ن القرآن الكرم : 
یا اما الذین آمنوا من پرتد منک عن دینه فسوف بای الله بقوم گم 
و بو نه أذلة على المؤ مئين أعزة على اللكافر بن بجاهدون فى سبيل الله ولا إخافون 
“لومة لام ذلك فضل الله تيه من إشاء والله.واسع عام 2 
ومفبوم الأية حرمان المر تد من حب الله له وذلك قتضی مضه له وکن 
بذاك دلالة على الحرم . ٠‏ 
وهن ,رتدد منک عن دینه فیمت وهو کافر فأو لئك حمطت آعبام ق 
ادنيا والأخرة وأولئك أععاب النار هم فيبا خالدون0) . 
من کفر بالله من بعد انه إلا من أ کره وقلیه مطمن بالإماں ولکن 
من شرح بااکفر صدرآً فعلیېم غضب من الله وے عذاب عظم() . 
(4 ابن ما بدن :ارجم السابق س }۳% وما بەد ھا ¢ **4 وما اوا ظا . لشاف 
الام ٤‏ س NT‏ ء الشيخ د أبو زهرة ۱ رة والمقاب ص ٣‏ . 
(۲) سورة الائدة آبة ٤ه‏ 
(۳) سسورة ألقرة : ية ۲١۷‏ 
(EP‏ سو رة الل :ة۰ ۱ 


سا و( س 
إن الذین آمنوا ثم کفروا تم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرآً ل یکن 
اله لیغفر م ولا لیېدېم سبیلا2٩‏ . 
لفون بالته ما قالوا ولقد قالوا كابة الكفر وكفروا بعد إسلاميم وهموا 
يما لم نالوا ومانقموا إلاآن الله ورسوله من‌فضله فان بتو بوايك خیراً م 
-و لن پتولو! يعذېم الله عذا] ألما فى الدنيا والأخرة وما م فى الأرض من ولى 


. )۳( تسیر‎ Yg. 
ولا شاك أن غضب الله على المرتد وإحاط أصاله وحرمانه من المغفرة دليل‎ 
. -على التحريم‎ 


ثانا : الادلة من السنة اللبوية , 


من الاحاديث الواردة فى هذا الشأن . 

من دل دنه فاقتلوه(۴) . 

لاحل دم امری۔ مسل إلا من ثلاٹ : کفر بعد مان وزی بعد [حصان 

حوقتل نفس غير نفس() . 

الا : الإهاع : , 

قاقل الخليفة أبو بكر المر تدين ووافةه عمر والصحابة فأصبح إجماءآ(ه) , 

بتبین من هذه آلادلة ان الردۃ لم کہیں وقد جاء تعر مما بنصوص الكتاب 
السكرم والسنة وبإجماع أهل العم على قتال المر تدين فى عد ا 
ھن کثیر من الما ية( . 


١۳۷ سورة الناء : آبة‎ )١( 

(۲) سورة التوبه : آبة ۷4 

(۳) البخاری : مهيح البخاری < ۹س ۰۱۹ السپوطی : ال مامم‌الصسفي < ۲ ص٦٠٠‏ 

)4( الو کان : نیل الأوطر ۷٣‏ ص ٠٤١‏ 

e = ابن قدامة : اغى‎ e} 

(1) مم اللفاء الأريعة ومعاذ ر بوم و سیوا ر ہن عپاس وغیر م . ابن‌قدامة المد نی 
«الهترح اکب < ٠١‏ س ١ ۷٤‏ اين قدامة المغنی < ٠١‏ ص ٠ ۷٤‏ 


e 
. ٠7 أما عقوبما فقد تقررت بالسنة والإجاع‎ 
وإذا كانت الآراء قد اقفقت على ترم الردة إلا أا اختلفت ف المقوبة‎ 
. الواجب توقيعبا على المر ثد‎ 
, فیری جماعة عدم قتل المر تد (۳) بین) بری آنخرون وجوب قله‎ 
کا أن من رأوا وجوب قتل الرتد اختلفوا فى طريقة تنفيذ العو ية وسنبين‎ 
. فبا يى حجج كل فريق وطرق تنفيذ العقوبة عند من يقولون بها‎ 
الفرع اللا‎ 
اجج الى يسقند إلا الفر يقان‎ 
. بقتله بالنسبة للرجل وبالنہ بة للمرآة‎ 
حجج القائلين بعدم قتل المر ند‎ - § ١ 
عندما قسم النی صل اله عليه وسل الفىء فى إحدى الغزوات جاءه‎ 
رجل فقال : يا مد إنك لا تعدل فى الرعية ولا تقس بالسوية . وفد قرر الفقباء‎ 1 


أن هذه الافوال تعثبر ردة عن الإسلام ؛ وقد هم عبر بقتل الرجل ولدكن النى 


( لا أحب أن يقول الناس أن مدآ يقتل أصاب ٠2)‏ . 


() د. هبد المزيز ماص : التعزبر فى المريمة الإسلامية سنه ٠۱۹۰۵‏ س ١۷‏ 

وكذلاك مذكراته اطلبة الدراسات العليا بكلية الفريعة ص ۲۲ 

(۲) من هژلاء ابراهیم النخمی فیری استتا ته آبداً 

(۴) ابن عا بدین الدر الختار + ۳ ص۱۹۲ : ابن قدامه المغنی < ۱۰ س ٣٤۸‏ وقال 
بض الفقماء أن الرسول عفا عن هذا الرجل باعتبار التمزير فى مذء الال لق الى وأنه 
آرکه وهو جانز ( الفرافی الفروق + ٤‏ س ۱۷۹) . 

ولسكنا قول بان ما يشر رده کون الراً. عليه سا ف اذ آنه حق اتمم وليس 
حق فرد » وأن النبى صلى الله عليه ولم هفا عنه باعتباره اماما للسلهين فله أل يرك التزيز 
عراعاة المصلحة العامة . 


e ss 


كا المنافقون فى المديئة يطمنون فى الى صلى الله عليه وسل » بل كانوا 
يأبطون من همم المسابين على الاد وم بذاك يعطلون هذه الفريضة . 

والامان يعتبران ردة ومع ذلك لم يفتلمم الئى وم حبسهم؛ وغاية مأءوقبوا 
4 آنا لله أس یه بعلم الاستغمار هم وعدم الملاة عل وتام وعدم القيام عل 
قبودم 7 . ولیس ذلك جراء دنیواً . 


فى تفسیر الاب و فإن اعترلو ج فلم يقاتاوك وآلقوا ليك السل فا جعل 
لله كم عليہم سبلا » ۳ بقولالإمام الشيخ مد عبده إن فیالأية من الآحكام _ 
على قول من قالوا إنهم كانوا مسين أو مظبرين للإسلام تم ارتدوا ۔ أن المرتدين 
لا وقتلون ذا كانوا مسالمين لا يقاتلرن . ولا بوجد فى الةرآن اص بقل المرةد 
يجله اسا لقوله « فإن اعتزلو ك فلم يقاتاو ج » . نعم ثبت فى الحسديت الصحيح 
الاس بقل من بدلدينه وعليه اجمرر؛ وف فسخ القرآن بالسنة الخلاف المشمرر » 
٠‏ ويؤبد الحديث عمل الصحابة ء وقد يقال إن قتام للبرةدين فى أولى خلافة أب بكر 
کان بالاجتاد فانم قاتاوا من تركوا الدين بامرة كطىء وأسد » وقاتلوامن مح 
الزكة من تم وهوازن . لان الذين ارتدوا صاروا إلى عادة الجاهلية ريا لكل 
أحد لم يعاهدوه على ترك الحرب ٠‏ والذين منعرا الركة كالوا مفرقين لباعة 
الإسلام ثارين على نظامبم والرجل الواحد إذا منح الزكاة لا يقتل عند امور . 
.- ومن العدائين(؛) من بقول أن آيات الردة الواردة فى القرآن ل تشر إلى 
عقر ية ديو ية ها » عل كشرة ما ذكرت الايات الردة وتمرضت ها ولو كان علا 
عقاب فى الانيا لذكر فى آية أو آيتين . 
إن الاحاديت الى ورد با قتل المرتد هى أعاديت آحاد فإما ال تقاما 


١١١۹-۱ ٤٩ الشيخ عبد المتمال الصميدى : الرية الديلية ص‎ )١( 

ر(۲) رشید رضا : تفسیر النار < ۵ ص ۳۲۹ وما پمدها . 

(۳) سورة الفساه : آية ٩٠‏ 

۷٣١ ١ ۷۲ اليج عبد المعمال الصعيدى : حرية الفكر فى الإسلام ص‎ )١( 
افظر أبماً د. عبد اليد متولی : مادیء نظام المكم فی الإسلام س ۸غ۷‎ 


- المريات ) 


~ 14 = 


پاضار آں آحادرف الأحاد لإ بمضل ا ف الماد › وقتل المر تد عل تشر عد له 
يدخل فى باب المقائد لا الفروع وإما أن لحملما عل المر تدالمقاتر() لان المسلين 
کانوا عل عہد التی صلی اللہ علیہ وسل نی حال حرب فکاں س رر تد مد [سلامه 
لا يلرم بيته بل ينم إلى أعداء الإسلام ليقاتل معبم فكان الاس فتلا على فتاله 
مع آولئك الأعداء لا مل ردته عن الإسلام ولذاك كان عدم قتله للنافقين 
الذين ارتدوا بعد [عانہم لنم لم بقاتلرا الملمين بل كانرا أحيانا فاتاون بجا نبهم. 
ولم يكن عدم قتليم راجا إلى ا لجل بكفرم ذلك آن الى صلى اله علبه وسل کان 
بعلم فاق کئیر متہہ(٣)‏ . 

پوحینئذ کون تفرقنه بین المر تدين راجعة إلى حلم للسلاح مع ارتدادم ٠‏ 
وعدم ليم له . فن حل السلاح مع ارتداده يقاتل ومن لم حمل السلاح نم يقاقل 
وم يقتل . 


۴ § - القول بقتل المرند 
أولا : بالنسية لمرجل : 
رى بعض الفقباء ٠۴(‏ أن المرتد بقتل دون استتابة سواء قاب من تلقاء سه 
أر لم يتب ,راجع الإملام أو لم يراجع ۰ 
ویری آخرون )أن تفپل توبته إن بادر فتاب وسقط منه القتل » وان م 
قظهر توبته آنفذ فيه الفتل . . 


ویری فریق آخر() استتابة المر تد وهؤلاء قسیان : 


)١(‏ الشيخ عبد التمال المميدى : المرية الينية فى الإسلام ص ٨۱١٠١‏ حرية اله كر 
ف الإسلام ص هب 

(۲) الشيخ عبد المزبز جاويس : الإسلام دي النطرة والمرية س٤٠ ٠‏ 

(۴) يقول بذاك المسن وطاوس وأمل الظاعر : الشركانى : نيل الأوطار - باافتل 

لمر شد + ھ س ب 

4۳) ومن هژلاء بر رسف . نیل الأوطار ادر کانی < ۸ ص ۸ 

: من هذا الرأى أو حنبفة وأحد فولى الشافمى ورواية عر أجد . الرخسى‎ )١( 
۷ ومو قول اجپور  نیل الاوطار لاشوکایی < ۸ س‎ ٩۵ ص‎ ٣ .البموظ‎ 


44 س 


الأول : بو جب استتابة الرقد قبل إنفاذ القتلفيه إلا أنهم اختلفوان طر فة 
الأستتابة . مد سگرن الاستتارة ص٥‏ وقد کون ثلاث سسأت وھوقول الرهری 

والثانى : برى أن الاستتابة ليست بلازمة وإن كانت مستحسلة () . 

وئةل ابن رطال عن آمير المؤمنين على رط الله هنه أنه پستتاب شرآ . 
اؤعن النخمى يستتاب أبدا )١‏ 

وحتج من بقولون بوجوب قتل المرتد بالحديثين المعروفين ( من بدل دينه 
فاقتلوه ) ۰ ( لا حل دم آمری» مسل إلا فی ثلاث . زی بعد [حصان وکفر بعد 
[عان . وقثل نفس بضر نفس ) وكذلت بالإجماع على قل المرتدين مضع الزكاة ى 
عرد ای کر (۴) 

ويستدل من قال بقتل المرتد دون استتابة ما روى من أن النى بعث 


,ا موم الاشعری إلى المن م قبع عاذ بن جبل » فلما قدم عليه معاذ قدم له 


. وهو قول عند الشافسى ورواية عن أحد وهو رأى المسن الإصرى‎ )١( 

(۲) الدوکاهى ٠‏ فيل الاوطار < ۸ ص ۸ 

(۳) وقد روت کنب السيرة أنه ل قوض رسول الله صلل اله عليه وسلووی بو نكر 
الخلافة ارتدت المرب عن الإسلام الا أمل المديئة فأعد أبو بكر المدة لقتام فقالوا فإذاً 
نهد أن لا لله الا الله ونصلى ولا ازكى فقال عبر لأى بكر : يا خليفة رول الت تلب 
اماس وأرفق بهم > كيف تقا تلهم وقد قال رسول الله صلى الله عايه وسل : أمرت أن أقاتل 
أاناس حت يقولوا لا لله للا الله . ن قالما ققد عصم مني تفه وماله الا محقه . قال أيوبكر : 
وات لأفاتلن من فرق يبن الملاة والزكاة فإن الزكاة حق الال . واف لو منعوفى عقالا كالوا 
يژدوله لر سول الله لقا تلم مايه . وملک الذضب فيصيح بصاحبه : پا پن الطاب رجوبت 
نصرتك وجفتنى مخذلانك ؟ أجبار فى الاحلية وخوار فى الالام انه قد انقطع الوحى وم 
ادبن ۰ أو ةس وأا حى ۰ یقول ەر :اهو أن رايت أن امه شرح صدر أف بکرلاقتل 
حی أيقنت أنه الحق . فوافق ووافق ممه الصحابه عا رعثبر اجاءاً على قتال المرتدن يقول 
أبو رجاء البصرى : دخلت المديونة فرأآيت ااناس جتمعين وريت رجلا يقبل رأس رحل 
وقول : آنا فداؤك ولولاآنت 4ا کا ٠‏ قلت : مں الفبل ومن المقبل ۴ قالوا : هو گر قبل 
رأس أبر بكر فى قتال أهل الردة إذ منموا الزكاة حى أتوا مها صاغرين (أستاذنا الد كتور 
الملاویی : مر بنا لطاب ص١۷١‏ ء المقاد : عة ية الصسديق ص١١٠‏ 


سے 4 س 


وسادة وقال الزل. فالتفت فوجد رجلا مو . فقال له : ما هذا ؟ فقال : ودی 
أسل ثم ترد . ثم قال اجلس . فقال : لا أجاس حى بقتل هذا الموثوق . قضاء 
الله ورسوله (۱) . : 
س آما من قال بوجوب استتابة المرقد فیستند إلى مارواه أبن حزم عطر يق 
عبد الرزاق بن معمر قال : آخری مد بن عبد الرحمن عن آبه قال : قدم رأة 
ابن ثور أو شقيق ثور على عبر بيشرة بفتح تسار ( من بلاد فارس ) فقال له عبر: 
هل کات مغر بة تخبرنا ہا ؟ قال لا » لا أن ر جلا من الع ب ارد فضر ننا عنقه . 
قال تمر : ویک » فبلا طیفتم علیه باباً وفتحتم له کوة فاطسنتهوه کل یوم منپا 
رغيفاً وسقيتموه كوزآ من ماء للالة أيام ثم عرضتم عليه الإسلام فى الثالثة »> 
فلعله آن ,رجحم ٠‏ المہم لم أحضر ول آمر ولم أرض لذ بلفی() . ا أنظر عا“ 
المستورد المجلى بالتوبة أياماً ثلاث م قتله بعدها) . 
ويعالون ذلك بآن المرقد برل مشر کى العرب أو أغاظ مهم جناية فإنيم 
قراب رسول اله صل الله عایه وسل ء والقرآن لزل پلغتېم ؛ ولم رراعرا حت ذلك 
حين أشركوا . وهذا المر قد کان من آهل دين رسول اله صلی الله عليه وسل وقد 
. ف محاسن شریعته نم لم براع ذلك حین ارتد . فکما لایقیل من مشر کی المرب 
إلا السف أو الإسلام فكذلك لا يقبل من المرتد غيرها [لا آنه ذا طلب التأجيل 
أمہل . لان الظاهر أنه دخل عليه شہة آرتد ل جلبا ء فعلينا إزالة تلات الشسبة › 
أو هو بحتاج إلى التفكي ليتبين له التق فلا يكون ذلك إلا مبلة . ومدة النظر 
لاثة آیام فی الشرع کا نى ايار وقتل المرتد مروی عن آی بكر وعمر وعلى بن 
١آ‏ طالب رمان وان «سعود ومماذ وغيرم من الصحابة رطى الله عنم . 
ثانباً س بالنسبة للمرأة : 
لذا ارتدت المرأة فنى عقر تما آراء ملالة5) : 
ا 
() الشوکای : نیل الأوطار + ۸ باب قتل اتد س ۲ » ب 
۳( ابن قدامة : المئنی ج ١٠ص‏ ۷۷ > الماوردى : الأحكام الساطانه س ۲ه 


(۴) السرخسى : المسرط ح ۰ ص ٩۹4‏ » الجماس , أحکام الفرآن < ۲ س +۸١۹‏ 
(4) السرخنی : ااپسوط + ۱۰ س ٩۸‏ 


40١‏ س 


الاول : آنا تقتل إن لم تلم کار تد( 

ويعلل أصحاب هذا القول ر م بأن المو جب لقتل تيديل الدين واد تعقق 
تبديل الدین فما . ¥ أن قل الر تد هو مزا نحاأصر حق الله وما بكرن »ن سق ال 
فالر جال والفساء فيه سواء 

ولستدلون على هذا الرأى بأن الى صلى الله عليه وسل قتل مرتدة يقال لا 
آم روان وكذاك بقول (من بدل دنه فاقتلر ه) وهذه الكامة تع الر جال والفساء . 
أن أا 5 ر قتل مرندة قال 4ا آم قرفة 

ويؤيدون رمم بقوطي أن الجناية بالردة أغاظ من الجناية بالكةر الأصلى 
فإن الإدكار بعد الإقرار أغاظ من الإصرار فى الایتداء عل الإنکار کا فى 
سار المحقرق . 

والرأى الثانى١)‏ : أنما لا تقتل ولكن تبس وتار عل الإسلام 

واارأی المالف0) : ا تر ج 13 فلمل و اء زر اة ولان ا م تماد 
[ ك اخس الان ری ار قرت ۰ 

مارواه رباح نر امعة أن انى صل الله عله وسل رأى امرأة مقتولة فقال 
لواحد : أدرك عالدآ وقل له لا يقتلن عسبفاً ولا ذرية() . 
ب ولا رأی رسول اله صلى اله عليه وسل بوم فتح مکه امرأة متو قال : 
ما انت هذه تقاةز() . 

EE‏ رآہم بان هذه الاحاديث توضح أن استحقاق القتل لعلة القتال 

(۱) وهو آری الكافمی وکان يول به آبویوسف فی الاپتداه م رجر . 

(۲) وهو رأى الأحناف فى ظاهر الرواية . 

(۴) وهو رأى أفى حنيفة . 

١١۸ ص١۰‎ + المرخسى : المبسوط‎ )٤( 

(ه) مالك : المدوئة اللكبرى رواية سڪلول < ۳ ص ٠ ۷٠١١‏ ابن كير : لفسير 


القرآان المظیم الجولد الأول س ٣٣۴۸‏ 


EAA as 


وأن النساء لايقتلن لانين لا بقاتلن » ولا فرق بين الىكةر الاصلى وبين الكفر 


كابقولون أن المرتدة الى قتا كانت مقاتلة فإن آم مر وان كانت تقاال 
وتحرض عل القتال و كانت مطاعة فى قومبا) . 


وأن آم قرفة كان هما ثلانون إبنا وكانت تحرضم على قتال المسلبين فى 
قتلما كسر لشم وكتبم . ويجتمل أن ذلك كان من الصديق بطريق المصلحة السياسية 
مثل ما فمل عند ما أمر بقطم يد الذساء اللات ضر بن الدف لوت رسول الله صلى 
اله عليه وسل لإظبار الشاتة) . 


إن تبديل الدبن وأصل الكفر من أعظم الجنايات ولكما بين المبد وريه 
فالجزاء علما مؤخر إلى دار الجراء » وما جل فى الدنيا سياسات مشروعة لصاح 
المباد كالةصامر لصيانة النفوس وحد الزنا لصيانة الانساب والفراش » وحد 
السرقة لصيانة الأموال» وحد القذف اصيانة الأءعراض » وحد الخر لصيانة 
العقول . وبالإصرار على الكفر يكون المرتد عار با لدسلبين فيقتل لدفع العاربة 
. وليس لارأة بنية صالحة لحار بة فلا تقتل فى الكةر الأصلى ولا فى الكفر 
الطاریء ولكتما یس . فایس مشروع فی حقا فى السكةر الاصلى فنا ترق 
والاسارقاق حبس فسا عنما . تم إن الحبس مشروع فى حق كل من رجع 


عا آقر به ¥ فى سار الحةوق وليس ذلك. باعتبار الكفر ولدكن بامتبار 
ألخحادة () , 


ا 


٠١۸ س‎ ٠١ < السرخسى :اليوط‎ )١( 
.١١۸ .الم رخسى : ارجم السابق س‎ )( 
٠١۸ السرخسى : المرجع السابق ص‎ )۴( 
٠١۸ السرخمى # الرجع السابق ص‎ (£) 


~r — 


الفرع الثالك 
هل عمو بة الردة در 0) آم هز بر (۳) 


بكاد المتقدمو ن۲ من الفقماء جمءون على أن عةوبة ااردة حد من المدود 
وذلك مقتطى قول الى صل الله عليه وسل : 

( من ندل دنه فاقتاره ) . 

إلا أن بعض الةأخرين رون غير هذا الرأى إذ قررون أن عقوية 
الردة تعزير وليست حدآً وتابعيم فى ذلك كثير من الحدثين وم فى ذلك 
يوقون الحجج الانية : 


أن أبا شجرة بن عبد العؤى - وكان من أهل الردة- وفد عل عر بن 
الخطاب وهو يقم الصدقات . فقال أعطنى فإنى ذو حاجة فقال من أنت ؟ فقال 
أبو شجرة فقال عبر : أى عدو لله ثم جمل بعلوه بالدرة فی رآسه حتی ول راجا 
إلى قومه . 

وهكذا لم عرض له عمر بغير التمزير لاستطالته بعد الإسلام() . 


- () الشيورأن الد عرف الةباء هو عقوبة مقدرة حب حقأنك تمالى 1ا فى ارام 

اقدرة فما الحدود من خطورة باافة هلى اليتمم . والمقوبة تعثبر فى الهر يمة حقاً لله مالي 
أذا | متوسيتما ااصلحة المامة وهي دفم الفساد عن اماس وحقرق الميانة والدلامة هم ( تين 
الةاق وشرح ك ز الاقاثق لازيلمى < ٣‏ ط١‏ ) والدود الثابتة ايس فما عفو ولا راء 
ولا شفاعة ولا [ةاط لأى سيب من الأباب ( د. عبد المزيز عاءر : التعزيز فى السريمة 
الإسلاءية ص ١ء‏ 

(۲) هرف الفقماء التز بر انه عقوبة غير مافدرة ب حقاً ف أو لادی فى كل م#صية 
لیس فی پا حد ولااكغارة . وهی کاخدود فیا تأ ديب وام لاح وزجر. وقد يکو لاكەز رحقاً 
لله تعالى وقد يكون حةاً للأفراد . والدزير عن حق الت جب اقامته كةاعدة كن محوز فيه 
العفو وااشفاعة ن ربت فى ذلك مصلعة أو كان الماى قد ازدج بدونه (ااسرضسى : 
المیسوط ٩‏ ص۲۹ ١‏ الأحکامااساطانية للماوردی ص۲۳۹ »> د عبدالمز بزهامر : ااتمزير 
فى الشر عة الاسلابة س ١اد‏ ) , 

(۳) السرخسى : المبسوط 2 ١‏ س ۱۱۷ 

)4( الماوردي : الأحام السلطاثية ص ١٠ء‏ ١ه‏ 


س 4 س 


عفا النبى صلى الله عليه وسل بعد دتوله مجه أثر فتحما عن طائفة كان قد 
آقن قابا ولو وجدوا متعاة‌ین بأستار الكمبة . ممم عبد الله بن بی السرح وکان . 
قد آل واستعملہ النبی ی کتابة الوحی تم ارتّد مش رکا إلى ریش زاعا آنه کان 
بزیف الوحی حین کته . ومنهم عكرمة ن أبى جہل وكان من أشد الناس لدداً 
فى خصو مة النبى والمسامين خصومة مم تېد تی بەد فاح م ودحول الد ن 
الوليد من أسفلما . وكذلك صغوان بن أمية وهاد زوج آبى سفيان التى مضغت 
كد رة ع الرسول ہمد استشباده فى أحد . 
فطع عض أصعاب النبى فى أن بعةو عن هؤلاء الذين مر أن يقتلوا . فام 
ڪنان بن عفان وکان آلا لان بى السر ح لارضاعة تی آى به الى فاستأمن ل 
فصمت النبی طويلا م قال لمم وأمنه . 
وأسلمت آم حکے بات الحارث بن شام وزوج عکرمة بن آی جہل الذی 
فر إلى الم واستأمنت النبی فأمنه فر جت فى طبه وجاءت به . 
وكذلك عفا عن صفوان بن أمية وكان قد حب عكرمة فى فراره إلى ناحية 
البحر پستقلانہ إلى الین چٰیء ہما والسفينة التى تحماما على أهبة إفلاعبا . 
Lal leê‏ د وج آبی سفیان . ڳا عفا عن أ کثر من آم بقتاہم 
ول يقال منهم إلا أربعة هنهم المحوبرث الذى أغرى على زيب بنت الئبى حين 
رجوعبا من مكه إلى المدية . 
ورجلان أسلما ثم ارتسكبا بالمديثة جر ية القتل وفرا راجمين إلىمكة ص تدين 
إلى الشرك . وقينة ابن خطل الى كانت تو ذى النبى بغنأما2 . 
ومن رأينا أن ما جاء بمذه الواقعة فيد قبول النى صلى اله عليه وسلم شفاة 
يعض الشفهاء فى عقو بة الردة » ولا كانت الشفاءة لاتجرز فى الحدود2)فإن ذلك 
يمى أن عقوبة الردة تمزرر وليست حداً . 


٠۹-۲۸ ص‎ ٤ + السيرة النبوية لاین هشام‎ )١( 
۲۹٤ ۲ ۳۹۳ د د حسین هیکل : حیاة شید ص‎ 
ون دات رکه صل ال ولیه وسل قول اة أسامة ن زك للأميرة الزومية‎ () 


فى بعد السرقة وقال كامته المشرورة والذى نفس دول ومفاه لو أن فا طمة بات كيك سر قت 
لقطمت بدها ه 


~= وغ س 


تفید أبضاً أ الذين أس بقتابم كانرا يمون إلى الردة جرالم أحرى 
تستازم الفتل . 

أنمألة عقاب المر تد لاعلاقة ها عربة العقيدة المقررة فى الإسلام وأا 
مسألة سياسية قصد بها حياطة المسلين وحياطة تاظمات الدولة الإسلامية 
وأسرارها من تذرع اعدا ألمر بصين ميا لتيل مما بادعاء الإلاء() . 


وقد أشار القرآن الكرمم هذا المعنى فى الأية الكرية : 


« وقالت طائفة من آهل الكتاب آمنوا بالذى آنزل على الذن آمذرا وجه 
النہار وا کفروا آخره لملم رچعون .(. 


والمقصرد بالأية الود وكاتوا شخذون الدخول فى الإسلام والمروج مه 
ذريمة التشكيك ضعفاء الإبان من المسلين فى الإسلام اليقلدرم فى الارتداد 
وھکدا شين السر فى قتل المر تد عن الإسلام() 


وف رأينا أن عقاب المرتد إذ يعتبره ابن الةم مسألة سياسية فإنه مخضم 
للاعتبارات السياسية ون مارصدر بشأنه من النبى صلى الله عليه وسل فو يصدر 
باعتباره حا کا سيامياً وبذلك تمكون العقوبة عن الردة تمعز را لاحدآً , 


أن الر دة الى جاءت فى آبات البقرة وغيرها كانت ار تدادا عن تصرة المسلين 
والاشتراك معہم فى حار بة أهل السكتاب لما كانوا خشونه من ظبور هؤلاء على 
المسابين وظمرم بم يوم ما .. فأرادوا يذلك أن يتخذرا عندم من الايادى 
ما ةنون به دماءم ونعصمون أرواحبم . 


وقد علدنا النى صلى الله عليه وسل كيف نتصرف فى الحوادث ونقف عند 


4١٠۹ ابن القيم : زاد الماد + ۲ ص‎ )٩( 
۷۲ سورة آل عمرال : ية‎ )۲( 
د مد سماد جلال : بحث (حول (خراج ألاسلم س عقيدة الإسلام) تالكا تى‎ )۳( 


هدد سپتمیر سنة ۹٩۵‏ ص ٠ ٤٤‏ 4۵ 
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حدود مفتضيات الأجوال . فبناك فرق فى الأحكام ين عبد الإلام بالفلة 
وااضہ قش وما صار إليه من المزة والمامة . 

٠‏ ولعل ذلك هو سر قول الإمام النخعى بأن المرتد يستتاب أبداً ولا بقتل 
ذلك أن الإسلام على عده ما كان اتضره ردة ا)رتدين بعد أن أصبج فى مام م 
آن تؤذیه مکاید اش رکين » ومن برتدون [لرهم من هافق المسلين . 

ولو کان حدیث ( من ودل دنه فاقتلوه ) اذى رواه البخارى وغيره على 
اصه عبر کر بزمان ولإ مع قود مقتضيات یں مطر دة ا وسح النشعى ولآ 
بره مامت07 , 

ا أله بصدد سنة الاحكام إذا دلت القرينة القاطعة عل آنه تشريع مر اعى 
فيه حال الیثات الخاصة فو شر یح زی يطبق ف ممل فته وإن ل تم ار نة 

وإذا نظر ا إل ما فعله الى صل الله عا وسل ھن فل المرتدتن امحار ین ؛ 
وعفوه عن المرتدين الذى هربوا من مك غند فتحما وقتال أبى بكر للرتدين 
من مانعى الز6ة فى أول عد خلافته » وإنكار عر لقتل المرتدين وتمنيه أنہما 
- انا بحبسان ؛ ثم يستتابان لكان معى ذلك أن لشريع عفوبة الردة هو لشريح 
زمی بطبق تبعاً لا عليه المصاحة العامة مع مراعاة البيثة الخاصة واازمن الذى 
يطبق فبه . 

وبذلك تدكون عقوبة الردة تعز رآ وليست حداً . 


)1( عبد العز بز جاويش : الاسلام دين الفطرة والحرية ص ١١١‏ وما بمدها . 
وبرى الأستاذ الشيخ مود شلتوت أن الدرد لا تيت محديث الآعاد ( الالام 
٠‏ اغفيدة وشريعة) ص ۲۸۸ وما بعدها . 

(۲) الشيخ عبد الوحاب خلاف : مصادر التريم الإسلاى . مقال منك ور اة 
القانون والاقتصاد عدد آبریل . ماو سنة ۱۹٤١‏ س ۲۵٠٤‏ 
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الفرع الرابع 
رأينا الحامص 


ینمی ردا فما ذ كرناه إلى أن الردة جرعة سياسية تفابل فى النظم الاخرى 
جر ية الخيانة العظمى لنظام الدواة , 

وأن عقوبة الردة مى التعزر من ولى الامر . 

وقد يصل التعزير إلى القتل وقد ركو ن الجبس أو الننى أو خيره . 

ورز ازل الأمر العفو عن المقوبة إذا رأى علا لذلك طبقا ما تقضى به 
المصاحة العامة فى الظروف القانمة . ودايكا على ذلك ما بأتى : 

س أن الإسلام ليس طقرساً تعبدية خالصة کا فى غيره من الاديان 
ولکنه نظام متکامل للسياسة والحدك إلى جائب كونه عبادة لله ومفتضى هذا 
الخلاف أن الدول الى لاتدين بالاسلام تضع نظام لحك لا دخل فيه للدين الذى 
تعتلقه . ويتضمن! نظام الح هذا مسائل الجنسية والولاء لاوطن وصيانة 
أسرار الدراة . 

ويمتبر اروج على المبدأ أو اذهب الى بةومعابه الأظام الاجماعىلدرلة 
طبقاً للقا نون المطبق فبا خروجا عليما . 

فالدول الدعقراطية تحارب المبدأ الشيوعى. و تعتبره جر عة مماقاً عليها . 

والدول الشيومية تعاقب من رعایاها من رج لال ذهب الشیوعی .و ينادى 
بالدمقراطية وقد تصل العقوبات على هذه الجرام إلى القتل أى الإعدام . 

ولا كان الإسلام يتضمن نظاماً اجتاعيا وسياسيا فطلا عن جانبه التعبدى 
فإن الوطن الإسلاى هو الأرض الى يطبق فيما نظام الإسلام وبذاك تمتبر 
العقيدة الإسلامية بمثابة الجنسية فى الدولة ويرتب على ذلك أنه إذا ما خرج 
الفرد عن المذهب الذى تعتنقه الدواة أو خرج على النظام الاجتاعی ی دو لته کان 
مر تكبا لجرمة الخيانة العظمى . 


~~ A 


إذ أن الخررج مل المذمب الذى قوم عليه النظام الاجتاعى فى دائرة 
القانون يقابل الخروج عل الدين الإسلاى الذى بقوم عليه نظام اجاعة فى 
الشريعة الإسلامية . 


فإذا ما شرع الإسلام عقو بة لاردة فإنه بذاك يضح العو بة على التعرو ج على 
نظامه الاجتافی وشو جزه دن الاسلام َه 

أما الدول انى تفرق نظمما الأساسية بين الدين وال حك فإنبا لاتجمل العقيدة 
الدينية أساا لنظامم| الاجتاعى ولذلك فى لا ترم تغيير الدين ونما تعمد إلى 
تجريم الخررج عل المذهب السيامى أو الاجتاعى الذى تعتنقه . 


وإذا ا (لى قرانين هذه الدول وجدنا آنا رر الإعدام عقو نة على 
الخر وج على نظامم| الاجتادی أو عاولة زعزعته أو هدمه . وهى نفس العةوبة 
اى قروها ولى الأمر فى الشر يمة الإسلامية لماي النظام الاجتاعى الإسلای . 


٣‏ يذكر الأستاذ الشيخ جد بو زهرة فى عرض حديثه عن الجراتم 
التمزبرية ٠(‏ أن من ينا الجرائم التى ليس من جنسما حد كترك الزكاة أو الصلاة 
. أوالصوم أو كمدم أداء الديون أو كالتصب والرشوة وشمادة ازور » وأن هذه 
٠الجرام‏ رك تقدير ها لولى‌الامس آوالقاضى حسبالاحوال ولا قيد يقيده [لاالمدالة 
وما به يتحقق دفع الفساد وما يكون به الناسب بين العقوبة واأجرية من غيد. 

تماون وشطط ٫ل‏ بكون بين ذلك قواماً من غير إفراط ولا ثفريط . 


ولا كان ترك اإملاة ترک تاماً یعتیر ردة ۲ و یو جب الفقہاء اتتا بة قا ركبا 
فإن تاب وإلا عوقب عقو بة شديدة إلا أن يصلى بإجماع المسلمين وأ كترم ع 
بقتله كفرآً أو حداً على قولين لامد والشافمى (۴) . إذا نظر نا لكل ذلك لانتمينا 


(1) نظرة لل المقوبة فى الالام . من محوث المؤآمر الراب ليمع البحوت الاسلامية 
س غ۱۹ 

٠٠۳١ أبو زهرة الجرمة والمقوبة ص‎ ٠ ٠۴۳۳ س‎ ۸ N 

(۳) أبن تيمية : ختصر الفتاوی.اله‌ریة س۹۷١٠‏ 


4 س 
إلى آنه ليس هناك إجاع عل أن عقر بة الردة حد . 


وعلى ذلك كن أن نقرر أن العقربة على الردة قررها النى صلى الله عليه وسل 
پاعتباره ولا للامر آى حا على المسامين : وبالتالى فى عةوبة تعزررية , 

وقد أآفر ت الشريعة الإسلامية عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة تعزرية فى 
حالات کثیرۃ منہا حدیث النی صلى اله عليه وسل بقتل شارب الجر فى الرابعة 
حیث قال (فن م ن رکوه فاقتاوم) 8( وکذلك فی الخارج عل الماعة ( من خرچ 
وأس الاس جمرح يريد تفرقېم فافتلوه )(۴) , 

ومن أصول الحنفية2) أن ما لا قتل فيه عندم إذا تىكرر من الجا فللإمام 
أن رقتله ويأخذون ما جام عن الى صل الله عاہه وسل وعدا به ھن القثل فمل 
هذه الجراتم على آنيم رأوا فيه المصاحة ولذلك يسمى بالقتل سياسة . ويخ من 
ذلك أن الحنفية جيزون لولى الأمر أن يمزر بالفتل ف الجرانم الى شرع القتل فى 
سا 5 آسکرر ارت کاا : و ياء عل هذا الأصل ذهب أ کرم إلى قتل من 
أ کر من سب النى صل اله عليه وسل من أهل‌الذمة و“موهبالقتل سياسة . وكذلك 


كدلك قال يعض الجدابلة بجواز قتل الجاسوس المسل إذا جسس للعدو على 
المسلمين ومن هؤلاء ابن عقيل . کا فا بعضمم يحواز فتل الداعية إلى البدع فى 
الین وکذلك کل من لم یندفع فساده إلا بالقتل'( . 


وعلى هذا الأاساس فإن من ساطة ولى الاس أن بقرر القتل للردة باعتباره 
تعزرراً إذا رآى أن حال المسلمين تستلزم ذلك خوفا من الارتداد والمحاق 

(۲) الشوکای : نیل الأوطار + ۷ س ٠١١‏ 

(r)‏ صحیح مسل : لیلد الابم ص ۱۸ہ 

٠ ٠۸١١ ۱۸٤4 اس فابدین : حاشية الدر الختار + ۴۳ م‎ )٤( 

() د عبد العزيز عامر : التعزير ف الفريعة الاسلامية ص ۲۵۵١‏ ۲ ۲۵۱ 
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بالاعداء الماربين کا حدك فى صدر الإسلام» کا أن له أن يقرر عقوبة أخف من 
القت كالسجن مثلا إذا رأى مصلحة فىذاك . ويستطيم أيضاً أنيقرر عقر بةخففة 
للمرأة ار ثدة مراعاة لطبيم تا . 

ذلك أن التمزير بكون على قدر عظم الجرم  ٩(‏ أنه تلف باختلاب 
الاشخاص () . 

٣‏ - ما يرجح أن عقربة الردة هى تعرير ولوست حدآً آنه وتوفر فيا 
#صاأص العقو بة التمزيرية وأنما تختاف عن خصائص الحدود . 

فى سقط بالتربة ۲۴ إذ يرى كشبر من الفقاء وجوب استتابة المرتد قبل 
e‏ ی تحتلف بين الرجل والمرآة فی رى أنى حنيفة فيقتل الرجل وكيس 
المرأة . آما الحدود فلا تختاف باختلاف فاعلبا (°) . 

وهى تابلة لأشفاعة فقد قبل الى الشفاعة فى الرتدين الذرن أمر بقتلمم يوم 
فح مك بيا الحدود لا تقبل الشفاعة 7 . 

4 - كا أنه لو كانت عقوبة الردة من ال دود وليست من التعازبر ما حى 
. لت عل عبر بن الحطاب رالصسابة ينا ناقشوا الخليغة آبا بكر ماين أنبأنوء 
عن فقا المرتدين فور لافته وقد منغوا الزكاة فلا أقنعمم أبو بكر برأيه وبان 
الزكاة هى حت المال أفروه على وجة نظره . والذى ريده هنا أن هذه النافشة ٠‏ 
وتبادل الآراء ما كانت لنكون لو أن الامر كان حذآً من حدود الله إذ لم يكن 
ذلك ليخن ءل عمر والصحابة وهم عل ما هم عليه من الفقه والقربمن رسول الل 


(۱) ابن عابدين : حاشية الدر انار ج ۳ س ٠۸۴‏ 

(۲) أبن عابدين : امرجم السابق . 

(۴) الةرافی : الفروق + ٤‏ ص ٠۷۹‏ 

(4) ااظر ص ۳۱۸ 

۲۰۹ ميب المروفق والقواءد السنية فى الأسرار الفقبية + ۳ ص‎ )١( 

)٩(‏ أبن عابدين : حاشية الدر الحتار < ۴ ص ٠۸۴‏ ء سبل الإسلام شرح بلوغ 
لرام < ٤‏ ص 4ه : 
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صلی اللہ عا سل ولا کاں لعمر حیند آن یقول لا کر . قبل مہم الصلاة 
حى أن آبا ؛كر قال له مضضبا [ أجبار فى ا لجاهلية خوار ى الإسلام ) . 

وانواضح أن [جاعالصحابة قد تم حينئذ على قتال ار تذان باحتبار أنمرلاء 
وم يشكلون قبائل با كلما - قد ردروا علالنظامالعام للدولة الإلامبة وخر جوا 
على مبادہا و جاهر وها بالءصیان واحازوا لبعضہمما یھکل خطرا عل الد و لتب 
القضاء عليه بتحطى هذا القرد ولفرار النظام وسيادة المبادىء وإطفاء نار ألفتنة . 
وم يكن ذلك مستطاعاً إلا عن“ طريق قتال هذه القبائل اردما إلى الصواب 
ورجرعبا إلى حظيرة الدولة . 
اتخذه الخليفة ,صفته هذه لآن المصلحة العامة لقتضيه . 

وليس معنى ذلك أن ريس الدولة ‏ فى وقت آخر ‏ لا يستطيع تغيير الك 
على من رتد فی عہده فیک عليه با حيس مثلا أو يعفر عنه إذا ما اقتضت ذلك 
المصلحة العامة . وإنه أن المتعين يمد ذاك أن نوضح موقفنا من الآراء الأنية : 

١‏ لا عة لرأى الذى يقول بأن الإسلام لم بقرر عقربة لمردة استنادآ من 
اعاب هذا الرآی إل آن الفرآن ذ کر الردۃ فی کئیر من آیاتہ ول یز کر شیا ن 
عقو با فى أى من هذه الأيات مع أن ذلك لم دت بالنسبة لأى معصية أخرى 
عقر با الإعدام 
فاك أن السنة المطهرة مكلة ومفسرة لما ورد فى القرآن لكريم وقد وردت 
الأحاديث تعرم الردة رهذه الاحاديت مكلة ومفمرة لأبات الردة فى القرآن 
يقرل اله سالى . , وأز لا إليك الذ كر لتبين الناس ما نزل إلهم » )١(‏ . 

م ڑں الفرآن قد حر م انر بقولہ تمالی : 

« [نا الجر والميهر والاصاب والازلام رجس من عل الشيطان 
فاجتلیره'() @ . 


٩۰ سورة ائدة : آي‎ ١ سررة اللعل . ية 4؛‎ )١( 
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ثم جاء الان فوضع عقو بةلذلك هى الجلد أر بعين سوط بل إنه جعل العقو ب 
الفتل فى المرة الرابعة وذلك بقوله : 

( إن شرب فاجلدوه » فان شرب فاجلدوه » فإن شرب فاجادوه فان شرب 
ھاقتّلوه ( 

. س ولا عة أرضاً لارأىالقاال بأن العقو بة نىالردة مفصورة علىالعأر بين‎ ٣ 
إذآن مانمى الركاة الذين حارييم الخليفة أبو بكر قالوا له : فصوم ونصلى‎ 
ولا ك ؛ وقال اليعض الأخر : تخرج الزكاة واضعما فى مصارفها . فلم يقبل ميم‎ 
Ns أبر بكر ذلك بل أصر على أن تدم الزكاة [ليه قاثلا ( والله لو منعولى‎ 
فقتال نى بكر كان لانمى الزكاة وليس للدحاربين مهم فةط أى أن العقوبة على‎ 
الردة وليست عل القة ل و بذلك يسقط قول من أف بأن‌المرتدغير المقاتل لا عقر بة‎ 
. عليه تخالفة ذلك لاحدرثين السابق الإشارة لما‎ 


وآما القرل بأن الحديشين للذين رمان الردة ويماقبان عليما بالعتل 
من أحاديث الاحاد وده الأحاديث الى لا يخذ ما فى أمور العقيدة ولا تشبت 
ها الحدود () فردنا عليه أن ذلك لا يعد مطعنا علمما إذ آن. خير الواحد 
المسدل س ۴ قول أن حرم (۲) چ عن مله إلى رسول آله او جاب العسلم 
والعمل معاً . 

ذلك فستطيع الةول أن الحدشين يعتبران ويعمل هما فى هذا لمجال . 

[ہ نما وقد تعرضا لشأن من شون المقيدة وھی من الاصول لا يصح 
الاعیاد عاہما 4 کونیا مقررين لدل من دو د اله اسو جب الإلرام r)‏ 
واسکن جوز اعتبار ماورد فما تعز یرآ قرره الى واعتباره اکا وفى وقت 
وظروف کانت تستازم ذلك 8 


٠١۸ ص‎ ١ + الإمام الفزالى : المستصنى من علم الأصول‎ )١( 

)بن حزم : الإحکام فی أصول الأحكام + ١‏ س ٠ ١1۹١‏ الشافعى : الرءالة 
س ۱٦١‏ 

(۳) السرخسى : شرح السير الكبي لحد بن امسن + ١‏ ص٣۲٠‏ - لذ يقول أل 
بر الواحد نى أمر الدين حجة وان لإ يكن حجة فى للزام المححكم ٠‏ 


٢ س‎ 


اوس السادسس 
حرية الفكر 
إن الناظر فى آبات الكتاب السكر مم يلس أن القرآن جاء دءرة ملحة لمناس 
أن يتدرروا ويعقارا ويفقبوا ويتفكروا . فهر دعرة إلى إعال المقل رالفكر 
وعدم امود . ومن ذلاب قول الله تعال : 
« قد بينا ل الأبات لملىگ ئىقلون»2› . 
« قد فصلا الأيات لقوم يفقہون )١,‏ 
« إن فى ذلك لايات لقرم يتفكرون ٩2‏ . 
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أففا ما ء) . 
وإعال الفسكر ۴ تطلبه القرآن يقتطى مزاولة الم التجريى عا وراء الحقيقة 
ورصولا إلى اليقين ون ذلك رقول الله تعالى ؛ 
د ولذ قال [براهم رب آرنی کیف ب المونی قال آولم تمن قال بل واسکن 
لیطمن قل( . 
«وكذلك رى إبراه ملسكوت السموات والارض وايكونمن الموقنين . 
فلما جن عليه اليل رأى كوكباً قال هذا ربى فلا أفل قال لا أحب الأفلين . فلا 
رأی القمر بازغا قال هذا ری فلا آفل قال لن لییدنی رلا کوان من‌القرم الضالين 
فلا رأى الس بازغة قال ذا ر ہی هذا أ کیر فبا آفلت قال یا قوم [نی پریء 
فشرکون ( ; 


9) سورة الخديد : آية ١۷‏ 
(۲) سورة الأنمام : آبة ۸ه 
(۴) سورة الاثية : آية ١۴‏ 
(6) سورة مد : آية ۲٤‏ 
() سورة القرة . اة ۲۹۰ 
)٩(‏ سورة الاسام : آيات ۷٠‏ ه۷۸ 
۴۸ - المريات ) 


n~ f) 


بل لقد استارم القرآن إيعاد الدليل والرمان لإئبات أى فضية . يقول 
الله تمالی : 
« آله مع اه قل هاتوا برمانگ إن كنم صادقین ٩2)‏ . 
د یا اپا الناس قد جاءک برهان من رگم ۲) . 
وقد أثنى الله على المتفكر بن فقال تعالى : 
« الذين يذ كرون الت قياما وقعوداً وعلى جنوبېم ویتفکرون فی خاق 
السءوات والارض راء ما لقت هذا باطلا انك )۴2) . 
کا استفكر القرآن منطق الذين قا باون الفكر بالعاف فيةرل الل تمالى : 
« وقال رجل ممن من آل فرعون یکتم إمانه أنقتلون رجلا أن بقول 
ربی الله وقد جاء م بالپینات من ربک وإن‌یك ذبا فملیه کذبه ون يك صادقاً 
رصیکم بعض الذی بعد إن الله لاہدی من هو مسرف کذاب 2) . 
ويقرل الى صلى الله عليه وسل : 
سدم لکل ڈیہ دعامة ودعامة المۇس RON‏ فبقدر عقله تکون عیادته ¢ 
أما سمعتم قول الفجار فى النار « لو كنا لسمع أو نعةل ما كنا فى أصعاب السعير » . 
س قفكر سأعة خير من عبادة سلة2) , . 
هذا وسنقسم الہحث إلى ما يات : 
١‏ س الدعوة إلى التفكر . 
۲ س حرية التفسكير . 
٣‏ س القيود على حرية الفسكر . 
)١(‏ سورة اقل : آية 4 
(۲) سورة النساء : آية ٠۷4‏ 
(۳) سورة آل ران : ية ۱۹۱ 
(4) سورة غافر : آية ۲۸ 
(۵) وواه آبو سعيد الخدرى » الفزالى ‏ أحياء علوم اأدين + ١‏ س ١)١‏ 


(1) رواه ابن حبان من كتاب العظمة من حديث أبى هربرة ٠‏ الفرالى : الإحياء 
١۵‏ کمتاب التف کر س ۲۷۹۲ 
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١‏ § الدعرة إلى التفكر 

صف الإمام الغرالى() الفركر أنه شبك ألعلوم ومصيدة المعارف وأن مرة 
الفیكر ى العلوم والاحرال والاعال . إلا أن مره الحاصة هى الملل لا غير . 
اذا حصل العل نى القلب تغير حال القاب ‏ وإذا تغير حال القلب تفيرت أعبال 
الجوارح ٠‏ فالعمل تابع ال مال » والحال ايم الم » والعلم تابع الفسكر . فالفسكر 
[ذآ هر المبداً والمفتاح للخيرات كبا . ولذلك کان إعال الفکر خير من الد كر 
ومن التذ كر '. فالنفسكر أفضل من جلة الاعإل . 

ولذلك أقام الإسلام دهوته على العقل والفسكر وسبیله الى کل شىء الإقناع 
بالحجة والدليل . ا دعا إلى التضكر والتبصر ايكون ذلك طرياً إلى الإمان 
المحيح ولا كان الفمكر بختاب من شإعص إلى شخص ومن بيثة إلى أخرى فكان 
أسازب الخطاب بختافب من فريق إلى آخر . 

وقد تارج القرآن اکر فی ټدر وب الاس عل النفسكر عل ماحل 
متعافىة(؟) , 
قول أله تمالی 

, آفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفمت وإلى الجبال 
کف نصیت وال الارض کیف سطحت ۾2) , 

« فل بنظر وا إلى ااسماء فوقہم كيف بنيناها وزيتاما وما ها من فروج 
وذ کری لکل عبد منیب )2 . 

والطريق الثانى يخاطب فيه القرآن الاس لإقناعبم عن طريق الأسباب 
والمسببات وهن ذلك قرل آله مال 

. ) الفزالى : ياء علوم الین < ۱۵ ص ۲۷۹۳ وما سدها (مط الشمب‎ )١( 

(Yj)‏ د . کد غللا ۾ ۵ں کاوز الالام ص ۹۷ وما وع ھا 


(۴) سورة الاشية : آية ۱۷ وما بمدها . 
)4( مو رة ف :ٌ آبة ٩‏ وما ومد ھا 0 
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و هر الذى أنزل من السماء ماء لک منه شراب ومن شجر فه لسیموں . 
ينبت لمكم به الزرع والريتون والنخيل والاعناب ومن كل الشمرات إن فى ذإك 
لأية لفوم يتفكرون» وسخر للك اليل والنمار والشمس والقمر والنجوم 
مسشرات بأمره إن ى ذلك لآيات لقرم يمقلون وما ذرأ لد ف الأرش عختلنا 
ألوانه إن فى ذلك "ية لقرم يذ كرون ب2 . 

والطريق الأالك وهو طريق الاتجاه الرفيع بعد أن يكون المقل قد تدرج 
. فى التفكير حى رصل إلى هذه المرتبة : وفى ذلك يقول الله تال : 

« وف آنفسکم آملا ترون » ٠۳‏ . 

کا أن هناك طرائق أخرى لاشكر تجممبا جميعاً آية واحدة هى قول الله تعالى: 

د سنر ہم آیاتنا ف الافاق وف آنفسہم حثی پتبین طم آنه ابق( , 

ومن ذلك نرى أن الإسلام فى دعوته إلى المقيدة الإسلامية ذاتبا دعا الناس 
على جميع مستويانيم إلى حرية التفكير ليصلوا إلى الحقائق والنتاج المؤدية إلى 
٠‏ هذه العقيدة بثاء على ما يصل زليه الفكر فى حرية راطمشنان( . 
رالدعوة إلى الفكر فى الإسلام لاتةف عند حد معن فلا تختص ہا أمرر 
دنيوية عى سيل الانفراد إذ أن الإسلام لا خشى الفكر بل إنه يمتمد فى دعرته 

على إعمال العقل حى کون الان به عن افتناع کامل حر کا سبق أن أونا . 
وکان هذا همو مسلك سردا إبراهم عليه السلام حتى وصل إلى عبادة الله 
فالعاوم العقلية لا نتنافض مم العلوم الشرعية بل هذه متممة ها والقول بغير ذلك 
يعتبر جآ فى التفكير() , 


. وما بمدها‎ ٠١ سورة النحل : آبة‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات : ية ۲١‏ (۳) سورة فصلت : آي ٣ه‏ 

)£( د . مد غلاب : من نوز الاسلام ص ۷ وما يدها . 

() الفزالى : احياء علوم الدین < ۸ س۸١١٠‏ ( ط الشعب ) وفى ذلك يقول + ١ا‏ 
مثل الفائل بتناقض املو العقلية مع الملوم الممرعية مثل . الأعى الى دخل دار قوم فتعر 
فيها بأوالى الدار فقال فم ما بال هذه الأواى وکت على الطریق ۲ م لارد الى موضه ما ؟ 
فقالوا له تلك الآواي فى مواضءبا وما نت لست نتدى للطريق لماك فالمجب منك أنك 
لايل عثرتك على ماك ء ولنم يلما على تقمير غيرك . 


LA 


e س جر‎ ٣ 
فتح الإسلام راب الحر يه الفكر بة عل ممراعيه فإذا أصاب الإنسان فذاك‎ 
ا من لشاء ر ناسا 6 کان مەذررآً ولا عاب عایه ۰ بل ا ذل‎ 
فان للجتید أجران إذا أصاب وأج إذا اطا‎ 
وقد طبقت ر ية الفكر فى صدر الإسلام تة لامعا ند حرجت طاافة‎ 
من لابين عل عل ن أ ی طالب وکان دم € 2 مسا التحكم وره‎ 
ف بقارم عل ورم عل رك افکارم بل قال م : لک علينا ثلاث : لا منم‎ 
مسا جد اله أن تذکر وا فما اسم الله » ولا نبدۇ م ! ال ولاننشد الؤ. ء ما داهت‎ 
. دیک معنا)‎ 
ويقول السرخسى فى مبسوط۳) تملية] على كلام الإمام على للخوارج : فيه‎ 
دلیل عل آم مالم يعزموا على الخروج فالإمام لايتعرض م باليس والقتل ؛‎ 
وفيه دليل عل أن النمر يض بالشتم لا يرجب التعرر فإنه لم يعزرم وقد عرضوا‎ 
بفسبته إلى الكفر » وفيه دليل على آم قتاون دفماً لقتام حین يعزمون على اقتال‎ 
, بالتجمع والتحيز دون أهل العدل‎ 
کا يقول2 أيضاً بالنسة للمر تد : بالإصرار على الكفر يكون المرتد عاريا‎ 
للمسلميں فيقتل لدفع الحاربة فإذا ثيت أن القتال, باغتبار الحاربة وليس الغرأة‎ 
. ية صالحة لامحار بة فلا تقل فى الكفر الأصلى ولا فى الكفر الطارى‎ 
وتحقية رة الفكر دافع فقباء الإسلام عنما ولو نالم بذاك أذى وسوء‎ 
. کا حدث للامام أحد بن حنہل()‎ 


1۰ صحيح مسل : الجلد ارايم ص‎ )١( 

(۲) السرخسى ؟ الوط + ٠١‏ س١٠۲٠‏ 

(۳) السرخسی المرجم السابق + ۱۰ ص ١۱۲س ٠١۹‏ 

() المرخمى المرجم السابق < ۰ ص ۱٩۰‏ 

)٩(‏ فی عصر الود واا مس خفاء بنى المباس ظمر الول لتق الف رآن وجل 
الاس قسراً على هذا القول ؛ وضرب القالفون و دبوا »؛ وسل الامام جد بن حثيل هن 
ورآیه فی هذه البدعة فأ نك رها فضر به المتصم وحېسه وعدبه وهو مسر عل رأیه وب عل 
اصرارہ حی مات قال الدمیری : کان اہن حل فی المجں وکان انا مون قد مپدالی اګ 


— (A — 


ارهن ذلك يتضح مدى تساك فقباء الإسلام عر بة الفكر ودفاعم عنہا حى 
لو أخطات السلطة طريقما وحاولت الجر على حرية الفسكر وكان مرقف فقباء 
الإسلام فى ذلك سیا نی رد الحکام من غیہم والانتصار للمبادیء الى جاء ما 
الإسلام وذلك واجب الفقاء فى كل عصر . 

٣‏ § - القيود على حربة الفكر 

فقد روی عن ابن عباس رضی الله عنه آن تفکرو! فی الله صز وجل فقال الى 
صل اله عليه وسل ( تفکروا فی خلتق الله ولا تتةکروا فی اله فانک لن تقدروه 
قدره 2 . 

ويقرر الفرالى أن الموجودات الخاوقة تنقسم إلى مالا يعرف أصلما فلا يمكننا 
التفكير فيما وإلى ما يمف أصلما وجلتما ولا يعرف تفصيابا فيمكننا أن نتفكر 
فی تفصیلما . وتنقسم هذه إلى ما #درک بحواسنا ومالا ندرک بحواسنا . 

أما الذى لاندرك عحراسنا فثل لاك والجن والشياطين والمرش والكرمى 
وغير ذلك . ومجال الفكر فى هذه الاشاء ما يضيق و شمض . 

أما المدركات بالمجواس كالسموات والارض وما بينہما . فالسموات 
مشاھدۃ بکوا کبہا وشسہا وقرها وحرکتہا ودورانیا فی طاوعہا وغروہا 
والأرض مشاهدة م فیا من ج اھا ومعادنما وأنپارها وعمارها وحیرانبا 
وئباتا . 

وها بين السموات والارض مدركات بغيومہا وأمطارها وثلوجبا ورعدها 
وبرقما وصواعقہا وشیا وعراصف رياح . 


تد المعتصم بالافة وأوساه أن يعمل الئاس على القول خلق القرآن واستمر الامام جد غبوسا 
الى أن بويع امتهم فاحصر الى نداد وعقد له المتمم جلما لامتاظرة . فلا أصر على رأيه 
أمر بضربه فضرب بالسياط لى أن أغمى عليه وس بالسيف وديس عليه . واسكن المحق 
اتتصر فى النابة . قخر ج ألامام أحد من الجن وبطل القول مخلق الفرآأل . 

(۱) رواه أہو تيم فى الملية والأصب يالى فى الم غيب والترهيب والطبرافى فى الأوسط 
والبیہتی فى الشمب من حدیث ابن ر + الذزاط : الاحیاء + ۱٠١‏ ص ۲۷۹۳۲ (الشعب ) , 
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وکل جنس منذلك ينق إلأنواع و کل وع بتسمب إلى أصناف‌وهكذا . 
ولا نباية لتشمب ذلك وانقسامه فى صفاته وهآ ته وممانيه الظاهرة والباطلة . 

وجمیع ذلك جال لكر والتدر والتيعر ١(‏ , 

فإذا نظر ا مذلا فى الأية الشر بفة , ولقد اهنا الإلسان من سلالة من طين مم 
جملناه لملفة فى قرار مين ٤‏ بلقنا العامة علقة , ۳) , 

لوجدتا فى ذلك الا كيرا للفكروالحع ورطربقة تسكوبن النطفة وإخراجبا 
من الصلب والترائب ثم تکون المنین و لرکیبه وتکون العظام و رکیب الا صاب 
والعروق واللحم ثم تدكوين جسم الإلسان وتركيب الجواس السمع والبصر 
والذوق والشم , ووظائف الأعضاء كالاسنان واليد وغير ذلك . وكان ذلك 
مدا إلى التفكير فى عل الأشر بح والطب واختيار أفضل الوسال لا ستخدام هذه 
الأعضاء واكتشاف عل الاجتاع الذى بؤدى إلى ضرورة التراوج والتكار 
ليعم الممران ٠‏ . 

ركذلك ١‏ كتشاف الدواء اللازم لعلاج مايصيب الجسم من أمرا ضوالبحث 
فم يءوض أمضاء الجسم اتی صما التاف حتی تستطہع تأدية وظائفم| کا كتشاف 
ما يمين على قوة البصر وحدة السمع وتقريب المسافات أمام الرؤية والسمع إلى 
فير ذلك من العلرم والاکتشافات . 

ولأشك أنه ما رفيد فى ذلك کله التة_كير فى اتی الإلان وخلتق الاعضاء 
الباظنية منه ولسخير كل واحد منا لفعل خصوص فسخراله المعدة لنضج الغذاء» 
والىكيد لإحالة الغذاء إلى الدم والطحال والمرارة والسكلية لخدهة الكبد . فالطحال 
دما ذب السوداء علبا » والمرارة تخدمما بحذب الصةراء عنا» والكلية 
تضدمما ذب المائية عنما ء واا نة تدم االىكامة بقبول ا )اء فما م تر جه عن‌هار بق 
الإحليل » والعروق تخدم ال کید فى إبصال الام إلى سائر أطراف البدن ١‏ 
وهکذا فی کل مسائل الجسم الإسانى . 


rmnee nen 


. الغزالی : احیاء علوم الد یں < ۱۵ ص۲۸۱۲ وما سدها ( ط الشمب ) بتصرف‎ )١( 
tcc سورة المؤماون # الآبات‎ (۲) 
۲۸۹۸ س‎ ۱١ < الفزال: احباء علوم الدیں‎ )۳( 
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وإذا نظرنا نی قول الله تعالى : 

2 وآلساء اها بأد وإ او سمون والارض فرشناها نعم الاأهدون € )0 
وف قوله تمال : 

1 تجمل الارض كفاتا أحياء وأمواتا @ 7 , 

لوجدنا فى ذلك دهرة إلى التة.كر فى عل النبات وعل الحيوان وكيفية إنبات 
الزرعرالعنايةبالارض لتحسينأنواع المزروعاتوإنبات الاأشجار من حصي و عممب 
وقضب وزیتون ونضل ورمان وفواک كثيرة لا مى ٤‏ 

وإذا نظرنا إلى قول اله تمالى «وماخلقنا السموات والارض وما بيممالاعبين 
ما خلقناهما إلا باحق » »)١(‏ وقول : 

دال ترأن الله رل من‌الناء ماء فأخرجنا به مرات تختلفآً ألوانها ومن ال جبال 
جدد ہش و ٠...‏ 0( 

لأدى التهكير فى ذلك إبى ظواهر الكون من الغبوم والرعود والبروق 
والامطار والثلوج والشہبُ والصراعق روصو لا إلى سقوطل المطر وکيفية سی 


النبات وتفجر الانبار وتلكوين الثلوج وحر 5 اللكوا كب وحساب الزمن ى 
ذلك کله . 


وكذلك البحث فى عل الماد والوقوف على أسرار الصخور وألوانبا وما ا 
من معادن وکیفیة قکویما واستخراجہا وکیف پستفاد با » ویوژ دی البحث 
والتفكير نى ذلك أيضا إلى معرفة تاريخ هذه الصخور وعمر الكون والحضارات 
السابةة . 

ومشل ذلك نراه فی کل ما ورد فن آيات الكتاب الكرج من نعم اق العظمی 
واعتبارها ميادين للتفكر والفحص والبحث . «وإن تعدوا نعمة الله لا#صرهاء . 


4۸ سورة الذاريات : أبة ۷ س‎ )١( 
۲۹ ۰ ۲۵ سورة المراسلات : ب‎ )۲( 
٠۹ سورة الدخان : آبة ۳۸ہ‎ )۳( 
. سورة فاطر : آية ۲۷ وما بعدها‎ )4( 


ست f‏ س 


نالإسلام يفتح باب الةكرآمام الناس على مصراعيه ٩‏ إلا ي ذات الله وى 
ماؤدى إلى السكفر بإكار أصل من الاصرل الديئية الملومة بالضرورة الإءان 
باه تعالى من اامقاند ومثل وجوب السلاة من الفروع العملية . 

ومن ثم فإن النظام المام الذى عد حر ية الفكر فى الشر بعة الإسلامية هر : 

ر المقيدة الديفية وهى الإعان وإشمل ١ا‏ وردبالكتاب والسنةو ماأجمم 
عليه المسلمون . 

ب المادات , 

وعل ذلك فلا حظر على حر:ة الفسكر إلا فيا ي.كون مؤدي] إلى اروج على 
هذه الاصول آى ف) بؤدى إلى الكفر أو إلى هدم الدين بإاسكار شىء من المقائد 
أو المبادات . 


أما ما دون ذلك فلا قيود عليه . فإذا عالفت طائفة من المسابين رأى الناعة 
وانفردوا ذهب ابتدعوه فإن لم بخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الإمام ولا 
تعيزوا بداراعترلوا فيما وكانوا أفرادا متفرقين تناهم‌القدرة وتمتداليمم اليدتركوا 
ولم عار بوا وأجريت عليبم أحكام العدل فيما بحب هم وعليهم من ال محةوقوالحدود. 
ومن ذلك مافعله علیبن أبی‌طالب مع الخوارج کا سبق أن ذ كر نا . فإنتظاهروا 
باعتقادم اوم على اختلاطمم بأل المدل أو ضح لم الإمام فاد ما اهتقدوا 
وبطلان ما ابتدعوا لير جعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافةة اجاعة وجاز للاإمام 
أن لعزر متم من‌نظاهر بالفساد دا ووا ول بتجاوزه إلى فقتل أو حدء 

قإن اعتر لت هذه اة الباغية أهل العدل وتحيزت بدار ميزت فيمأعن غا لطة 
ابماعة فإن لم تمتنع عن حق ولم تخرج عن طاعة لم حار بوا ما أقامرا على الطاعة 
وتأدية الحقوق () , 


ولاحجة للقائلين بنقييد أو تاظيم حرية الفسكر بدعوى السياسة كن مع 


۲۷ ۱١ عبد المتعال الصعبدى . حربة الفکر فی الاسلام ص‎ )١( 
الماوردى : الأحاء اللطا ءيه سر۷‎ )۷( 


ج 4 چ 


المحنفى أن مك مذهب الشافعى إذا آداه اجتاده [لبه ما توح إلناهن سمة 
والمايلة فى القضابا واللاحكام (0 


الب السماري 


جر به العم 
قحد بث عن حررة العمل فی مطامین : 
الأول : حت الفرد فى التعليم ويتضمن ! 
i‏ تقار الإسلام لعل . 
س اعتبار العلل فريضة عل الفرد . 
١‏ 
راجب الدولة عو كفالة الءل للافراد . 
الثانى : حرية البحث العلبى ويشمل : 
2 موف الإسلام 4ن المحف العلى 0 
فتح المنافذ على المعرفة . 
- حق الدولة فى تنظيم التعليم . 
الاجتہاد 
حق الفرد فى التعلم 
امل اهتام الإسلام بالعل بدو فى أن أول مانزل من الةر آن اادكر م ءل الى 
محمد آية العم ففيما الدعوة إلى القراءة وهى المنفذ إلى العلر . يقول اله تمالى : 
«اقراً بامم ربك الذىخاق . خاقالإاسان من علق . اقرا وريك الا كرم . الذى عل 


بالقل عل الإاسان (Ja jl‏ : 


٣١١ ابن اقيم : اعلام الموقین < ۲ ص‎ ۰ ٩۸4 الماوردى الأحكام اللطاية ص‎ (٠ 
سورة الملق : آبات م ۲ه‎ )۲( 


e EY emen 


١‏ § - تقدير الإسلام لمر 

ف نقدير الإسلام لعل وفضل الملباء : يقول الله تمالى : 

. ٠١ لا له إلا مو والملائكه وأولو الع قا بالقظ‎ EE 

. ٩2, برقع اه الین آمترا منک والذین آو توا الملل درجات‎ ١ 

» قل هل یستوی الذین رملمون والدین لایعلون ٩٩2۲‏ , 

« قل کؤ بالله شہیدا بیی و پیک ومن عنده عل الکتاب (4 . 

« ولك الامثال اضر ما الناس وما يمقلا إلا الما مرن ,<“ . 

ويول النبى صل الله عليه وسل : 

( العلماء ورة الانبياء)) والذى لا شك فيه أنه لارتبة فوق النبوة . ولا 
شرف فوق شرف الورالة لتك الرتبة") وفى ذلك ما ركد فضل الع . 

( يوزن يوم القيامة مداد العلباه يدم الشہداء )0 . 

والملم الذی فرضه الإسلام على آنباعه ھو کل عل شرعی أی ما کان وسلة 
إلى التعبد به لله تمالى ومن ذلك العلل الذى يتوقف عليه حفظ مقاصد الشرع فى 
ااضرور بات وال حاجيات ء وكذلك المصاح المرسلة فى وسيلة إلى التعبد لأن 
التمرد هو تصرف المد فى شون دنياه وآخراہ عا قم مصالھا محیث ری فی 
ذلك عل مقتضى مارسم له مرلاه لا على مقتضى هواه وعلى ذلك فملاوة على 


١۸ سورة آل ران : آية‎ )١( 

(۲) سورة المادلة : أبة ١١‏ 

(۳) سورة الزمر : آبة ٩‏ 

ئ٣ سووة اأرعد : ية‎ )٤( 

(ه) سورة المنكبوت : آله ٤٣‏ 

(۹) روا آہو داود والرمڈی وایںمجة وا ہں حبان فی صعیچہ مس حدیثآ یی الدرداء؛ 
البخاری + ۱ ص ۲۹ 

(۷) الفزالى : اجياء عاوم-الدين -كتاب العم . 

(۸) الفزالى , المرجع الاق - كتاب العلم ص ۰ رواه ابن مید البر من حدیث 
آنی الدرداء , 


e f 


علوم الدين كالتفسير والحديت والفقه فاته يدخل فى العلوم الؤدية إلى حفظ 
المقامد الرعية علوم الفلسفة العماية کامندسة والطب والكبر ياء وقيرها ١‏ 
رذلك ما دامت تؤدی إلى مصاح الناس ورايس إلى إمدارها والإضرار ما 
لذلك كان العمل المت شرا هو الذى بتبعه العمل فلا خير فى عل لايدى 
إلى فضع فقد روی عن اس بن مالاك وعن صب الرمن بن غ قال : دى عشرة 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل قالوا كنا نتدارس العل فى مسجد قباء 
[ذ حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسل فقال ( تملوا ما شتم آن تعلو فان 


اجر ک الله حى تعملوا )۳ ويقول آيطتاً ( نعو ذ بال من عل لاینفع ) ٩‏ . 


وإذا كان العلاء قد اختلةوا فما هر مةروض من العاوم فرض عين على كل 
مسل وة فال المكامون نه ع اكلام د له يدرك ألو سيد وال لاء 
ل هو عل أله اد 4 عرف ألمادات واطلال والحرام من (لعاملات ٠.‏ وڳال 


امرون والحدئون إنه عل الكتاب والسنة إذ به توصل إلى الموم اما . قال 


التصوفة إن المقصود به هو عل التموف أى عل المد عاله وعلبه بالإخلاص 
وآفات النفو س » إل غير ذلك من الأراء . 


فإلبم بتفقون2١)‏ فما هو من العاوم فرض كفاية وهو كل عل لايستفى عله 
فى قوام مور الدنيا الطب إذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الابدان » و6لحساب 
فإ نه ضر ورى فى المعاملات وقسمة الوصابا والمواريث وغيرها ويدخل فى ذلك 
اهندسةوالإلكترونيات والاختراعات والاتكارات وكذلك أصول الصناعات 
هى من فروض الكفايات كالفلاحة وحيا 5 الملابس والسياسة وغيرها 
فإن كل هذه الامور لو خلا اليلد منما لسارع الضعف أو اللاك إلى الناس 


(1) الشاطبی : الموافقات ۱ س۱٩‏ (هامش) ٠‏ 

(۲) الشاطى : الموانقات < ١‏ ص ه٦‏ 

(۴) رواه ابن عبد المر من حدیث جار سند حسن ۲ الفزالی الإحياء + ١‏ باب العلى 
ص ۴ 

(4) النزالى : إحياء علوم الرن د ١‏ باب العلل ص ۸ ( ط الشەب ) . 

۲۸ الفرالي ; ا السا قي س‎ )١( 


سس و4 س 


وأصابم المرج بتعريضيم أضمم اللاك . فإن الذى أنزل الداء أرل الدراء 
وأرشة إل امتا ا لتءاطيه فلا جوز التعر ض اللاك اهمال . 


کل ذلك بحيث لو افتقر البلد إلى من يقوم با حرج أمل اليلد وإذا قام با 
واحد كن وسقط الفرض عن الأخرين . 

الك هى فروص الاعيان وقروض الكفايات فى الملم . يضاف إلى ذلك من 
العلوم ما يعد فضائل يدعو إليبا الإسلام . 


ومن هذه الفضائل التممق فى الملوم كدراسة دتائق الحساب وتخصصات 
الطب الختلفة وفروع الفنون ما يفيد زبادة القوة فى القدر الحتاج إليه . وفى ذلك 
بقول الله مسسحانه : 


, أل تر أن الله أنزل من الساء ماء فأخرجنا به مرات عللةآ ألوانبا ومن 
الجبال جدد برض ور مختلف ألوانبا وذرابيب سود ومن الاس والدواب 
والانعام مختاف آلوانه ک ذلك . ij‏ شى الله من عباده الملاء إن الله عرز 
غفور ,() . 


ولذاك يقر الغزالى أن علوم الدنيا تلح بالفقه ا أن علاء الدنيا يلحقرن 
بالفقهاء ذلك أن الله خا الدنيا زادآً لعاد ليتاول منما اناس ما يصح للترود 

فلو تثاولوها بالعدل لانقطمت الخصومات وتعطل الفقباء واسكنهم تتاولوها 
٠‏ بالشموات فتولدت متها الخصومات » فست الحاجة إلى سلطان يسوسمم زاحتاج 
الط ان الى قانون يسو سم به . فالفقيه هو المالم بقانون السياسة وطريق التوسط 
بين الخلق إذا تتازعرا عم الشہرات كان الفقيه هو معلم السلطان ومرشده 
إلى طريقق سياسة الخاق وضبطم لينتظم باستقامتمم أموره بى الدنيا ‏ أنه متملق 
أيضا بادين واسكن لا بنسه بل بواسطة الدنيا فإن الدنيا مزردة الاخرة ولا يتم 
الدين إلا بالدنيا١)‏ وكذلك القول فى سالر العاوم والفنون . 

(۱) سورة فاطر : آبه ۴۷ س ۲۸ 

(۲) الغزالى : الإحياء . امرجم الاق ص ٣١‏ 


¢4 س 


۲ ي س اعتبار العم فريضة جلى الفرد 

دعا الإسلام الافراد إلى تل المل واعتره فريضة عليمم . وفى ذلك يقول 
أله مال : 

« فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة ليتفقموا فى الدين ١(١‏ . 

م فاسالوا آل الذ کر إن کنتم لاتعلیون ٠١۲‏ 

ويقول الى صل الله عليه وسام : 

( إن اللاك لتضم أجنحتا لطالب الملم رضاء با يصع ٠2)‏ . 

( لان قفد فتتعلم باب من العم خير من أن تصلى مائة ركمة )٠2)‏ 

ومن أقوال الفقباء فى ذلك : 

قال بو الدرداء : لأن آتعلم مسألة أحب إلى من قيام ل4( . 

وقال الشافهى رضى اله هنه : طاب الملل أفضل من النافلة(١‏ . 

لذلك كان انى يحض السلبين على العم وعدت عليه وكان يفك أسر الاسير 

إذا عل عشرة من أبناء المسلمين القراءة والمكتابة . 

وقد أوضح الفقباء واجب التعلم المفروض على الافراد فى كل فروعالمعرفة 
إيضاحا كاملا ء فيقول الإمام ابن حزم() : 

إن کل مسل صاقل بالغ من ذ كر أو ئى حر أو عبد يلزمه الطبارة والصلاة 
والصيام فرناً بلا خلاف من أحد المسلمين . وتلزم الطہارة والصلاة المرضى 
والااتحاء . . . , ففرض على کل من ذکرنا آن يعرف ما محل له وما حرم عليه 


(1) سورة التوية : ية ١۲١‏ 

() سورة النحل + آية 4١‏ 

(۴) رواء آحد وابن حبای والما ک ومسحه من حدیث صفوان بن عسال » اافزالی: 
ا ياء < ١‏ ص ١١‏ 

(4) رواه ابن عبد البر من حديث أفى ذر » الفزالى : الاحياء < ١‏ ص ٠١‏ 

١١ الفزالى : امرجم السابق ص‎ )٠( 

١١ الفزالى : ارجم السابق س‎ )٩( 

(۷) ابن حرم : الاحکام فى أصول الأحکام + ۰ ٠۲١‏ وما بعدها . 


e 


من الما كل رارف وألا بس والةروج والدماء والاعال فېذا کله 
لا لسع حول ا الاس ذكورم وإنامم» أحرارم وعبيدم وإمائيم 

ول هر عم ا اوا 4 م ذلک من سن ببلغون الحم دم مسلمول 
ا هن بر سلو ل لعل بارغېم سن الل 4 

م فرص عل ل ذی مال تمل کی ما اء مه من الزکاة : سواء لر جال رالنساء 
والمسيد والاحرار فن لم يكن ل مال املا فليس تعمل احکام الركه عله فرطاآً . 
شم من زمه فض احج والعمرة #عر ض عليه تلم أعال الحج ولا بارزم ذلك ھن 
۷ ع dem)‏ ولا مال له 

م فر ض على قراد المسا كر معرفة السم. وأحكام الجهاد وقسم الغنائم 
والنیء » 

ثم فرض على الأمراء رالقضاة نعل الأحكام والاقضية والحدود وليس تعلم 
ذلك فرضا عل رھ 5 

ثم رض عل التجار و کل من بم غلته تم أحکام البموع وما عل ما 
وما رم » ولیس ذلاٹ فرضاً على من لا پبیع ولایشتری . 

ثم فرض عل كل جماعة ججتممة فى قرية أو مدينة أو دسكرة آو حلة أعراب 

وبذاك : ارك الوسلام فده دون تعام ولا نوعا من أنواع التعلم 


م فر ضه . 
فنى التعلم الى أوجب فى كل وحدة إدارية وجود من يطلبون يع 
أحكام الديانة . 


وف التعلم التجاری والمسکری والقانونی أو جب التعام التخمصى لزارة 
المة » ويلك يكون الإسلام قد أقر ميد ميدأ التخصص فى المعرفة 1 
وقد علل الفقماء(٠‏ فرضية الملل بأن تعابم العلل من وجه عبادة لله تمالى ومن 


۲۴ باب الملم ص‎ ١ + القزافي : الاحياه‎ )١( 


س )ع س 
خلافة له سنه » وهو من أجل خلافة اله فإن اث تعالى قد فتح على قلب العام 
الملل الذى هر أخص صفاته فهو كالحازن لانفس خرائنه ثم هومأذونل فىالإنفاق 
منه على کل محتاج إليه . 
کا أن تعلم العلوم والفلون والمنائم ضرورى ف العمران وعليه تتوقف 
اة الناس کا للب وعلوم الطيعة والصثاعة والمین کالیناء وأمتدسة والفلاسحة 
والتجارة وغرها() , 
8٣‏ - واجب الدولة عو كفالة العم 
يمسر الإسلام التعلم للافراد وأوجب على الدولة كفالته فل يكتف بأن جعل 
التعلم إازاميا على الافراد عت ألزم فثات وطوائف الحكام والموظفين وأعحاب 
الامو ال بطلب العل حتى أننا إذا عددنا هذه الفثات والطرائف الارمة لوجدنا 
ا تتم الكافة , 
بل نه آرم أولیاء الور بقعم هن يهو تم وبذلك كقل حى التعليم 
الجميم رجالا وساء أحراراً وعبيداً . 
فرجر الإمام أزواج النساء وسادات الارتاء عل تعلب مم ما سق أن ذکرناه 
إما بأتفسمم وإما بالإباحة ر لقاء من يعلميم . 
. وفرض على أن يأخذ الناس بذللك وأن برثب أقواما لتعليم ا لجال . 


من لم پستطم ۲۲ للم ن قرو فی ةر ار i‏ 
ولا بین رجل وامرآة ولا بین حر وعبد ولا بین آلبیر وصفیر . 


وقد كان النى صلى الله عليه وسل يقوم بنضسه بتعا الصحابة وتثقيفبم کا 
كان الصحابة مشفوفين بمماع الرسول والاخذ عنه حتى كان الرجل فيبم إذا لم 


(۱) ابن خلدون :المقدمة بند ۲۳ » أبن مابدین : الدر الحتار ج ۱ س ۲۹ 
9( اين حزم امرجم السابق. . 


4 س 


یستطم آن بذمب إلى 'جاسه أناب نه مدقا له بم تلم منه آحر النبار ما قال 
الرسول(١)‏ 


' ولم ينفردالرسول وأعءابه بيت الدعوة وتعليم الناس فى المدينة بل كان 
برسل دعاته ورسله إلى الجات النائية من شبه الجزرة ليعلوا الاس ويوضحوا 
لمم الطريق إلى دم ويقرئوم القرآن الكريم فقد أرسل مماذ بن جل إلى الین 
وأرسل صبيباً إلى يأرب قبل المجرة 0) . 


ولذلك بقرر الفقاء أن أوجب حقوق الامة على الحليفة قيامه بنشر العلوم 
وااشريعة ورفع منار العلوم وتخالطة الملباء الأعلام التصحاء لدين الإسلام 
ومشاورتېم فی موارد الأحكام ٩‏ . وبذلك نبغ کثیر من العلباء من تعابة 
الرسول فنبغ على إن أب طالب فى القضاء وتبغ معاذ بن جيل فى العام بالحلال 
والحرام وزيد بن ثابت فى تقس المواريث والانصبة فى الغنالم وما إليها وآ 
أبن كعب قى قراءة القرآن(؛) . مم تفرق هؤلاء العلباء فى الامصار فاقاموا 
حركه علبية زاهرة وأخذ العلم عنم تلاميذم الذين أذاعوه بين الناس() : 


وتنفيذ لمذه السياسة الملية أقامت الدواة الإسلامية فى شتى حصورها معاهد 


(۱) وما پروی فى ذلك قول ر رضى اله هنه : كنت آنا وجار لى من الأتمار 
ف بنى أمية بن زيد - وهى من موالى المدينة- وكا نتاوب التزول الى رسول اله صلى الله 
هليه وسلم ينزل يوماً وأنزل بوءاً . فإذا تزلت جثته عبر ذلك اليوم من الوحى وغيره . 
واذا تزں فمل مثل ذلك .( الہیخاری + ١‏ کتاب الملم س ٠)۳۳‏ 

4۹۵ د . حس ابراهیم حسن : تار الإسلام الام + ۱ ص‎ )٤( 

(۳) بدر الدين ين جاعة . تعريو الأحكام فى تديي أل الإسلام . اليلد الرايع مه 
عل aعنصھاوا‏ > ۱ س ۲۷۱ نة ۱۹۳٤‏ . تقلا ص د . حسن ليراهيم تاريخ الالام 
السیاسی +۱ ص £۹۵ 

(4) د . حس ليراهيم حس . امرجم الاق ١+‏ ص ٤۹1‏ 

(۰) د . جس لابراعيم حس : المرجم السابق ص1۹1 


( ۲۹ س ریات ) 


. اللثقافة ومرا كر العلوم تأ كيداً لالترامما بكفالة حق العمل( . 

وكانت النفقات الخصصة لدور الملم فى صدر الإسلام قليلة وذلك ررجع إلى 
زهدالمدرسين وا كتفامم ١ا‏ كانوا إصيبوته مز النىء والصدقة » وقد اقتم رت 
ففقات دور المل على المساعدات المالية التى يقدما الحلفاء إلى الزهاد الذين حبسوا 
افم فى المساجمل . 


وقد آر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى والى مص قول : انظر إلى 
القوم الذين نصبوا أنف.ءم للفقه و حيسوها فى المسجد عن طلب الدنيا فأعط كل 
رجل منہم مائة ڊينار يستعينون يما على مام علیه من بیت المال حى يا تيك کتای هذا 
هإن خير الخير أعجله والسلام١)‏ . 


)١(‏ ومن هذه لرا كر المساجد فقد كان الجد أعظم مرا كز الثقافة لدراسة الفرآن 
والديث والفقه واللغة وغيرها من الملوم وأصبح كشي من المساجد مرا كر هامة لرك 
العية . واتصرف يعفرا ء الب مين لطلب العم فى أ جد النيوى الق ف حيث بى اأر سو : 
المفة وهى مكال مظلل فى شمال ا مسجد يأوى اليه فقراء المسلمين الین حبوا أ تفسمم لطلب 
العم . وكذالك كال «سجدا مرو وابن طولون فى ءصر من آم سرا كز الثقافة فى عمد 
. الطولونبول والأخسشيدين ثم أصبح الأزهر فى عبد الفاطميين سرا كرا هاما للثفافة ومثابة 
#ملماه وتحول إلى جاممة تلفي فيا طلاب الل وروادء من كل موب وحدب الكثير من 
تلف العلوم والفغول . وكان اللةاء وااسلاطين والأمراء ي#جمون امللات من وطنيين 
وأجانب فہقد مون الیہم الأ کل والیکی وکل ما یوفر علیہم وسائل الراحة مس غي أجر 
وأ صبج يدرس فى الأزهر التوحيد والفقه والنحو والببان والطب والهندة وغيرها س الملوم. 
ومن‌هده الماهد الثقافية أيفاً محد الةروبين بفاس‌الذ ىأ صبح ع كرا هاءاً للثقافة الاسلامية 
وأسبج جامعة تيد على دإعراطية التعليم رعلى طرق التدريس ومراحل التمليم وميس 
كراسى الأستاذية وشر وط التعيين فى وظائف التدريس ومراسيم تعييهم ودرجانهم اللمية 
والاجازات الفخرية ومجالس .أوسياء الكلبات والمسا كن الامعية الأ_اتذة والطلاب 
والمکبات اجاممية. وى هذه الجامعة الاسلامية وضم أساس التقاليد الامعية الى تير علبها 
اطاممات فى الا مم الراقبة كفل افتتاح الدراسة وحفة التخرج وغير ذللك من الكواهد الى 
قدل على حضارة الاسلام الملمية . ومن ثم ظهرت مجاممة القرويين يقاس طائفة من الللماء 
اين افو قوا ف مختلف الملوم والفنول (ا مقر یزی: ا طط ۲ص ۳۲۹۳ء ود . حس(براهيم: 
خاريخ الاسلام ج 4 ص ٣۲ع‏ ) . 

(۳) ھ . حن ابرأهيم حسن : قاريع الاسلام ج ۱ ص ۵۱۱ 


س إ9 سد 


ولم يكن التعلم وقفا لى آهل البلاد وحدم إل أقد جذبت مسأجد قرطة 
الأورييين الذين وفدرا إليما لارتداف الع من منامله رالتزود من الثقافة 
الإسلامية فظبرت فيما طاثمة من الفقماء والملاء والشمراء.والادباء والفلاسفة 
والمنرجمين وغيرم . بل لقد اذ النحاغاء الفاطميون من قصورم مرا كز للشر 
الأقافة وألحةوا ما مكتبات عتوى على مثات الالوف من المصنفات حى كان فى 
القصر أربعون خزانة تحتوى عل ۰۰۰ مجلد من العلوم القدعة(۱) . ڳا سس 
الخعليفة الحا ج سنة ه۴۹ ه ( 0 م ) دار الحكة عل مثال أ كادعميات بداد 
وقرطة وألحق بها مكتبة أطلق عليما دار الملل حوت مالم بحتمع مثله فى مكتبة م 
المكتبات . وأجرى هذا الخليفة ومن جاء بعده من الخلفاء على مو ظفيما ومن با 
من الفقماء الأرزاق السنية وجمل فيبا ما تاج إليه المطالعون والنساخ من الجر 
واتار والافلام والورق) . فكانت الملوم قرينا للحضارة . 


ون ذلك دلالة واخة على أن المسلمين سبقوا غيرم فى دعقراطية التعلم وى 


المطلب الثانى 

تحدث تحت هذا العنوان عن موقف الإسلام من البحث العلى رتقرير 
فتح المنافذ على المعرفة کا اتحدث عن حق الدولة فى قنظم التعلم ء م م 
د شا الاجاد 

١‏ § - موق الإسلام من اأممحٹ الملدى 

دعا الإسلام إلى البحت العلمى تقدرآً لقيمة العقل . لذاك کا إ لماح الإسلام 
على الناس بالنظر العفل دعوة للوقوف عل أسرار الىكون بقدر الطافة واستخراج 
علو مما لعرقمة الإازسان و سمادته ورفاهیته فیفول الله تعالی : 


٤:۷ ص١‎ < الةر یری : احطط‎ )١( 
۴۷۴ 'لسڀو طی : تار خ٠ لحن س‎ ۳٤۲٣س‎ ۲١٤۵۸ اخقریزی: ار حماسا بق < (س‎ )۲( 


س و س 


O Ea ET 

«قل سیر وا فى الا "رض فانظروا كف بدأ الخلق0) . 

وبا أبت إنى قذ"نجأءنى من العلل مالم اتك فاتممنى أهدك صراطاً سوبا( . 

قال له موسى هل أتبعك عل أن تعادن ما علمت رشداء0) . 

فرذه آبات تدعو إلى النظر والمحت العلبى وصولا إلى الحقيةة وقد اسآشكر 
القرآن الكريم أسلرب قوم بطر حون تفكيرم بقوله : 

د ولقدذرآنا جنم کثیرا من الجن والإلس طم قوب لایفقہون با وم آعیں 
لابصرون پا وهم آذان لايسىعون ما أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك م 
الغافلرن,(١).‏ 

وهذه ية شاملة للنظر العقلى الحض ولكل ما كان مصدره الرؤية والنماع 
وھا أعم وأ كثر مصادر العلم : 

کا روى القرآن عن الذين ضاوا ووقعوا فى المذاب الا“لم لإهماهم العقل 
وعدم تمرفيم الحتق. قولحم ولو كنا اسمع أو نعقل ما كنا فى عاب السعير 0© 

ومن أقوال الى صلى الله عليه وسل : 

(من سلك طریقا پلتمس په علا سل انه له به طريةاً إلى الجنة )> . 

(اغد الما أو متلا أو مستمعا أو با ولا تكن الخامس فتهلك)( . 

(من سثل عن عل فكتمه جه الته يوم القيامة باجام من نار )> . 


٠١١ سورة يونس : آية‎ )١( 

(۲) سورة ال-كبوت : آية ۲٠٠١‏ 

() سورة مرم :. آية ٤١‏ 

(4) سورة الكهب : ية ٠١‏ 

٠۷4 وة الااعراف : آبة‎ )١( 

(7) «ورة الملك : آية ٠٠١‏ 

(۷) رواه مس لمعن أإيهريرة . اابخاری ١+‏ ص ۲۷_۲۹ الفزالى: الاحياء جاص ه ١‏ 

(1) رواء البيهق : أبن حزم : الإحكام فى أمول الأحكام + ٠۸ ١‏ 

(۹) رواء لطم ای و یمن »ابن حزم : الأحكام فى أصول الإحكام ٠<‏ ص 14> 
جلیل المالین < غ ص ٠۹۰‏ 
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(ساعة عال مء عل‌فراشه بذظر ی عله خر من عبادة الماد ست ب 006١‏ 

ودلالة هذه الاّحاديث واضحة علآن الد عر ة إلى البح العلمى تعلماو تملا 
هى دعودة دانم متجددة لاتتوقف فيتمين أن يطاب الإاسان الزبادة فيه على م 
#٣‏ لاأزمنة رالا حيال وى ذلك بقول تعالى : 

«وقل رب زدی علا , 

«وما أوتيتم من العلل إلا قليلاء(١)‏ . 

«وما عل تاو له [لا انه والراسخرن فی الم 2) 

«وفوق کل ذی عل علیم )(“ . 

فلحت العلمى حر فما عدا ما تعلق عق الله تعالى وما ورد ف السيْة ما رعتر 
اشرما عاما وهو at‏ الك_عة و واتيموا الور الذى أنزل معه» 
إذ المقصود به اتباع ما لزل على النى صلى الله عليه وسل وحيا » وما صدر عن 
النى شري , 

٠‏ آما ما صدر عنه صلى الله عليه وسل إرشاداً لا تشربءآ فمو ما يجوز فيه 
االبحث كإنكار النى صلى الله عليه وسلم البوض الامور الدنيوية المبفية على 
:التجارب كتلقيح انخل إذ أمر الى يعدم تلقره فامتنعوا عنه فالشاص. أى خر ج 
مره شبصا أىردةا ا اراج فىذلك فأخبرم أنەقال ماقال عز نظن ورآی 
لا عن تشريع وقال مم ( تم أعل بأمور دنیاک) . 

وجكة الحد يف۲ تنبيه الناس إلى آن مثل هذه الامور الدنيوية والماشية 
كالزراعة والصناعة لابتعلق با لذاتها تشريع خاص بل هى مروك إلى معارف 
الناس و تجار جم وم . وكذلك كان اجتاد الحباب بن المنذر فى غير المرضع 
اذى اختاره الرسول للنرول فيه يوم بدر لا أجاب الرسول بأنه رأى لا وحى 
بوأن المعول فيه على المصاحة ومكايد الحرب . 


. رواء أ پو داود والرمذى وان اة وان يعلى‎ )١( 
A سورةالاسراء : اة‎ )۴( ٠١٤ سورة طه : ية‎ )۲( 
۷٩ سورة وف : آي‎ )١( ۷ سورةآل مرا :آبة‎ )4( 
2 اوه عله‎ : 
صھیع مسل س بات فی .وجوت امتثال ما قال الى سل الله عليه و سر‎ )٩( 


ê ٠ ۴۰۳ وشید رضا تیر انار < ۹ص‎ UY) 


— Of م‎ 


فالعادات والصتاعات والرراعة والعلوم.والفنون المسذية عل اأتجارب و امد غه 
وما برد فما من أمر وى هو إرشاد لا آشريع ولأفرد فيه حربة لوف المامى 
حى يصل إلى الحقيقة . 

ولقد اتبح القرآن الكر أسلوب الاستدلال المقلى عن طريق البحث الملمى 
لاثیات قدرة اله والءث م اتر دعوة اث الملهى ۰ فقول الله تمالی : 

د إن فى خاق السموات والأرض واختلاف الليل والنبار والفلك الى 
تجرى فى البحر ما يلقع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موتا و بت فما من کل دایة و تعر بف الرياح والحاب امسر بين الساء 
والأرض لأيات لقوم يعقلون » () . 

س یا آبما الناس إن کنتم فى ريب من البعت فإنا خلقنا؟ من تراب م 4 
لطفة م من علقة تم من مطضفة عفلقة وغير غطلقة لين لح ونقر فی الارحام 
ما نشا۔ إلى أجل مسمی ) ٤‏ غر جک طلا اتبلغو! شد وهنم من يتوق 
ومن من رد إلى أرذل العمر اکیلا بعل من بعد ءل شیا > وتری الارض 
هامدة فإذا أنز لنا علا المیاء امترت وربت وآنہتت ٠ن‏ کل زوج ہرم ذلك پان 
> الله هو الق وأنه شى الموتى وآنه على كل شىء قدير » وأن الساعة ,آتية 
لاریب فيا ون الله ٫بعث‏ من فى القبور») . 


۲ § س اتم المنافذ على المعرفة 

دعا الالام إلى الاخذ بالمعرفة فى شتى صورها وآیا کان مصدرها لافرق 
صلى الله عليه وسلم ( المحكمة ضالة المسل رت وجدها فهو أحق ها )() 

ر تعلموا العم ولو فى الصين<) ) . 
ا 

() سورة اليقرة : آبة ٠١4‏ 

(۷) سورة الج :ابات ھە + ٩‏ ۷ 

(۴) سن این ماجه ج ۴ پاب ۱۵ ص٩‏ ۱۴۳۹ حدیث 4۱۹۹ 

)٤(‏ رواه بن عسدی والبییتی فى المدخل والشمب من حديث أنس قل ابن ممه 
مشهور و'سانیده صصيحة ٠‏ وان ماجة : المقدمة پاب ۲۲ 


س gg‏ ې سس 


وتنفيذآ هذا ا للك أمر اللى ضلى الله عليه وسلم معاذ بن جل أن يتل لمة 
اامود كا أرسل الرسل إلى الماد النائية ليملبرا ويشعلوا . قال ابن المنذرفىحديث 
فکنت أ کتب لہ إذا کتب [لہم › وآفرا لہ ذا کنا ل04٩‏ . 

ثم آخذ آمراء المومنین و حلفاژه من بعده ہتمون بأمر العلوم وتر جمون إلى 
امر ية ما كان موضوعاً متها باللغات الأخرى وأخذوا بتدارسونما ويقربون من 
مجالسم أساتذتم| ولو كانوا من غير ا نين(" . 

ول جانب الاهتام اللوم الدينية النفاية كمل القراء اث والتفسور واد ف 
الى لمم فسا :العلياء والفةاء اشتغل الممهون أيضأً بالعلوم العقلية فنبلوا من الثفافة 
البو نانية الى كانت منتشرة منذ فتوحات الإسكندر ال كبر فى مصر وسورية 
وغربی آسا) . 

فى ظل القرآن وصادق دعوته الحارة إلى الدرس والبحث والتفكير العميق 
7ا نی العم والدين الاسلای() . 
جا من الر تايان امت ن م رطب إلى أن تاا ل كرا الكت 
البو نانبة والفبطية الى تناو لت البحث فى صناعة الكيمياء العملبة وكذلك هربت 
الدواون منذ عد عند الملك بن مروان بعد آن كانت بالفارسية ف امراق( . 

کا عى المسلبوں بفشر القافة الطبية وذلك بترجة ما خلفه الاقدمون وكان 
الحارت بن كلدة الذى ولد بى الطائف فی ااقرن السادس المیلادی آشہر اطباء 


٠١١ ص‎ ٩ + أبن قداعة : انى‎ )١( 

(۲) الشيخ عبد المزبز حاويش - الإسلام دي الفطرة والرية ص .٠١١‏ 

(۴) 2 حسن ا پراهیم حن : تاريع الالام ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

() عبد المزيز جاوبش : الإسلام دين الفطرة والمجرية ‏ كناب الملال المدد ٠۸‏ 
ہیں ۱۷۳ . 


ر الممدیاری : تات الوزراه وال کتاب دں ٣۸‏ 


0 س 


عصره وقد درس الطب بیارستان جنديسابور بلا الرس م أصبح طبيب 
نسر ووه کری فارس ولا ظر 'الإسلام قربه الرسول إليه وظل عل ثقة 
المرب . وقد تلق النضر الطب عن أبيه الحارث وذاعت شمر ته . 
وأمس المسلمون المماهد العلبية لتخرج الاطباء وان مناك نوعاں من 
الكليات الطبية هما الممارستانات أو ال كليات المملية لاطب والمدارس النظرية . 
وقد قيل أن أول بمارستان فى الإسلام هو المفيمة التى ضرا الرسول يوم الحندق 
وجعل فبا امرآة تدعى رفيدة تقوم عخدمة الجر حى( . 
وقد استعان الاموبون بالاطباء الذین کانوا یعملون فی بمارستان جنديسا ور 
عخوز ستان الذى آسسه كسرى أنوشروان وجلب إليه الاطباء من بلاد اليرنان 
وقد تغرج فى هذا المعبد الحارث بن كلدة وابنه التضر جا استعان الأمويون 
ا إبعض الاطباء الذين كانوا يعملون فى هذا المعيد الى كاين آثال الطبيب 
النصرافی الجندیسابررى الذي اتخذه معاوية ن آی سفيان طبياً له وحم الد مشن 
وتیادوق وضیرھ) , 
وفى الفلسفة ترج المسلمون كتب الفلسفة اليو نانية إلى العربية فى عبد الرشءد 
والمأمون واشتغل كثير من المسلمين بدرامة الكتب الى ترجمت :إل العر بية وعملوا 
حلى تفسيرها والتعليق علبا و[ملاح أغلاطبا ومن هولاء يعقوب بن إسحاق 
الكمندى الى نبغ فى الطب والفلسقة وعلم الحسأب والمنطق والمندسة وعم 
النجوم. وقد حذا فى تأليفه حذو أرسطو وترجم کثیراً من كتب الفلسفة وشرح 
خوامضا() . 


_ س 


(۱) د. حن ا راهيم حن : تاریخ الاسلام : < ١‏ ص ١١‏ 

(۷) د ٠‏ حسن أپرأهيم سن : امرجم المابى ص ١٠ء٠‏ 

(۳) وکال امون کر اللقاء عناية بالفلىغة وحثاً لعاما. على دراسنماو تقل کتبا 
۴ لا ی اثر ثر الفاسةة فى عل الكلام . 

کا برع من فلاسفة ملين آپو صر القارا ى الى اختلت لل بداد حيبت أخذ الق 
على رھ شر سق بن .اوت اكيم اپور » ولل حرال حیث خد هن پوحنا بن خلال 
سكيم م عاد لل بداد وقرأ بها علوم الفاسفة ولناول جيم كتب أرسطاطا ليس و فهر سد 


fil 


و مكذا أخدت الشقافاس إلاية الى رر جم للإسلام الفضل ف رحا لق 
عل مر السنن حت امز ج پعتما بيع . فإن الذين اعرا الإسلام من شير 
المرب اضطرو! إلى تمل اللغة المر بية رآداما ليتيسر طم قراءة الفرآن ودراسته ٠‏ 
کا کان الذين ,ضر ون حلقات الدرس والمناظرة فى مسجد البصرة وضره شرن 
dj‏ شمو به اف ودیانات اة ء 

٣‏ 8 - حق الدواة ف تنظم التعام 

يقم فةباء١)‏ الشر عة الإسلامية العاوم إلى ما هو فرض عين وما هو فرض 
كفاية س وقد سبق الحدسفعن ذلك , 

وكذاك يقسمو نها إلى علوم مباحة وعلوم مذمومة . 

وفروض :الاعيان وفروض السكفابات ى من الواجبات عل التفصيل 
اذى ذكرناه , 

وفتحدث فما بلي عن المباحات واحظررات . 

فالمل المياح : فا كان منه من العلوم الشرعبة فو مود كله ۰ والءم اتر 


شرع هو الل الباعث على العمل الذى لايدع صاعبه جاربا على هراه كيف کان › 
بل هو المقيد لصاحيه عقتضاه » الحامل على قوانينه طوعا أو كرمأ(٣)‏ ومو أيضاً 


چا سیخ راج مما نیما والوفوف ٥ی‏ آغراضه یما ویمتېر الماراهی آ کر فل فة السلهين (الففطى : 
آخار الاه س ۱۸۲ ) . : 
آلف ابن سينا فى الاملىو مث ف الإهيات وشرح المبات أرسطو وكام س الطبيية 
واغرد فى المقل پاراء خاصة وكان تاد رةعسرء فی عله وذ کاله و تسانیفه ( دی بور :تاريخ 
الفاسفة ف الإلام سس ٠۸١‏ تقلا عن دء حسن ابراهيم سس تاربخ الاسلام + ۴ س٣۸۹٠‏ 
ومن أشهر الرياضيين فى عد الفاطميين أبو على محمد بن المحسن .ابن الم ننا فى 
البصرة م انتقل لى مصر وأقام ,با وقد كال متقناً فى العلوم لم ,»الله أحد مس زمانه فى الملم 
الرباضی وقد اس کیا من کت ارہ طاطا لیس وشرحہا وکذفاف اس کیا م کت 
جالینوس( اہںآصومة : مہو ن الا نبا فی طقات الأطاں < ٢‏ س ۾ ) 
(9) الفزالفي أحياء علوم الدين + ١‏ باب الم س ٣۸‏ 
(۴) الشاطبى : الموافقات ~ ١‏ س و٠‏ 


ON‏ س 


ما بی عليه عرز فر بوسبلة إليه) , قال لله تعلل : , وإنه لذو عل ما علبنا 0> 
ال قتادة : يعي لذو عمل مما علناه) . ذلك آن روح العم هى العمل » وإلا 
قالم ل عاربة وخر منتفع ۲)04 . 


برقال تعالی و خکیکېوا فما م وألغاوون () قال جعفر بن مد بن سل : 
قوم وصةوا الىق والعدل بااسنم وخالفوه إلى ضيرء . 

وعن آنی هر ررة(۷) قال ( بان ف جہنم آرحاء تدور بعلاء السوء فشر ف 
علہم بعض من کان یعر فم فی الدنیا فیقول : ماصیرک ی هذا ونما کنا تمل 
منک الوا : [نانا نامر ٤‏ نامر ونغالفا إلى قيره . 

وأما ما کان من علو م الفلسفة ومنما المندسة والمحساب والمنةق والطبيميات 
والإلميات فبى مردة فى ذاتما ولا منع عنبا [لامن‌عخاف عليه آن يتجاوز ا إلى 
علوم مذمومة كالبدع والسجر والشموذة والرندقة » فيصان الضعيف عا لالعينبا ء 
صان لصي عن شاطیء النېر خوف وقوعه فيه » وکا رصان حديث المد 
بالإسلام عن الط الكفار خرف عليه مع أن القوى لا يندب إلى مخالط 0 » 
وإن كان فيه الإباحة . 


أما العلوم المذمومة :( 

ہی ما انت عفالفة للشرع والدین الق إذ ھی جہل ولیست بل جي ورد 
فى أقسام العاوم والعلة فى كو نما مذمومة أسباب للائة : 
سس 

)۱( الشاطبى الموافقات ص ٩۵‏ 

۲) سورة يوسف : آبة ۸ 

(۴) الشاطى : امرجم الساپق + ۱ س ٠۹‏ 

٠۲ الشاطى امرجم اسای س‎ ٠4( 

£ مورة الشم راء : آية‎ (e). 

٦۴ ص١ المرافقات‎ H الشاطى‎ 0} 

ی ی ا رق 
+ اس ۴۹۲ 

٣۸ الغزالى : المرجم السابق س‎ (A) 

4۹ ص‎ ١ المزافي امرجم السابق ج‎ )٩( 


س f94‏ س 


۽ أن بكرن الملم مؤدياً إلى ضرر إما اماحبه أو لغيره كالسحر 
وااطلسمات . :قول اه تمالى , فیتعدون مما مافرقون به بن المرء وزو جه(). 

إذأن هذه العلوم لا تصلح إلا للإضرار الاق فهو وسيلة إليه والوسيلة 
إلى الشر شر ولذلك فى ععظررة . 

۲ - أن يكون الل مضرآ بصاحبه فى غالب الام كمل النجوم۳) وهذا 
النوع من العلوم ليس مدموماً ى ذاته إذ منه ما هو مفيد ومنه ما هو ضار . 

رالمفہد قسمان : 

قم حساى : وبه يستدل على نظام الفلات ومسير الاجرام رالكوا كب بقرل 
اه تعالى و الشمس والقمر عسبان ٠»‏ و والقمر قدرناه مازل حى عاد 
کالعر جون اقم ٠7‏ . 

وقسم حاص بال سکام : ويرجع إليه ى الاستدلال على الحوادث 
بالاسباب ومعرفه عاری سنة الله تعالی وعادته فی خاقه . وکل ذلك مفیډ. 

أما الضار منه والمذ»وم فهو أن بمتقد الناس أن الخير والشر مرجو من 
جتبا وآن الكوا كب هى الآلمة المد رة ولذلك جاء النهى عن على النجوم . يقول 
رسول الله صلی اه عليه وسل ( إذا ذكر القدر فامسکوا وإذا ذكرت النجوم 
فامسکوا)() . ویقول مر بن الطاب رضی الله عذه: تعلهوا من النجوم‌ماتہندون 
به فی البر والبحر “م أمسكوا . 
٣ ۰‏ - أن يكون العلم ما لا يستفيد منه الخائض فيه . فائدة ع وفى ذلك 
یقولالنی صل ال عليه وسل ( نعو ذ بالل من عل لا ينفع)() . 


٠٠١۴۲ سورة القرة : آبة‎ )١( 

(۲) الخزالى :۾ امرجم السابق ص ٠ه‏ 

(۳) السيوطى : الا شاه .والنظای ص ١٠ء‏ 

)١(‏ سورة الرحن :ية ه 

() -ورة يسن : آية ٠۹‏ 

(۹) رواء الیرا فی من حدیٹ اہن مود پإسناد جس 
(۷) رواه ابن عبد ال س حدیت جام بسند حر . 


ست وآ س 
ويقول ( إن من أشد الاس عذاباً يوم القيامة علا لم ينفعه الله بمله ٠2)‏ . 
ولذلك كان العم الذى لا خرج عن الجدال إلى العمل مذموماً . يقرل مالك 
رحه الله : لا تجوز شمادة أهل البدع والاهراء . قال بعض أتحابه ف تأو يله نه 
آراد بأهلالاهراء أهل الكلام على أى مذهب كانوا . وقال أبريوسف : مطل 
العمل بالكلام ترندق١)‏ , 
£ § - الاج اد 
من حرية البح الملمى تقر ير الاجتباد . فقد أطاق الإسلام عنان التفكير 
اناس حى يصلوا إلى الحقيقة . ولا يكون ذلك إلا عن طريق البحث فى الامور 
-والوقائع والاعمال الى تذتظم حياة الناس ورتب شثونهم . 
وإذا اظر ا فی نصر ص الکتاب الكرم وأحكام السنة المطيرة وجدنا آنا 
تتضمن |ما قواأعد عامة للأشر يح ولا أحکام خاصة بالا رال والوقائع 
والاعکام الاصة مشا ماهو قطمی الرواية والدلالة وهذا لا جال للاجتہاد 
فيه » ولا عدول عن الک به إلا افع شرعی من فرات شرط کدر. حد بشېېه 
أو عذر ضرورة . ومنما ما هو غير قطمى يعمل فيه باجتاد من بلاط به التفيذ 
من أمير أو فاض أو قائد جيش . 


وأما اله أعد المامة فى ماتجب مراعاته فىالاحكام الختلفة وآهمباى الاسلا 
وی پا ھر f‏ 


(۱) رواه یرای فى الأصةر وان عدى فى السكاس . 

(۲) الفزافى : احياء علوم الین + ۱ س ١١٤‏ 

(۴) هو بذل الم توصل الى المسكم فى واقعة لا اس فيما بالةكير واستخدام 
الوسائل الى هدى المرح اليا . 

ابن الةم : اعلام الو قين ج٠‏ ى ٠ 1٩‏ الشاطبى: الموافقات ٤<‏ ص ۸۹ » أبن عابدين 
٠+‏ ٠ابن‏ حزم : الإحكام فى أصول الأحكام ج۸ س ۱۴۳ » استاذنا الد کمتور د رکراا 
#البرديسى : أصول الفقه ص ٠١‏ ؛ 

الشح #ود شوت : الإسلام عقيدة وشربعة س ٠۵٠۴‏ 

شيخ غود الوهاب لاف : مصادر الله ريم الإسلامی ص ۷ 


س إ1 س 


تحرى الق والعدل المطاق المام والمساواة فى المحقوق والشمادات والاحكام 
وتقرير الصاح ودرء المغاسد ومراعاة العرف ثم طه. ودرء الحدود بالبہات 
وكون الضرورات تبيح المحظورات . وتقدر الضرورة بة-درها ودوران 
المعاملات عل ١‏ تساب المضائں واجتناب الرذائل() . 

وعلى ذلك فالاحكام الخاصة النى ليست قطعية الرواية والدلالة أو ما كان 
قطعى الرواية ظى الدلالة هى الى بباح فيا الاجتماد ولام الاجتباد أن روا 
فیہا رم لعا وتمحرصا واجتہادآ0) . 

رالأحكام الاجتبادية النى لر تثبت بالنص القطمى الصريح رواية ودلا 
لاتكون تشر با عاما إلزامياً «ل تفوض إلى اجتماد الافرأد ى العبادات‌الكخصية» 
وإلى اجتراد أولى الا“مر من‌الحكام وأهل المحل رالعقد فى الا“مور السياسية 
والقضائية والإدارية . 

وبناء على هذه القاعدة كان بعذر كل واحد من ساف هذه الا مة من خالفه 
أو خالف بعض الاخبار والثار الاجتادية غير القطعية رواية ودلاة ولم 
ہوجہوا على احد آں ینہ أحداً یی اجتماده کا يفعل الخاف الةلدون . 

وعملا يقاعدة عدم إلزام الناس باج تماد الأحرين فإنه عندما رلت الاية 
الكرية « يسألونك عن لمر والميسر قل فيمما م كير ومنافع لئاس ولممما 
أ كير من نفعمما ء۴2) فسرت هذه الاية بأنما تصن دلالة على تحر الثر والميسر 
بضرب من الاجتہاد فی الاستدلال ومو أن ما کان غه وضرره أ کر من نفمه 
فو حرم بجحب اجتنابه . وقدفيم إعض الصحابة ذلك فامتنءوا عن الخر واليسر. 
ولك النبى صلى الله عليه وسل لإ يلرم الامة هذا الاجنياد . بل أفر س ركا 
ومن لم بتر کہا على اجتبادهي إلى أن زل النص القطعى الصرخ بى عرعہا 
والاٴمر باجتناما فى سورة المائدة . يذ بطل الاجتماد فما وأهرق كل واد 


٣۲۹۸س‎ ۱۱ ورد هدا التقسم فى تفم المنار‎ )١۷( 
۲۰٣۳ص الشافعى الام ح‎ )۲( 
۲۱۹ سور القرء ; آبه‎ )۳( 


س 1۲ س 


تشر ما02 , 

وقد راح النبى الصحابة الاجتباد فقال ے ( إنما آنا بشر مثا إذا أمرت 
لی ھن مر دين غذوا به وإذا مرک لی ھن رای فاا أ بشر )٣ر‏ أذن 
عاذ بن جبل عند إرساله إلى المن بالاجتاد فى القضاء . 

کا طبق الاجتياد بنفسه وحث الصحاية عليه ودعا المسليين إلبه فقال : 

( إذا حکم الماک فاجتهد نم أصاب فله أجران وإذا حك فاجتيد فأخطا فل 
أجر ) () . 

والاجتباد قد بحتمل الصواب ا قد حتمل الخطا من الا" نبياء ولكن لايقر م 
اله عل الخطا بل بین فى الصواب() . 

فقد اجتمد النبى صلى اله عليه وسل فأذن لبعض المسلمين بالتخلف عن غزوة 
موك فما نيه الله قول : 

وعفا اته عنك ل أذنت هم حتى يتبين لل الذين صدقوا و تمل الكاذبينء( . 

کا اجتېد صلى اله عليه وسل فأطاق راح أسرى موقعة بدر من اللا ركين 
عد أن أخذ منم الفدية فنزلت الأية الشر بفة : 

۰ ما کان لنی أن یکون له آسری حتی پشخن فى الارض تریدون عرض الدنا 
والته برد الانحرة والله عزیز حکیم لولا کتاب من الله سبق مس ف آخذم 
عذاب عظیم فکاوا ما غنمتم حلالا ظینا واتقوا الہ إں الله غفور رحیم ٦(۰‏ 


١١۸ص‎ ۱< رشید رضا : تمر المنار‎ )١( 

(۲) دلل المالین +۱ س ١ه‏ » الشافی : الام ٩+‏ س ٠٠۲‏ 

(۳) البخ ری من حوبث عرو اماس » صحیح ملم : لیلد ارا بعس ٣٠٠١‏ 
() الشيخ عبد الوهاب خلاف : أصول الفقه س ۲۸۹ 

٤٣ سورة التوبة :ية‎ )١( 

٩۹۰ 1۸ 1۷ سړرة الأنال :آیات‎ )٩( 


تس 1 س 


وإذا کان الانيياء قد خطئون فی اجت‌اد م2٩‏ . فإن المجمدن من الاس 
من باب أولى ‏ قد عخطئون ولدلك فإن ماشرعه اه تمال من الممل رأى 
۲ كثرين سببه أنه «و الامثل ى الا مور العامة لا لانم معص ٠ون‏ فما . 
ولذلك أخذ النی پرأى الا كشرية فى الخروج للقاء فريش فى أحد رع أن ذلك 
لم يوافق رأيه اشر رف . 

والرأى الذى هو أساس الاجتباد هو التضسكير بالطرق الى أرشد[ ليما الشرع 
ا فزت إلى الصواب) ومى استلياط الاحكام من أدلتما الشرعية المنقولة 
أو المحقولة . وهذه الطرقهى الى عناها معاذ بن جبل بقرله للرسؤل عليه الصلاة 
والسلام حين ولاه قضاء المن وسال كف تقضى إذا عرض ا 


أقطى بکتاب اله فإن لم أجد فيسنة رسول الله فإن ل أجد أجند رأى0) . 


وما عناه على بن أي طالب حينها سأله عبد الرحمن بن عوف ليبايعه بالخلافة 
غال: أقبايعىعلىأن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخليفتين المديين من بعده © 
تال : أعامدك على آن أعمل بكتاب الله وسنة تبيه م أجتيد رآي۵) . 

ما الاجتپاد عن طربق التفسكير. بغير الطرق الى أشار إليما الشرع وجماما 
أمارات فو تفکیر باهوی ولا بعت مصدرآً من مصادر التشريع ' بل [ه منہی 
هنه2*) . قول الله تما : 

ولو اتبع الحتق أهواءم لفسدت السموات والأرض 0© . 

ولذلك فلا يماح الاجتاد, لكل فرد بل هناك شروط يجب توافرها لذلك 
خدرجة الاجتباد [ ما تحعصل لن أقصف بوصفين : 


أحدها : فم مقاصد الشر هة عل أ کاہا : 


(۷) تم النار < ۱۰ س ع٩‏ 

(۸) د ۰ تمد سلام مد کور تاریخ التشریم الإسلامی س ۲٢۷‏ 
)١(‏ الہخاری: کات الا حکام پاب ٣۲‏ 

(۲) د . عمان خليل : الد مةراطة الالامية س ١ه‏ 

(۴) العافعن :الام ج س ۲٠۴۳‏ 

(4) سو رة اا ۋم-ون: ية ا۷ 


e 


والثاى : الکن من الاستتياط ناء على فمه مها( 

إلا أن ذلك يكون بالشسبة ليمض أنواع الاجتاد فقط وأن عضا تاج 
3 کر من الوصفین وبعضہا لامتوقف علیہما() . 

فالاجتاد إن تعاق بالاستنباط من‌النصوص فلا بد من اشتراط العلل بالمر بية. 
وإن تعلق بالمعانى من المصاح والمفاسد مجردة عن اقتضاء التصوص هما أو مسلية. 
من صاحب الاجتباد فى النصوص فلا يازم فى ذلك العلم بالعربية و[نما يزم العلم 
عقاصد الشرع من الشريمة جملة و تفصيلا خاصة) . 

کا قد بتعا الاجتاد بتحقيق المناط فلا يفتقر فى ذلك إلى العلم باصد الشارع, 
کا أنه لافتةر فيه إلى معرفة العربية لان المقصود من هذا الاجتياد إنما هو العل 
با لموضوع على ماهو عليه و[غا يفتقر فيه إلى العلم ما لايعرف ذلك الموضرع. 
إلا به من حيث قصدت المعرفة يه فلا بد أن يكون المجتبد عارفا ومجتدآً من تلك 
الجهة الى بنظر ما ليتازل الحم الشرعى على وفق ذلك المفتضى كالصانع فى معرفة 
عيوب الصناعات والطبيب فى العلم بالدراء والعيوب فمذا يعتبر اجتاده فما هو 
عارف به ما عرف به ملاط اک الشرعی فير مضطر إلى العم بأالعر رة 

ِو العام مقاصد ااشريعة وإن كان اجتماع ذلك جلا فى امحمد . 
وليس من الضرورى أنيكون المجتبدعالما بحميع الأحكام الفقنية فى الأمور 
الختلفة فقد بكون الاجتہاد فى فرع من فروع العلوم مثلا فا كثرية الفقباء على 

جرازه2) , 

ولا عيب فى ذلك فقد سثّل مالك عن أربعين مسأل فقال فى ست وللاثين ما 
لا أدرى وم توقف الشافعى بل المحابة فى كثير من المسائل(١‏ . 


سے سسس 


٠١٠١ص‎ 4 < الشاطبى ألغوافتات‎ )١( 

(۲) الشاطبی . امرجم الساہق س۹١١٠‏ 

١١۲ العاطبی . ا لمجم السابق ص‎ )١( 

١١١١١۹١ الشاطبى . المرجم السابق س‎ )٤( 

)4( الغزافى : المستصنى + ۷ ص ١هه٠٠‏ 

.. الشيخ #ه نور المسن : الاجنهاد . من بوت المؤمر.الأول فبحوث الإسلامية‎ )١( 
٤ع س‎ ۱۹٩۹4٤ القاعرة سنة‎ 


سس 9" س 


وحربة الاجتاد بيترتب عليما تفبير المىك تبعا لتغير اازمان وتغير أحوال 
الناس وف ذلك بقول عمر ن الخطاب رض اله عنه فی رسالته عن القضاء: 
ولا منملك فضاء قضيته بالامس أن تعرد لاه اليوم() . 

۴ روی هن ابن سمد) فی ترجة شرح القاضی بسند إلى آبی الیشری 
آنه جاء إلى شرح فقال : ما الذى أحدشت فى القضاء ؟ فتال: إن الناس قد أحدثرا 
وا حدثت . 

وروی عن عمر بن عبد المزيز رضى الله عنه أنه قال : تعدت الناس أقضية 
بقدر ما أحدثرا من الفجور . قال القرافی ولم برد رضى الله عنه لسخ حک؛ بل 
المجتيد فيه ينتةل بالاجتباد لاختلاف الأسباب2 . ۰ 

وروی عن إياس بن معاوية() قال : قيسوا القضاء ما صلح الناس فإذا 
قسىد وا فامىتەسنر ا . 

حك الاجتاد : ولاهصية الاجتاد اعتبره الفقباء فرضاً إذا ما دمت إله 
الحاجة وف ذلت بقول الشمرستانى(“ : 

, الاجتهاد فرض كفاية . حت لو استقل بتحصيله واحد سقط الفرض هن 
الجيع » وإن قصر فيه آهل عصر عضرا برك وآشرفوا على خطر مظع فإن 
الأحكام الاجتادية إذا كانت مترتبة على الاجتباد رتب المسبب على السبب ؛ 
ولم بو جد السبب كانت الاحكام عاطلة والآراء كلا مائلة فلا بد من مجنهد . 

والماصل أن الاجنباد بكرن واجبا عينيا ء ويكون واجبا على السكفاية » 
ویکون ملدو با ویکون حراماً . 


(۱) آستاذنا الد کتور سلمال الطاوی . مر بن الطاب س ۲٣٠٢‏ 

(۲) ابن سعد ء الطبقات السکیری ج ص ٩۱‏ 

(۴) القرافی : اافروق ٤<‏ ص۱۷۹ › الثافمی الام ج ص ١۸١۲۰۷‏ 

(4) أصول المماس <۲ باب الاستدان . واياس تولى قضاء البصرة ولان ماما 
امسن البصري . 

(ه) الشہرستافي : الال واانعل . 


( ۰ س اخربات 4 


س 1۹ س 

فيكون واجبا عيْنا إذا أراد المجترد استباط الح لنفسه أو إذا سمل عى 
لحن ولم يكن هناك مجتيد بره . فإن ضاق الوقت عيث شى فوات الحادثة 
التي يةصد تعرف حكما كان واجبا على الفرر وإن اتسع الوقت كان واجبا , 
على التراخى . 

ويكون واجبا علالكفاية إن وجد مجتمد أو مجتېدون فیره » و لعف 
فوات الحادثة فإذا ام به أحدم سقط عن الباقين » و إن لم يقم به واحد نمم 
آم الجميع . 

ویکون الاجتہاد مندربا إذا كان لبيان أحكام الوادت المتوقع 
حدر ما قبل آن تعد . 

ويكون الاجتباد حرام إذا كان فى مقابلة دليل قاطع من نص أو 
ماع2 


الو الامى 
حربة الرآى 

تعنی حرية الرآی أن رکون الإزان حرا فی تکوین رآیه فلا یکون تبعاً 
لغيره وأن يكون حرا فى إبداء هذا الرأى وإعلانه بالطربقة التى راما . 

وسنقم هذا المبحث إلى مطلبين : 

المطلب الا“رل : كفالة الإسلام لحرية الرأى . 

المطلب الثانى : القيود على حربة الرأى . 

المطلب الأول 
كفالة الاسلام لرية الفرد 
أولى الإسلام حرية الرأى عناية كبرى باءتبارها الوسيلة إلى إعلان الدعرة 


)١(‏ الشيخ مد فور اسن : الاجنماد من محوث المؤآمر الأول ليمع البحوثالإسلامية 
#لاهرة سنة ١۹٩4‏ س۷٣‏ 


س ۷ ست 


و موا جة الاس ہا و عر طا ام 0 9 کان الى صل ا عله س ادر شس د هو لھ 
عل القائل ل لادم وعل جيل الما لما a‏ ألو صد 8 

فقد كان أسلوب الدعوة قا على المشاقعة والحجة باعتيارهيا مظيراً 
سر رة الرآى : 

و ذلك بقرل الله لمال : 

لہلك من هلات عن نة وی من حى عن بينة ,12) . 

م ولاف جتنا تناها راهم على قومه (١‏ . 

وقال تعال فى فصة فرعرن . 

« قال فرعون وما ربالعامين» » إلى قرله تعالى ورلو جشتك إت ء مان,0). 

وحربة الرأى ۾ يالى تؤدى إلى إلام الخصي و عراف ٠‏ خافالمحق وإذا 
لشب ة() قول اه تمالى : 

2 وجادهم 

والقرآن من أوله إلى آخره عاجة مع السكفار) ممتمدة أدك المتكلين ف 
او حر « لو کان فيا آمة إل لسمد تا a‏ عا و عل 
یدنا فأقر| إسورة م مله ,7 . 


بای ھی اسن ٥(١‏ , 


(1) سو رةا لاال :1 پة 4۲ 

(۲) سو وة و اس :ية ٩۸‏ 

(۳) سورة الانمام : آبة ۸۲۳ 

(£) سورة الشه اء آیات من ۲۳ س ۰ 

(ه) الشرالي : ياء علوم ال ير ٠ء‏ داب فواعد المقائد ۱ س۹۹1١‏ (الشمب) . 
(1) سورة التعل : رة ٠٠١١‏ 

(۷) الفزالى : أحياء علوم الدبن ء كناب قراعد العقائد +1 س ۱۹۵ (الفعب ) . 
(4) سورة الا فبياء: ية ۷۷ 

«ر۹) عصورة الفرة: آیۀ ۲١‏ , 


~~ fA 2~ 

وف ذلك ما بين قيمة الرأى واعتاد الإسلام عليه فى بيان المحجة وإراد 
آلدلیل . 

وحرية الرأى كفاما الإسلام للجميع حاكين وحكومين ودعا إلى تعمل الإيذاء 
فی سبیاہا رالاستشہاد دونها . وف ذلك يقول الى صلى اله عليه وسل : 

( لا يكن أحد م أمعة يقول إن أحسن الناس أحسفت وإن أساءرا أسات 
ولكن وطنوا فس إذا أحسن الناس أن تعسنوا وإن أساءوا أن تتنبوا 
سام ) . 
ويقول ( أ كرم المداء .على الله عز وجل رجل تام إلى وال جائر فامره 
بالمعروف وئباه عن المنكر فقتله ٠2)‏ . 

بل لقد كفل الإسلام للناس حق مناقشة الرسول الرأى وجادلته فيه . فأعلن 
سلمان الفارسى رأيه حفر الخندق فى غروة الأحزاب حول المدينة لاتا وره 
انى صل الله عليه وسل لذا الرأى وعمل به . 

ونافشت امرآة أوس بن ثابت النى صلى الله عليه وسل فى ظبار زوجہا ها 
وبجادلته حق نزلت فى ذلك سورة من القرآن ميت سورة النجادلة تسل «ذه 
الواقعة قول اق تعالى : 

و قل مع اه قول الى تجادلك ف زورجا ولشتی إلى اله واه بم 
تاور »(۲) , 

والناظر إلى ما جزى فى سقيفة بنى ساعدة لاختثيار خليفةرسول الله صل الله 
عليه وسل جد أروع تطبيق لإرية الرأى وحرية التعير وحربة المناقشة وذلك 
فما جری بين المماجررن والانصار وحجة كل منم فى اختيار الليفة وكان ذلك 


ا من مد يث أ عبيدة > النزالى > الإحياء : بات الا "مر پا مروف 
س غ۱۱۹ 


١ سورة الماد :ية‎ )۲٢ 


= 04 س 
عصورآ لاول مجلس نيراى فى الإسلام نوقش فيه انيار الخليغة() . 


ولقد بلغ من اهتام االصحابة والخلفاء رة الرأى أن كان السك با سيا 
خی فقد على بن آى طالب لمنصب الحلافة إذ أنه لما انت اشررى بعد مقت ر 
إلى أن ع مم الأءر فما عبد الرحن بن عوف » دعا الثا س إل المسجد وكان الامر 
خد غدا بين على وعثان فوقف عبد الرحهمن فى المسجد ونادى علاً من بان الاس 
5 خليفة علا لمسلمين علىآن يعمل بكتاب‌الله وسنةرسوله واناد الشيخين _ 

آی بکر ور _ فقال على : أعامدك عل أن أعمل بکتاب الله وسټة وسوله مم 
اجتد رآ , ٠‏ فدفع عبد الرحمن يد على ونادی ءم)ان فقبل المد الذى رفضه عل 
کان خليفة بدلا منه(۳) . 


والحرية فى الإسلام مكفولة لاعتناق الأراء والتمبير عا حتى ولو كانت 
عخالفة لرأى المامة مادامت لايفر ضا ااا بالفوة(۳) , 


ولعلو منزلة حربة الرأى دى فقباء ء الإسلام ظير فى عل الفقه مدرسة لسمى 
مدر سة الرأى وفقباء يطلق عليہم فقماء الرأى على رأسمم راهم النخعى واد 
وعنهم أخبذ الإمام الاعظم أ بوحنيفة النعهان -وأتعا به فى العراق وقد آغر جوا على 
عبد الله ن مسعود . 

ويأخذ هولاء الفقاء فى الإفتاء فى مسائل الفقه برآبم الذى يستند إلى 
السکتاب وإ الحديث إن صح عندم ولا يأخذون بالاحاديت الضعفة . فقد 
کانوا 2 فى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتحرجون فى 
لاجتپاد برآم وذلك خشية إن يقعوا فى اللكذب عل رسول الله صلى الله 
عليه وسل(ا) . 


)١(‏ ان فتيبة : الإمامة والسياسة + ۱س٩‏ - ۲۷ . الماریء +۳۲ س۸ ۲١‏ وما بمدها ؛ 
البیخاری كاب فضائل أصحاب اانبى . 

د » حسن أإراهيم حسن : النظم الإسلامية س ٤‏ ۲ 

(۲) د . مال ليل : الد عةراطية الإسلامية س ٠ه‏ 

(۴) الماوردى : الا حكام السلطانية ص14 › ابن القيم : اهلام الموقینء۲ س٦٠٠٠‏ 

(غ) حسة الله اليااةة ج۱ ص١١١‏ ل الشيخ د أبو زهر َة . آپوحئيفة س٤‏ ۲۹ 


س ¥ پہ 


ويفءر ابن الفيم ! الرأى الذى أثر عن الصساءة والتا سين باه ما راه القلپ بعد 
فکر وتامل وطلب لہ رفة وجه الصواب ما تقمارض فيه الامارات“ . 


وإعال الرآى فى الامور الفقبية التى ل تحددها الشريعة باموص ظاهرة 
ف السكتاب والسنة واجب شر کی عل فقہاء الإسلام ف کل ار د ما دصت 
النهضة والتقدم . ولا يكون ذلك إلا بإبداء اارأى والاقتناع به والتعبير الحر عن 

فذلك من المحقوق الاساسية ا لمل بها لهواطنين فى الدولة الإسلامية . 

ويحذر الإسلام من السلبية والانعز الية وعدم المساهمة فى آمور الجتمي 
بالرأى والقول فیقول النبى صلى اله عليه وسل ( والذی نفسی بيده لتامرن. 
يا مروف وتنہن هن المنكر أو لیو شكن الله أن پبعت علیگ عذاباً من قنده ۰ م 
لتدعنه قلا پستجاب لک ٩0)‏ 

ویقول الله تعالی « ولتکن منم أمة يدعون إلى ا خر ويأمرون با عرو فه 
وينهون عن المنكر وأولئك م المفلحون؟)» . 

وقد أهلك اله بعش الم لانہم کانوا' لا پتناهون عن منکر فعلوه2) . 

وقد كان الصحابة رضوان الله علييم عارسون حقبم فى الإدلاء برأم 
فى حرية كاملة لاعنشون فى ذلك لومة لالم ختى أنبم واجوا الخلفاء بمخالفتيم 
ا ا فوق أنه ہی م فسکانوا ارون أن 


وقد مل e‏ اه عليه لواء مباجمة عنيغة لما حدثه 
فى عبد الخافية عمان من إيثار ذويه ببعض آموال الدولة ومغامما . وأته واجه 


() أبن القيم : اعلام الوقن ج۹ س١٠‏ 

(۴) رواء الرمدى عن حذيفة بن المال , وبلفظ أضر فى سنن ابن ماجة < ۲١‏ باه 
القن س ۷ر٣٠‏ 

(۴) سررة آل ران آیة ١۰4‏ 

(£ ولطبيقاً للك فان امام ای يشمن به ویسکتمه ف صدره مذمرم . 


س إل س 
كذلك معاوية بن أي سفيان عند ما شاهد قمر الخضراء » الذى خر فه ممار ب 
إبان مكه شام آ لاف‌المال . واجهه بقرله : إن كانت هذه الأموال الثى شيد ا 
قمر كس آمر ال المسلين فى اليانةو إن كانت أمرالك فمو الترف والإسراف0). 
رقد شر ست تمالم الإسلام ی اھر س الاس ر رة اارأى و سکم ا مما 
لش من صضةو ط أو ایر عل م ٩۳‏ ۰ 
وقد كانت للرية الرأى فى صدر الإسلام صورة لاممة إذ جرى النبى صلاله 
عليه وسل على تدرب المسلىين على مارستما . فکان آم الرأى فى الشئون 
1 


(4) الطرى ؛ تاريخ الأ“مم واللوك ٣+‏ س Yo‏ 

(+( ومن ذلاك ماروی أن أا جەفر المنصور بعث الى مه عفر پن سلیمان بں‌الہباس 
ليسكن الفتنة الى هاحت فى المدينة وودد بيمة أهايا » وأخذ الناس بالرمة . وكان الإمام 
ماله يفن الناس بأن أمان البيمة لا حل ولا تلزء پم لالفته لر يمة واستكراهه ليام ركان 
جمفر قد آظر الفلظة والدة . وكان الإمام مالاك بى فتواه علىالمديث الفريف ( رفع م 
آمتی الاما والنسیان وما استكرهوا علبه) . فعفام ذلك على جفرواشتد مايه وخاف أ نينحل 
هليه ما أبرم من بيعة أهل الديئة فأرسل الى الإمام مالك فأتى به متك المرمة مزال اهيية 
وأەر په فضرب سبمین سوطاً . 

وم بژ ذل فى الإمام مالك ولم يفاح فی مدوله من رأيه واا بل ذلك أبا جمفر 
المامور أعيامه اءظاماً شديداً وأنكرء وم برضه وکنتب بمزل حفر بن سلیمان هنا لمدینة 
وآس, به أل يؤت به الى بغداد على قتب . وكثب الى مالاك بن أنس ليستقدمه لى تقسه 
ببغداد فأبى مالك وكعب الى أى جمفر النمور يستعفيه من ذلك ويعتدر اليه إيمض المسذر 
اليه »> فكب أبو جمفر لايه ألوافنق بالموسم اماما قبل لن شاء الله فى خارج الىالمدينة . 
وفبېا آدخله اليه واعتذر هواسترضاه وطیب خاطره وأخبره مماقبته جمفرن سلمان‌وآقم له 
آنه ماهلم باقى کال س قبل ولا أمر به ولا رضیه فما عنه مالف لقرابته من ر سول اله 
وقرابته منه . 

وهكذا لم ترهس الإمام مالك سطوة جمفر بن سليمال والى المدينة وأدلى برأيه الأى 
يمتفده وال كان فى عم مصلحة الخليفة والبيمة له . 

۴ أن الخلفة لم يقر والى المدينة على ممادر ته لرآی الإمام مالك واعتداله عليه وگال 
جزاؤه مايه عزله س الولاية . وكال ت ويض الليفة لاإمام مالكالمى اليه باه ئة واهتذاره 
إلیه وتا كيده پان ما حدث من حمفر م یکن یں اسر أو عم أو رضی من ( اہن قتبة : 
الإمامة والسياءة ۱ ص ۲۸۲ وما بمدها) . 


العامة بل وفى شوه الحاصة وكانوا ينون له رأمم ولو خالفب رأيه الشريف 
ولو تمرض لشأن من خاصته فقد أبدى الحباب رأيه الشخصى فى موقف المسلين 
فی غزوۃ بدر على غیر ما کان قد رآ النبی صل الله علیه وسل قاذ النبی پرایه 
وآعان صمر بن الطاب رآیه بضرب رقاب آسری بدر عخالةا ما رآہ آبو بكر 
وى الله عنه من خد الفداء منم . 

بل رأی عبر رأيه فى أمرر المبادة فأشار بأن يتخذ من مقام [براهيم مى 
رل القرآن موافقته() . 

کا أشار على النبى صل اله عليه وسلم بتطليق زوجه عائشة رضى اله عنبا 
حقب حادثة الإفك و لىكن القرآن پرآها» ولم رن عم عن رآیه فصب عاشة عليه 
lw‏ ھن (Opal‏ . 

ولعل من آپرز مابروی هن حربة الرآی ما دار بين ی بكر وعمر لما ری 
الأول التسربة فى العطاء بين الناس فتال له عر : كيف تجعل من ترك دياره ٠‏ 
وآمواله وهاجر مع رسول الله کن دخل فی الإسلام كرما ؟ فقال آبو بکر . 
نهم أسامرا وأجورم عل الله ونما الدنيا بلاغ . 


وحيث اتتبت النوبة إلى عبر فرق بينبم(١٠‏ . 
الطاب الثانی 


القيود عل جره الرأى 


١‏ س تتسودد القيود على الجر بات العامة مھا لمدلول فسکرة التظام العام ال 
سود النظم السياسية الختلفة . 

() ابن القيم : أعلام الموآمين < ١‏ س ٦۸4۹۷‏ 

>( أجد بين . من قضايا الرآی فی الإسلام س ۲٣‏ 

(۴) الآمدى :اکم ف أصول الأحسكام ص ۱٦‏ 
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والنظام العام هو جموعة الصاح الاساية اللجاعة أى وع الاس 
«والدعامات الى يهوم اما ناء الباعة وکیانما کیٹ لامور اء هلا الكيان 
سلما دون استهراره علہہا2٩)‏ ۰ 

واظرآ لاختلاف النظم السياسية من دولة لاخرى ومن زمان إلى زمان تا 
لساب التطور والاحذ راساب الضارة . ذلك فان فسكرة الخظام العام 
يتير مضمونبا بالتالى باختلاف الرمان والمكان استجاية لما يستجد من 
حاجات المجتمح ۰ 

ولا كانت القواهد القانرنية المتملقة بالمصالح الأساسية الجاعة يتين أن 
عكون فى إطار فكرة النظام العام ء فإن هذه القواعد تختلف تبعا لمدلو هما , ذا 
لامر من القراهد القأ نو ثية المتملقة بالنظام العام فى جماهة قد عار من هذه 
الةواعد فى نفس اجماعة إذا تقدم با الزمن وأمرع بيا التطرر0) . 

6 آیه تھا لاختلاف مدى حربة الدولة ف وضع القاعدة القانو نة تھا 
يذهب السيامى الذى تمتنقه. فإنه فى النظم المذهبية لسع فكرة النظام العام 
بالنسبة لماي لتا فى النظم غي المذهبية . 

وقد سبق أن أوضحنا أن القيو د علا لمر يات العامة تقررها القاعدة القانو نية 
وتبءاً لذلك فإن هذه القيود تتسع وتضيقق نيما لمدلول فسكرة النظام العام الى 
تمكون فى [طار المذهب السيامى لادوة . 

وانطلاقاً من هذا المفبوم نتحدث عن القيود على حرية الرأى فى النظام 
الاسلای باعتراره شام مذھا 

٣‏ - لم يطلتق الإسلام حرية الرأى بلا ضابط وإلا كان فى ذلك الفتلة 
والةرضی بل وضع اأحرية ضوابط وحدد ما حدوداً عیت رقف فی سپاا ذا 


(1) د ہس کیره : حاضرات فی المد خل لقانون نة ٠۹4‏ دار نثر اك افة 
ببالإسکندرية ص ۲۳۹ 


۲٣۵ص امرجم الاق‎ (Y۲) 
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ما استمدفت الفتنة أو خيف مما الفرةة أو ألقت ضررأ بالغير أو خدشا اكرام 
أو تعر ضا به . 

() فإذا تعدت حربة الرلى نطاقما فاعتدت عل الأخلاق أو الآداب 
ا الاظام العام أو تجارزت حدود الفضيلة ووجب ردها إلى عقاها فإذا منم 
الفرد من الخر ض فما س هذه الأشياء فقد مشع من الاعتداء ول عرم 
هن حى () , 

قول الله تہالى : 

فقولا له قولا لينا لعله بذ كر أو مخثى ٠١‏ , 

« خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ال جاهلين ١١‏ . 

د وإذا خاطبمم الجاهلون قالوا سلاماء2) . 

« ولا لسبوا الذین پدعون من دون الله فی.وا الله عدو بغیر مل () , 

لاحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظل ء(0 . 

وکل ذلك تقر بر لما بحب أن بكون عايه الخطاب والنقاش من أدب وهدوي 


واحترام . 
فقد رمت الات الأسلوب السلم والصورة الواجبة للخطاب والنقاش. 
والدعرة . 


ولعل فى موقف على رأضى اله عنه .من الخوارج مايرس الطريق المحي 
رة الرأى فإنه ركهم يقولون ما يشاءون ويقارعم المجة بالحجة إلا أن يسوا 
إلى الحرب ويدأرا بقتال فنا حب قتاهم إذ أن الرأى لاوز أن تفرضه القوة 


(1) عبد القادر عودة : اانشريم الجناى الإسلامی ١‏ سه٣‏ 
(۴) سورة طه : آبة 4 ؛ 

() سورة الاھراف + آية ٠۹۹‏ 

٣ سورة الفرقان : آبة‎ )٤( 

(0) سورة الانعام : ية ۱4۸ 

(7) سورة الثساه : آي و4٠‏ 
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وإذا دعت حربة الرأي إلى قيام فتنة وإضرام نار وجب هنما والوقوف في 
و جهما. قول الفرالى12): إن كان الحذور هو التب والتمصب والمداوة رالبعضاء 
وما يفضي إليه اكلام فذلك حرم وجب الاإحتراز مله ومن ذلك ما فمله عثان 
ابن عفان عندما أخرج أبا ذر إلى الربذة خشية أن تؤدى أراؤه الى هر با 
إلى التفاف الناس حرله وقيام الفتنة ضد النظام القام . حى آن أبا ذر أطاعه 
فى الخروج ولم يكر عليه بل إنه قال لمن طلبوا إليه أن يردم إلى المقاومة 
الإعاية :لو صلبى عثان على أطول جذع من جذوع النخل ماعصيت 0 . 

(ب) کا لاوز أن تصل حرية الرأى إلى اشر الأمراء والضلالة والبدع 
بقول الشافعی۳) رضى الله مته : لو عل الناس ما فى الكلام من الأهواء لفروا 
مه فرارم من الأسد : 

وقال امسن 2) : لا تجادلوا أمل الأهواء ولا تجالسوم ولا لسممرا منيم. 

وقد ہی الى صل الله عليه وسل جن الكلام فى القدر فقال : ( آمسكوا 
هن القدر ( ۰ 

ولذاك حارب على رضى اله عله الزنادقة » وحرقيم لنشرم الفلاله 
والز ندقة) . 

) +) وقد حظر الإسلام الخرض فى آعراض الناس وإذاعة آسراره فليس 
ذلك من حرية الرآى فى شىء ولذاك شرع حد القذف وهو الجلد ماين جلدة 
من عخوضون فى أعراض الاس وررمو جم بالإفك قول سبحانه ٫‏ لن الذين بون 
أن تشيم الفاحشة فى الذين آمتوا مم عذاب ال ف الدنيا والأخرة 7١‏ . 


١١٣ص‎ ۱۶ الفزالی : إحیاء اوم الدین‎ )١( 

(۲) د . طه حسين . الفعثة السکبری مان ٠١۳‏ 

() الفزالى : امرجم السابق س١١‏ 

() الفزالى . احياء علوم الین ا س ٠١١‏ 

۲) رواء الطرالى من حديث ابن مسمود باسثاد حن وو الاحياء اغزاي افطل 
ا ف کر الفدر فامسگوا ء٠‏ ص ° ۵ 

(۹) ابر القيم . اللرفق المحسية س ٠۹‏ 

(۷) سورة الور : آبة ٠۹‏ 
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ویقول سبحاله ١‏ والذين ررمون امحصنات تم لم يأتوا بأربعة شمداء فاجلدوم 
ماين جلدة ولا تقباوا طم شادة أبداً وأولثك م الفاسقون ء() . 

( د ) وليس القذف فقط هو الحظور بل إن الإسلام بحعظر أيا أن يقم 
'الإالسان بلسانه بالسوء فى حق الناس وإن لم يصل ذلك إلى حد وصفه بالقذف . 
قول الله تما : 

(ھ) ومن القيود على حرية الرآأى عدم جواز المراء(١)‏ والمجادلة) 
بدو ى حرية الرأى فما معصية(#)فضلا عما فيمما من إيذاء للغير يقول رسولاقه 
صلی الته عليه وسل ( من ترك المراء وهو محق بى له بيت فى أعل الجنة ومن ترك 
المراء وهو مبطل ہنی له بیت فى ربش ال جنة ٩2)‏ : 

ویقول صل اله عليه وسل : ( مضل قوم بعد أن هدام الله إلا أوتوا 
الجدل ٩7)‏ . 

وقد وضع القرآن اللكرم ممیاراً جمدل مع الا لفين فى العقيدة فلا يسل 
الى السباب والشقاق بل ينبغى أن يكون الاسلوب كرا عفاً بقول الله تعالى : 

« ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحستة 0 . 

وولا مجادلوا أمل آانکتاب إلا يالى ھی احسن 07 
ا 

. 4 سورة النور آية‎ )١( 

(۲) سورة الفساء أ ي۸٤‏ إ 

(۳) الراء هو الاعیراض عل کلام الذي والطمن فيه بإظار خال فيه اما فى اظ واما 
”فا لمحنى ولما فى قصد النكام . 

)4“( الجادلة هی قصد آفعام الف و تمزه و تاقبصه بالفدح ف کلامه و نسبته الى الأمودر 
«والجهل منه . ( الفزالى أحياء علوم الین + ٩‏ ص٤٠١٠‏ ( الشعب ) . 

0 امرجم السأبق 

() روا الرمذى وابنى ماجة من حديث أئس ٠‏ الفزالى امرجم ااسابق جاص ۷۹ 

(۸) سورة العل :+ آية ٠٢١٠١‏ 

4٦ 4 سورة'الملكبوت ۽‎ (4Y 


اسيّلالتال 
الحقوق الاجتاعة 
نقصد بالةرق الاجتاعية كفالة ما عحتاجه الفرد فى ايه الميدرة روفي 
وسائل الرعابة الصحية والاجتاعية له . 
وإذا انت آلدسا تی فى دول المذهب الفردى قد بجہت منڏ اة الطرب 
العالمية الاولى إلى اللص على الحةوق الإجتاعية إذ كان ذلك ضروريا لمراجية 
الماركسية اى صورت المحرية تصويرا اقتصاديا عتا ما يوفر للاجتمع الظروف 
الاجتاعية الملاعة . 
فقد اهتم الإسلام بالمةوق الاجتاعية وقررها للاٌفراد منذ ظبوره أى قبل 
أى تعرفما هذه الاظم . وجعلما على قدم المساواة مع الحقوق والحريات الفردية. 
وقد جاء ذلك فى نصوص واضحة صرحة فنا التوجيه الذى ورد فى 
القرآن الكربم اطبا آدم عليه السلام حين كةل له العيش الرغد والسعادة 
والمناء غو له: 
« إن فك ألا جوع فيا ولا تعرى وأنك لاا فیا ولا تضحی»() 
و ستحدثف تعت المحقوق الاجتاد.ة عا بل 1 
ك حق العمل : 
الفن ارول 
حق العمل 
نتحدت تحت هذا العنوان عن دعوة الإسلام إلى العمل والرغيب فيه والرام 


11111۸ سورة طه : آبة‎ )١( 
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تالدولة بإعاد عمل لسكل فرد بكفل به عيشه وحقه فى الاجر المناسب لسا قوم 
به من عمل والمساواة بينه وبين غيره فى العمل الذى يكون مستوفيآ لشروطه . 
۱ § ت دعرة الإسلام إلى العمل 
لم يعرف الإسدلام الوا كل أو البطالة وم يقرهما . بل إن الانباء جيعاً 
انوا يعمداون كسا للقوت( . لذاك كان تقدير الإسلام العمل عظما . يقول 
له عال : 
« فإذا قضيت الصلاة فاننشروا فى اللأرض وابتغوا من فضل الله ١,‏ . 
ویقول النی صلى الله عليه وسل : 
إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا المي فى طلب الميشة(١).‏ 
ا اا چ او کم ف به وا ات 
نداود کن با کل من عل بدو2) . 
بل لته صلى اله عليه وسل اعثبر العمل فى سبيل اليش عملا فى سيل الله فقد 
کان جالساً ذات یوم مع أصحابه فنظروا إلى شاب ذى جلد رقوة وقد بکریسعی 
الو دح هذا لو کان شبابه وجلده فی سپږل الله . فقال صل الله عليه وسل 
.( لاتقولوا هذا » فإنه إن كان إسعى هل نفسه ليكفيما عن المسألة وينما عن‌الناس 
پو ف سیل لله ۾ وان کان اسعی عل ون ضمیفین أو ذرة ا ليم 
ویکفيېم فېو فی سبیدل الله » وإن کان پسمی تفاخرا وتکارا فو ی سبیل 
*الشيطان )() 1 


۷۹۸ بدر ان المينی س دة الفاری شرح یح الہخاری + ۱۲ س‎ )٩( 

(۲) سورة امة : ية ١١‏ : 

(۴) رواء الملبرالى في الأوط اوق الحلية من حديث أفى هررة . الفزالى . 
#لاحباه . باب اان گاج ص ٠۷‏ ۷ 

(4) البغاری ٭ ٣‏ ص 4ب 

; ء الفرالى‎ ٠۹۳ رواه الملرانی » د . ممطنى الساعي : اشيا كية الاسلام س‎ )٩( 
۷٠١ #لاحیاء - پاب فطل السكسب والبدث عله ص‎ 
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آن الإسلام بقدر المامل رإشجمه وير كيه فةد استقبل أحد الم سانةرسرل 
ااه صل الله عليه وسل عند عودته من غروة تبوك فقال له اى صل اله عليه وسل 
«( ما هذا الذى أرى بيدك ؟ ) قال المحانى : من آثر المر _ آى الحبل - والمسحاة 
أضرب وأثفق علیعیالی فقتل رسولالته يده وال (هذه رد عا الله ورسوله)(۱). 
فليس فى المحتمع الإسلاى قوى معطلة أو طبقة تميش على أ كتاف غيرهاء 
مو اة عل من دونما ون ذلك يقرل النى صن اله عليه وسل . 
( لان باذ أحد م حبله م بآی الجبل قیاق عرمةمن الطب عل ظر فيبيعبا 
یکات 1 و په سر له من أن پال الاس أ عماره أو هنعو )۲۳ 
کا أنه دخل المسجد فرآى رجلا يلوذ بالمسجد را كما ساجدا فال عه 
خر 0 أعبد م ( , 
وقد فقه الصحاية هذه المعاى الى رفع قدر العمل فنفذوها فى أنفسيم .ولعل 
ول ما بتمشل ذلك فما فعله الماجرون عند هجرتمم من مک لل المدینه » تا رکین 
تجارتهم وأموامم وأعا مم وراءم . فعرض عليمم الأأنصار أن قاسمرم أمراهم 
جضير مقا رل قياما بواجب النصرة والتعاون على الير ولكن المماجر بن أ ٠وا‏ إلاأن 
کون عيشهم بكفاحمم وسعيهم . فنزل بعضمم إلى ميدان التجارة وبعضمم إلى 
ميدان الزراعة فى حقول الأنصار ( وعليمم العمل والمؤرنة » وهم فى مقابل ذلك 
مشطر من امحصول 0 . 
ومن مأثورات همر بن الطاب رضى الله عنه فى الدعرة إلى العمل قول : 
سد رم أله امراً أمسك فضل القول رقدم فل العمل ۰ 
القوة فى العمل آلا تؤخر عمل اليوم إلى الغد . 
التو كل الذى يلقى حبة فى الأرض ثم يتو كل على اب( . 


۸۲ عه الذزالى - الإسلام وامناهج الاشترا كية س‎ )١( 
۱4٩۹ البیخاری < ۳ س ۷۵ › زادالم‌اد < ۷ ص‎ )۲( 
٠١٦ ااشیخ مد پو زهرة . تنظيم الإسلام للمچتمم س‎ )۳( 
FARCTAY سج مسل : اليلد الرابم س‎ )٤( 

(ه) أستادا الاك ر الملياوى : مر بن الاب ص ۷۲ 


س ۰ س 
۽ ۽ _ كفالة الدولة لحق العمل 


ذا كان الإسلام قد اعتب العمل راجباً على الفرد إذ لايباح له أن يعيش على 
التترل أو الات أن البت: 

فانه فى نفس الوقت جعله حا له إزاء الدولة . فواجب الدولة الإسلامية أن 
ہی“ الممل ألقادرين عایه وأن می حقو قم 

وقد قام الى على الله عليه وسلم ہذا الواجب فقد جاءه ر جل یستجدی . فباع 
سانا له من دید يدر مين فى‌السرتق أعطاها لأر جل وقال 4: کل با حدھما واشتر 
بالآخر فأساً واعمل به فصلح سال الرجل . : 

کا جاءه رجل يطاب إابه أن يدير اله لته عال من وساثل إلكسب ولاشىء 
هنده پستعرن به على القوت . فدعا رسول الله صل الهعلیه وسل بقدوم › ودعا بی 
من شب سوأها بنفسه ؛ وو ضعا فیا م دفمها لارجل وأمره أن يذهب إلى 
مکان هينه و كلفه أن يسمل‌هناك لکسب قو ته وطلب ليه آنیمو د بعد آیام لیخبره 
ماله EE‏ 
لبه من لسر البال() . 
وهکذا (عتبر رسول الله صل الله عليه وسل تفه وهو رایس الدولقد مسولا 
صن تد بير العمل وكفالته للا"فراد . 

والذى رجع إلى الفقه الإسلاى يد الفقمأء بوجبون توفير العمل لكل فرد 
قادر هلبه , 

فقد أوجمب الغزالى١)‏ على ولى الامر أن يرود العامل بآ لة المسل . ويقضسم 
الشاطى(۳) فى كاومه عن فرض الكفالة التربية الإسلامية الى تعققبا الدولة لكل 
ذى موهبة. ليتسكن من ألقيام بالفرض الكفائى الذى يناسب موهبته إل 
مراحل ثلاث . 

٠۹ الشيخ مد أبو زهرة : تنظم الإسلام للتمع ص‎ )١( 


(۲) الفزالی 4 احياء علوم الین < ٩‏ س ۱۷۲١‏ (عل القشمب) . 
(۳) الشاطى : الموافقايت < ١‏ س 44) س4٤١١‏ 


e 
: وذلك لان کل ماتحتاج إليه ابمادة مر فرض كهارة جب لعف‎ 
: و بلص الاستاذ الشبح محمد أبو زهرة مدا التقسي فما بل‎ 
: المرحلة الأول‎ 


وتكون عامة لكل الصبيان والشياب لاتخلف عا أحدء ومن فطع المرسلة 
الأول لاينتفل إلى لمر حلة الثانية إلا إذا | کان ذا E‏ المر حلة 
ومن وقف عند ار اة الأول رقف عند فر ض کفالی تاج إلبه الامة ٤‏ دم 
العال الذين يمماون بأ يدانم فإن الاٴمة عتاج إلى هذا النرع من الماملين وم الذين 
یکوارن فأ عدة البتاء اهرى لأممل . 


وهن صاروا متمیزین ك المرحلة الثاني الا رة نط ر الهم فن امتاز برغ يؤهله 
لبر حلة الثالثة اتل ١[‏ ما ومن ۾ WNT‏ له مو آهب تؤهله لد خو هاوتف عندفر شش 
کفای تعتاج [ليه الامة فالا مة تساج إلى حسابين ومساعدى مندمين وملاحظين 
للاعال اليدوية ومو جمين ها و مراقبين لسلامت 

والمرحلة الثاة : 

مرحلة الذبوع وهی درجات متفاوتة ميزها العمل والإنتاج رالإنمراف 
الملبى وهم | کون آهندسون وال طباء والقضاة والفقاء وغبرهم ھن الذن 
ولون اله قال ار دة في احتمع . 

وف أعل هذا الصنف من الممتاز س الخترعون والمشترعرن ومؤسسو الدرل 
على ساس العدالة والحق .ومنظمو ااملاقات الإنسانية بين الناس على أساس‌العدل. 

وهذا الذى ببينه الشاطى روضحو اجب الدولة فى إعداد الا"مراد علا رفيا 
و[لشأء المرا كز التدربيية هم تمكينا هم من القبام بواجباتمم الكمائية . 

وأن أهل كل مرحلة واجب عليهم و بالذات القبام بالواجبات السكفائية كل 
فا تخصه ومایستطیعه . 


arme MM 


ر ۴۱١‏ س اطریات ١‏ 


~~ AY ~— 


ويمكنأن يقال [تهواجب عل ابيع على وجه من التجفوز ل نالقيام بذاك الفرض" 
قيام صلحة عامة . فم مطلوبون بسدها على الحلة فيضم هو قادر علا مباشرة 
وذلك من كان ألا 4ا » والباقون -. وإن ل يقدروا علبا ‏ قادرون على إقامة 
القادرين فن كان تادراً على الولاية فو مطاوب بإقامتا و من لايقدر هلما مطلوب 
بأمر آخر ومو قامة ذلك القادر وإجباره على القيام. ا فالقادر إذا مطلوب 
ياقامة الفرض وضر القادر مطلوب بتقدم ذلك القادر إذ لا رصل إلى قام 
القادر إلا بالإقامة فہی من باب ما له یتم الواجب إلا به() . 


وغل المة مثلة نى ولى الاسم أن تسل للافراد القيام ببذه الواجبات وأن 
توهلہم ها . و إن تقاصرت هة الحا فى الامة عن أن يقوم ذا الواجب فعلى 
الامة أن مله على أداثه أو تسى فى تغييره لان الذى لا يقرم به فى موضع 
ذلك المقصر 0 ) . 

ولقد مى الكافمى رضى اله عنه هذا الذوع من الواجبات آسمية تنفق مع 
ممناه فقال إنه واجب عام فيه معنى الفاص » فالامة كلما مطالبة ممقتطى قانون 
التكافلٌ الاجتاعى بتحقيق ذلك الواجب ولكن لاتقوم به الامة كابا بل تقوم به 
عطائفة اصة منبا) . 

هذه الطائفة هى المكلفة بالقيام بالواجب عملا بقول الله تمالى : 

« فلولا تفر من كل فرقة ميم طائفة . .اة . 

أما الامة كلها ومعبا ولى الامر فعلما واجب إقامة هذه الطائفة , 
الصدقة وعل آنه غئى إما بعال أو عل أنكره عليه وأديه فيه . وقد فعل عر 


)0 الشاطبی : الموافقات + ١‏ ص ۷۸) ۰ ۱۷١۹‏ 
(۲) الشاطی : الوافقات < ۱ س ١۷۹‏ 

استاذتا الديخ گد اپو زعرة : فى اليتمع الاسلاى ص ٠١‏ 
«۳) استاذنا الي مد أبو رحرة : المرجم السابق ص ١ه‏ 


{AY — 


رطى اله عنهمشل ذلك قوم من أهل الصغة(). وإذا تمرض لمسألة ذو جلد و فوة 
على المدل ز جره وأهره أن ەر ن الا راف بممله ؛ فان آم علا لمساألة عر ره 
ي يقلح عا 

وإن دهت المالة عند الاح من حرمت عليه المسألة مال أو عل إلى أن ينفق 
ل دی السل جرا م مال راق جر و العمل شقق, ليه ھر ا جره دح آمره 
إلى الحا ليثرلى ذلك أر يأذن فيه . 

کا أن الد لة الإسلامية . ف العصور التماقبة ... عملت على إشاء المصالع 
صتا عة الورق والمڏسرجات واسقضراج المادن والضام يلر اب الاس ھل 
العمل با( . 

ول بکتف الإسلام إنحةہق فرص العمل للأفراد و کالم م ن | a‏ 
کفل فم اجر المناسب للعمل وعدم التأخير فى آداء أجور ة0 . 

وفی ذلك قول الله تعالى : 

, و لکل درجات ١ا‏ عملوا وليوفېم اعام وم لايظلون 2“ . 

ويقول النى صل الله عابه وسل . 

أعطوا الأجير أجره قبل أن جف عرة() . 

لا أا خم اوم القيامة : رجل آعطی ہی ہم غدر ورجل اع 


)١(‏ م طالفة س الفقراء كاوا يقيمون يمكال مرامم با مسجد النبوى ويميشون على 
المدقة . 

ر) الاوردى : الا كام اللطانية ص ۲٤۸‏ 

(۴) الفريزى : الماط < ص۷١4‏ والاحفا: كاب التبم بااتيجارة ملعق ص١٤‏ 

)٤(‏ الکاسافی: بداثم المنائم ج ٤‏ س۸١١۲‏ ء١‏ الرملى : مهاية اتاج الى شرح 1باج 
٤‏ س ۲۳۹ ١‏ اہیں حزم : الحل + ۸ ص ۲۹۱ 

(ه) سورة الأحقاف : آیة ٠۹‏ 

)٩(‏ سن اہیں ماجة < ۲ ص ٤١‏ »> مصابيح السنة + ۲ ص ۰۱۷ والستاری : کتات 
#لاجارة باب ٠١‏ 


س 4 — 


جزافا فا کل نمه » ورجل استاجر آجیرآ فاستون منه ولم بعطه آجره() . 
کا پروی عن الئی صل اله علیه وسل أنه نہی عن استتجار الاخر حتی بتمین 


أجره0), “ ` 

فرب العمل مسثول عن حةوق عاك وذلك مقتضى قول النى صلى الله 
و 

س کلم راع وکام مسثول عن رصيته) . وذلك تحذراً من الاطلة 
فى أجر العامل . 


وقد اتجه الإسلام إلى العناية يالعامل وهدم ترك عرضة لإرهاق رب العمل له 
واستغلاله وكفل له فدرأ من الراحة حفظاً لقوته ورعاية لصحته . وفى ذلك 
قول اله تعالی : 

د لا یکلف الله نفساً إلا وسعپا ء2) . 

فالقاعدة الشر ية آنه لا تكايف إلا بمستطاع . فلا بور أن ركاف الشيوخ 
واحداٹ السن باعال پنوء مہا کاملہم » کا لایکاف النساء ما لا يتنناسب مع 

طبيعتېم ونی ذلك يقول النى الكرم : 

عليم من الأع|ل ٤ا‏ تطيقون فزن الله لا مل حتی تاوا( ء 

ولا ګاز الإسلام أن مس أجر المامل ولا أداة العمل وفاه ضر بية 
آو خراے() . 

ویقول صلی الته عليه وسل عن العبيد : 


(۱) البخاری <۳ ص ۱۰۸ ۰ ج ٩‏ ص۷۷ ۰ فتع الباری لابن حجر < ٤‏ ۳۳۲۱ء 
مصا بيج السنة + ١‏ ص ٠۷‏ 

(۲) النسالى كناب المرارمة باب ٤٤‏ 

١ رواه البغارى وسل ۽ الہخاری + ۴ ص ۷ه‎ (r) 

(4) سورة البفرة : آبة ۲۸۹ 

() البغاری + ١‏ س كم 

7( أبو يوسف : امراج س ٠۸‏ 


سے وړ س 


لا #دكلفو م ما لا رطية ن2٠‏ . وذا كان ذلك" بالاسة للمبيد فالمال 
4 أولى . 

ولا شك أن مدف الإسلام من ذلك ادعار القرد الماملة فلا نيار الإرماق 
المستمر » والحافظة على ععة المامل وهر يشكل كيان الامة . نير اأعإل أدرما 
وإن قل . 

ومن القررات الشرعية أن العامل بجحب أن يوفر له الغذاء الكانى الذى 
می جسمه والکساء الکانی » والمسکن الذی بلیق مثله والذی تستونى فيه كل 
المرافق الشر عية » وبحب أن تكون الأجرة عحقفة ذا ولا كان طلا . 

وبذللك تضمن الدولة لاعامل حياة حرة كر ية وتمده بالمال إذا لم يكف أجره 
فہی بذلك تكفل تأمین معیشته وکر امته . 


وإذا تعطل العامل أرجب الإسلام على الدرلة إعالته وكفالته ورعن على 
اميش حتى توفر الدولة له عیلا . وھڈذا من مصارف ال 6ء . فالذین تقر وں ا 
فرص العمل هم الفقراء حقاًيقول الله تعالى : 

, للفقراء الذين أحصروا فى سببل الله لا يستطيمون ضرا فى الأرض عسمم 
الجاهل أغنياء من التعفف لعرفيم بام لا بسألون الناس إلحافا وما تتفقوا من 
خير فإن اله به علم ٩٩2۲‏ . 

وبقول سبحانه : 

« للفقراء الما جربن الذين.أخرجوا من دارم وأمو اهم يبتفون فضلا ٠ن‏ 
الله ورضوا:ا وبتصرون الله ورسواه آولئك م الصادقون ء٠‏ . 

کا روى الإمام أحد أن النبى صل اله عليه وسل قال : 


٣ رواه الیغاری ولم عن أنى هر برة » الشوکانى : نيل الأوطار < ۷ ص‎ )٩( 

(۲) ابن حرم : الحلى. باب‌الركاة ج ادراة الطياعةالنير ية بالةاهرة نة ٣۸‏ ١۴١٠م‏ 
یں ٠۵١۹‏ مال ۷٣۵‏ 

(۳) سورة القرة: آية ۲۷۳ 

۸ سورةالمحهر : آية‎ )٤( 


NY 


(من ولل لنا عملا ولیس له مازل فليتخد مفزلا ١‏ أو ليست له امرآة فيرو جد 
أو ليست له دابة فليتخذ دابة ١2)‏ . 

ولكفالة الإسلام لى العامل فى تولى الممل الذى ترف فيه شروطه ناط 
يادو لة حن انختيار ما لماها فيكون اختيارها هم ينيا على القدرة رالسكفاءة 
لا صل الوساطة واهرى . وبدلك لا تغممل ق أعد ولا تفرق بين الافراد 
ھن فر ش . 

وف ذلك بقول الله تمال..عل اسان ابنة ميدتا شميب عليه السلام :, الت 
يا أت استأجره إن خير من اسلقا برت القوى الامين » . 

وتال النبى صلى اه عليه وبل لا ذر عن الولاية : 

(يا أبا ذر إنبا آمانة إا يوم القيامة خرى وندامة إلا من أخذها قبا ) . 

وقد عبر الاوردی) عن ذلك فى بيان ما لزم الإسام فى إدارة الدراة 
يقر له بل مه تکام المناء ودم اوعاء ف بوه الم شن الأعمال 4 
لتكون الاعال بالكفاءة مضبوطة رالاموال بالمناء محفرظة . 

وکان مر بن الخطاب۳) بقول بعد توليه الحلافة : لو إعلت أن أحدآً أقوى 
منى على هذا الامر لكان ضر ب المنق أحب إل من هذه الولاية . 

ومن أقواله أيطاً فى وسيلة اختيار الرلاة : من استعمل رجلا لودة 
أو لقرابة لا مله على استعاله إلا ذلك فقد خان الله ورسوله والمۇمنين » ومن 
استممل رجلا فاجرآً وهو يمل أيه اجر فو مثل4) . 


ولا كان عمر أول من ألغ) الدواوين فقد وضع أسساً لاختيار الماملين 


سس 


(1) رواه الامام أحد وأبو داود › الشيخ تحد أبو زهرة : فى اهتمع الإسلامى س ۲ ۾ 
() الاوردى : الأحكام السلملانية ص١ ١‏ 

۲۷۱ آستاذا الڪتور الملاوی : مر بن الطاب ص‎ )٣( 

() اب ںای مرزی 2 سی ة عر وی الطاب س ۷ 


~~ fAY — 

فى الوظائف الختافة . فكان يتطلب فى المرشح للولاية شر وطاً تعد مو ذجية() . 

کا وضع شروطا لاختيار القضاة لابتطلما فى ا لوف من الافر اد حى بكون 
الاختبار عن كفاءة وقدرة() ۰ 

وهكذا كان التدقبق فى اختبار المإال لكفالة الق والمدالة والبعد عن الوساطة 
وذلك بوضع الرجل المناسب فى المكان المناسب . 

ولذلك أيضا ل يقف الاعتام بالا<تيار عند بد» التعيين فقط ولبكن واجب 
الدولة حسن الإشراف على الرقابة على الماملين حى لا يكون العمل وسيلة إلى 
الكس الحرام أو التكاسل أو النهاون فى مصا الامة » أر الاأعراف هن‌السبيل 
استعملت علیکر خیر من آعل » ثم آمرته بالمدل أ کلت قضیت ما على ؟ قالوا : 
نعم . قال : لا . حتی آنظر فی عله » عمل با آمرته آم ل۳؟ . 

وتحقية هذه المبادىء وخشية مظنة الحاباة أو ال)إلاة ١‏ لم يستعمل مير 
ا لمؤمنين مر كبارحابة رسول اله صلى عليه وسلم وكذك آل ته ولم يتدم 
شيا من الولایات . 

ومذ السبب أيضاً كان من,الإسباب الظاهرة الثورة على الخلبغة عنان أنه 
ولى فرابته من بنى آمية دون نظر إلى الكفاءة أو الصلاحية . 


)١(‏ أسثاذنا اله كنور الطلاوى ‏ مر بن الطاب ص ۲۷۳ ومن هذه الكروط القوة 
واهميبة والتواذم والرحجة بالناس ومن أقوال مر فى ذاك : أريد رجلا إذا كان فى القوم 
ولیس آبیرم کان كانه آميرم » واذا کان آمیرم کان کأنه رجل مهم . 

(۲) مارف الكندى ؛ القضاء ف الإسلام س ۲١‏ » ومن هذه الشروط أبن يكول 
المرشح ققضاء مووق فى عفافه وعقله وصلاحه وفهمه بااسنة والآئار » وال على المسائل 
الفقيا متدرا على اافصل فى الدعاوى » وقوراً وحكيماً » وجيماً صبوراً» يتن اله بالق 
ولا يقضى وى بضله ولا لرغبة تغيره ولا ارعبة تزجرء » وأن لا بكول فظاً غلبظاً > بل 
شد يدا من غیرعنف)لپناً غيرضمف واعتم الاوردی من‌شروط الحلب آل كول عراً فا رأى 
وصراحة خدونة ى الدين وعم بالمنكرات الظاهرة . 

(۴) أستادا ال تور الملاویء مر بن الطاب ص ۲۷۱ 


= ۸ س 

وإذا كان الإسلام قد كفل امامل كل ذقك فإنه أيماً فرض عليه الترامات 
جب قیامه ا . 

فأوجب عليه إتقان الممل و[حسانه والإغلاص فيه . يقول النى صلى اه 
عليه وسل ( إن الله عب إذا عبل أحد؟ حملا أن يتقنه ٩)‏ . 

( إن الله کتب الإحسان على کل شیء ٩٩)‏ . 

فلك أن إتقان الممل من ألحب ما يتقرب به المبد إلى ريه . 

فإذا أخل العامل بالترامه فأفد المنفعه أو أهلكما عخطثة أو إهياله كان 
متام ا(۳ . . 

کا قرر الإسلام اظام الحوافر على المل على أرق أساس وأعدل ميزان 
یقول الت تعالی : 

د وآن لیس للإاسان إلا ماسعی » ون سعیه سوف رى ثم إجزاه الجزاء 
ا لارنی )2 . 

جراء إتقان العمل والإخلاص إنما يكون أوفى جزاء » ولا موجب لمذا 
. الجراء إلا سعى الفرد نفسه لا رقربه جاه أو قرابة أو صلة ودد القرآن دقة 
الجراء بقوله : 

« فن يعمل مثقال ذرة خيرآ رره. ومن يعمل مثقال ذرة شرآ ره ٥(١‏ . 

على أن الممل الذى يدعو إليه الإسلام هو العمل الحلال إذ أنه عحظر العمل 
الحرام العمل فى إنتاج النور فا بؤدى إلى الحرام فو حرام والوسيلة 7أذ 


حكر الغاية( . 


(۱) رواء آبو يعلى والمسكرى وغيرها عن ماأشة . مز الطيب من الببك ص ۲+ 

٩۹9 دليل الفالین  ۳ ص‎ (YY 

(۳) أبن قدامة: الفنى جه س 4۹1 > الكاسالى بدائم الصئائم ج ۷ 
س ۷١‏ س ولم ٠‏ 

(4) سورة لنجم : آیات ۴۳١۵‏ ١ع‏ 

)٠(‏ سورة الزلرة : آبات ۷ سم 

}( أبن الفيم : اعلام الموقمين ج۴ ص ١4۷‏ 


ا ت 
کا لاجوز شرعا الفش فى العمل وذلك تنفيذآ للحدرت الشريف ( مس ففنا 
فليس منا )(1) , 


ومحظر الإسلام الممل الذى بكون مود إلى الضرر االئفير أو الإضرار 
بالغير وذلات تافيذآ للميدأ الشرعى : لا ضرر ولا طرار' . 


الوب الثالی 
حق ار عارة الصحية 

اهت الإسلام بصحة الافراد باعتبارها تعيله على أداء واجاته الديية 
والمعيشية إذ با يستطيم الفرد أن نفع مجتمعه وبحفق آماله . بقول الى صل اله 
هاه وسل 

المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف ونی کل خير .)١(‏ 

وقفرر حق الفرد فى الرعابة الصحية وضعه الإسلام على عاق الفرد باعتباره 
واچاً عليه . 

کا اعتبره إلتراماً ع الدولة فهر حق للفرد . 

١‏ س فى اعبار الرماية الصحية واجبا على الفرد ١‏ أمر الإسلام الاس جا 
بالبعد عن كل مايضر صحتهم رم الثر والرنا حفظا للصحة وأمرهي أن يبتعدوا 
عا رلك صحتوم و نهك قوتېم فقول الله تعال : 

« ولا تلةوا اد إلى التهلك O5.‏ 

ويقول النبى صل الله عليه وسل : 


لا ضرر ولا ضرار 2 . 


(۱) سحیع مال : الیل الأول س ٠۹۹‏ 

(۲) رواه الجا ج فى المستدرك ومالك فى الوط . 

۲ سین ابن ماحة < ۲ پاب ۱4 ص ۱۳۹۰ حدیث ۱۹۸ 
(4) سورةالقرة: أية ٠۹‏ 


)4( روه ماف ی الو طا TT‏ اا م ق المستدرك . 


س ١‏ سي 


۰ پت صرموا صر آ(١)‏ . 
للك للطمام ولك للشراب وثلث للنفس ( وذاك من الممدة)) . 
الطة أصل الداء والجيةأضل الدوان 

كا حت الإسلام الناس عل النظافة حفظآ المحة . فأمر بالوضوء قبلالصلاة. 
والغسل بعد الجنابة ء والمناية بالغذاء الصحى والشراب الق » ونبى عن الشرب 
من فم السقاء منعاً العدوى . کا حبب فى الرياضة تقوية للبدن . ومن ذلك . 

إن لبدتك عليك حا . 

علبوا أولادك الرماية والسباحة ومروم فليلبوا على الخيل وثبا 

کا س الافراد بالمبادرة بالعلاج عند المض ن‌آقواله صلى الله عليه وسل : 

ما آنزل اله داء [لا آنرل له شفاء() . 

وکل هذه المبادىء جاءت فى صورة تكاليف يثاب فاطلا ويآثم من حالفما . 

ومن أفوال عبر بن النطاب فى لمث على الرعاية الصحية قول( : 

إيا © والسمنة فإنا عقلة . 
وغليك بالقصد فى فوتك فهو أبعد من السرف وأصح البدن وأفوى على العبادة . 

)1( رواه الطيرالى فى الآوسط›ء وأو نمیم ى الطب البوى 4 الغزالى : الإحياه A»‏ 
ص ۱٤۹۸‏ 

(۲) الفزالى : الإحاء <4 ص ١٤:١۹۷‏ 

(۴) الفزالی : الإحیاه ج ۸ ص ۱٤۹۸‏ 

)£( الغاری < ۷ ص ١١۸4‏ 

١ه‏ ) المقاد : عيقرية مر المدد ٠٠١‏ ( كاب الملا ) س١٠‏ 

۴ وى آل ربن الطاب أمر أبا عبيدة قاد جيش السفين باامودة للىاأدينة وعدم 
دخول ااشام لوجود الطاءول به فلا عاتبة أبو عبيدة عاللا (أقراراً ٠‏ ناء اف ) قال له صر 
رلو عيرك الما يا آبا عبيدة» نعم تفر من قضاء الله إلى قدر اقة) ثم جاء مبداارعن بن ءوف. 
قال : أعيد أفى ممت رسول الت سلى الت مليه وسلم يقول ( لذا عتم بهسذا الوباء ببلد 
فلا تد مرا عليه ولذا وفع وتم به فلا رجو فراراً منه) . 

( الاستاد تد الضرى: تاريغ الأمم الإسلامية + ۴ ص ۷٠١١‏ ) . 


4 م 

جا اهت الإسلام بالرعاية الصحية بل جمل ها الار اوبة على شثون المبادة . 

لذاك أعنى الم ضى من الفرائض الدياة انى تشق هليم فرخص للربض 
آن بفطر ی رمضان خورف ازدیاد مرضطه أو ایر شفائه عل أن يقضى عند نمام 
میت ۽ وآباح لمن يشن عليه الصيام أن فر ودقع فدية طمام مسکین . 

جا رخص لاسافر أن بفطر فى رمضان انقاء المشقة الى ؤر فى مته . 
یعول الله تعال : 

« فن شد منك الشر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من آيام 
ا 

9 وعل الدان يقو نه فة طمام مسکین CO,‏ 

و رید الله بم البسر ولا ريد رک امسر :۴) 

أما الرعاية الصحية باعتبارما حةا للافراد إزاء الدرلة فقد قررها 


الإسلام نی صور شتی؛ إذ کان انی صلی انەعلپە وسا بی ء للبرضی مکاناً یتداوون 
فيه وينقہون . فقد قدم عليه تفر من عرينة ‏ أمانية أشخاص - وأسلموا 
واستوبأوا المدينة وشىكوا ألم الطحال » فأمر جم رسول الله صلى اله عليه وسل 
إلى لقاحة وكان سرح المسلمين بذى الجدر ناحية قباء قري منعير ترعى هناك . 
فکانوا فیا حتی جوا وسمنواء وکانوا استأذنوه آن يشر بوا من ألبانبا وأبواها 
ادن ہ) . 


وقد كفل الإسلام لمر نض هه من الرعابة الاجتاعة(“ 


١۸۵ سورة البقرة + آبة‎ )١( 

(۲) سورةاليقرة : ية ١۱۸4‏ 

)*( سورة البغرة : آية A‏ \ 

)4( البخارى الإنء الابم ص ۰< ۸ص ۱ ¥ iy e‏ 

(۵) فقد مر مر ہیں الطاب یوم يه الشام على قوم س اطیذومیں ففرس 4م .4 
من بت امال وفنمم بذاك هن الکاف بین الاس ( أشور مشاهم الإسلام (. 

كا عمل الوليد ين عبد اللك على خصيس أعمليات هم وأعطى كل مقيد ادما جم 
پأمره وکل ضربر فائداً یسہر عل اح کا پی ابی طولول جاک دصر فی مژحرة مسجد که 


کت 


كا أمر مراعاة الليالة النفسية للمرطى ومواساتيم والترويح عنبم وزيار تيم 
ناء مرضهم وجمل ذلك واج با على الجتمع إزاء المرضى . 

قول الذى صلى الله عليه وسل فى الحديث القدمى : 

( مرض عبدی فلان فل ترره ۽ ولو زرته لوجدت ذلك عندی ٩)‏ . 

ويذلاك جمل أله تارك وتعالى ز بارة المر يض مستوبجية جراء من لدنه . 

ويقرر النبى صل اله عليه وسام حق المسلم على المسلم فيقول : ۰ 

( ویعو ده [ذا مرض ٩0)‏ : 

وكان عمر بن الطاب يأم الولاة بزيارة المرضى للعناية بأمرم فكان يسال 
#لوفد إذا قدموا عليه عن آميرم فيقولون خیرآ . فقول : هل عود مرضا ک ؟ 
اذا قالوا : لا . عزله۳) , 


ون الثالت 
حق کا اامدش الكر 2 
تضطلع الدولة فى الإسلام بواجبات [يجابية لضمان حقوق الافراد وكمالة 
. معيشتم » وقد أعتبر الإسلام الفرد فى كمالة المجتمع فى حتاف المستريات . 
فون كفالة الا“سزة التىينتمى إليما إذ بأمى الشرع بالنفقة على القر اب الفقير 
کا ءأمر صل الا رحام . جاء فى الحديث القدسى ( آنا الرحن وهی الرحم شققت 
4ا اا من امی من وصابا وصلنی ومن قطمرا دته )4“ . 


س ميضأة وخزانة عراب بها الأدوية والأشربة ٠‏ وزرهذا اكان الخدم وعين طبياً ناما 
يوم بتطبوب المرضى من الاصلین » کا بى مسلشی بأرض المسکر وأحسن #ظیمه وکال 
يتفقده بنفسه فى وم اة قبطو ف على را نة الأدوية و تەق آعال الأطياء و:واسی انر ضی 
المرجع السابق ) , 

(۱) سبح مسل : الجلد الجامس ص٣۴٤‏ 

(( الغاری < مي ۹۰ 

(۴؛ أستاذنا ال كور الطاوى : : عەر بن اللطاتا ص ۲۷۸ - 

)٤(‏ آخرحه بر داوم فى باب ص الرحم < ۲ ص ۷۷ ء بموعة الأحاديث القدسية 

لءجاس العلل الشثون إلإسلامية بالقاهرة ئة ۱۳۸۹ د ج ١‏ ص ٠١.۷‏ 


N 

وهر بى كفالة بجحتمع القرية إذا أصبح فى حاجة ملحة أو أصابثه فاقة و نة . 

(أا آهل عرصة بات فم امرؤ جاع فقد برت منم ذمة الله ورسول(), 

وقول أيفا : 

( ما آمن من بات شبعانا وله جار جاع .)٩)‏ 

م هو بعد ذلك فى كفالة الدولة . إذ تلترم الدولة بنفقاته من بیت المسال, 
وا-خلفة والوالى مسثولان عن هذه الكفالة . 

وى ذلك بقول النى صلى الله عليه وسل : 

( ما من ممن إلا وأا أولى به فى الدنيا والآخرة . اقرأوا إن شثنم 
و الى أولى بالمؤمنين من أنفسم » فأما مؤمن مات ورك مالا فليرثه 
صصبته » ومن ترك دینا و ضیاعاً فلیأ نی فأنا مو لاه )2" 

ويقول الإمام ابن حزم أخذا من الحديث الشريف (المسل أخو المسللابظله 
ول پسلبه ) من ترگ جوع بمری وهو قادر على إطمعامه فقد Kon‏ 

وقد أجل ابن حرم(*) حقوق الافراد الاجتاعية فى قول : 

فرض على الاغنياء من‌أهل كل بلد أن يقوموا بفقرانبم » ويبرم الساطان 
على ذلك إن لم تقم الركاة ولا فبیء سار أموال المسلين ہم فيقام هم با يأ كاون 
من الفوت الذی لايد منه وفن اماس لاشټاء واأميف ممل ذلك » و سکن 
یکم من الطر والصيف والشمس وعيون المارة ومسثولية الدولة هن ذلك 
مقررة فى القرآن الكرم . 


۸٩ د الفزالى : الإسلام والأوضام الاقتصادية سنة ۱۹۰۰ س‎ )١( 
٠١١۹ الاختیار شرح الحتار + ۲ س‎ )۴( 

(۳) الہیذاری + ۳ س ٠١١‏ 

(4) ابن حزم ١‏ ا افا س ~۱۵١۹‏ ۷هر 
)٥(‏ ابی حزم»:؛ امرجم الساپق س ١٠١١۹‏ 


س 4 س 


« الذين إن مكنام فى الأرض أتاموا الملاة وآ توا الزكاةوأمروا امروف 

سو نپوا ر کک , 
د نتم خير خر جت ااناس تامرون بالمعر وف وتپون عن انكر 

وتۇمەلون بالّه 3 

يقول المودردی) فى تعليقه على هذه آلابات السكر عة : فن تدر هذه 
#لابات اتضح له أن الدولة التى إريدها القرآن ليس هما غاية سلبية فقط » بل هما 
غابة إبجابية أيهاً » أى ايس من مقاصدها المع من عدوان الناس بعضبم على 
بعض » وحفظ حرية الناس والدفاع عن الدولة سب ٠‏ بل الحق أن هدفا 
الاسمى هر إقامة نظام المدالة الاجتاعية الصاح الذی‌جاء به کتاب اله . وغايا 
فى ذلك النہى عن جيم أنواع المسکرات الت ندد الله ہا فی آياته ۽ واجتثات 
شجرة الشر من جذورها وترو رج الحير المرضى عند الله المبين فى كتابه . 

ومن الأمر بالمعروف كفالة معيشة الئاس ومان حاجاتم ٠‏ قول الى 
صل الله عليه وسل : 

( من رك مالا فاورثته ؛ ومن ترك کاو فالسا )42( 

وقد سما الإسلام عق‌الكفاة الاجتاعية للافراد مله قرب له تيازك وتعالى . 

اوی ان أن کم ار ران اين اة إل انى ادر بقل 
آله تما : 

د واعبدوا اه ولا نشرکوايه شیا وبالوالدین سانا وبذی القربی والیتای 
والمسا كين وال جار ذى القربى وال جار الجنب والصاحب بالجنب وان السبيل وما 

ماسکت أمانک إن اله لعب من کان سنالا نفورا 0)٩2,‏ , 


4١ سورة الج : ية‎ )١( 

۲( صورة آل رال آي 1۰ 

(۳) أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام السياسية . 

۲٤١ ۵ سین ابن ماجة < ۲ بات اس ۸۰۷ حدیٹ‎ ١١۵ الہخاری< ۳ س‎ )٤( 
. بلفظ(وەن ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله وروك)‎ ۲ £ 

٠١ سسورة الساء : ية‎ )١( 


س وع س 


وقد فصل رسول الله صل اله عپه وسل المعاملة الحسنة الئی جلما الفرآں 
جقوله ( إن استقرضك أفرضته وإن استعافك أعنته ) . 

وهكذا يحمل الإسلام للفرد حةا فى كفالة عيشه قبل أسرته وقبل جتمعة" 
الصغير من جيرانه وأهل قريته م حقه قبل الدولة . 

وهذه الكفالة تلازم ا الدولة سواء أ كان الفرد مسلها أو غير مسل . 

فیروی آہو پوسف( آن عبر بن الخطاب رأی شيخاً يبودا يتكفف الناس 
«فسأله عن سبب ذلك فأجاب : أسأل الجزية والحاجة والسن . قال : ما أنصفناك . 
أ كلنا شيبنك وتركناك عند الشيخوخة . وطرح جزیثه وآمر أن مال من بیت 
مال المسليين هو وعباله . 

وحق الفرد قبل الدولة تسكةله جيم موارد الدو04) . 

ومکذا جد اتمم الإسلای که شرل عن كفالة الحتاجين رهده 
امسسثولية مقررة «السكتاب والسنة . قول اله تعالى : 

« وتماو اوا على الر والتقوی )(۳) . 

والذين فى أمواهم حق معلوم لاسائل والمحجروم ٩0)‏ . 


(۱) بو یوسف :اراج س ۱۲١‏ 

(۳) وقد قم الفةپاء بيت الال أربسة أقسام وللفتیر حق ی کل مورد م‌هد او ارد 
وهذه الأقسام مى 

س بیت مال الذنام : وهو خاص ما يفم فى امروب وينفق منه على مرافق الدول 
وفقراء المسلمين . 

بيت ااال اللاص بال إرية والخراج . ويصرف منه ملىمرافق الدولة وفقراء عيي 
المسامين الذن الذين يستةلول بالراية الإسلامية وبتمتهون برعوية دولة الإسلام . 

بيت مال اأزكاة : ويصرف منة فى مصارف الزكاة . 

س بيت الال اللحاص بالضوالع . وهى الأموال التى لا يرف ها مالك والتر كات الى 
لا وارث ها.وقد قال الفقباء أنه عله لامقراء فيعطى منه الفقراء العاجزول نقتم وأدو بم 
ويكفضس موتام . ويقول الفقباء: على الإمام صرف هذه المقوق للىأصسا يما ( عاذ نالشيج 
د أبو زحرة : ف اتمم الإسلای س ٤٤۸۳‏ ۸) . 

(۳) سورةالائدة : آية ۲ 

(+) سوره المارع : آبات ۲۲ ۲١۰‏ 


س 47 س 


' [نما الصدقات للفقراء والمسا كين .. > الأبة( . 

ویقول ال صلی الله علبه وسل : 

( من لم متم بأمر المسلبين فليس هنهم ۲٩)‏ . 

) امن المڑمں کالبنہان شد بوه بعضا ا . 

کا امتدح النى صل الله عليه وسل جماعة من الإ شعر بين لانم كانوا إذا 
أرملوا فى غزو ا ارادم ارمام اوم el‏ السو بة ۰ 
وقال الئی فم ( م می ونا من ٩‏ ) . 

وقد أنتج ذلك کله آثره فى الواقع الإسلاى.وظبر هذا التكافل فى بجحتمع 
المد رة فارج السكرب وسل الازمة i‏ هاجر المسلىون من d[ a‏ المد ية 
وترکوا nS‏ لمم وات 
الانصار ( أهل المديية ( اقلم الانصار أمواهم امہ اجر ن وو سعتېم قار م 

وآمرادم ودار ھ() . 

وحين حات بالمدينة آزمة تبرع عیان رضی اله هنه بتجارته مورا ما عند 
اله 4ن جز اء عل ما قدمه له التجار من آریاح طال 0 . 

وقد أ ص الإسلام الناس بالتكافل الاجتاعى وذلاك الترا م دای عل فة 
المسلمين إلا أن هذا الالترام الدنى يله ولى الامر إلى الترام e‏ مادعت 
ضرورة إله ويستفاد ذلك عا أر E‏ آنی طالب قو ل۷(4) : إن الله فرض 


(4 سو رة التو ية : آية e‏ 

(۲) رواه الجاع فالمستدرك + ٤س‏ ۴۲۰ کتاب الرفان» والازااى: انظر د. مصطاني 
السياعى اشارا كرة الإسلام ص ۱٤۹‏ 

)^( رو'ه الخاری ومسلم والرمذی والنسائی عں ایی موسی الأشەرى ٠‏ صصيج مسل 
اللد الام ص +٤٦‏ 

(4) رواه البغارى فى كاب السركةء اعرا كية الإسلام : الد كتور مصطنى السباعى 
س ۱۲۹ 

( تسم اہ کشر < ۾ ص ٣۸۸‏ : السخارى کتاب فضائل الا تصار ۵ س۲۹ 

() الأستاة الشيح على اليف : الملكية وحدودها فى الإسلام س ٠٠١١‏ 

(۷) ابن حزم : احلی < ٩‏ س ۱۵۸ 2 


۷ س 


على الاغنياء فى أمو اطم بقدر ما مکفل فقراء م . فإن جاعرا ار هروا أو جېدوا 
قبمنع من الأغنيا. وحق على اله أن اسيم يوم القيامة ويعذمم . 

وهکدذا بقرر الإسلام التكافل الا جتماعی بين الئاس ویارم الدرلة شفيذه 
ويعتبر الممتنع عنه عند الضرورة والقدرة ١ا‏ , 

قال أبن حزم1) : من عطش نفاف الموت فرض عليه أن بأخذ الماء حبك 
وجده وآن يقاتل عليه ولا عل اسل اضطر أن يا كل ميثة أو لم خنزږر وهو 
جد طعاماً فيه فضل عن صاحبه لانه فرض على صاحب الطمام [طمام الجائع . 
فإذا كان ذلك فليس ضطر إلى الميتة ولا إلى لم الخترير وله أن يقاتل هن ذلك . 
فإن قتل الجائع فعلى قاتله القود ( القصاص ) وإن فقتل المانع فإلى لعنة الله لف 
منع حقاً وهو طائفة باغية . قال تعالى : 

دقان بغت [حداهما على الاخری فقاتارا ای تبغی ی تنیء إلى أمر ا۵) 
ومافع الق باغ على أخيه الذى له اليق2) . 

ومن اشتد جو عه حتی جز عن طلب القوت ففرض على کل من عل به أن 
يطعمه آو يدل عليه من يطعمه فإ" امتنعوا عن ذلك حتی مات اشتركوا ف الإم. 
قال عليه الصلاة والسلام : 

( با رجل مات ضياعأً بين أغنياء هقد برئت منهم ذمة اله ورسو ل42 ). 

وکذا إذا رأی لقیطا شرف على الاك آو آعبی کاد آن پاردی فی بار وصار 
هذا كا ناء الغر بق(“ . 


ومن ذلك فاحدث فی عہد مر عر بن الخظاب رض الله عله إذ ورد جاعة 


(۱) ان حزم : الملل + ۲ س ٠۵١۹‏ 
() سورة المجرات :ية ٩‏ 
(۳( اہں حزم : الحلی < ۹ س ۱۵١۹‏ 
)٤(‏ الاختیار شرح ا تار + ۴ س ۱۲۹ 
(ه) الاختیار شرح التتار < ۲ ص ٠۲۹‏ ٍ 
(۳۴ س لریات ) 


i A 


على ماء وکانوا فى حالة من المطش رفوا e‏ فانی اعاب 
الماء آن پسمحوا ذم بالشرب منه . فلها وفدوا على عبر أحبر واه ابر فقال ےا 
ار 

TT yS 
وسل وكان مه #لانمسائة من الصحابة ففنى زادم فامرم أن جمموا أزوادم‎ ٠ 
. ف مزودين وجعل يقوتيم آبامآً على السواء)‎ 

وقد اقتض التكافل فى الإسلام أن يعطی الفر د على قدر حاجته فقدكانرسول 
اله صلل الله عليه وسل إذ أتاه ىء قسمه من بومه فأ عطى الأمل حظين » وأعطى 
المزب ححظاً واحرآ) . 

کا جد فى السيرة التى كان عليما الخليفة عبر بن الطاب رض الله عنه بمض 
عا شه الإسلام انكفالة الميش الكر الاس . 

فن ذلك أي بيا كان عرس قافلة ليعض التجار الذين نزلوا المدينة ليلا 
لإذ به يسمع بكاء طفل فتوجه نعوه وقال لامه : اتق الله وأحسنى إلى صبيك . م 
عاد إلى فكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال : وبك [نى أراك آم سوء » مالى 
. ل أرى ابنك لايقر منذ الليلة قالت : ياعد الله قد أبرمتنى منذ الميلة (أى 
آضجر تنی) قالت : [ئی.أريغه عن الفطام فیا بى . قال : ولم ؟ قالت : لان عر بن 
الطاب لا يفرض إلا الفطم . قال و کله : قالت ذا وكذا . قال : و عك لا تعجلیه 
فصل الفجر وما تين الاس قراء ته من غلبة البكاء . فليا سل. قال : يا يۇسا 
لعمر ک قتل من آولاد المسلیین م آمر منادیاً فنادی : لا تجاوا صبیانک عن 
القطام فإةا نفرض لكل مولود فى الإسلام . وكقب بذاك على الأفاق2 . 

- ۴ کان يفرض لكل مولود عطاء يراد إلى عطاء أبيه ( مائة درم ) 
و كلا تما الولد زاد العطاء . 


(۱) اہو يوسف : اراج س ۷ه 

۰( اين حزم : لحل * ۱م ۱64 

۲) آو عبد : الأموال ص ۲٢۷‏ 

4%( اما ال کتور سلیمان الطاوی + عر بن الطاب ص ٩۹٦‏ 


4 س 


وقد ذهب شاب لل الجپاد ی سبل اله رأبوه شيخ کہیر قد کف سره 
موكان كثير انين والبكاء أغربة وحيده فلا بلخ ذاك ر أحضر الشاب وقال له : 
إلرم أبويك جامد فیہما ما قيا نم شاك بنفىك » وآمر له نعطائه وصزفه مع 
:يە( . وف ذلك تقر رر لكفالة الميش للفراد تلترم به الدولة وتنقل هذا الإازام 
إلى من يستطيع ذلك . کا كان عمر حمل الطمام بنفسه ويذهب به إلى الجرعى 
يطعمهم ومن لم يات أرسل إليه بالدقيق والثر إلى منزله » وان يتعيد المرضى 
و بتول آ کفان من ماتوا ویذهب بعد ذلك کله إلى المسجد پناجی ربه متضرهاً 
وهو يقول اللبم لاتجعل ملاك أمة مد على يدى١)‏ . 


وتقريراً لكفالة الإسلام لق الميش الكرم للافراد تضمن الإسلام نظا 
ثلاثة هى الركاة والصدقات والوقف . 


الركاة 
الزكاة هى الركن الثااث من أركان الإسلام رهى عبادة مالية تمشل حا للفقير 
فى مال الغنى بال مال الذى تج فيه الزكاة يكون شر 5 بين الفقراء و مثلم ولى الأمر 
وبين أحاب الاموال وإذا امتنع الأغنياء عن [خراجها كانوا آمين وأجيرم 
الإمأم على [خراجها) . 


)1( امرجم الاق ص ٩۷‏ 

(۲) المرجع السابق ص ٠١٠١‏ وفى المرجم مشار اليه كثير من مفاخر الإسلام فى هذا 
الشأن فليرجم الها من بطلاب الاستزادة . 

(۴) مها وقد ضعت الدوة الإسلامية خزاتها المامة ما يكفل الفبام مواج ذوى 
الاعات تا بدا اسثو ليپا عن كفا التاحین فأ زغ ت بیت ااال وقسمته ال أقسام تقض 
أ بوات الإراد والاتفاق على ما سق أل أوضعناه ( أو عبید : الاأموال ص ۲۲۷ ) . 

)4( الشيخ مد أبو زهرة : فی اهتمع الاسلای ص AY «A‏ 


س تول سس 


والز 6ة مقّررة بقول الله تعالى : 
إنما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليبا والموافة قلوبيم وله 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عم حكى(1): 
« خذ من أموالمم صدقة تطيرم وتركيہم بها ء2" . 
وقد فصات السنة ما أجله الكتاب من أحكام الركاة . . 
ويعثير الخليقة نفسه مسولا عن كفالة الحتاجين اقتداء بالنبى صل اله عليه 
وسل . فقد كان عبر يعس فى المدينة ليلا ليعرف فقيرا بيت دلى العاوى فيطعمه ؛ 
أو طفلا لاجد ما تبلغ به فیۇ کله › وکان بصره افذآً يتعرف أمرار الضعف 
والضمفاء فيسد حاجتيم . ولقد كان يعد نفسه خاز:] للمؤمئين وفى ذلك يقول : 
ما من مسل إلا له فى هذا الال حق(٣)‏ . 
ولقد كان فى التطبيق العملى لاز كاة فى عصر الخلافة الإسلامية ما يؤكد الاثر 
الفعال هما . فقد كان الحافاء الراشدون حررصين على ألا يكون تاج فى الأرض 
إلا أنفةوا عليه . وقد اعترم عبر بن الخطاب رضى الله عنه أن يقوم برحلة إلى 
فاق دولة الإسلام ومعه الاموال ينفق على الحتاجرن ويعطيم بعد التحرى 
: عنہہ() 
كا أرسل والى الصدقات بأفريقيا إلى النليفة عبر بن عبد العزير يقول له : 
لم يبق فقير محتاج فى أفريقيا » وبيت مال الصدقات متلىء » فأرسل إليه عر 
ابن عبد العزبر رض اله عنه بآمره بأن يسدد الديون عن المدينين » فسدد ديون 
الناس حتى ل يبق مدين يستحق السداد. لم يسدد دينه » ثم أرسل إلى الخليفة 
أيضاً أنه ما زال فى بيت الال الكثير من الصدقات فأمره بأن يشترى العبيد 
ويعتقېم(“ . 


٠١ سورة التوبة : آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : آية ٠٠١١‏ 

٠٠۴ مختصر اا على تاب الام : فلشافعی + ۳ ص‎ (e» 
١١١ (غ) أستاذنا اكور العلباوى : المرجمالسا ق ص‎ 
۲٣س القرطبى : الماع لأخکام الةرآن ج۲‎ )٠( 


ست | يست 


المطلب الثانى 
ااصدقات 
المقصود «الصدقأات فی هذا الث هر الإنفاق فى سب لاله وذلك غر الصدة 
#لمفروضة بوصفبا ركنا من أركان الإسلام ومى الزكاة . 
١‏ § س >=& المدقات 
الصدقة بمعنى الإنفاق واجبة عند لزو مما a.‏ ب عل کل موم اری 
مۇم فى حال ستو جب المعونة أن یمینه سواء سأله آم لم أله . 
ولقد أمر اله تعالى وكذاك نبيه الكرم ببذل الممدقات والإنفاق فى سبيل اله 
یول الله تعالی : 
« إن تقرضوا انه قرضاً حسناً پضاعفه لک 2۲) 
9 أن تنالوا ار حتى تفقوا ما مون 2 , 
إطعموا الجاع وفكوا المانى() . 
يما مسل كسى مسلا ثوب على عرى كساه الله من خضر الجنة 4 وأا 
عسل افم مسلا عل جوع أطعمه الله من أمار الجثة ويا مسل سق ر مسلا عل 
حظماً سقاه الله عز وجل من الرحيق الختوم5) . 


- المسل آمو المسلل لا يظلمه ولا يليه(ه)  .‏ 
ويقول ابن حرم ٩7‏ : وإذا ترك المسل أخاه الحائع: فل سد جوعه 
خقد أسليه . 


٠۷ ية‎ ١ سورة التذابن‎ )١( 

(۲) سورة آل عمال : آبة ٩۲‏ 

(۳) الہغاری < ۷ ص ١۲۰‏ 

(4) سن الترمذى : كتاب صهة القيامة باب ٤١‏ 
(4) البغاری +۴۳ س ٠١۸#‏ 

٠١١ ابن حزم : الى : + ,س‎ )١ 


— go — 


والصدقة الواجبة هى مازاد عن الحاجة . بقول الله نمالى . 

, ويسألواك ماذا بنفقون قل العفو .<0 . 

ومصارف المدقة متمددة وقد رتم اشارع تفصيلا فيقول تعالى : 

يسألونك ماذا ينفقون قل ما آنفقتم من خير فلارالدين والافر بین والیتای 
والمسا كين وان السبيل ٩0»‏ . 

فلاصدقة راما أيا كان مصرفما » ولكن الراب بتضاعف فى التصدق على. 
ری القری بقول النی صلی اته عليه وسل (إدینار آنفقته فی سیل الله » بودینار 
أنفقته نى رقبة ودينار تصدقت به على مسكين » وديئار أنفقته على أهللك. 
أعظمما أجرآً الذى آنفقته على آهلك )7 . 


٣‏ 8 -. هل فى الال حق سوى الزكاة 

يقرر الإسلام مسثولبة الدولة عن كفالة الافراد والوفاء عاجات الفقراء 
.واحتا جين . وقد أوتخنا أن من مصارف الزكاة هذا الواجب ج أن فى أموال. 
الىء والغنام ونى الكفارات والنفقات باب مذا الوفاء ٠,‏ 

فإذا ل تف الزکرات وما فى بيت مال المسلمين بحاجات الاساس ولم تفم 
الصدقات المنشو رة بسد هذا الوأجب كان للدولة أن تفر ض من الضرائب ما يسد. 
هذا الواجب وما يقوم بحاجات الناس() . 

ومن المستقر فى الفقه الإسلامى أن رعابة المصلحة العامة نقتضى آي إذا خلا 
بيت المال أو ارتفعت حاجات الجند وليس فيه ما يكضيم فاإمام أن يوظف على 
الأغنياء ما براه افيا م فى المال إلاآن بظبر مال فى بيت المال أو يكون فيه 


ما پکۈ() . 


ص 


٠۱۹ سورةاليقرة : ية‎ )١( 

(۴) سورة البةرة :ية ۲٠۵‏ 

[(۳) مسند أحد ن سبل د ۵ ص ولل ¥۸4٤‏ 

)٤(‏ القرطيى : الامم لایکام الق رآ ی ج ۷ ص وم و 

(ه) الفرای #الستصنی + ١‏ ص ۳۰۴۳ ٠١۴١ ١‏ 4 الشاطبي . الاعتصام < ٣١‏ ص4 ٠‏ @ 


e‏ س 


و elî J‏ الدولة إلى الاستفراض إذ أن الاستقراض ف اللأزمات إا بكرن 
حیث ررحی لبو الال دخل بنفتظر › آما ذا لم ینتظر شىء رضعفت وجره 
الدخل بحیث لای فلا بد من جريان حكر التو ظيف) . 

وإذا مار جنا إلى تطبيقات بذاك ف الدولة الإسلامية وجدتا فيا رواه 
عبد الرحن بن أبن بكر الصديق) أن أهل الصبفة..كانوا قوماً فقراء جتمعون 
فی مکان مسجد النی صل الله عليه وسل وکان يطممېم من طمامه ونی ذلك بقرل 
رسول الله صل الله عليه وسم ( من کان عنده طمام انين فليذهب يثالث ومن. 
کان ده طمام آر بعة فلیڌهب بخامس أو سادس ٩)‏ . 

وقال ( من کان له فضل زاد فلیعد به عل من لازاد له ڕهن کان معه فضل 


ظېر فلیعد به عل من لا ظېر له )۲)2 . 
وهذا بقتضى وجوب إطعام الفقي. على من كان يستطيمم إطعامه ولا جوز 
وگ عرضة للجوع() . 


ولا كان عام انجاعة فى عبد عبر أرسل إلى ولاة الامصار ليدوه بالطمام 
والاموال فأارسل له كل وال مااستطاع إرساله . وكان يوزع الطمام على الناس 
بالسواء وما أثر عنه فى تلك الحنة وله : لو أمتدت الجاعة لوزعت کل جائم 
على بيت من بيوت المسامين إن الناس لالكون على أنصاف بطونم() . 

ومن أقواله فى هذا الشأن : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لاخذت 
فقضول أموال الأغنياء فرددتبا عل فقراء الجامدين2 . 


)١(‏ القلقشندى : صعالأعفى + 4 ص ذه 

(۲) البخارى كتا الملاة باب ۵۸ › وكتاب موافيت الصلاة باب 4١‏ 

صحبع ملم تاب الأشربة حدیث ١۷١‏ 

(۳) الخاری + هھ ص ۴۸ ۳۹ 

(4) مختصر مسل : كعاب الضيافة ج٠‏ ص۳ رقم ٠ ٠١ ۷١‏ ود كره فى الفتتح السكبيي 
I YF >‏ 

١١٠١ أبن ألم : اعلام الوقن ۾ ۲+ ص‎ )٠( 

٠۷١ د. مصطنى السباعى : اشبرأ كية الاسلام ص‎ )٩( 

(۷» ابي حزم : الملل : جي س۸١٠١‏ 
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رعل ذلك فالمدةة واجبة فى المال فضلا عن الزكاة ء كا أن فرض الدولة 
. اللضرائب [ذا ل تف الركاة والصدقات واجب علا للقيام بواجباتما ‏ 

وقد روی ابن حزم() عن ابن صر آنه قال :ی مالك حق سوى الزكاة مقال: 
وصح عن الشعى وجاهدو طاوس وغيرم كلهم يقولون : فى المال حق سوى 
الراة . م أردف هذا بقوله : ما نعل عن أحد منرم خلاف هذا إلا عن الحا 
أبن مزاحم فإته قال : لسخت الزكاة كل حق فى المال . ثم آعرب ابن حزم عن 
رزأيه فى الشحاك فقال : وما رواية الشحاك عجة فمكيف برآيه ؟ 

وكا سبق أن أوضحنا . فقد حدد ابن حزم مستوى اللكفاية للأافراد الذى 
لتم الدولة بکفالته ذم والذى عق لها من أجله أن تتخطى حدود الزكاة 
امغر وضة فتفرض الضرائب و تجبما للإنفاق فى هذا السبيل . بان يقام م : 

مما يأكلون من القوت الذى لايد منه . 

ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك . 

وعسكن يكنم من المطر وااصيف والشمس وعيون المارة . 


المطلب الثالك 
ارقف 


الوقف ‏ لغة -. الحيس وهو مصدر وقف أى حبس ومنه الموقف لحيس 
الناس فيه للحساب . ا تةرل وقفت عن السير إذا منعمت نفسك صله . ومنه 
الاطلاع تقرل : وقف على المعنى أى اطلع عليه » ووقفته على ذنبه آى أطلمته 
عليه () . 

ومعتاه شرع حيس المين على حك ماك الواقف والتصدق بالمنفعة على جية 
من جبات الر فى المحال أو الا ل(١)‏ , 


(4) ابن حزم . امرجم السابق س ٠١۸‏ 
() التار : مادة وفف . 
() وذلك عند أبى حنيفة ٠‏ اين مابدين : حاشية ره الحتار + ۲ ص ٤۹١‏ 
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ويعرفة آخرون بأبه حيس المين على ك ملك اه تعالى والتصدق بالمنفية 
عل جبة من جات ار ابثدا. أو انتباء() . 

والفقباء متفقون على أن الوقف مستحب شرعاً ولكنيم اختافوا فى ازوم 
الو قف يمد صدوره فأاستتد القائلون بعدم ازو مه۲ إلى قول الى صلالله عليه وسل 
[ لاحبس عن فرائض اتةه ) . ووجه الدلالة أن القول يازوم الوقف وخروج 
العين الوقوفة من ملك الوافف إترةب عليه حبس المال عن الورثة ومنميم من أن 
بأخذوا فراثضېم التی فرضا اله مم فیکون منہياً عنه . والقول بعدم لزومه بثفق 
مع آبات المواریت ولا خبس‌فیه فیکون هو المشروع() واستند القائاون‌بازومه 
إلى ماروی عن عر بن‌الطابمن أنه جاء الذی صل اقه عليه وسلفقال له : أصبت 
'أرضا تخیر لم أصب مالا قط أنفس منا عندى فا تأمرنی به ؟ فقال صلى الله عله 
وسل ( إن شت حبست أصاا وتصدقت بثمرها ٠٥2)‏ فتصدق بہا عم رعا لاتباع 
ولا توھب ولا تورث وتصدق بہا فی الفقراء ونی القر بی وفی الرقاب وف سبل 
اله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليبا أن يا كل مئما بالمعر وق و يطعم 
شیر متمول() . 

والرآی الراجح هو قول الصاحبين بلزوم الوقف ولمن أراد الاستزادة من 
أدلة كل فريق و حججه وأسانیده أن مرجع إلى كنب الفقه . 

والوقف هو أحد المؤسسات الى أقامتما الدوة الإسلامية الكفاكة الفقراء 
.وهو نوعان : أهلى وخیری . 

فالوقف ااهل يقصد به تأمين التسكافل الاجتاعى لاقرباء الواقف وذريته 


)١(‏ وذلاك عند الماحبين وماللف والشافعی .ان م : الیعر <۰ ص۴۰۹ ١‏ شرج 
الباجی الاموا ج ٩‏ س ۱۲۲ ٢ااشافمی‏ : الام < ۴ س ۲۸۱ 

(۲) وذلك رأى الإمام أنى حبيفة . 

(۳) مسند الدارقطنی < ۲ س ٤۵٤‏ 

(4) د. د ممعي شلبى اضرات فى الوق والوصية سمنة ۱۹٩٩‏ س ٩‏ 

() أخرجه السعة کا جاء فى فصب الراية < ۳ ص ٤۷۹‏ 

0( الدافسی : الام + ۲ ص ۰ ( ط الشعب ) . 
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وذاك احتفاطا لمم بقدر متاسب من العيش طول حياتيم . بمحيث يؤول مايدره. 
يعدم إلى جبة خير لاتنقطع كالفقراء والمؤسات الاجناعة . 

والوقف الخيري بكون لمو بل التكافل الاجتاعی لكل جات ابر وارروهی 
متعددة لاد جل تحت حمر ومجددها الواقف فى شروطه . 

وقد كان نى واقع الجتمع الإسلاى أوقاف اكفالة الايتام واللقطاءوالمجزة 
والعميان والمقمدين . 

كا وجدت أوقاف مل المناجد والمدارس والمستشفيات والمقارىء والتكاا 
والسقايات والمقار . أ 

وأوقفت أعيان على القرض,؛ اسن والاشجار الثمرة وللزويج الشباب 
وكذلك أوقفت أموال على إعداد السلاح.والفيول للجاد وتجييز المقاتلين با لمال 
ویره وإصلاح الجسور والطرقات المامة . 

والوقف إجراء اختيارى الفرد بعكس الزكاة فى فريطة واجبة وبمكس 
۰ الصدقة [ذ تصبح واجبة هند روما 

تلك هى ركانر كفالة الميش الكريمف النظام الإسلاى تؤمن با الدولةحياة 
الحتاجين وتكفل با معيشة المعوزين . 
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الفوتلاائااہف 
الحربة الاقتصادية 
بقتضى الحد بف عن الميربة الاقتصادية معالجة الحريات الى تتملق إشئون. 
اال والاقتصاد 
فى مبحث أول اتخدث عن حق الملنكية وذلك يشمل تعريف الملسكية 
واللصوص الواردة بشأنا وأنواع الملكية وحرية الفلك والقيرد الت ترد عليبا 
وحق الدولة فى تنظيمبا . 
ونتحدث فى المیحٹ الثای عن التجارة فى الإسلام وشروطا وحق الافراد 
فى مارستبا وقابليتما للتنظم . 
الوت الأول 
الماكية 
نتحدث فى هذا ا لمحف فن الملكية نوعيها. 
ويمكن تقسيم الملسكية إلى نوعين وذلك تبعاً لاو ظيفة النى تدبا( : 
١ (‏ ) فتكون الملكية فردية : 
إذا كان الانتفاع بآثارها لكخص من الأشخاص على وجه الاختصاص 
والتعبين سواء أ كانت ال لكية متميزة آو شائمة فى ملك غيره من الاشخاص . 


ر١)‏ الشيخ عل اللفيف:الماكية الفردية وحدودها فالإسلام من هوث اؤ تر الأوله 
اليم البعوت الإلامية سنة ۹٩۹٩4‏ ص ٠١١۹‏ 

لشي د اپو زهرة : فی الم الإسلای ص ۲۹ 

الشيخ محمد عل‌السايس : ملكية الافراد للأرض ومافمها فى الإسلام ٠‏ مس موث 
المؤآمر الأول لجع البعرن الإسلامية سنة ۱۹٩84‏ ص ۲۹۸ 
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۳ وتكون‌الملكية للجاعة : 
إذا كان الانتفاع بآارها مقرر' للجاعة على أن يكون انتفاع الفرد باعتباره 
حضوا فى الحامة دون أن بكون له اختصاص به . 
النصوص التملقة با لملسكية : 
- النصوص الواردة فى القرآن الكرم : 
س قل لمن مافى السموات والارض قل ش١‏ . 
ألم تعل أن الته له ملك السموات والارض() . 
ولذ قال ربك لللائك إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا آتجعل فيا 
من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن سبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعل 
مالا تعلہ‌ون(۴) . 
وأنفقوا ما جعلک مستخلفین فيه . 
واعلہوا آنما جلمتم من شىء فآن الله خسه وللرسول ولذوى القرن 
حوالیگامی والمسا كبز() . 
س ماآفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذى القربى 
ہوالیتامى والمسا كين وابن السبيل ك لا يكون دولة بين الاغنياء منكم(° . 
هو الذى خاق لكم ماف الارض جيعا . 
وآتومم من مال اله الذی۲ تا 6 . 


٠١ سورةالأئمام : ية‎ )١( 
٠١١۷ سسورة الرة : ية‎ )۷( 
٠ سورة القرة : آية‎ ) 

(4) صورة الحديد : أبة ۷ 
)١(‏ سورة الأشال : آبة {٠‏ 

%0( سووة المحصر : آية ۷ 
*(۷) سورة الغرة : ية ۲۹ 
4) سورة النور : آية ٣۲‏ 
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ولا تۇ توا السفباء أموالىكم الت جمل الله لسكم قياما( . 

ااا الذین آمنوا لاتا کلوا آمواللكم بینکم بالباطل إلا آن تکرن 
تجارة هن راض منکم۲). 

قل من حرم زينة الله التى أخرج لمباده والطيبات من الرزق() . 

والسارق والسارقة فاقطعوا آیدما زاء ما کسبا نكالا من اش0). 

من ألسثة : 

لاحى إلا لله ورسوله( . 

المسلمون شركاء فى لاثة : فى الماء والكل والنار() . 

من أحيا أرضاً مينة فى له وليس لعرق ظالم ق(۷) . 

لاعل لحد آن ياخذ من متاع آخيه لاعباً ولاجاداً فإن آخذه فیرده 
ھل . 

كل المسلم على المسل حرام : دمه وعرضه ومالى . 
النوائب وااوفود الى تفد على رسول الله صلى اله عليه وسلم وعلى المسابين وجعل 
النصف الأخر لته وللرسول*١‏ . 

کا ہی۱ الدی صلی الله عليه وسل النقيع ٠٠‏ خيل المسلين . 

١ (‏ ) سورة النساء ؛ ية ه 

( ۲ ) سورة الساء : آية ۹ 

( ۴ ) سورة الأعراف : آية ٠۷‏ 

( £ ) سورة امائدة : ية ۴۸ 

١٤۸ ص‎ ٣ + البغاری‎ ) ۵ ( 

٩ (‏ ) مختصر سنن أإ‌داود المتذرى رقم ٠۰‏ 

۱ ۷ ) الد وکالی : نیل الأوطار + ۰ ص۲۹۹ البشاری + ۴ ٠٤١١١۳۹‏ 

( ۸ ) رواه اجه وأبوداود والترمذى » الشركالى : نبل الأوطار < ٠‏ س ۵۵+ 

٩ (‏ ) سنن ابن ماحة : = ۲ کىتاب الفتن 8 ص۹۷١٠‏ 

٣٣۷ ابن ههام :السيرة الوية < ۳ ؛ 4 س‎ )٠١( 

+١۷ آمو هید : الا حوال س‎ )۱١( 

)١١(‏ النفيم : موضم قرت المدينه 
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دل ۲لآثار عل أن النبى صل الله عليه وسل جمل لكل غاز' عى شد‎ 
. االفتح ماسكية خاصة فا شد فتحه من الأرض‎ 
وباستقراء هذه النصوص ند أن الإسلام يبيح ملكية الأفراد بقوله صلى‎ 
الله عليه وسل ( من أحيا أرعناً ميتة فى له ) دلالة على [قرار الملكية الخاصة ن‎ 
. 4 کیی الأرض بعد أن کات مرا لا مالك‎ 
وصنيع النبى صلالله عليه وسل بأرض خيب وتخصيصه نصفما لينفق نبأ فى‎ 
مصاح انسلمين عأمة - وذلك فما ينرل بالمسلمين من‌الوفود والاحدات - إقرار‎ 
` . لممكية الماعة للارض‎ 
ونى الآبات السابقة من اسبة-المال سرة إلى جماعة المسلمين ومرة آخرى إلى‎ 
. الافزاد إقرار لكل من نوعى الملكية‎ 
. وسنتحدٹ عن کل منہا بشیء من البیان‎ 
المطلب الأول‎ 
ملكة الافراد‎ 
ملكية الأفراد للاموال فى الإسلام ثابتة سواء أ كانت عقارآ أو منقولا‎ 
فقد أباح الإسلام التلك ودعا إلى تعصيل المال من أبواب الحلال وكفل‎ 
للأفراد حرية التصرف والتعامل فبا بملكون سواء أكان ذلك بالبيم أو المية أو‎ 
0 الوصية أرغير ذلك من‌التصرفات الع اعتبار حقوق الا خر ين وعدم الإضر ار‎ 
الإمام الشافمى الام ج۳ س٤ ۳۹ وما بمدها ؛ السرخسى : شرح السير الدكبير‎ )١( 
۳A ص‎ {= 
٣١ ص‎ ۱١۹ = القر ای : 'الفروق <۳ س ۲۳۹ س ۲۳۸ › تفس المناز‎ 
الشرخ عل‎ lae وما‎ ۲١ اعاتا الشيخ سف بو زهنة ة ف متس اسای س‎ 
٠١١-١٠١١ افيف : الملىكية حت .من حون المؤ تمر الاول ليم البحوث الإسلامية س‎ 
د. على عبه الواحد وافى : ااتكامل الاقممادى فى الاسسلام موث المڑ مر‎ )۲( 
. #السادس لمم البحوت الاسلامية‎ 
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کا كفل مذا الال الجاية والصيائة والاستقرار والفاء وشرع الحدود 
والثعاز بر على المعتدين عليه . 
وقد استند كير من الملماء فى تقر بر املكية الافر اد إلى قول الله تعالى , هو 
لدی خلقی لح ماف الأأرض جا (e‏ . 
إذ فما دلالة على أن جيع ماف الأرض وما هو على ظبرها تنصرف منافه 
المدالة ومقتضيات الاجتماع واسمدلوا من ذلك على أن الأصل فى اللاشياء الإباحة 


مالم اقم دلیل عل التطر 2 
ک) ورد فی اللكتاب المكرم واأسلة المطہرة فصر ص رة اؤ ید الملكية 
اة . 


۲۹ سورة البقرة : آ ية‎ )١( 

(۲) ابن اقيم ۾ أعلام الوقن + ۲ ص 4۳۸ 

(۳) ومن الأيات الى تنسب الال للأفراد قول الله تعالى : 

س فقالى لماحبه وهو محاوره أ0ا .أ كثر منك مالا وأعز فر ( سورة التكف : 
ة٤‏ . 1 

س ان رن آنا أل منك مالا وولدا » فمسى رى أن يتين "فير من جنتك ( سورة 
الىكہف :ية ۳۹ ٤ . ) 4١ ٠‏ 

س ما أغن عنى مالبه هلاك عنى سلطانيه ( سورة الماقة : آپة ۲۸ » ٠۹‏ ) . 

ذرى ومن اقث وحيداً وجملت له مالا مدوداً(سورة المدثر: آبة .)١١ ١١١‏ 

ست ويل لكل رة ازة الى جع مالا وعدده ( سورة الممزة : آية ‘(Ye ١‏ 

س مل بعد ذلك ذم أن كان ذا مال وبين ( سورة القلم ب 41۳ا ). 

يا آبها الذين منوا اتقوا اف وذروا ما بق من الربا أن كم مؤمنين قإن م تفعلوا 
«فأذنوا مرب مس اله ورس-وله وال تيم فاكم رءوس أموااسكم لا تطلمول ولا الول 
«« سورة البقرة : آية ۴۷۸ ) . 

کا دعا الفرآن الافراد إلى حاب أموامم والدذع هلها وتقربر اللقوبات لى من إمتدى 
علي للك : 

- لل اين يا كلول أمرال اليتامى طلا ١ا‏ بأ كلول فى بطونهم ارا و...ملول 
سميراً ( سورة النساء: آية ٠‏ ()ء والسارق وااسارقة فاقطعوا أيديمما جزاء بجا كبا اكالا 
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إ8 -تعريف ملمكية الافراد 

يعرف الفقه التقليدى“ الملكية بأنما سلطة تمكن صاحما من استعال الثىء 
ورالاإنادة منه بحميع الفوائد الى ميمكن الخصول فاا على نز مؤبد ومقصور 
هى المالك . 

ونی رآى آخر) أن حق الماكية يعطى صاحبه سلطة على الثىء تجعل له فيه 
ولاية ومكنة وتغوله جميع وجوه الاستمال والانتفاع والاستبلاك مالم يازم من. 
ذلك ضرر بالغير . 

ويقرر آنعرون) أن الملكية حق عخضع شيتا ماديا معيناً التسط شخص. 
معين سلطا عاجزآ ومانعاً لىكل تلط مائل من قبل الأخرن . 

ويعرفه غيرم) ,أنه الحتى فى الانتفاع بالمال المملوك على وجه التأبيد' 
والتصر ف فيه بطر بقة مطلقة دون من عداه من النأس . 

کا عرفه الشرعرون بتعاريف لم تغرج عن هذا المعنى فعرفه الال بن المبام(“' 
يانه القدرة على التصرف ايتداء إلا لانع . 
۰ وعرفه القرانی( بانه حک شرعی فدر وجوده فی هین أو فی منفعة بقتطى 
تمكين من أضيف إليه من الأشخاص من انتفاعه بالعين أو بالمنفعة أو الاعتياض 
عابا مال يوجد مانع من ذلك . 


تسه ومن أقوال النبى صل اه عليه وسل : 

س لا محل لا حد آل یأخذ سیا من متام أخيه بذير رصا تفه . 

= من قفتن دون ماله ېو شید . 

- الان دماءک وآموالتکم وآعراضکم حرام علیکم کحرمة بومکم هذا فی بلاک 
حذا حى تلقوا ربكم ليسألكم عن أعبالكم ( من خطبة الوداع ) . 

0( حاضرات ف الفانول المد فى الفراسى ۳ ص ۲۹۳۲ 

. د. الناهى الا ستاذ بكلية حقوق بداد . القائون المد لى الفرنسى‎ )١( 

(۴) د٠‏ حسن كية : حق الالكية س ٠١۳‏ 

(£) د. د صا : أسول الاقتساد . 

)٠(‏ فتح القدر : أول كتاب البيم 

(7) القرافی + الفروق . الفرق ۱۸۰ < ۷۴ ص ۷٠۸‏ 


e ۳ 


وعرهه صدر الشریعة() بانه اتصال شرعی بین الإساں وبين ىء بکون 
مطلقاً تصرفه فه وحاجزآً عن تصرف الفير . 

ومن الفقباء المماصرين بعرف الاستاذ الشينخ على الخفيف بأنه مصلحة 
مستحقة شر عأ) , 
 ,‏ ويعرفه الأستاذ مصطن الزرةا بأنه اختصاص حاجر شرماً يسرع لصاحبه 
التصرف إلا مانم , 

ويعرفه الدكتور مد روسف مومى أنه حيازة الشىء متى كان الاتر قادراً 
وحده لى التصرف فيه والانتفاع به عند عدم المانع الشرعى0) . 

والواضح من تعريف فقباء الشريعة الإسلامية لمق الملكة أنه يستدرك 
للسلطة الخولة للمالك فيحددها بعدم وجود ماع من ذلك . 

ذلك أن الماسكية فى الإسلام شرعت لإشباع حاجا الناس المشروعة 
والحصول على ما بنضع الناس فى معاشمم دون أن يكون فى ذلك إضرار بالغير 
أو العراف بالملكية عما شرعت له من أغراض . 

وتحقيةآ هذا القيد أحاط الإسلام المسكية بضوابط وقيود تيدف هذا 
الممى وتضمن أن يستطيع المالك الانتضاع ملك وثرة جوده دون 
الإإضرار بغيره . 

وكان الإسلام فى ذلك وسطاً بين المذاهب الختافة . 

فم بغض الإسلام للملكية الفر دية المطلقة الى لاتأبه إلا للماديات ولاتءرف 
الروحانہات و لسلبیح دماء الففراء فإنه فى نفس الرقت لاإسير مع النتم الى تقضى 
بالإعدام على ملكية الافراد فتقةل فم روح التنافس والعمل وها عماد الحياة ء 


. شرح الوقاية لصدر الهعريمة‎ )١( 
الأستاذ الشيخ على الحفيف : الملسكية فى ااشريمة الإسلامية مع المقارنة بالدرا تم‎ )۲( 
. ص ۸ وما بعدها‎ ١ < الوضعية‎ 
٠١۴ الأتاذ مصطنى الزرةا : المدخل الفقی العام سنة ۱۹۵۲ ص‎ )۴( 
٠١١ الأموال ونظرية المتد فى الفقه الإسلامی سنة ۱۹۰۲ ص‎ )٤( 
الربات)‎ -۴۴( 


لذاآت مزج الإسلام ہیں آقر ار الک + اقا صه الف اد وصاځ ارا عه 
-جملهما مر تطین ار۔اطاً و لكفالة صاخ ھۇلاء وأولاك . 


۲ § ت سک تەر ر ماكة الفراد 


إن الال فى نظر الإسلام ضرورى للحياة البشرية ودعامة وجود الجتمع و به 
قیامه » وبه اة الإلسان وبقاؤہ . وان سەیں الإنسان إلى صله واقتنائه 
نما هو حكر فطر ته وغریزته لان فیه رزقه وسد حاجته . والحصول عليه واجب 
تنا لپدک وعدا ھن ا(0 . 


أن المسثولية الفردية تحمل الفرد أملا للتمللت والتعاقد . ومن هنا كان 
[فرار الشريعة للملكية الفردبة كحقيقة ابتة ؛ ومملومة من الدين بالضرورة 
وكقاعدة أساسية فى النطظام الافتصادى الإسلاى » ونى ذلك مايسار الفطرة 
الإلسانية ونه وسيلة لإذكاء الحافر الذافى لافرد وتنشيط مواهيه وماكاته للعمل 
الصالحه وصالح الجتسم) ليكون ذلك عاملا إلى إزدهار الحتمع رجنب املك . 
والامس بتجنب الملاك أ ما بحتب به ولا طريق إلى تجنبه فى جال الميش 
إلا بالملكية الفردية . فكان ذلك أمراً بها فى هذا النطاق » أى فى سبيل امحافظة عل 
الحياة وضر ورتا . 


وعلى ذلك تكون الملكية واجياً بقدر مايدفع به الضرر وذلك مايعرف فى 
الإسلام براعاة الضروريات ووجوب الحافظة عليما »> وذلك لان الوسيلة إلى 
الواجب تعد واجبة بوجوبه أما الوسلة إلى غيره فلها حك ماتفضى إليه من 
مندوب ومکرو ه ورم وعلل ذلك تكون الملكية الفردية بالنظر إلى ذلك 


(۱) الا ستاذ الشيخ على اليف : الفكر القدمريسى الإسلامى ٠‏ س موت اؤ ر 
#لادس چم البعوثت الإسلامية س ۷ا٠‏ 

(۲) أستاذنا اشيج تمد أ 

(۴) الشاطبى 


بو زهرة : مقال ممجلة رسالة الإسلام عدد ٠١‏ لسنة ١١‏ 
الموافتات < ١‏ ص ۱۸۱ - ۹۷ 


س وھ س 


E le‏ اكام اشر عه وھ الو جوب و الدب ولاب Ap‏ ولک اه وترم 
ذلك عسب ماتفضی اله من ذلك شاں کل مباح بفضی إلى شنء من ذلك(“ . 


۴ § - الأموال الى رد عليما الملكة الفردية 
يقس فقباء الشربعة(") الاموال من حيث قابليةبا للتملاك ثلالة أفسام : 


١‏ ۔ مالا جوز تملیکه ولا نماک للافراد واجماعات وهو ماخمص المنافع 
العامة ما دام مخصصاً لذلك فلا بشبت فيه لاحد ملاك خاس » ونما يعد ملكا 
جوع الناس فكان مالا تعلق به حق الناس جميعاً وذلك كالمساجد والحصرن 
والانبار والطرق العامة . 


س مالا قبل القليك إلا عند وجود المسوغ الشرعى ذلك لاان 
الموقوفة والعقار المملوك لمات الال فاد جوز تمليك شین ذلك لذ .خض من 
الاشخاص إلا #مسوغ من المسوغات الشرعية . 


س مايقل القليك والغلك بلاشرط إلا الةواعدالى وضعها الفقه الإسلای 
وهو ماعدا القسمين السابقين » وهذا القسم هو الأاصل لان المال بطبيعته قابل 
اللتملاك اليك إلا إذا عرض له من عخرجه عنطبيمة التعامل إذ النليك والتلك 
نتیجتان طبیعیتان لإحراز اال . 


)١(‏ الاأستاذ الشيخ على المفيف : الالكية س نحو أاؤ مر الاأولي فيع اامحون 
“'لإسلامية س ١١۸‏ 

(۲) انظر فى هذه التقسمات مهاية الحشاج 2 س ۸۷ 

اہں هابدین : حاشیة رد انار < ۵ س ٤٠۵‏ 

الا ستاذ الشيح على افيف : الاسكية فى الهعر يعة الإسلامية < ١‏ س 1۷ و ما بعدها. 

تادا اأشيح مدآو رهرة' ف اليتمم الإسلامی س ۷۹ 


هھ اھ ملام ت تاریخ القهريم الإسلامی ومصادره و شر ته للامو الى و'لعقود 
سه ۹س At 1A۳‏ 


ق 

والملكية من حي علها تنقسم إلىثلاثة سام( : 

١ (‏ ) ملكية الرقبة والنفعة وهى ماتسمى حدثا بالملكية النامة . 

)۲( ملكية الرقبة فقط وهي ما اقتصرت فيا الملكية على العين وم اول 
منافعيا كالعين الى أو صى مالكها عنافعها لشخص من الأشخاص عد وفاة الموصى 
فان ور الموصىلاملكون عند وفاته إلا رقبتافةط تماكوها بالورالة أما منافعها 
فس ملك الموصى له مقتضى الوصية . 

(۳( ملكة المنفعة فقط وهى ما اقتصرت فيا اللكية عل المنفعة دون الرقبة 
کا فی حال المرصی له بالمنافع فيتملك منفعة المين الموصى له بمنافعها وكلك 
المستىأجر لنافع المين المستأجرة » وملك المستحتق فى الوقف لنافع العين 
اأوقوفة لبه 

رالذوعان الأخيران يسميان ملكية ناقصة . 

وإذا #ظر نا إلى الملكية وجدنا أا ما تقررت للافراد إلا لتحقيق مصلحة 
لساحبما ومصاحة لامجتمع » فإذا مانتج عنبا ضرر لمذا أو لذاك رجب الموازئة 
بين المصلحة المستمدفة والضرر الناشىء عا » «إذا رجحت مملحة صاحب الحق 
لبت حقه › ل ا بمنع الضرر ؛ ولذلك أقامت 
اشر بعة الإسلامية من اجا عة رقي أ على صر فات الفرد حى فى خالص حقه۳) بل 
فرضت عليم' القيام بهذا الراجب رعاية لقا من عبت الانانية الفردية وبين 
ذك فبا ورد عنالنى صلاته عليه وسلم من أن( مثل القام فى حدود اه رالواقع 
فا کل فرم اترا عل سفية ا اديت 


)١(‏ الشيخ د على السايس : منكية الا"فراد للأرض ومنافهيا فى الإسلام . من 
موث اا مر الأول لمم البعوث الإسلامیة نة ۱۹۹1 س ۱١۹۸‏ 

س ا الل كيةف اأهريعة الإسلامية « ص۴٠‏ 

(۲) د. فتعي افدر N‏ قییده س ۷٦:۷۰۵‏ 


(۳ وا لا فة و وای ارب 4 ار چ مدا :ق ھں ۷ وما وها ۰ 


انس ¥ = 


ر الم 6 آنہم لم رقصدوا الإضرار الغير م يقولون ( ولم اوذ م فوقنا ) 
إ۷ آب بظر! لان تمر فہم فی حقہم هذا ونی خالص اصیہم لابد أن بفضی إلى 
الإضرار من فى السفينة جيه وجب تقبيد حقيم وقابة للجاعة من لليجة هذا 
التصرف دلك أن المصاحة العامة حقدمة على المصلحة الفردية عند التعار ضر () 
كاهو المقرر فى الشريعة» ولو لمق الفرد مز جراء ذلك ضرر لانه بس بالتع ريض 
ولان فى رعاية الصاحة العامة وتقديما رعابة للاصلحة الخاصة سينا اأشارالحديف 
إلى ذلك بقوله ( جوا جي ) . 


ذلك وضع الإسلام قيودآ على الملكية منما من تمارض الصالم وتحقيعا 
لافائدة المشتر 5ة وذلك على النحو الآنى : 


١‏ س اعتير الإسلام إحياء الأرض المرات) من أسباب ماكيتما قيا 
لمارة البلاد وتوسيع الأرض المزروعة ونشجيعا العمل إلا أنه اشترط إحاء 
الارض خلال ثلاث سنوات رعل ذلا بتعين على من احتاز أرضاً مرا أن سم رها 
يألوراعة خلال هذه المدة فإذا مضت دون تعمير عادت الأرض مواقا کا کانت 
وللإمام أن بقطمہا شما آخر وذاك لقول النى صل الله عليه وسل ( ليس 
محتجر بعد ثلاث سنين حبق )۴) وهذا فد على حت الماك فى الإبقاء على أرضه 
کا بشاء وإجبار له على زراعا خلال مدة معقولة رعابة للصامة العامة , 

+ فيع الإسلام صاحب حق الك من إساءة استمال حقه وذلك بأن 


بای على جاره آن بنتفع بمقاره ا جری به عرف الاس من غير ضرر به . 
وذاك لقول النبى صلل اله طبه وسل : 


٠٠١ ااشاطي : الرافقاث + ۲ س‎ )١( 

)٠(‏ الاأرض المواث هى أرض خارج البلاد لم تكن ملكا لحد ولا حثاً له خاراً 
رمل كما ثبت عند أي حنيفة بالإحياء بإؤل الإمام اقول النبى اللكرم ١‏ ي لرء ال 
عا طا بت نه تفس ل(مامه) . لال الموات غنيمة فلايد للاختساس مها من ادن الإ "ما عند 
ا لصاحبين فبثبت فس الإحياء وأذن الامام ايس رط 

(۴) ا کاای : البدانع ۹ : کاب الا حى س ٠١۲‏ 


~~ 0 


( لا مع جار جاره آن بغرز خشبة فى جدار )02 

د منع الإسلام امالك من أن يسىء استمال حقوقه فما بلك فيجاوز فما 
الانعنال ا مار وع تجاوزآً بضر بغيره آويكون من‌نتا تج استماله ضر ر ظاهں لمیر 3 
حین کون له من ذلك منجاة وسمة . إذا لم یکن استعاله لحقه بالامرااضروری له 
الذى ليس منه بد فى سبيل مصلحة مشروهة مطلوبة له فى تركما ضرر يفو ق مايلحق 
الخير من طرر . وذاك ھن باب قاعدة ( الضرر الاشد بزال بالا شف 2( . 

۽ - وكذلك قيد الإسلام حق الالك فى بيع ملك بأن تكون أولوية الشراء. 
الشريك وال جار وهو حت الشفعة(١)‏ . 

فمن جابر2) أن النى صلى اله مليه وسل قى بالشغعة فی کل شر ل تقسم, 
آو حائط فلا بحل لہ آن بیع حتی بؤذن شر که فن شاء آخذ وإن شاء ترك فإن. 
باعه ولم يذه فېر أحق به . 
ه ‏ قيد الإلام أينا حق امالك فى التصرف فى ملك تصرف مضافا إلى. 
ما بعدوفاته ولذلك شرع الميراث ولم جز الوصية ف يجاوز الاك . 


)١(‏ ومن ذلك قضاء حر للهاك بن خلفة الأأصارى مداد الخایج ف أرس مد 
٠‏ أبن مسلمة وذاكحين أراد الشحاك أل يشر عخليج| من الريض ( واد بالمدينة ) الى أرضه. 
رزوی منه فل يقدر الا أل مده فى أرض مد ين مسلمة فأبى عليه د ذا فال 4 الضحاك 
لم #نعنى وهو لاك منفعة تشرب نه أولا وآخرا ولا يطرك فأصر على ابائه فرفع الشاك 
أمرء إلى مر رضى اف عة فدها د ون مسامة فكاءه وأمره أن لى سبيل ابن عمه #رر 
اء فأ فقال 4 عمر : م م أخاك ماينفعه وهو لايضرك . قال د : لا وات فقال همر: 
وات كن ولو دلى بنك وآمر عير المعاك أل عر به ففتل (الإمام مالك . الموطأً ا 
ص ۰4۷ وی بن آدم : اراج ص )۱١١‏ . 
(۲) فةفد روی بو داود فی سفنه أل رة یں ندب کان لہ عدق س محل ی حاط 
رجحل من الأ نصار ومع الرجل أمله » وكال سمرة يدخل الى له فيتأذى به وشق هليه فطاب 
اله أن بنافله فأ هى فأتى البىسلى اف عليه ولم فذ كر له ذلاف فطلب اليه التبى صلى اف عليه 
وسل أن يبيعه فأ بى فطلب اليه أن يتاقله فأبىفقال: هبه ل وللك له فى نة فا بى فةال: أ اث 
مضار وقال النيى للنمارى ( اذهب فاقلع تله ) . e‏ 
(۳) الثوکانی : نيل الأوطار + ١‏ ص ۲۸١ ۲۸١‏ » التكاسانى : البدائه 
جه س4 


(4) رواء مسل واانالی واو داود : البخاری < ۴ ص ٩٠4‏ 


ست ۹ | ج ست 


۹ قد الإسلام فرق مالك المقار عةوف الارتفاق الى بليرانه وذلك 
معا التعسف فى استمالالحق و إزالة الضرر الواقع هلمم . قول سون: آرآيت 
إن کن لى عرصة إلى حانب دور قوم فأردت أن أحدث ن لاف ألعر عة ll‏ 
أو فر أو موضعاً ارحى . انی عل الجيران أيكون م أن منمرنى فى قول 
مالك ؟ قال : إن کان عدث ضررآ عل الجران من الدحان وما أشبه فيم أن 
منعوله هن ذلك لان مالك قال بنع من ضرر جار ە() . 

ب قيد الإسلام التصرف فى الأراضى الموقوةة والوةف هو حبس العين 
ھن ملیکہا لحد من العباد وصرف منفعتما ى أراد الواقف فيكون له ملك 
المنغعة دون التصرف فى الرةہة١)‏ . 

۸ ألحتق الإسلام بالمقار حقوق ارتفاق عليه كحق الشرب وحق المرور 
و سق مسي 

ھە § ~~ اخراج اللاك جرا عن صا سیه 

اللاصل بى انتقال الماسكية هو توافر ارا فليس لإنسان أن بأخذ شيا 
من آنخر بغیر رضاه وإن کان محتاجا إليه عخلاف الطعام(“ . 

يقول الہ تمالی , با اا الذین آمنوا لاتا کاو! آموالک بینکم بالباطل إلا آن 
تکون تجمارة عن تراض منک () . 

ويقول الى صلی لته عليه وسل ( لا عل مال امریء إلا بطیب نفسه ٩2)‏ . 

إلا أن الإسلام أباح برع اللك جير عن صاحبه بني رضاه فى سبيل 
المملحة لماعة المسلبين ولدفع الأذى عن الأخربن مى كانت المنفعة الى تعود على 


(۱) سلون المتوف ۲٤٣١‏ هم الدونة ف فقه الامام ماف < ۱۲ ص ۲٢١‏ 

(۳) الشوکانی : نبل الأوطار + ٩‏ س ۱۸ ء الکاسانی : البدائم ١<‏ ص ١۸‏ 

(۳) افیف ١:‏ لكية فى الشسريمة الاسلامية + ۱ ص ۱۳۹ وما بعدها ٠‏ 

(4) السرحسى :شر ح لمسب الكبير ٣ص٣ ٤‏ اپ ںالقہم :اعلام الموقمیں حاص °٤۷‏ 
الدافەى : الأم ٣‏ س ۲۱۸ بات الخصب . 

(ه) سورة النساء : آبة ۲۹ 

ره) الشركاني : نيل الأوطار + ٠‏ ص Foo‏ 


س ەن س 


امالك من بقاء المین فی مک قل مس الضرر الذى شال غیره ذا الىةاء() إذ 
جا الشارع تزع الملكية الحاصة فى ظر وف معينة الدصلحة العامة التى لاسبيل إلى 
تحقيقما إلا ما١٠‏ ولذلك وصف الاصوليون طبيءة الق الفر دى فىالفةه الإسلای 
:أنه حق مشترك و ليس فرديا حالما . ذلك أن الصا العام مراعی فی کل حق 
فردى . وهو ما عبر عنه الشاطى ( عحق .الله ) إذ يقول : وأيضاً فن المادات _ 
وهی اللحةوق والماملات حق لله تعالى من جبة وجه الكسب ووجه الانتفاع؛ 
لان حت الغير ععافظ عليه شر عا ولا خيرة فيه للعبد فېو حق الله تعالی صر فآنی ی 
الغ( والاصل فى ذلك ترجيح منفعة الكافة على منفعة الأحاد ولانه لا بيترتب 
على الأخذ من المالك كبير ضرر به لانه يعوض بالقبمة . والقيمة تقدر بمعرفة 
أهل الفرة العدول . 
بالناس فإذا ضاق المسجد على اللاس ومواره أرض لرجل تؤ خن بالقيمة 
كرها) وهذا من الإكراه المار() . وأقدم مثال لذلك هو توسيع المسجد 
الحرام . 
ولا يجوز أن يؤخذ ملك إفسان بلا عرض لصلحة عامة بل بحب تعويضه 
من بيت مال المسلين فإن لم يكن فيه ما يقوم بذلك كان لول الامر أن برض 

٣٠١١ ااشاطبى ؛ الموافقات < ۲ ص‎ )١( 

۲ ااشاطبى : الاعتصام + ٣‏ س ۱۲۲-۱۲۱ : الشيخ على افيف كعاب الالكية 
ج ١‏ ص ۰۸۹ وقد عدن آيام عمر بن الطاب ری أله عنه أن ارعت ملكية مس دور 
الصا بة التى حيط بالمجد ارام 5 من کل چائب عدا فتصات يدخل مما الناس اله 
وهدمت فلا وآلقت ارم اس اتو سمت و کان ذلاك ایر عرض هو ية المةار أودم 
للمنتفعين حرأ نة السكعية وقال هم عمر :1ا ترام على الكعبة وهنا فناڑها ولم ثثرل 
السكمبة عايسكم ۰ 3 رر هذا فی پد عمال ضا فزع دور الممتنمين قرا وأودع 
قيمتہا هم فى حرا نة بات الال وبهذا الفعل تححقق المصلحة المامة ولا يظلم الفرد لأنه بأخد 
عوضا عن ملس مں بیت الال . 

(۴) الشاطى : المواوقات < ۲ س ٣٣م‏ 


(4) الزيلمى : حاشية أبو السعود . أنظر أبو زهرة . اللىكية ونظرية الحقد ى 
ألشر يعة الاسلامية س ٠٤٣‏ 


. الاستاذ الشيخ أحد راهيم : المماملات الالية‎ )١( 


e gp | ست‎ 


عل القادري مر الوظائف المالية ما قوم عأجة الدولة ويدفع ما برل ہا 
بالق طاس المستةي فرعم بد لك جم القادر ن كر قط و لايقصره على لعضمم 
و بدلك يشتارك فما کل قادر() 

ولولى الامر أن يتخد ما براه لازم لتحقيق توازن الحتمع عبث 
لا تكون الملكية الفر ديه ضارة بصا الماعة : طرية املك فى الشريعة الإسلامية 
عددة بعدم الإضرار بالغير وبالصال الام فإذا الترمما الفرد فليس لحد أن 
پنزعما من ید صاحبما۳) ء قول النی صلى الله عليه وسل ( لا عل مال امری, 
مسل إلا بطيب نفسه )۴ آما إذا اتغذت الماكية الفردية دور عدواتياً غيت 
أخلت بالتوازنالاقتصادى فى امجتمع » فإن الإسلام قف فى وجه هذه الملكية . 
ذلك أن قيام اللسكية الخاصة مر تبط بالمام العام وأن أى إجراء تستازمه 
المملحة المامة بالاستيلاء عل اللكية الخاصة ليست إلا“ من قبل استرداد حق الله 
تمالى إذ هو تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهيا0) . 


ور ر بعض الفقاء انتزاع الملكية الخاصة أو تعديدها إذا كانت تؤدى إلى 

ظا الشعب أو فيه مه أن ذلك هتر من قميل الااستصلاح اذى تفعله الدولة ى 

نطاق ااسباسة اأشرعية وى حق الدولة فى فعل كل مأفيه مصلحة للناہ س( » 

وأساس ذلك ما بقرره الفقم-اء من أن تدخل الدرلة فى ذلك نما مناطه 
رفع الضرر . 

فإذا كان الضرر الذى بقع عل ألفير مساويا للضرر المؤكد الذى يہ على 


٠۹ ى اتمم الاسلاف س‎ ٩ ادنا شيخ د أو زهرة‎ )١( 

(4) ابن القیم : آعلام ا)وفمیں + ۲ س ۲۵۱ 

(۳) این تة : المسة س ٠١‏ الدوکانی : نیل الأوطار ہ۰ س ٠١١‏ 
رواء المارقەانى . 

(4) أبن تحية : الياسة الشرعیة سس ۲۹ 

د . على عبد الواحد وافى : التسكامل الاقتمادى فى الإسلام ‏ من وت الا مر 

لسادس شيمم البحوت الاسلامية القاهرة ۱۳۹۱ ۸ س ٠٤٤‏ 

٠١ بن القیم : 'اطرفق المكية س‎ )١( 


~~ g۷ س‎ 


شا حق اللاك فلافقماء() رأي فاصل فىهذا الأمر . فإذا استعمل الماك حقه 
زطريقة تعمد فما الإضرار بفيره وهر يستطيع استم)ال ماك بطريقة لا يتضرر 
ما مع من ذلك لان الإسلام بو جب عليه أن , فق بین مصلحته ورفع اأضرر 
عن غیره ولان فی عله تممدآ بالاذی وهر می عله . 

أا ذا كان لايستطيع تفادى الضرر . فإذا كان الضرر نال أفرادآ لا العامة 
فإن صاحب الىق الأول أولى بالاعتبار . 

وإذا كان الضرر فلب على الظن وقرعه عند استمال المالك لحقه فان هده 
الحالة تأخذ حك سابقتا إذ أن الاحتياط يوجب العمل بالظن الراجح . 

أما فى حالة الضرر الكشير غير الغالب فو مايكون رقب المفسدة على الفعل 
کشرآ نی سد ذاته إذا وقع ولكن لا بغلب على الظن وقرعه . فهنا تطبق القاعدة. 
الففبية المقررة : دفع المضار مقدم على جلب الصاح وتطبق القاءدة التق طبقت 
ف إلضرر المؤكد الوقوع . 

ومن هذا الرآى مالك وأحد . ويستندون إلى قول النى صلى اله عليه وسل 
( لاضرر ولا ضرار (“ . 

إلا أن أبا حنيغة والشافعى لاريان منع حق نجرد احتال الضرر . 

وإذا كان الشرر الناثىء عن الق الحاص قليلا أو تادر الوجود فالحتقی باق 
على أصل المشروعية لان ضرر المنع ضرر مقطوع به بالنسبة لاحب الح » 
وضرر الغير فليل فلا يلتفت إليه إذ العبرة بأصل الحق الثابت فلا يعدل عنه 
إلا لمارضص الضرر الكثير بالغير . والشرع الإسلاى اعتبر فى مقرراته غلبة 
الأصلحة ولم يعبر قله الضرر . 

وتأسيساً على ذلك رى الحدثون من الفقباء أنه إذا أدى تضخم الثروة من 
مصادر الإنتاج فى أيدى فة قليلة إلى اضطراب الميزان الاقتصادى وأخل ذلك 


)١(‏ الشاطیی : الموافقات ‏ ۲ س ٠۵۹‏ )اونا اا د أ هرة: فی الت 
2 1 ژ زر ge‏ 
الاسلامی ص ۹۷ س و۹ 
(؟) رواء مال ا .1 Th‏ جرا 
روء 2 ج ف او 4 ار سد اھا م ی درك 


الماح القو ى فلولى الاهر أن بتدخل ٤ا‏ بدراً عں انمع هدا الضرر العأام(١)‏ 
وذلك #طبية للةواصد الشرعية . 


التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ) ( يتحمل الضرر الحاص لدفع الضرر 
العام ) ( بتحمل الضرر الادفى لدفع الضرر الاعلى(١)‏ . 

وقد يكون تدخل ول الام إما بإلرام الملاك باتباع الأساليب الرشيدة فى 
استتهار مصادر الإنتاج الى بين أيدييم أو [بقاء بعضما بين أيدييم على قدر طاقتيم. 
فى الاستنهار والاستيلاء على باقيما ليتولى استنمارها عل النحو الذى نى طالب 
الاعة0) , 


فول الاعم المادل له أن بتدخل لتفربر القيود على اللكية إن لر يلاحظها 
الماك » وقد أثر عن النى صلى الله عليه وسل أنه تدخل بنع بقاء الملكية عند 
المضارة مع تمويض() ء فإذا مالجا ولى الاس إلى هذا الإجراء كان عليه أن 
بعوض من نزع عنه ملک تعويطاً عادلا إذا كانت ملكيته هدا المال عن طريق 
مشر وع أما إذا كانا ملك قد آل إلى صاحبه بوسائل فيرمشروعة كلربا أو الفصب 
فاو الاس - بل يحب عليه الاستيلاء عليه بير تعويض( إذ الفصب ليس 
موجا الك بنفسه( . 

)١(‏ د . الھریں : امرجم الاق ص ٠١۵‏ »› د على عمد الواحد وافى : التكانل 
الاقتسادی فى الالام س ٤‏ ۱4 + د ١‏ على عبد الرسول : ادى ء الاقتصادية فى الاسلام 
صس ۱۰۵ 

)( اس القيم : أعلام المو فين + ۲ ص ۰ Y0‏ 

(۳) د . مد عبدالكة العربى . المليكية الحاصة وحدودها . من بمحوت المؤ مر 
الا“ول همم البعوت الاسلامية س ٠٠١‏ 

٠‏ () أستاذنا الشيخ عد أبو زهرة : فى الجتم الاسلامی س ۲۲ . وقد سبق أل 
ذ كرنا أل اتبى سلىاقه عليهوسايكالقد أمر بقلم أله لسمرة ين جندب اتمسفه فى استمال 
عقه وهكذا لم بعترم النبى صلى الله عليه وسلم اللسكية المدية . 

AA TF» الشافعى: الام‎ )٠( 

الحفيف : الماسكىة الفر دبة وتحديدها فى الاسلام مس ٠١١‏ 

ۆەں دف ما فمل" ھەر م آأخذ ٥ل‏ عتبة ص 0 سفيأال شار ماله 

(1) مد ہی خی شرح ااسیر الكي A(z‏ 


ت ag:‏ د 


وملكية الأفراد لال ومقدار ما ملاك مته من قبيل ما أبيح الاس . ولول 
الاس فى دالرة المباح أن برجب على اللاس منه ما تستوجب مصلحتم. العامة 
ابه عم لدع ضرر عنم وجب مثفهة هم 5 عفطر عم منه ماتقتطی 
مصاحتبم العامة حظره عليمم دفاً اضرره عنم وإذا فمل ذلك كان طاعته فا 
أوجب هن ذلك وفما نى عله واجة() . 
وقد ن ص‌كثير من الفةهاء(۲) عل أن للإمام أن عرم بعض )باح إذا ما رأى 
أن فعله بارتب عليه ضرر ياسع و وچب بعطه إذا ما اقتضت مصلحة عامة 
[عابه علبم ۰ 
کا جاء ذلك فى تفسيرالالوسى) وذلك لوجوب طاءة الإمام فى آمره ويه 
القول اه تعالى : | 
يا أيما الذين آمنوا أطيءوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر من () . 
إذالمراد بأو الامر » الامراء والولاة » وهذا مروى عن ابن عباس 
وآ هربرة » ويقول الطبرى : إن م٠٠‏ الرأى هو أولى الاقوال بالصواب لكثرة 
ماورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من | عاب طاعتیم إلا معصية» 
. وهذا الامر يتناول ما يأمرون به من إ جاب مباح أو تعر مه لملحة عامة 
تقتضى ذإك(٩)‏ , 
وقد تعرض مع البحوث الإسلامية لبحث موضوع اللكية فى مو مره 
الاو » وکان من قراراته ما بآ( . 


د 


(0 الاستاذ الشين على الف : اللمكية فى الشريمة الا لامية مولة 1٩‏ د ١‏ 
س ۱۱۱۷ 

(۳) الشاطبى : الموافقات < ١‏ سس ۷غ١‏ س ۹4۸ ١‏ الضف . االكية : بحوث 
ازمر الااول لبم البحوث الاسلامية ص ٠١١‏ 

)۳( سي لري م س ٦"‏ 

(4) سورة الفساء : آية ۹ه 

٠١١ الااستاذ افيف المرجم الأبق ص‎ )١( 

(0) توسيات وقرارات اؤ غر الأول لمم احوت الاسلامية نة ٠١۸١‏ هھ س 
ایو سن ۱۹٩۵‏ م 


n 9 ~ 


رر المو تمر يمد الدرامة المستفيطة لموضوع اللكية أن حق اتلك والماكية 
الخاصه من‌ا لقوق الت قررتما الشر بعة الإسلامية وکفلت اما فررت ما جب 
ى الأموال الخاصة من المقوق الختلفة.. وأن من حق أولياء الأمر فى كل بلد أن 
دوا من حرية اللاي بالقدر الذى يكفل درء المغاسد المينة وتعقيق الصا 
الراجحة . وأن أمرال ابظام وسار الاموالى الخبيثة . والاموال الى كنت 
فما الشة - على من هى فى ا أن ردوها إلى أهاها أر بدفعرها إلى الدولةء 
فإ لر بمميرا صادرها أولياء المر ليجعلوها فى مراضمها وأن لاولياء الامر أن 
يمر ضرا من الضرائب على الأمرال الناصة ماينى بتحقيق المصا المامة » وأن 
المال الطيب الذى أدى ما عليه من الحقوق المشروعه إذا استاجت المصلمحة العامة 
إل شىء منه أخد س صاحبه فظيرقيمته بوم أخده » رأن تقدر ما تفتضيه ا لمصاحة 


هو من حن أولياء الأمر 8 


ر عل المسلبين أن يسدرا لمم النصح إن رأوا فی تقدرر شم غیر مارون» . 

و لام عاد کر ا أن 

التأمم كايا وجرا وتعديد اللكة يعدم زبادتما عن حم معين إجراء جائز 
ف ادود الو أشر إلا إذا ما افتنته اأصاحة بالمعابي الق أوضحتاها ؛ وكان 
الملجىء إليه [ختلال التو ازن الاقتصادى بن الا اد و الإجحاف الكر ة الكبيرة 
م المواطنين . 


آما ی الاحرال الماد ال بکرن الافتصاد فا کہ الترازں را لاعتدال 
و د علم تعالب الم احة ولد رهكار هدا الاجراء ڪا لن ة 


الأولى : أن يكون التحديد يمد القلك فد الد )ا زاد على القدرامحدد غصب 
حر مه الإسلام ویپ عنه أشد الى . 
الثانية : أن يكر قله وهو تعجير ما ألزل الله به من سلطان 2 . 


UA)‏ مىد اف ر ىنون : اللسكية الفردية فى الاسلاء س رٹ اة الأول 
لف لصوت الاأسلاميا. القاهرة سنة ۱۹٩٤‏ س ١۸۷‏ 


سه س 
وقد أنكر القرآن الكرم مامو أخف منه على المشركين بقوله تعالى | 
« وقالوا هذه ألعام وحرث' حجر لايطعمها إلا من فشاء بزعميم رأنعام 
حرمت ظهورما . وأنعام لآیذکرون امم الله علبا اقتراء عليه ٠‏ سيريم 
يما كانوا يفترون . وقالوا مافى بطلون هذه الانعام خالمة لذكورنا ورم على 
آأزواجنا > وان بکن ميته فم فيه شرکاء سیج زېم وصفېم نه حکم علے ٩)‏ : 
٠‏ § - التكيف القانو ى الملكية الفودية 
١‏ س ری سس الفقهاء أن ملكية الارض هى لله و ليست للافراد › وأن 
بد الافراد عاما بد عارضة إذ هى خلافة(۳) عن الله سبحانه وتمالى فليست هى 
بأموالمم بل هم فبا بنزلة الوكلدء والنواب(١)‏ فاختصاص الافراد بثىء من الال 
#لمملوك لته هو نوع منالاستخلاف لمذا المال أو عارية فى يدم0) . ويستدلون 
على رآیہم هذا بقول الله تعالی : 
قل لن مافی السموات والارض قل ش2“ . 
إن الارض لك بو رما س یشاء من عباده(١)‏ 
س ونفقوا ما جملک مستخلفین فيه( ۷) 
وه ملك السموات والأرض وما بينہما(۸) 


| 


| 


١١۹۰ ۱۳۸ سورة الانمام : آبة‎ )١( 

(۲) الشيح على افيف : الملكية قى الدريعة الاسلامية ۱ ص ۳۳ م٣‏ »د م 
دالت المربى ؛ الماسكية الماصة وحدودها ف الاسملام س بحوث الو مر الاول ليمع البحوث 
الاسلامية القاهرة نة ۱۳۸۳ ۾ ص۷١١‏ 

(۴) أنظر تفي الز#شرى 

(4) د . على عبد الرسول : البادىء الاقتصبادية فی الاسلام ص ۹۹ وهو يرى أن 
ايت قد مالك المباد الانتفاع بالك بكل مايةةضيه الانتفام من حق ااتصرف وحق‌الاستيلاك 

موحق الاستهار - وحن رى أن التصرف من خصائس الملسكية التامة 

١١ سسورة الأنمام : آبة‎ )٠( 

٠۲۸ سورة الأعراف: آبة‎ )١( 

(۷) سورة الديد : ية ۷ 

4) سوره الائدة ية ١۷‏ 


on TY س‎ 


س وأور ةك أرضمم ودارم رأمواهم وأرم ل تطؤوها() 

وقالوا إنه لا تعارض بين اسبة اللاك تارة لله وأحرى للإنسان إذ أن الملكة 
هى أصلا له » وأن ملكية الإنسان مشنةة منباء وآنه حيث لسب اله اللاك 
النفسه ابه إلى التو جيه وحسن الاستعال » وحيث سما الإالسان نبه إلى مسثرليته 
هن ذلك(۲) والةول بأن الملكية هى له وليست للفراد محل نظر . فالاحتجاج 
مالآيات المشار إليبا احتجاج فى ضير موضعه . إذ المقصود بذه الأيات أن الله 
تعال هر عاق الأرض والسماء وما فين » وليس المراد تن الملكية عن الأفر اد 
ولقد أوضح القرآن الكرم هذا المعنى إذ أردف الأية الأر بفرله تما : 
« فاطر السموات والأرض,() أى خالقهما . ويقول الإمام الشبح مد عبده٠٠)‏ 
فى تفسير الأية وله ملك ااسمرات والأرض. لاشر بك له فى خلفهما ولاق 
تد یں شثو نما ولا فى الشريع الديى للمكفين فما » قعي أن الماكية لله فى القرآن 
هر معنی دى محض ! أر له ف المعاملات فإر ا کل شىء ۲ ,ومعی ملکیت 
سيادته امكونية ؛ وذلك مل ملل الدراة اوقم م ولا قد ملكية 
١الأفراد‏ المرال(ه) , 1 ا 


جک 


و إذا فرأنا قل الله تعالى : 


- واضرب فم مفلا ر لين جانا لا حددي) تين من أعتاب و حففنا ها 


پنینوا وجا یا زرعا() 


ا 
ت ج ترکوا من جتات رعیرن دزددع ومفام کرم واعمة کاوا فيا 
ف کين كذ لك أور اها فو ما اخ بن۲۱) 
(0) سورةالاحزاب :آذ ٠۷‏ 
)٣(‏ د که عد اين اثر فى . امرجم أأسابق س ٠٤١‏ 
(۴) سورة الأنمام : ية ١ ٤‏ 


)٤(‏ رشید رضا: س امار < ١١‏ س 
(۰) د . معطز کل وص : اللكية فى الالام سن ۱۹۷۳ س 2٣‏ 


rr 


() سورة الکہف : آية ۳۲ 
1۷ وره الاغان ات ۵~ ۲۸ 


— 0۳۸ = 


لوجدنا أن مفموم ذلك كله أن جيم ما بى السموات والارض خلقه اله 
سسحانه وجعله میر اا آی حا للڳفراد تملکو نه ویستمتعوں به وپتوارثو نه 
فما بینم . 

فالإسلام قد أباح تملك المقار والمنقول وأحاط االكية الخاصة بالضمانات. 
الى كفل ماما وصيانتها واستقرارها و ناء ها أو التصرف فما بالطرق وفى 
الحدود المشروعة دون قيد إلا مراماة حقوق الأغرين وعدم الإضرار ما٠‏ . 


۲ وبرى آخرون أن الأيات الدالة على الملكية بإضافما إلى امجموع 
يقصد با نبا ملكية شائمة للبجتمم أى الماسكية الماعية دون الملسكية الفر دية) 


إعلموا آنا أموال وأولادك فة( . 


وأوراتا القوم الذين كانوا يستضمفون مشارق الأرض ومفارم| الى 
بارکنافہا0) . 


سس والارض وضعپا لل5اناء(ه) 0 ا آخر هذه الأآبات : 


| وهذه الأيات إذ تنسب الملكية للبجموع لا للأفراد لا تمنى تقربر الملىكية. 
الجاعية ولا نعنى ملكية الأفراد إذ أن مقابلة الع باجمع تقتضى القسمةآحادآً. 
لين تنسب الاموال وهى جمع إلى ضير ا لمجي » وكذالك حين تنسب الأولاد وش 
جع إلى شی امع فان ذلك یہی اختصاص کل فرد بنصیبه من‌ا لمال وما پتصل بہٍ 


ی س رر 


(۱) رشید رضا : تسیر انار < ۱۱١‏ س ١۳٣؛‏ بو الأعلى اأودودى : نظام الحياة 
ف الإسلام . دار الفكر یروت س ۹٩ء‏ - الشيح جد هریدى : اعام المي فى الإسلام 
س ٩۵‏ . 

() انسر الأستاذ ,اقوت الماوى : النظام الاقتصادى فى الإسلام . مقال مبولة 
جا الدولة سنة ۱۹٩۰‏ س ٣٣١‏ 

(۴) سورة الأنفال : آبة ۸م 

(4) سررة الأعراف : آبة ٠٠١۷‏ 

١١ سورة الرجن : آية‎ )١( ٠ 


~~ g4 س‎ 

من اولك على وجه الاستتثار والاافراد . فلا يجوز أن نسب الولد إلى كل 
الناس بل إلى أبويه على وجه الاستشثار والتفرد » وكذلك الال . 

.أن الإسلام آقر لظام الميراث وذلك ما يتمارض مع اللسكية الاعية . 
فلا عر ds‏ الكريم لم يقتصر على ذكر الال متسو إلى الحاعة بل إنه 
اسه ا الفرد فى آبات كثيرة , . ومن ذلاف قو له تعالی : 

ولا تقر بوا مال الیتے إلا بااتی ھی أحجسن () 

آن کان ذا مال .و پتین 0) » 

قال له صاحبه وهو محاوره آنا آ كر منك مالا وأعز فر (۴) . 

الذى جم مالا K3)‏ 

ی م و تدده 

ت ما خی عنه ماله وما كسب ( 

فإذا كان الفرآن قد استمملصيغة المغرد عند فسبة الال فذاك دليل على تقر بر 
الملكية الفردية . 

كا أن آية د والارض وضعبا للانام » لاتصاح دليلا على إثبات أن الملكية 
فى الإسلام جمأاعية > إذ أن هذه.الأية وردت أول سور 0 ة الرحهن ف سياق 
لا شأن له بأحكام اللكية ولا تك هةه الإشارة البسيطة العارضة فى هذا الامر 
الخطير الذى محدت انغلابا فى أحكام الاسكية بل 'لابد من أحكام قاطمة صرععة 
فى ذلك( , 


٣‏ س ويقرر غيرم أن الملكية وظيفة اجتاعية مفيدة بتحقيق المقاصد 


٠٠١ سورة الأنمام : ية‎ )١( 

(۲) سورة الفلم :ية ٠١‏ 

(۳) سورة الكيف : آبة ٠٤‏ 

)4( سورة اهمزة ۽ ب ¥ 

۷ سورة المد : أبة‎ )٠( 

%0( أ الأعلى امودودى : سأ ملكية الأرش فی الاسلام . مكثبة الشاب السلم 


ھدەشق ئة ۱۹٩۷‏ ص ۸ ٩‏ 
(۳4 سه E‏ 


of —-‏ ممست 


الشرعية » وهذا القول يسوغ تدخل الدولة فى توجيه اسار المال » وحسن 
(ستماله ۽ و ر عه من رد الاك المفسد والممل') ويستدلون على رام قول 
اله تال : : 
ولا تؤقوا السفباء أموال التى جمل اله ل امآ . 
ولالبذر قبذرآ , 
وإذا أردنا أن نهلك قررة أمرنا مترفما ففسقوا فما تى علما القرل 
فدمر تاها تدمیر| 47 . ٠ Î‏ 
ويقولون بأن الشر يعة الإسلامية تعتبر الحقوق _ ومنها حق الملكية _تكاليف» 
وأنما اختصاص أو وسلة لتحقيق مةاصد الشر ع( و بالتالى فإن ا لمادكية تكون 
موجبة لتحقيتق المقاصد الشرعية العامة . و ذلك فى وظيفة اجاعية(0 . 
والقول بأن الماكبة وظبفة اجتاعية يقتضى أن بكرن إنشاء الملكية وتقييدها 
وزواها رمن مشيئة الجتمع ملا فى الدولة » وذلك مايتنانى مع خصاأص الملكية 
إذ أن إلشاءها » وانتقا ها . وزوا ما يتم وفق إرادة الأفراد . فإن طرق إشاء 
الملكية كمقد الشراء والاستيلاء على المباح وانتقا ما كمقد البيح والرهن والإيجار 
٠‏ والعارية والوصية عا بم بالتراضى بين الافراد ودون تدخل من الدرلة . 
ولذلك استدرك أععاب هذا الرأى فقالوا: إن الفرد بؤدى وظيفته الاجتاعية 
( الملكية ) فى الحدودالمىسومة » وأن هذه الوظيفة لاتعنى انتفاء مصلحة الفرد 
الخاصة فى هذا امال » بل هى الماظور اما ولا( . 


)١(‏ د . مصطنى كال ومني : الوظيفة الاجاعية لاعقوق فى الاسلام . من محوث 
ملو مر السادس ليم البحوت اللاسلامية سنة ۱۳۹۱ھ س ۲٠٤‏ 

(۲) سورة النساء : ية ه 

۳۲) سورة الاسراء : آية ۲۹ 

(4) سورة الاسراء : أية ٠١‏ 

)0( د . مصطنی کل وصنى : الاكية فى الالام ص ۷٣‏ 

0) د . مە طن کال وصنی امرجم ااسابق ص.۲٠‏ 

(۷) الشيخ على افيف : الاسكية اافردية وتحديدها فى الاسلام س ٠١١‏ » 
د ٠‏ فتحى ألاربى : الق ومدى ساطان الدولة فى تقییده م ١٠١١‏ 


سس )و سس 


والذی راه على ھدی ما ذ کر نا أن الما۔كية الفردية حت فرره اله 
العباده ی قیود وحدود. ااا آن تدكون هذه اللسكية فما لا رضر الارن 
شاا فی ذلك شان کل الحقوق فى الإسلام . 


فاذا اثر م الفرد هذه الحدود وتلك القيود فليس لاحد أن يترعبا من 
رید صاحم' ٩۱2‏ لقول النی صلی اله علیہ وسل ( لا عل مال امریء إلا لیب 
خفسه)") . وقد بى القرآن الكر مم عنالاعتداء عل الملركية مادامت فى اليدود 

« یا يبا الذبن آمنوا لا تا كارا مراک بینکم بالباطل إلا أن ت.كون تمارة 
ن راض من ,2( 

وملسكية الأفراد هى ماسكية تامة ٠‏ وهى مقررة على سبيل الاختصاص . 
ودلا عل ذلك ما H1‏ 

)١(‏ أقرت الشريعة الإسلامية حق الالك فى استعال ملك واستلاك 
امرف فيه عل و جو الاففراد» ور هله خا اص الملسكية التأامة , 

وقد خصص الفقه الإسلاى قدي المعاملات أبوابا لبيع والإيجار والقرض 
والمار ية والكدعة واأنر4 وآلوكالة وهر ما رد عل ی الماسكية ل صر قات »)٤9‏ 
ولاس رمل ذلك قول تکار الماسكية أليامة للأفراد a‏ 

(ب) يقرر فقہاء الإسلام أن من شروط إقامة حد السرقة أن يكون الال 
المسروق عرزا وآن بكون لالك (°) » ونفى ذلك ما يفيد أن الاكية المقررة 
اللافراد هى ملكية تامة ون الاعتداء علا عظرر . 


(۱) الاام الشافعی :الام < ؟* ص ۲۱۸( باب الفصب) . 

fê® ص‎ ê» الد وکانی : نیل الاوطار‎ & Yo أ ية السية س‎ (Y) 

(۳) سو رة النساه : ٣بة‏ ۲۹ 

)٤(‏ برجم فی ذلاف الى كتب الفقه قم المعاملات » ابن عابدن < ۴ س 2۵۹ ؛ 
#لهافعی الام + ٣‏ س؟٣(ط‏ الشعب) . 

٠١١ ٠44 الديخ مد أبو زهرة ؛ الإر مة والمقو به فى المقه الاسلامى ص‎ )١( 


~~ or n 
وإذا كا قد نتيا إل أن اللسكية الفردية هى ماسكية تامة إلا آنها ترد عام‎ 
ا = و و 7 ,هلا‎ Ta 
: قود لصا الجتمع . ذلك أن الصاح العام هعتر فی کل ا‎ 
الأصل يعتبر قرام الحقرق الفردية با بات علما جميما من قيد الحافظة على حق‎ 
. )( الغير والامتناع هن الإضرار به‎ 
على أنه من الأصرل المغررة فى الشر ية الإسلامية أن مصدر الحقوق كلب‎ 
شر بعة اله فإنه سبحانه واتعالى هو الذى «نحا وآفرها وهو الذى أرجب حايما‎ 
. )۳( شرع الوسائل الى تؤدى إلى هذه الماية‎ 
المطلب الثاى‎ 
٠ ملكية الجاعة‎ 
أقرت الشر يعة الإسلامية ملكية الماعة إلى جاب ملكية الافراد وأوضح‎ 
: مظر لذلك المساجد . بةول الله تع الى‎ 
. )4( وأن المسأجد لله ۾‎ « 
. وليس راد من ذاك إلا آنا بماعة المسلبين يدون فبا عبادتمم وشعالرم‎ 
وملكة ااعة مقررة فى الإسلام لللافراد مش ركين لا للبيثة بو صفما ةا‎ 
. ٠( شخحصية قانمة بذاتبا وها ملك هذا الال وها حقوقه‎ ٠ 


وذلك ما عناه أبو ذر ٠7‏ رضى الله عنه ول معاوبة وهو أميرالشام يومثذ 


٠۷۲۷۲ الشاطبی : ااوافقات د ۲ ص‎ )١( 

(۲) د . فتھی الاريی : المرجم السابق ص ۷۷ 

(۳) الخ تد أبو زحرة : فى امم الإسلامی ص ۲۱ - د - مد سلام مدكور 
المدخل لافقه الإسلامى ٠۹١١‏ ص سنة 1:١‏ »> الا تاذ مصطنى الزرة : المدخل الاهى 
س ۱١۳‏ 

(£) سورةاطن : رة ١۸‏ 


)١(‏ الاستاذ الشيخ هى اليف : اللكية الفرداية وحدودها فى الإسلام ٠ن‏ #وثه 
اؤ کر الاول امع الإعون الإسلامية (A il‏ ۾ 1414 م ٭* ہں ۹+ 
( ابی : اریخ الاأمم واللوك » ۴ س Trae‏ 


a Os 


من قبل الليفة عبان على إظراره حين ممه قول إن المال مال ايفتال لهاأبو ذر : 
¥ تقل ذلك وما الى يدعوك إلى أن تسمى مال المسلمين مال الله ؟ فقال معاوة : 
برك اله يا أبا ذر . ألسنا عباد اله والمال ماله ؟ فقال أبو ذر : لا تقل ذلك 
وأصر عل أن الال مال المسلهين عخافة أن يتذ قول مماو ية ذربمة إلى احتجاز هذا 
الال من أععاب الحةوق فى أموال الغناتم من المقاتلة وال جند وإلى استبداد ولى 
الامر بالتصرف والتدس فيه عسب رأيه ودون مساء له فى ذلك من أحد . 

وليس الأس كذلك بل المال مال المسلين جيعا لكل مم فيه حى وله أن 
يسال الخليفة أو ولى الامرعنه بثاء على هذا التق وذلك ما كان بقرره عبر إذ كان 
يقول : ما من أحد من المسلمين إلا وله فى هذا المال حق أعطيه أو ممه () . 

وفى هذا ما يدل على أن الإسلام حين أقر ملكية الماعة[ ما أقرها على أساس 
نبا ماكية عة مكونة من أفراد تتعلق بعال لسكل منم فيه حق مخوله ضربا من 
القيام عليه بظبر فى طلب الحاسبة عليه قسمة ورعاية وحفظا )ا يفرض عليه أن 
قوم عل رعایته وحفظه ما وجد إلى ذلك سيلا 2 , 

ولذللت کان عر رضى اله عنه بوصى رجاله الذرن آقاميم على حفظ هذا الال 
أن يلاحظو! آنه مال المسابين اكل منم فيه حق . ويقول فما رواه زد بن أسلٍ 
عن أ به : لا رخص أحد ک فى البردعة أو الحمل أو الققب فإن ذلك للسلين 
ليس أحد منم إلا وله فيه #صيب ۴ . وبهذا تحذرم عمر أن "كون رعايتم 
ذا الال قامة على آنه مال الماعة كميئة أو مال الله دون ملاحظة حق كل فر د فيه . 

وهذا ما بين حقيقة معنى ماكية الجاعة فى نظر الإسلام آنا للأفراد 
« شت ر كين على قدم المساواة . 

أدلة ملمكية اطاعة 
من ذلك قول الله تما : 
واعلوا آنا فشمتم من شىء فأنلثه سه وللرسول ولذی الفری والبتای 


(۱) آبو عبد : الأموال ص ۲۲۳ 
() الاتاذالشيج على اليف : ارجم الساپق ص ١١١‏ 
(TY‏ بو غبید ؟ الاموا س١۰٠٠‏ 


~ off — 


والمساكين وابن السيل إن كنت آمنت باته وما آنرلنا على عبدنا يوم الفرقانة 
يوم التق امعان )١(‏ . 

ما آفاء الله عل رسوله من آهل القری‌فلله ولارسول ولدی‌الةراى واليتای. 
والمدا كين وابن السييل كيلا يكون دولة بين الافنياء منك 7 . 

ولا تۇتوا #سفباء أموالة الى جعل اله لک قیامآ )٩(‏ . 

ورمن اديك اثر بف : 

لا حى إلاالله ورسول ٩0‏ . 

س ما رواه رجل من أععاب النى صلى الله عليه ول قال : غروت مع الى 
صلی الله علیه. وسل لاا سمعته یقول ( المسلبون شرکاء فی ثلاث فى الكل والماء 
رالار<)) . 

- س ما آخیرنا به این عیینه عن معمر عن رجل من آهل مارب عن ابه 
أن الأبيض بن مال آل رسول الله صلى الله عليه وسل آن يقطمه ماح مأربه 
فأراد أن يقطعه إذ قال (أقطمه [ياه) فقيل له نه كالماء المذب قال (فلا [ذن). 
من حا أرضاً ميتة فى اه (۷) . 
١‏ سۇ س أواع اللدكة اجماعره 

یشم الفقراء (۸) الاموال الخاضمة الكية الباعة أقساما ثلالة : 

الأول : 

الأموال الخصصة للبنافع العامة وهى التى ينتفع بها كادة الافراد ومن ذلك 
) سورةالا"غال : 11 ١‏ 

(۲) سورة المحصر : آية ۷ 

(f)‏ سورة الفساء a1 H‏ و 

(4) الخارى + ۳ س ٠٠4‏ 

() مختصر سنن آبی داود #امنذرى وشرح الخطابى ولهذيب الإمام ابن قيم الجوزية 
رفم ٠۰‏ الك وکانی: نیلالاوطار + ۵ ص ۲۵۷ ۲۵١۸‏ 

(۷( الشنوکانی : لیل آلا وطار < ۵ ص ۲۹۹ 

۲ استاڈ طاشن مد أ زهرة ة ف المجتمم الإسلامی ص‎ (A) 


س وڼ س 


المساجد والمدارس والطرقات وبجارى النبار رالأرقاف الخرية () فكل 
ذلك لك کون ماک لحد عله هة 
الان : 
الأ مال الى تكون فيم الأرة غير «تكافئة مع الجمسد الذى ببذل فى سبيل 
الحم ول عام! وذلك کالمعادن التی فی باطن الارض إذ لا تعتاج إلى کہیر جہد 
لاستخراجہا فلا تت فما مالسكية شاصة . 
الشالف : 


الاموال التى يكون للدرلة علبما الولاية فتبق على ملكية الماعة لا يمطيما 
الإمام لحد وإن أفطمما ولى الاس لبعض الناس يكون إقطاع منفعة لا [قطاع 
رقمة کالاراض اازراعية ى البلاد ألفتوسحة علوة وكذلك الأموال ال ئول 
إلى الدولة. 
3 مظاهر ماكية البامة 


مانص عليه الكتاب اللكرم من أن لفیء(۲) و الغنام( قبل قسمتپا نی 
الناس تكون عل ملات الجاعة , 


وذلك كالاموال الى عادت على المسلبين حين) أظفر م اله بب النضير وأجلوم 
هن درارم ا استقات به ركبم عدا السلاح . أما ماركوه بعد ذلك من أرض 
ونخیل وأشجار ومال فقد کان ما أفاء انه مى رسوله فکان له خاصة بضمه حر 
شاء فاستبتق منه مايدر عليه نففة السنة وقسم الباق على ا لماجرين الاواين لاجم 

)١(‏ فى الرآى التار ف المذهب المحانى ٠‏ وبري يعض الفقباء آنا للكون مايا 
الموقوف عایمم . 

(۲) الفيىء: ما أخذمن موالالأعداء بير قتالولا اف خيل أو رکاب. رشید را 
تفسير المنار + ٠١‏ ص ١١‏ الشيخح أجد دريدى : نظام لمكم فى الإسلام ٠‏ مذ كران 
لعطابة كلية الوق مبامعة الفاهرة ص ٠ ٤‏ 

(۴) الغنيمة : ما أخذ من أموال الكفار قهرأً ٠‏ رشيد رضا »> الشيخ جد هريدى 
ارج الابق . 


سس g۳‏ س 


درن الانصار ھی سل ن ہف وأا دجاة امور جا جما وشکا تما إن 
رسرلاقه مل انه عليه وسل (۵. 


وكذاك صایعه صل اله عله و سل فی غنائم خیار من تخصیص بمضما مایئرل 
بالمسابين من‌الو فو د واللاحداتء فذللك إقرار لمللكية الاعة في مذا الصف تصرف 
خلت فی و ایہم ووفردم وماینزل من أمور فكان الإمرف مصرفا ماما ف شرن 
جامية تفص السسلیین جیما ولا بلک شضس بمپن94؟ . 


ولام عر رض اله هله كانت الارض كلب للمسلين . وعندما أرسل 
آمل فدك إل رسول اله صل الله عليه ولم وهي من اليبود أن يمايم غل 
الصف من أزضيم وليم أجايم إل ذلك كاي عالمة ارسول الته صل اندع ليه 
وسام فیپا فقت و مابقی کان فی سبیل اله وق ناء السبيل ء وعندما آجلاهم عر 
هنج برة المرب وجه ليم من قوم نمف الارض وما عليما بقيمة مدل فدفميا 
الييم وأجلاهم إلى اشام وقد التبا فاطمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
من آبو یکر بناء علی آن التی صلی ااته علیہ وسلقد منحہا إیاھا فی حیاتة فا علیہا 
ذلك إذ لإ تقم حجة عليه ولم تتفل إليبا ميراتا لما ممه من قول صل اله عليه 

1 وسلم (غن معاشر النباء لافور ث مار كنام صدفة ( 


- ومن ذلك الارلاسى الزراعية غ البلاد المفتوحة عنوة . 


90 

فقد کانت هذه الاراضی تقی بایدی آملہا عل أن تكون ملكا لبيت الال ؛ 
أو ا يمي الققباء نا عيوسة على ماقم الامة وقكون غاتبا بالقامة بون واضعمى 
ف‌الرر أعة والفر والباق الك الرقة أو ماحدست له مناقع الرقية وهو متاجاعة 

)١١‏ ابن حشام : اليرة الوية + ۴ » 4 س 44۲ ء اللخازی : كاب فرض االجس 
پاب ۱۷ »لقف 2 امرجم السابق س ۸۲۹ 

۷(۲) التاری < ٣‏ س ۱۳۷ 

(۳) الیغارۍ + ۸ ع ١4١‏ ' 


~~ pg ¥ س‎ 


مسين ۴ وهو ارا a‏ ماو المقباء ۰ فاس هذا اخرا د إلاحصة بيت الال ج 
زرع الارض رنمرها) . 


رآ كان آسمه فقد وص الأ خرون من الفقباء على أن مابأخذه بيت الال فى 
حكر الإجرة ف الإجارة . فقد کانت الاراضی تبقی فی آیدى أماها وهی ليست 
يد ملك ولدكنما يد اختصاصآى أنبم ملدكون المنفعة ولا بلبكون الرقبة ولكن 
مع أن مانكيم على هذا التحو أبيح مم التصرف فيا بالبيم و الشراء أن الإجارة 
والمزارعة والإعارة وقي ذلك من التصرفات. لان القتصر فاب تجرى فى المتافع 
الثااببة ولان هذا الإاختصااص فيه فرع مالك 2> ثم كانت قورت لالباحق مال . 
.وای صل الہ عليه وسا قول( من ترك حا بو مالا فلورگټه ٩2)‏ . 


ومع أن يعض الفقباء2 قرر وا أنالمناقع اتور فإنيم أجاز واا ور التهذه 
االاراضی لان حق وضع الد حق عر ولانیم رووا آم نلم یکو توا مالنکین 
لر قبة فام قتي الؤضع القديم اللارلوبة فى اظير اراج المعروف فأشيه خق 
حكر آنه يورت بو رة الاعیان الى تماق با٤‏ , 

وإذاا أممنا اليجبت, فى موضو ع الارااضى الزراعية اللفتوحة وجدنا:أن انى 
عل االله عابه وسل عند هاا اسول على رطن بى اللضرر. قسىم الاموا المنةوة dH‏ 
خقرااء الاجر ن وفقرااء الأتصاار وما ناله فقر انءالباجر ين كر عا الصاو 
لكارة ق حاجة: الپانیر بن ذا خر جو ام آمو الم و دياره وقد كانت انللا بلالجة ق الا لماز 
درن ذلك أا ما االلارض فام برعا ايى صلل الله غلله وسا فاش الأزض 
والقر اس وری. سلطاا ته وم بقسمپا' بن ,العا قسمة. ملف ل جەل قسمتپا قسمة' 
اختصااص وذلت للمحافظة عل الترازن الاقتصادى وعدم كد الاروة فی 


أيد حدودة 
49( أستاذنا الشيخ مد أبو زهرة: :فق اللجتمم الاسلامى س ٣4‏ 
۳ امانا ااشيخ كد بو زحرة اللرجم السابق س ۴۸ 
(۳) الاخااري < س ٠٠١١‏ 
(4» وه الأحناف ... انظر: أستانا الذكتور ارديس ٠:‏ اليائث س ۲:٠‏ 
(ه) آستاقتا اليح که بو زحرة ۲ فى لجع الاسلامی ص ۴۹" 


وأما آراضی عير( فقد أبقاها الى صل الته عليه وسلم کاہا تات آیدی 
هلما مناصفة برك بكرن م نصفماتتجه الأرض باتبارهم زراعا أماالنعف 
الأخر فکان للنبى صل‌الته عليه وسلم بوزمه فی مصارفه وف شثونالدولة وكذلك. 
فإن الى صا أول فد على أن کون رضم و غيم بادم الصف 
مم ملكا والنمف الأخر للجاعة الإسلامية ويبقى تحت أيديم مزارعة على 


الم ف من اازرع والور 


وف كل البلاد التى فتحت عنوة فى عبد النبى صل الله عليه وسام بقيت أرضبا 
بأيدى أهلما وغلتما تكون بالمقاسمة بينراضمى اليد وبين بيت المال للسلمين و يكون 
ذلك مزار عة حمل للعامل حظا مميةاً شام فى اازرع والأر والباى ماعة المسلين 
مث ى الدرلة . وقد سماه الفقماء الخراج . 

واننهى الفقباء لى أن الدولة هى مالك الرقمة فى هذه الأرض فهى ملوك 


جاعة المسلبين2 . كا نس الفقباء المتأخرون على ”أن مايأخذه بيت الال فى حك 
الأجرة فى الإجارة0) . 


oA — oN e h>g + کاب الوكالة‎ , ٣۳۷ الجاری < ۴ س‎ )( 

)١(‏ أبو هبيد: الأموال س ١ ٠١‏ الشيخ على الفيف : الاكية فى الالام" 
ص ۱۰۹١‏ 

)۴( الأستاد الشيخ مد أبو زهرة : فی المجتمع الاسلامی ص ٣ ٤‏ 

۲٤ الأستاد اشيخ تحد أبو زهرة : ارجم السابق ص‎ )١ 

وف تقد بر الخراج حدادا أبو معاوية عن الكبباى عن د بن عبد الت الثقنى فال : وضع 
مر ن الطاب رجه اف س كل أهل اواد عل کل جریب مر أو فامر درها وقفیزاً 
و#لى جر بب الرطة خسة درام وجة أقارة وعلى ريب الشجرة عهرة درام وءشرة أقفزة 
وعلى جريب السكرم عشرة درام وعدرة أقفرة ‏ قل : وم يذ كر النخل س وعلىرءوس 
الرجال مانية وأربينوأر, وعشر ین وای عدر . 

۴ جمل اراج شاملا عل كل من ازمته أاماحة وحارث الأرض فى يده من رجل 
أو امراة أو صبى آو مكاتب أو هبد فصاروا متساوین فیا فلم يستشن أحدا دون آحدا , 

۴ جمل الاراج عل الأرضين الى تفل سذوات الب والمار والى تصاح الغا من المامر 
والفاءر وعطل من ذلك الما كن والدور الق مى منازهم فلم مل عام فیم! شیا ( أ بوعبید: 
الأموال س هه bs : )٠ ٠١ ١‏ 


~~ O04 — 


ونی عمد عمر بن الخطاب فتح السلبون أرض العراق والشام وهى الما 
أرض السراد وطاب الفاتعرن أن تقسم بينم المدن وأآمابا ومافیهامن شجروزرع 
إلا أن عمر عارض ذلك قائلا : لوقسمت الارضون لم ببق لمن بعد شىء فكيف 
عن ا تى من الاين فيجدون الأرض قد انقشعت وورثت عن الآباء وحبزت . 
ماهذا برآى وما يكون للذرية والارامل ذا البلا وبغيره من أرض الشام 
والعراق . 


وقد عارضه بعض كبار الصحابة منهم عبد الرسمن بن وف والربير بنالعوام 
وبلال بن آبی رباح الذی کان شدیدآ فی ممارضته حتی استغاث.عر بالله منه 
وكانت حجة الصحاية آية الغنام بينا كانت حجة عمر آية الفىء الى أستوعبت 
كل الناس ميث صار الةىيء پیم جیما فىكیف e‏ 
یه هده () : 

وقد كان رأى الصحابة أن الأرض تكون ملو ك لافاتحين والمال فيا بكو نون 
عبيدآً بها كان رأى عبر أنالةصود بالغنائم هو المنقول من الاموال إذ الأرض 
لا تغنم واسكن يستولى عليما) . وقد نزل الصحابة على رأى عبر ) . , 

والذى راه فى هذا الخصوص أن الأراضى فى البلاد الممترحة مارك للافراد 
ملكية كاملة ما لتقم بين الفاتحين وأن الخراج المفروض عليما .هو ضريبة 
مقررة عل الأرض . ودليلنا عل هذه ال عكية أن مالك هذه الأرسش له علہا 
كل حقوق المدكية المقررة من انتفاع واستغلال وتصمرف . فل أن إزرعبا وأن 


شت کا روی عن هر رغ الله عله قوله : لالشروا رقیق أهل الذمة م آهل حراج 
وأرضوم فلا تبتاموها ولا يقرن أحد السار بعد إذ مجاه الله منه ( يمى لالكبروها لاما 
آرض خراج یژدی خراحھا لہ لہیں فن اشتراها وجب علیه خراجها) , 

ویروی هرد سفیان أنه قال : إذا أقر الامام أهل العنوة فى أرضيم توارلوها 
وبا يە وھا 

٩۔۸‎ - ۷ سورة الحم : آیة‎ )١( 

(۴) أستاذنا الشيح د أو زهرة : فى اتمم الاسلامی ص ۴۸ 

(۳) أستاذنا ال كور الملاوى : هر بن الطاب ص .١۷١‏ 

أستاذةا الخ پو زهرة : فی اایچتع الاملامی س۸٣‏ 


مسل of‏ ب 


يسارك فی زراعما ڳا أن ل حق بيمما ورهما وهبتها فى الحدود المقررة() 
وحتى التصرف لا يكون, إلا مالك الرقية . فكيف يكون للفرد حن التعر ف فى 
الارض بيا هى ماس لادرة ؟ 

أن هذه الأرض تنةل إلى الحاف بالورالة وهو أبضاً من خصائص 
المدكية الكاملة ء 

ولیس هتاك وجه للشبه بين حق ا )ية لللاراض فى البلاد المغتوحة و بين 
ق الجكر . إذ أن حق الحكر يتضمن حت انتفاع مقرر على اللأرض لا نحق 
التصرف فبا ك هو الحال فى الآراضى المفتوحة . فالمحتكر لا علاك التصرف فى 
الأرشض الى حكر ھا بم آومثله . 

ومنالاموال انى تمد ملوكةالجإءة الممادن وهى ما يوجدفىالارض حالته. | 
الطممعية . 


وتعتر هذه الماد ملكا لماعة المسليين۳) لميا ليست مرة للأرض ولا 
مترلدة عنما فكان لاإمام أمرها يستفاما لصاح المسابين أو يعطيما لمن يشاء نظي 
مال بصرى فى ممالحيم أو دون مقابل إن رأى المصلحة فى ذلك . وبذاك بكون 
إقطاعه ما انتفاعا دة معيئة أو مدة حياة من أقطمه إباها ولا جوز له أن بقطما 
ملكا . ولذاك لا رما من بعده ورڅته بل بردالام منہا ال الإمام فآسری هذه 


(۱) آبو پوسف : امراج س ٠۳‏ 

(۲) الشيخ عليش : مثخ الإليل ء وهذا رآى بعض المالسكية وبرى الئفية والهافمية 
-والنابة أن المادن إذا وجدث في أرض ملوكة كانت تابعة ها فكانت ماك لالك الارس 
وکان ماك الأرض ماكا ها لما من آجزا "ما . 

واستئى أحد من ذل ف رواية عله ا كان من المادل سالا اء على أنه اسيواته 
لايد جزءاً من الاأرض فيكون ماما ويس داحب الأرض أولى به من غيه اقوله مى اله 
هليه وسلم : ( من سبق الى مال لميسبق اليه أحد فو له ) رواء أبو حاود ٠‏ وفىرواية عله 
« فو أحق به اسعمالا ) ٠‏ ولاملاك تاا على الاء لحديث الاس شركاء فى ثلاث . 
متم ی‌الارادات < ۲ ص ٤۴١‏ ) . 

وللمالكٰة قول ثااثبقضى أل لاخلاف بینہم وبين غيرم من أممعاب اللذاهب الا رى 
الا فى اذهب والفضة أذ يكو نآمرها الى الامام وفكلا نفرادها باتاذها أساساللاقو م فكال 
سن مصلحة الجاعة أن تكو نا الأمة ( الا“ ستاد افيف ؛ االسكية س 1۲ ) 


اس یں س 


الاحکام لا فرق بین ما بو جد من ذاك فى أرض ماوكة وما در جد فی أرض قر 
ملوكة ولا بين نوع مثا ونوع آخر . 

وقد اقتطع النبى صلى الله عليه وسل ليلال بن الخارث الملالى المزفى ممادن 
هن أرض ل ساحل المهر نا والب المد نة سیر ة هة ام 0 واد الوا إن 
إقطا درا کان إتطاع انتفاع إقطاع ملكمة و ذلك تكون الممادن ماك لاعة 
المسلمين ولو وجدت فى أرض رقبتا علوكة ملكا امأ . 

وقد المحق الشافعى المعادن ى الأرض ما تكرن منفعة ظاهرة وفى متنارل 
من بطلبما دون جېد آو مل من کل ممدن ظاهر کالذهب والتبر وغیرها والنیات 
وال)ء ۴ لا ملک شخص ممین ولا تاج فی إ[ظہاره ودرا5 إل مؤولة ¢ 
اء والكااوالنار فالناس فيا سواء . قال الشافمى : ورمثل هذا كل عين‌ظاه ة 
كنفط أو قار أو كيربت أو حجارة ظاهرة نى فير ملاك أحد فليس لاحد أن 
بحتجزها دون غيره ولا لسلطان أن علمما لنفه ولا لحاس من الناس() . 

س و مل مظاهر ماسكية اججاعة ما ړوی ھن ابی صل الله عله وسل قوله 
( الاس شركء فى ثلاث فى ااء ون الكل" وفى الثار ٠)‏ وفى قرل 
آ ق 

وهو دليل على أن الناس شركة فى جميح أنواع الماء من غير فرق بين ارز 
وغیره واکن هذا المموم خصوص بالإجماع إذ قام الإجماع على أن الماء الغرز 
ملك عرز ه۲0 , 

ڳا أنه دايل على شركة الناس فى الكلا" ومو اللبات رطبه وباپسه وشرگ. فى 
الاستضائة بالناروالانتفاع لیما ۰ 


وآماالش رکه ف ا لملم فلحدیث يسه عن بيبا أنه سأل رسولالەصل‌ال عليه وسل 


s‏ م ت سمەسە 


() الشافعی الام ۰ < ۴ س ۲٠١‏ وما بمدها ٠‏ 


(۲) رواه جد وآبو داود واپن ماجه : صر سین آیداود قاری ,حدیث‌رقې ٥ه‏ 
(۳) الشيخ الفيف : الالكية ومحديدها فى الالام ص ٠٠١‏ 


- o4 e, 

ن الشىء الى لا عل منعه فأجاب ( المح )2“ وروی عن عالفة ری الله 
عنما قالت بارسول اله ما الثىء الى لا عل ممه ؟ تال : (الاح والماء 
والنار ٩)‏ . 

ويول الشافعى3؟) إن الماح الذى بکون فى الال بفتا به الاس فہذا لابصلاح 
لحد أن يقطمه أحداً عال وااناس فيه سواء وهكذا النبر والاء الظاهر 
خالمسلہون فی ھذا کلہم شرکاء ومذا کالنبات فا لا پلک آحد وکال اء فا 
لا ملك أحد. | 

ومشمون ذلك کله أن ما كان الاس فى حاجة إليه فمو ملك للجاعة لا 
لا وسار به.أحد إلا ماکان منه عرزا . 


۳ § - القیود ای ترد عل ملکة اجاعة 
ترد على مليكية الجاعة فى الشريعة الإسلامية قيود يكون الفرض منها 
لخصيص الملىكية مدف ممين أو لفثات معيئة أو لفرد من الافراد . 
- فن تخصيص الملكية الماعية هدف معين ما رواه نافع عن ابن عمر أن 
٠‏ رسول اه صل اله عليه وسل حى النقيم2٤)‏ فيل المسابين . 
ققد اختص النبى خيل الفرو وعم الجزية بأرض فی النقيح رعی کو ها 
ولا باح لغير ذلك من النعم أن ترعى فيما لا فى ذلك من صلاح لعامة المسلين 
بان تكون اليل المعدة اسبيل الله وما فضل من أسهم أهل الصدقات وما فضل 
من النعم ألتى تؤخذ من أهل الجر ية ترعى فيه . 
فاما اليل فقوة يع المسلبين وأما نعم الجرية فقوة لهل النىء من المسلمين 
سلاك سبل الغير آنا لمل الفيىء الجامدين وأما الإبل التى تفضل دن أسم آهل 


(۱) تیل الأوطار < ۰ س ۲٠۸-۲۰۷‏ رواه أحد وأبو داود . 
(۷) رواه ابن مأحة . 
(۴) الشافسی : الام < ۴ مدد ۾ س ۲۹۵ (طالشعب ) ` 
)٤(‏ النقيم موضم بقرب المدينة ٠‏ 


س )ق ص 


الصدقة فيعاد بيا على أهل ممم الصدقة لا يبي مسل إلادخل عليه من هذا 
صلاح لی دینه وافسه ومن پازم؛ من قر یب أو عامة من مستحق ا )لين فکان 
ما ہی عن خاصم أعظم متفمة لمامتم من آهل دم وقوة على من الف دين 
j‏ من عدوم . 

تم إن الفقيع الذى اه رسول الله صل الله عليه وسل ليس بالمهكان الواسعم 
١لذى‏ [ذا حى ضاقت البلاد ١أهل‏ المواثشى حوله حتى يدخل ذلك الضرر عل 
مواشیہم أو أنفسمم فکانوا بجدون فا سواه من البلاد سمة لانفسمم 
ومواشییم . 

تم نه لاقع علیما ضرر بین لانه فيل من کثیر خير جاور الة. ر( . 

ومن تخصيص ال لىكية الجاءية لصالحفئات معينة مافعله عر بن المحطاب 
حين هى الريذة والشرف وهما موضمان بين مكة والمديئة وأمس أن بدخل اجى 
ماشية من ضعف عن النجعة من حول المى ونع 'ماشية من قوى عل النجمة 
فیكون اجى مع فلة ضرره آعم منفعة من أ کر منه ما ل عم . 

وقد أوضح عمر الصاح العام الذى استجدفه من ذلك فى قوله لمامله هى" الدى 
' استعمله على اجى . 

يا هى ضم جناحك للناس واتق دعوة الظلوم فإن دعوة الظلوم بجابة . 

وأدغل رب الصر يه ورب الغتيمة وإياى ولعم أبن عفان ونعم ابن عرف فزنہما 
إن تملك ما شيتما إرجمان إلى تخل وزرع وإن رب الغنيمة والصرعة جاءن 
بعياله فيقول با أمير المؤمنين أفتاركېم آنا لا أبالك فالماء والكلا ٠‏ أهون على من 
الدرام والدنانير وآبم اله [مم ليرون آنى ظلتم . إا لبلادم قابلوا علا فى 
الجاهاية وأسلبوا هلما فى الإسلام . لولا الال الذى أحمل عليه فى سبيل الله ماحبت 
من بلادم شیراء. . 


وقول الشافمی فى معنى قول مر )١(‏ : [نہم ليرون آنى قد ظلمتبم إن لبلادم 


. ) (ط الشعب‎ ۲۷٠١ العافمی: الام + ٣عدد ۸سن‎ )١( 
. ) (طالشعب‎ ۲۲١ › ۲۷۰ الشافین : الام <۴ عدد ۸ س‎ )۲( 


سیت off‏ سس 


الوا علا فى الجاهلية واسليوا علا ى الإسلام ام وقولون إن منعت لحد من 
آحد فر ن قاتل عاہا وأسل اول آن ملع له وهنا کا قال E‏ 

فلا کان لمامة لم يکن فى هذا مطلية , 

وقول عمر : لولا المال الذى أحمل عايه فى سبيل الله ما حميت على المسلمين من 
لادم شیرا . إنی لم أحہا لنفسی ولا خاصتی ونی حیتا لال اه الذی أحل‌علیه 
فی سبیل الله . وکانت من آ کثر ما عندہ ما تاج لل الجی فنسب المی ليبا 
لكارتها وقد أدخل المى خيل الغزاة فى سبيل اله فل يكن ماحمى ليحمل عليه أولى 
عا عنده من‌الجی ما ترک أهله وعملون علیما فی سبل الله لان كاد لتعرزالإسلام. 
الضوال لانبا قليل لعوام من آهل البلدان . وأدخل فيا ما فضل 

أسيم أهل الدقة من [بل الصدفة وم عوام من المسلبين عتاجون إلى ماجەل 

٠‏ مح [دخاله من ضعف عن النجعة ممن قل ماله وى تماسك أمواهم علیہم فی 
عن أن يدخلوا على أهل النىء من المسابين و كل هذا وجه عام النفع للسلبين . 

والمعنى الذى من أجله شرع اجى يستوجب أن إكون لسار أب المسلمين هذا 
الحق . يقول ابن عر ٤‏ حى النى صلى اله عليه وسلم النقيع لحيل المسابينوسائرآمة 
. المسلبين لمم أن ,حمؤا مواضع الرعى فيبا خيل الجاهدين ونعم الجرية ٠‏ وبل 
الصدقة وضرال الناس الى يقوم الإمام عفظما وماشية الضميف من الئاس على 
وجه لا يضر من سواه من الافراد . 

ومذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعی فی یح قوله() کا ذهب إلى ذلك 
الجعفرية فقد جاء فى كتاب الحلاف : للإمام أن مى للخيل المعدة فى سيل الله 
ونعم الجزية وام الصدقة والضوال . 

ورد ابن قدامة صاحب المغى على من ينكر أنيكون لانمة المسلين هذا الحق 
بعد الى صلى الله عليه وسلم بإقامة الادلة على ثبو ته م بقوله : ولنا ان عر 
وعمان حميا واشتبر ذلك فى الصحابة فل يتكر ليما فكان [إجماعا١)‏ . 


() این قدامه : الف < ۷ س ٠*۷۹‏ 
)( امرجم الاق 


س 0 ~~ 


وتعليل أ المذاهب بلبوت هذا الق للإمام صريح فى أنه للصلحة العامة( 
. ويذلك جير الإسلام لول الأمر تخصيص الملكية الماعية وتقيد الانتفاع ما إذا 
اقعضت ذلك حاجة الصا المام2) . 

ذلك آن قول الئی صلى اله عليه وسل ( لاحمی إلا لته ررسراه ) مؤداه آنه 
لای إلا على مثل ماحہی هلیه رسول الله صل الله عليه وس0 . 

ومن القيود الى تتقرر عل ملكية الجاعة امال الأهراد إحياء الموات . 

والموات الذى نقصده هر ما 3 أحد ى الإسلام برف ولا#ارة فدلك 
الموات الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسل عنه ( من أحيا أرضاً مينة 
فہی (Oa‏ 1 

وبرى أبو حليفة أن سلطان الدرلة فام على الاراضى كلما مواة] أو غير 
موات » وأن غير الموات عليما ساطان اعام » وأصعاما فى ولاية الإمام العامة 
اة فرق و الر اتخات فبا ما ارات فاطان رل ال واكاك رة 
فلاند من [حہاء() 

ویکون الإحیاء ما جری علیہ عرف الناس فإِن کان مسکناً یہی مئل ما یہی 
په مثله من بيان » وإن كان زراعة فمارة الفراس والزرع أن يغرس الرجل 
الأرض وكذااك إن ساقی ۵ا ری ماء ارا کان ذلك [حياء فا 2 . 

والإحياء ذا الممنى لا لا ملك الافراد جير لن أحياه أن بماك مثل الأرض 
تتخذ لازرعوالغراس وال بار والعيونومرافق هذا الو عاىلايكل صلا الاما 
رهذا إ نما نجلب منفمته بشیء من غیره ولا کبیر منفعة فيه نفسه وهذا إذا آحیاه 
رجل أو امرآة بأمر وال أو بغير أمره ملك ولا ملك أحد غيره إلا أن رجه 
من أحیاه من بدة) . 
CENE aE SN O.‏ 

(۲) د. على عبد اأواحد وافى : التكامل الاقتصادى فى الاسلام . من موث اا ر 
الس ادہں ام الوت الاسلامية سنة ۱۹۷۲ م ٠.‏ 

(۳) الدافعى : امرجم الاق ص ۲۷۰ 

۲۴١ رواه النرمذیء الشوکانی نیل الأوطار + ۰ ص‎ )١ 

(ه) أستاذنا الشيخ مد أبو زهرة فى اتمم ألادلاق ص ٤۷‏ . 

٠٠١ ااشافمى : الأم الممدر السابق ص‎ )٩( 


(۷) أسثادنا الشي مد أبو زهرة : المرجم السابتق س ٤١‏ 
(۴۰ = المربات) 


س f1‏ س 


والإحيا, سبب للملكية باتفاق الفقباء [لا أن أبا حنيفة يشرط إذن الإمام 
خلافا جور الفقماء(١‏ . 


ویستند جور الفقہاء فی رأہم يعدم اشتراط إذن الإمام فشبوت الماسكة 
بالإحیاء إلى قول النى صل اله عليه وسل ( من أحيا أرضاً ميت فى له ) . 


أا اہو حنيفة فيقول : إن إذن الإمام شرط للإحياء أرأيت رجلين أراد 
کل واحد مما أن بختار موضعاً واحداً و کل واحد منہما مع صاحبه آمما 
احق فنا جعل أبو حنيفة إذن الإمام فى ذل هنا فصلا بين الناس » فإذا أذن 
الإمام فى ذللب لأحد كن له أن عيربا وكان ذلك ارآ مستةما وإذا منع الإمام 
أحدآ كان ذلك المنع بارآ ولم يكن بين الناس التشاح فى الموضع الواحد ولا 
الضرار فيه مع إذن الإمام ومنعه وليس ما قاله أبو حنيفه برد الألر إا 
ردالار أن يقول إن أحياها بإذن الإمام فليست له فأما أن يقول هى له فذا 
اتباع لأر ولكن بإذن الإمام ليكون إذته فصلا فا بينم من خصومات 
ومنع [ضرار بعضهم ببعض أما إذا لإيكن ضرر على لأحد ولا أحد فيه خصرمة 
۰ فان (ذن رسول الله صل الله عليه وسل قم عقتضى اديك( . 
رى الفقباء أن من أذ أرطا لإحياًا فل یعمرها خلال ثلاع سنوات 
سقط حقه ونزعت من بده وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( ولوس محتجر 
سح یمد ثلاث سنین ) وقد روی مثل هذا عن عبر رض الله عنه واعله سمعه من 
النبى صل انه عليه وسل . 
ويقول الإمام مالك) إن ملسكيته تزول إذا زال الإحياء لان العلة فى الاك 
هی الإاحیاء وقد زال وإذا زال السبب بطل المسبب وأن الإحياء كاصطاد 


مس 


16 الشافعى : الام : ارجم السابق ص‎ (N) 

)¥( او وات : اراچ ص 14 

14 بو يوسف : اراچ ص‎ (fY 

: ه١ استاذنا الشيخ د أبو زهرة : المرحع لابق ص‎ )٤( 


~~ OV خي‎ 


الحيوان وألاصطياد سبب الماركية فإذا انطلق المد رمد حازته فاه زرل 
a‏ ملکيته ۰ 

ويذلك کون لول الامر فى الدرلة الإسلامية ”ق الإذن الافر اد شلك 
ما لیس ملو لحد عل سهہبل الاح تصاص وذلك لإحیائه ية للافتصاد ر 
وف اياب المارة ف الأأرض . 


ومن القيود على الاموال المملوك جماعة الاس اصال الأفراد ما يقطمه 
ااوالى اشخص بعینه ما لا ملک أحد فقد أخبر نا ابن عيينة(۱) عن عبر بن دينار 
عن حى بن جمدة قال : ما قدم رسول اله صلى الله عليه وسل المدينة أقطم الناس 
#لدور فمال حى من ى زهرة يقال هم نو عبد أبن زهرة نکب عنا ابن آم عمل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ( فل ابتعشى الله إذآ إن الله لايقدس أمة 
اؤ ل الضعيف فيم حقه ) . 

يقول الشافعى : فى هذا الحديت دلائل منما أن حةاً على الوالى إقطاع من 
سأله القطيعة من المسلبين ودلالة على أن انی صلی الله عليه وسل أقطم الناس 
المدينة وذلك بين ظمرانى عمارة الانصار من المنازل والنخل فام يكن لمم بالعاس 
حع غير العامر ولو كان هم لر يقطمه الناس . وى هذا دلالة أيضاً على أن ما قارب 
المامر وکان بین ظېر افيه وما ل بقارب من الموات سواء فى آنه لا مالك له فمل 
الساطان إقطاعه من سأله من المسلين . 

آنه أفطع الز بير( أرعناً ذات غل وشجر › وقد روى أن رسول الله 
صلی الته عليه وسل قال٩)‏ ( عادی الارض ته وارسوله م ھی لک ) قیل وما 
ععنی قال ( تقطمو نما الناس ) . وروی قبيصة2) عن سفیان عن إبراهم بن مہاجر 
حن موسى بن طلحة أن عثان أقطع خمسة من بين أععاب الى صلى اله عليه وسم 


Yr الشأفعى : المرجم ااسابق س‎ )١( 

(۲) اہو عبید : الا" مرال ص ٠۸۷‏ 

() آیوعبید : الاموا ص ٠۸۹‏ 
(E).‏ أ پوعويد : الإموال مس۹۳٣‏ 


س زرغ ن س 


آلزبير وسمد وابن سود وأسامة بن ز بد وخباب بن الارت قال : فکان جاری 
هنېم أبن مسمرد وخباب . وهکذا کون لول الأهر أن يقطع من الأراضش 
الى لا ملكا أحد من راه مستحةاً لذلك تعقية] لادملحة وأخذآ عق الضعيف».٠‏ 


اعت التالى 


أقر الإسلام التجارة باعتبارها من أسباب كسب الال الملال لقوله تمالى : 
نه وأحل اله البيم وحرم الربا ۱(۰ کا حبب النی صلی اله عليه وسلم فیما فقال : 
( تسمة أعشار الرزق فى التجارة ٠2)‏ . 

وقد عمل عليه ااصلاة والسلام بالتجارة فى مال ااسيدة خديجة وربح هما 
کشیرآء والتجارة ای آباحا الإسلام‌هی‌الى تقوم عل ‌التراضى رتتحاشى الاحتكار 
رتبدف إلى دفع الضرر وجاب المصاحة . 

فا لتجارة مطلوبة لا فيا من مصاحة » ومدفوعة إذا شاا الاحتکار لما فيه 

س رر )قول اتی صل أ ته عليه وسلم: (الجالب مرزوق وامحتکرخاطیء 0 

ذلك لان اراضى يقتضى أن يكون المشترى مختارآً فى الشراء والبائم مختاراً 
ف البیع وکلاھما مختارآً فی تقدیر الوُن الذی يشترى أو ببيع به أما الاحتكار من 
جافب العتکر ففیه استغلال آم کا آن النکسب فيه رکون بالااتظار لاّڼه 
حبص المواد المطلوبة لوقت الاضطرار إليما فالكسب فيه غير شر عى لايح 
الإسلام(» 


(1) سورة البقرة + ية ه۷ 


)¥( من حديث نعيم إن هبد الرحمن ورجال ثقات » انفرالى : الإحياء ٠‏ باب فضل 
اد کسب ص Ye‏ 


(۴) عن الدبن بن عبد السلام : القواعد الكبرى + ١‏ ص 4 
43( ص ملم . املد اار ای 2ں ۱۲٦۹‏ 


سل ۹ ۽ شي سس 


وقد نظمت الشر بعة الإسلامية التجارة بأأراعما() فبا درگ إلامرال 
وتلقمم إلى شرك عنان وڈر 6 مفاوضة › وشر 8 الا دان وشر که الوجره 
وشر 5 الملك کا أفرت صور التجارة من مضارية. و مزاعة وتولية ووضيعة . 

عرفت الشر يمة الإسلامية نظام الائمان بصوره الختلفة كالةرض والسام . 

وف تنظ التجارة بقول اله تعالی : , یا آیہا الذین آمنوا لا تا كلوا أمرالك 
مینک بالباطل إلا آن تىكون تجارة دن راض منک ) . 

. )۳١ با أا الذین آمنوا إذا تدایئتم بدين إلى أجل مسمى فا كتيوه‎ ١ 

ومن السنة قول الى صل الله عليه وسلم : ( من سلف فی شىء فلرسلف 
فی کیل معلوم ووزن معاوم إلى أجل معلوم )) , 


المطلب اللآرل 


عى الإسلام بإر ساء التجارة على مبادىء قوعة ومن هذه المبادىء : 

: منع الفش . فيقول الله تعالى‎ ١ 

د والماء رفم ووضع الميزان» ألا تطفوا فى ميزان وأفيموا الوزن بالقسط 
ولا تغسروا الميزان 7(“ . 


« وأوفوا اللكيل ولا فكو نوا من الجسرين › وز نوا بالقسطاس الستقيم › 
ولا تبخسوا الئاس آشباءم ٩١‏ . 


7 برجم الى هذه التقسمات فى كيب الفةه قم المإملات - عبد الرمن المزبرى‎ )١( 
اافقه على المذاهب الأربمة ٤ابن حزم: الحلى » شمس الدبن مد بن أحد: الاقام . ابن قدامةة‎ 
. الهافمى : الأم‎ ٠ المغنى » المسرخسى : اليوط‎ 

(۴) سورة النساء : آبة ۲۹ 

(۴) سورة البقرة : ية ۲۸۲ 

(4) البخاری + ۳ ص ١١١‏ 

(ه) سورة اارحمن : آیات مس ۷ ۔ ٩‏ 

۱۸۳-۱۸۱١ سورة الشعراء : آیات من‎ )١( 


سس g00‏ ص 


« ويل المطففين الذين إذا اكتالوا .على الناس يستوفون » وإذا كالم 
أو وزاوه خسرون ٠0»‏ . : ا 

وما جاء فى السلة المطبرة : ( يد الله على اشر يكين ما لم يتخاو نا فإذا تخاو نا 
رفع يده عنها ( 

(رحم اله رجلا محا إذا باع » وإذا اشترى ء وإذا قضى › وإذا 
اقنضی )۲ . 

ماروی عن رسول اله صلی الله عليه وسل من آنه رجح ى السوق فرآی. 
طعاماً مصبرآ فأإدخل يده فأخرج طعاماً رطباً قد أصابته ااساء فقال لصاحبه : 
( مالاك على هذا ) ؟ قال : والذى بعشك بالحق إنة لطعام واحد . قال . ( آفلا 
هز لت الرطب على حدة والبايس عل حدة فتتما بون على ما تعر فون ؟ من E‏ 
فليس منا )۲ 

۲ الوفاء بالمهود وأداء الديون والالترامات . وفى ذلك بقول النبى 
صلى الله عليه وسلم: ( من أخذ أموال الئاس بريد أداءها أدى الله عنه ومن‌أخذما 
بريد إتلافا أتلفه أله )() . 

وهن عبد الله بن مسعرد آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( إن القتل 
فى سبيل الله يكمر انوب إلا الدين والامانة )() . 

م س لو التجارة من الغن ومن الاستغلال وذلك بنع الطرق التى تؤدى 
إلى ذلك حفظاً مصاح الاس ومنماً للتشاحن.. وفى ذلك بقول النبى صلى الله 


عليه وسلم : 


)١(‏ سورة الطففين : آيات من ١‏ ه 

(۳) رواء آپو داو والما کم من حجدیث أب هربرة ٠‏ الغزالى : احياء علوم الد م« 
فصل البكسب ص ۷۸۷۲ 

(۳) الپذاری < ۴ ص ١ب۷‏ 

۲۹۹ سحیح مسل الیاد الاول ص‎ )٤( 

۲۲۷ دة الفارى شرح صصیع البخاری < ۲ ص‎ )٠( 

(7) مصاييع السنة < ۴ ص ج . 


3 


ا 

( لا تلةرا الرکہان ولا پيم حاضر لباد ) ٩(‏ . 

قل لابن عاس ما قوله لا بیع حاضر لباد قال : لا بکون له مسار لان 
هذا البيع إضرار بأهل البلد ٠‏ فالبيع بوجه عام وكالة أو أصالة ‏ مارسة 
لحر ية التجارة وهى من الإباات ولدكن الرمول صل الله عليه وسل قيد هذه 
الإياحة ا نع الضرر عن العامة لأن ln‏ مقدمة ۳) , 

فع أن يقوم شخص بشراء ساح من تاجر قادم إلى البلدة قبل آن يصل إلا 
ودون أن بعل بالأسعار فرستغله ويقوم هو بهد ذلك بتحقيق رح طائل (۳) . 

۽ حظر أنو اع من التجارة لتعارضما مع تمالم الإسلام وما شق 
على الناس وتجلب التشاحن والضرر وذلك كالتمامل بالربا والمغامة وبيع الغرر 
وهو ما توقفت نتاه على المستقبل الجول كبيع الط فى المواء وبيع السمك 
فى الماء وبيع الفر قل نضجه وبيع ٣‏ ل‌الميوان قبل ولادته . ونی تعر هذه 
الانواع قول اله تعالى : 

يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا إن كنم مؤمنين » فإن . 
لم تفعلوا فأذنوا حرب من الله ورسوله » وإن تبتم فا روس آموالک 
لا تظلہون. ولا تظلون » () و بقول تعالى « با أا الذين آمنوا إنما الخر والمسر 
والا صاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعل تفلحون» (). ' 

وقول النی صل الله عليه وسل : 

( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير والثر 
بالمر الماح بالملح يدأ بيد سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شم إن کان دآ بيد ) ٩(‏ . 


(۱) آخرجه البخاری ومسام وابن ماجه ۰ البغاری + ۳ ص ٩٤‏ 
(۲) د فتعی الدریی : احق ومدی ساطان الدوة فی تفیدہ س ۳۹۸ 
(۳) الثافعی ۰ الام + ٠٣‏ س ۸١‏ 

۲۸۰ ۲۷۸ سورة القرة : آبات من‎ )٤( 

(ه) سورة الائدة : آية ٩۰‏ 


۹۷ س‎ ٣ + رواء البخاری ومسام وعیرها + الغ ړی‎ )٩( 


س الإ @ سس 


وعن عبد الله بن عمر قال : ېی ر سول اله صلی اله عليه ولم عن بع المار 
حتی ېدو صلاحا . ہی البائع والمهترى » وعن بيع النخل حتی تزهر ٠‏ وعن 
السبل حى يبيض وبأمن الماهة () . 

وعن کے بن حرام قال : نرانی رسول اله صلی الله عليه وسل عن بیع 
مالیس عندی . رقال حکی : بارسول اله . پاتیی الرجل فم .مد منی البیع لیس 
هندی فا بتاع له من السوق . قال : ( لا قبع مالميس عندك ) ٩‏ . 

۾ - منم الاحتكار : عرف ابن عابدين )١(‏ الاحتكاز لة بأنه احتباس 
الشىء [نتطاراً لغلائه » وشرعا راء طمام ولعوهوحبسه لبيعه ١أ‏ كثرمن ننه وقد 
حرم الإسلام الاحتكار مراعاة لصاح اجماعة . وذلك بقتضى قول النى صل الله 
عليه وسل : 

( لا کر إلا خاطیء) ٩‏ . 

(من دشل فى شىء من أسعار المسلبين ليغليه كان ةا على افه أن يقعده بمظم 
من النار يوم القيامة ) () , 

لإمن احتكر حكرة ,ريد أن بغلى با على المسلبين آربعين يوم فقد برىء 
من الله )() . . 

وقد بسط الفقه الإسلاعى لولى الام سبل الضرب على أ دى العتكرين وذلك 
بفرضه بيع الال الحتكر بالسمر المعقول أو بتعز بر احتكر ن ق يبيعوا به( . 


(۱) الشافمی : الام ج ۷ س ۹۳ 

(Y)‏ امام البغوى ١‏ السين ن مهود : مصابيح السثة ۲ من ۷ > مسد أبن حسل 
٭ ۷ حدیٹ ۱۸۹ ہے ۱۹۰ 

ابن الفيم ٠‏ أعلام الموقمين + ۲ س ٣١ء٠‏ 

( ابن عابدين حاعية ر ادار ٭ £ س ۱٩۱۷‏ 

د . المرفى : الاكية الحاصة وحدودها ف الالام س ١ ٤۷‏ 

)4( میج ملم الپچلد الراپم س ٠۲۹‏ 

(۵) رواد آبو داود والرمذی . 

(1) سند الإمام أجد رقم £۸۸ . 


(۷) دە مد عہد اف لمر ہی ارجم الساپق م محوث ا لو مر الأو للجم الحو ‌الاسلامية ٠‏ 


oof ~—‏ که 


ھر ان القيم 07 4ن آم ااظر إ جار الحا نوت ع اأطار ق 9 ل اهر ية 
اة معن عل آہ بویع آحد بره فرذا ظط ور ام عل اؤ جر E‏ 8 
وهو وع من آخذ أمرال الناس قبرآً وأكابا بالياطل . وقاعله قد تعجر واا 


فخاف عاره آن عجر الله عڼه ر مته کا عجر عل الناس فضله ورزته 


فإذا احتكر آناس بيعم نوع من الطمام أو فيره منالاصناف عر لاو جد 
السلمة إلا عندم ثم ببيمون هم بالسعر الذى بريدونه ؛ ولو باع غيرم منم . فذلك 
من البفى فى الارض بالمساد . 

وهؤلاء ,جب التسعير علمم وللزامم ألا بييموا إلا بقيمة الال ولا يشتروا 
إلا قيمة الممل بلا تردد فى ذلك عند أحد من الملباء . فلو سوغ فمرأنيبيعوا 
ما شاءوا أو يشتروا ما شاءوا كان ذلك ظلآ لاماس . ظلا للبائمين الذين بريدون 
بيع تلمك السلم وظلا للمشترين هنيم . 

وبري فريق من الفقماء تخصيص الاحتكار الم بأنواع الطمام إلا أن الرأى 
الراجح هو رأى أن يوسف ١‏ صاحب أب حنيفة .إذ قول : كا ما أذ الاس 
يسه فو احتكار وإن كن ذهب أو فضة ٠‏ ومن احتكره فقد أساء استمإل 
حق فا ملك . لآن كل ما يضر حيسه كالثياب مثلا لا بقل أذى للناس عن 
الاحتكار فى العام . 

والاحاديف الكثيرة قد رويت فى م الاحتكار بإطلاق ضر مقصور عل 
الطعام » ولان المةصود من منع الاحتكار هو مع الضرر عن الناس » والضرر 
کا زل ينعم القوت إتزل أيتاً متمم الثياب وضرها . فللنامن حاجات مختلفة 
والاحتكار فما يحمل الناس فى ضيق و بذلك اسع رأى أنى بوسف لكل الاموال 
التی کون فی حسما ضیتق آو ضرر اجتاعی أو حبس وارد الرزق() . 


و عد من‌الاحتکار أن لس ھل صفار المرارعين فیا متلا الأراطىالرراعة 


. ۲٠١ ابن قيم الوزية : الطرق المكمية ص‎ )١( 
(باى البيع)‎ ۳١۹ الروض النضي فى شرح موم الفقه الکبیے ص‎ ٠ شرف السين‎ )۲( 
٠ العرى .۰ ارجم السا بق‎ , 3 (f) 


س اهن س 


أو الاختصاص فما بأن يكون هناك ملاك کار ۵م الاراضى الواسعة السكشرة 
و کا ظبرت أراضی استولوا اليما بطر بق الثراء فلا يستطيم صغارا زار عين أن. 
يغالبوم فى شراثما فيسكون على ول الامر التدخل ١2‏ . 

وحكة حرم الاحتکار أنه بؤدى إلى كسب بالانتظار لان مؤداه إدخار 
الاجيات ااطلرة ارف الا سطران(لا 2 رهن امقر :أن الكمب بطري 
الانتظار ازم فير شرعى لا يجه الإسلام لا“نه بشبه الرباالذى بكرن لاكسب 
منه بالانتظار ٩‏ . 


6 آن الاحتکار یژدې إلى آن پثری امح کر راء لا پتناسب مع جېوده 
بل يكون هذا الإثراء مبنياً على شدة حا جة الناس إلى السلعة فموقالم علىالاستغلال. 
والاستغلال لا يقره الإسلام . إذآن نتيجته المضرة الشدىدة الى تثزل بالناس 
وفما لا کون ان متعادلا مع مالية المين المحتىكرة . 

وذلك فضلا عن عالفة. الاحتكار ليدأ التسكافل الاجتاعى الذى قرره 
الإسلام . وقد قرر فقاء الشريعة الإسلامية وساثل المقاومة الاحتكار مها بيع 
السلعة امعتكرة جبرآ عن صاحا بان المعقول لا استغلال فيه لحاجة الناس . 
٠‏ وكذللك إذا أى الحتكر آن يبيم تلك الاح لا بسعر فاحش بأمره القاضى أن 
بيعم إسعر معتدل الرج وفق تقدر الخبراء فإذا آی فی الخحالتين انترع منه ماله 
و باعه عليه پسعر ممتدل (۴) , 


المطلب الثانى 
القيود على حرلة التجارة 


دضع الإسلام قيودآ على سرية التجارة تقتضيبا مصالح الناس اوضحبا 
فا یلے: ہہ 


(4 سانا الشيخ مد أبوزهرة : فى اليتمم الاسلا ىس NE‏ 

. ٤4 استاذنا الشيخ تحد أبو زهرة . امرجم السايق ص‎ )١( 

)س الاختيار شرح اختار +۴ ص ١٩۱۷ء‏ وابن يم4 المحسبة ص ۷ ۰ أبن‌غا بد یر 
+ ۵ ص ٣۵۵١‏ , 1 


ی 


س gg‏ ن سب 
| سس الس ۸بر 


الا صل أن التجار أحرار فی تعدید آسعار سلمہم الت بي ونما > ولا جوز 
التدخل فى ذلك إلا أن بكون استغلال أو احشكار . فلادولة حينثذ أن تتدخل فى 
تعد يد المر تحقيقا مصلحة الناس . 

وقد عقد ابن القيم ۲2 بايا عن التسعس جاء فيه : 

« التسعير منه ما هو ظل حرم ومنه ما هو عدل جائز . ٍ 

فإذا قضمن طلم الناس وإ كراهيم بغير حق على البيم شمن لا يرضونه 
أو منعہم عا باح الله مم فمو حرام . 

وإذا تضمن العدل بين الناس مشل [ كراهم على مايجب عليمم من المعارضة 
بشن المثل + ومنعيم ۴ا بحرم علبم من أذ الزيادة على عوض الئل فهو جاتر 
بل واجب . 

فما القسم الأول فثل ماروی عن أنس قال : غلا السعر على عبد النى صلى 
الله عليه وسل فقالوا : يار سول الله لو سعرت لا فقال : ( إن الله هو القابيض 
الرازق والباسط المسعر وإتى لأرجو أن ألقى الله رلا بطالبنى أحد عظلبة ظلتبا 
[ یاه فی دم ولامال )۲ . 

فإذا كان الناس يبيعون سلعم علىالوجه المعروف من غير ظل منم وقدار تفع 
السعر ما لفلة الثىء وها لكثرة الخلق فيذا إلى اله فإارام الناس أن ببيعوا بقيمة 
بمینہا [ کراه بغیں حق . 

أما الثانى فشل أن متنع أرباب‌السلع من بيعبا مع ضرورة ااناس [لیما ‏ 
إلا بريادة على القيمة المعروفة . فيلا حب علہم یما بقيمة المثل » ولا معي 
التسعير إلا بإلرامم بقيمة الشل والتسعير هنا [لزام بالعدل الذى ألزمم لهب 
فلاس يدور مع الضرورة وجوداً وعدمآء . 

وقد اختلف العلباء فى الأسعير فى مسأ لتين : 
)١(‏ ابن الةم : الطرق الحكمية ص ۲١۲‏ وما بمدها . 
(۲) رواه ایو داود والارمدی وصعھہ › اہن تمه اة ص ۲) . 


acre 


سب 407 ~ 


إحداهيا : إذا كان ناس سعر غال قأراد بعمشيم أن يبيع بأغلل من ذلك ف نه 
يمع عند مالك» فأععاب الموانيت والاواق لاير كون على البيع باختيارم إذا 
أغلوا مل الناس » وع صاحب السوق المو كل عصاحته أن يعرف ما بشترون به 
خيجمل مم من الربح مايناسب وينبام أن يزيدرا عل ذلك » ويتفقد السوق 
داءا فيمنمهم من الزبادة على الربح الذى جمل لمم فن خالف هذا عاقيه وأخرجه 
من اسوق . 


ولا جوز عند أحد من العلباء أن ا : لاتبيعوا إلا بكذا رع أو 
خسرتم من غير أن ينظر إل مايشترون ولا أن يقول مم فما قد اشتروه: لاتبيموه 
إلا بكذا ما هو مثل الأن أو أقل منه : 

وإذا باع التاجر بسر اينقص عن سعر السوق فيرى مالك منعه من ذلك 
واحتج ما رواه فی موطأًه(۱) عن يوسف بن سف هن سميد بن المسيب أن عمر 
بن الطاب س حاطب ابن أب بلتعة وهو يبيع ز بيبا له بالسوق فقال له عبر :إما 
أن ترد فى السعر وإما آن تزفع من سوقنا . 

ويوضح مالك ذلك فيقول : لو أن رجلا أراد فساد السوق اط من سعر 

الاس لرأيت أن يقال له : إما مقت إسعر الناس وما رفعت . 

٠‏ وأما أن مقرل لئاس کلہم بھی لاتبيعوا إلا بسر كذا ‏ فليس ذاك 
بالمواب . کا استند إلى حديث عمر بن عبد العزيز فى الا بلة حين حط سعرم 
لمع البحر فسكتب + حل بينيم و بين ذللك فإن السعر بيد الله . 


أا الشافعى .فإ نه عار بض فى ذفت ما برواه عن الدراوردی عن داود ن 
حمسا عن القامم بن جمد عن عير رى الله عنه أنه س حاطب بن أب بلثعة بيرق 
الاصل وین يديه غرارتان فیہما زبیب فاي عن سعرهها فقال له : مدن لکل 
<رم . فقال عمر : قد حدئت بمیر جاءت من الطائف تعمل زبیآ وهم ترون 
تسرك فاما أن تر فع فى السعر وإما أن تدخل ز بيبك البيت فتبيمه كيف شت . 


rew 


, () ابن تيميه : المسةصهء . 


س لاوق س 


فلا رجع عر عاسب نفس م اتی حاطباً فی داره فقال : إن الذى قلت ليس 
لك فيه عزمة منى ولا قضاء نما هو شىء أردت به الثر لهل البلد يث ششت 
قبع وکیف شت فيع . 

وقالالشافءى12):وهذا الحديث مستفيض ولوس لاف لا رواه مالكو كته 
روی مض الد رث أو رواه عنهمن رواه وهذا أ بأول الحدترآی ھا بآخره 
وبه آقول لان الناس مسلطون على أموالمم ليس لاحد أن يأخذها أو شيا منبا 
بغير طيب أ افسمم إلا ف المواضم الى تار مه الخد فبا رهذا ابس ملا آما الال 
الا اية ال2 ی تنازعوا فیا عن اسع فی أن کد مل الوق حد لا تجار زر ته 

مع قيامہم بالواجب . 


و رى امور المع من ذلك ins‏ »| رواه أو داود وفبره س دل اث 
الملاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أي هر رة الذى رفض فيه النبى صل اله عليه 
وسل أن يسعر للناس , 

وقالوا : ولان إجبار الناس على ذلك ظل هم . 


وهناك رأی 1ا الك رواه الت آنه إذ ذا سعر علیپم قدر ما ری مر د رام 
فلا باس به واسکن لايامم أ ن يقومو! من اسوق 


واحتج أعحاب هذا القول بأن فى هذا مصاحة للناس بالمنع من إغلاء السعر 
صلم ولا کر الئاس عي ابيع وإ عون من امم اهار اأسعر اأذى عددەولی 

ويقواون بأنه يذبغى للإمام أن مع وجوه أهل سوق ذلك الثىء و عضر 
خیرم استظہارآً على صدقہم فیسأهم کیف یشارون وکیف پبیعون ؟ فیناز لہم لی 
مافيه لہم وللعامة سداد حتى إرضوا به ولا حبرم عل التسعير ولسكن عن رض 
فإذا امتنم الاس عن چ تما جب علېم بیعه قہنا ەروك بالواجپ وماق موقل 
ترک وکذاك کل من رجب عليه أن ينيم بشن الشل فاعتتع . 


(۱ ابن تيميه اة ص 4۹ . 


7 OQA —- 


وقد ثبت فى الصحيحين أن الشبى صلى الله عليه وسلم ممع من الزيادة على ن 
امال فى صتتى الحصة من العبد المشسترك فقال : ( من أعتق مركا له فى عبد وكان له 
من الال مايبلغ به من المبد قوم عليه قيمة عدللا وکس ولا شطط) فاعطی شر کائه 
حص صهم وعتق عليمم المبد() فلم کن امالك أن پساوم الممتتی بالذی رید فإ نه 
ا وجب عليه أن يلك شرركه المعتتق اصيبه الذى لم يعتقه لتكيل الحرية فى العبد 
قدر عرضه بان قوم يح العبد قيمة عدل ورعطيه قطهمن القيمة فإنحقالشر يك 
فى صف القيمة لافى قيمة النصف عند اجنمور . 

وصار هذا المحديت أصلا فى أن مالا ملك قسمةعينه فإنه يباع ويقسم ننه 
إذا طاب أحد الشركاء ذاك ورا لممتنع على البيع کا بجر على آن يعاوض بشمن 
٣‏ لهل لاما بريد عن المن . 

١ 

وهذا الذى أمر بة البى صلى الله عليه وسل من تقوح الميع قيدته المال 
هو حقيقة التسعر » وعلى ذلك فاولى الامر تحقية] للبصلحة أن محدد لاسلعة 
سعرآ يتناسب مع تكافة [نتاجما بعد مشورة أهل الحرة وله أن جير صاحبما على 
جيعما بقيمة الل . 

~~ المهصادرة 

نعنى بالمصادرة استبلاء الدولة على الا“موال الخاصة .دون مقايل . 

والمصادرة قد تىكون عقوبة وقد كون إجراء أملثه الضرورة ا تدكرن 
اسار داد لق ۰ 

ويقسم الفقباء )١(‏ واجبات الشريعة التى هى حق اله تعالى ثلالة أفسام : 
عبادات وکفارات وعةربات . 

والعفو باتقد تدكون بدنية كالقتلرالقطع ومالية كإتلاف أوعية انرو سكبة 
كقتلالدكفاروأخذ أموالممءوالعقو باتالماليةمنبا ماهو من باب إزالة المنكر و تنقسم 
إلى إتلاف وإلى تغيير و إلى تمليك للغيرفالإتلاف كلمنكرات من الاعيان والصور 
جوز إتلاف علبا قبع هما . 


( الہخاری ج ٣‏ کثاب الشق س ٠۸۹‏ . 
۲ ان آم الجوزية الطرق الحكمية ص ۷۰ وما پەدها , 


س 0۹م ست 


قد جاء فى مسند الإامام أ مد من حل رف أ طا قال : ممت عد الله بن ر 
قو ل: لقرت رسول الله صل ابه عله وسل مالم بدفإذا بزقاق على المر بد فما حمر فرعا 
نرسول الله صلى الله عليه وسل .بالدية ‏ وماعرفت المدية إلا يومثذ ‏ فأمس 
بالرقاق قشت تم قال (لعنت اخ نر وشار ما وساقیما وبائعا ومبتاعپاوحاملا ). 


والعةو بة قد تكون عن غش قال ابن رشد) فى كتاب الان له : ولصاحب 
الحسبة الحم على من غش فى أسواق المسلمين فى خيز أو لبن أو عسل أو غيرذلك 
مق السااح ما ذكره أهل العم فى ذلك ا روى عن النى صا الله عليه وسلم ف مانم 
الزكة قوله ( إنا آخذوها وشطر ماله عرمة من عزمات ربا ) ١7‏ وقول ( من 
وجد إصید فى حرم المدينة شیا فلین وجده سلبه) () . 


روى عن مالاك رضى الله عنه أن الاش لان فالمستحسن عنده أن يتصدق 
به إذ فى ذلك عقو بة الماش ونفع المسا كين بإعطاتمم ياه . 

أا المصادرة کإجراء تملیه اأضرورة فصو ر ته ار ظيف ٠‏ وهو از زه 
قير حدد باسبة من أموال الأغنياء اصال الفرانة العامة عند الموارىء الداهمة 
}ذ1 #جزت موارد الخرانة عن موا جما () , والمصادرة استردادآً یق کون 
فى حالة ما إذا استولى شخس على مال ملوك للدولة بدون حق أو استغل سلطته 
فى تنمية آمو اله . فلاد وة مصادرة هذا المالء ومن ذلك مافءله الى صل لته عليه وسل 
مع ابن المتبية حين ولاه على صدقات بى سايم فلا قدم قال : هذا لك وهذا 
أهدى إلى فقام النى صلى الله عليه وسل على المنبر فحمد الله وأثى عليه ثم قال : 
ب( مابال عامل آبعثه فیةرل هدا لک وهذا آهدی إلى . آفلا قعد ی بیت أبيه و بیت 
آمه حى بنظر أممدى إليه أم لا ؟ والذی نفسی بده لا بأخذ ماہا شیا لا جاء به 
يوم القيامه بحمله على رآبته إما بعير له رغاء أو بقره لما خوار أو شاة تبعر ) تم 


(۱) الیخاری + ۳ ص ۱١۸‏ . 
(۴) اہ رشد : البيال ء ابن الفبم : اعلام الموقہیں + ۲ س ۱۴۸ ۰ 
(۳) یں تیمیه : اة ص ٠۹‏ 


() الدوكافى: نيل الأوطار < وس ۳۷ . 
(۵) اأنظر مں ٥۰۲‏ . 


س 01۰ س 


رفع بدیه تی رؤی بياض [بطيه فقال ( المہم هل بات ) ٠12‏ . 

ومنه أيضاً مافعله عبر بن الطاب مع أب هربرة حين ولاه الحر ب مدا قدم 
أبو هربرة قال عمر : اهدو الله وهدى كىتابه أرقت مال الله ؟ قال : است إعدو 
ايله ولا عد وکیتابه ول کې عدو من ھاداهيا ول اسر ق مالالتهقال فن اناج تمت 
لك عشرة آلاف درم ؟ قال : نیلی تناسلت وعطای تلاق وسہای تلاحقت 
فقبضت,ا منه () . وكذلك مافعله عبر مع عتبة بن أب سفيان إذ ولاه كسنانة فقدم 
عليه ءال فةال له : ياعتبة ماهذا © فقال مال حرجت به واتجرت فيه فقال له : م 
أخرج هذا المال معك فى هذا الوجه ثم یره نی بيت الال (۴) , 

کا حدث أن اشترىعبدالته نمر إبلا هزيلة وساقبا إلى اجى فلما “منت ذهب 
ما إلى الوق لبيعما فلبا رآها عبر قال لابه يوضح له موضع الريبة فى كسبه : 
[رعوا بل ابن أمي المؤمنين اسقوا بل ابن أمير المؤمنين . ياعبد الله بن عبرخذ 
رأمالك وأجمل الربج فى بيت مال المسابين ( . 

ومنه أيضا مشاطرته أموال سعد بن أبىوقاص وخاد بن الوليد ورو 
ان الماص() . 

ومقتضى ما ذكر أن لولى ألاأمرأن بقرر مصادرة الاموال كعقوبة 

على المنكرات والفش والتد ليس والاحتكار فى المعاملات‌التجار ية وكذلك إذادعت 

لذلك ضرورة طارئة تة للمصاحة العامة » أر إذا كانت الثروة ناتجة عن ءصب 
أو استغلال . 

ومن ذلك يتضح أن الإسلام يتبع مبدأ الوسطية فلا هو يبيح جمع المالبصفة 
مطلفة ولا هو يضيق على الناس ويتحك فى تصرفاتيم الالية ولكنه يعمل ميزانه 
الدفيق حنى لا تتحول المربة الاقتصاية إلى تسلط يبن الافراد تت وطاته ولا 
يناب التدخل إلى مصادرة مطلقة لللاموال . فو حين يبيح الحرية الاقتصادية 
للافراد لايا عل الحا التدخل فى النهاط الاقتصادى وتنظيمه إذا رأى أن 
المصلحة المامة تقتضيه . 


0 أبوسف : الخراج ص۸۲ › أ پوعبید : الا موال ص۳۷۷ . 
(۲) آبو عبید؛ الأموال ص۴۸۱ س ۳۸۲ . 

(۳) الشيخ عل افيف الماكية وامدیدما فی‌الاسلام ص ٠۴١١‏ . 
)٤(‏ أستاذنا ال دكتور الطماوى. س تمر بن الخطاب ص ۷۸ . 
(ه) اذا الطماوی . المرجع ااسابق س ٩‏ > وما بعدها . 


مالاك 


ضمانات الحر يات العامة فى النظام الإسلاى 


می۸ 
طبتق النظام الإسلاى نى عبد النبوة على أساس أن القانون الإسلاى يعتمد 


على دعامتین . 


الدعامة الأول هى القرآن الذى أنرله اله على تبيه وفةاً الوقائع والحوادث 
والمناسبات » والدمامة الثانية هى آقوال الى وفتاو يه وأحكامه عليه السلام . 

وى هذا المد طبقق النظام الإسلامى ما شمله من تقر بر الحريات العامة تقطبيةا 
سام الحقوق فيه مضمونة والحريات مكفواة . 

فقد تقررت حربة النفس باعتبارها جزءأ من العقيدة الإسلامية › وثقرر 
التكافل الاجتماعى بفريضة الركاة وبالصدقة ووطد الرسول السكرم بالتطبيق العمل 
مدأ المساواة فكان موقفه - وهوالنبی اؤ بد من‌السماء س موقف الاخ من ايه 
کا زوج بعض الوالى من سسيدات كريات ال مسب فى قومبن وحقق الشورى 
علا بان کان پستشیر صحابنه قائلا مم ر آشیروا عل ابا الناش ) کا تةررت 

: مسو لیة کل فرد عما پول شثونه فالإمام راع وهو مسثول عن رعيته والرجل 

فی آسرته راع ومسثول عن رعیته 

وسار الاس على ذلك فى عبدالخلافة الرشيدة . فكان التلفاء كلما جد فى مور 
الدولة أ جديد جمعوا الصحابة واستشاروم ثم انتهوا إلى رأى تقره جماعتيم . 

ومنذ أول القرن الثانى المجرى اءتازت تلك الحقبة بقيام الحضارة الإسلامية 


( ۴۹ - الحریات ) - 


ونموها. كا كرت العاوم المقلية والنقلية ودونت العلوم الم ية الخالصة وظمرت 
المذاهب الفقمية . 

زەن e‏ ا و = علافزة EL‏ الغاب ر لست 
الميخة ا فحياتهم باارغب والرهب وسادت العسبية الى قتا الإسلام و كان 
هذا بذراً مبادىء املك فى انجتمسع الإسلای ء تم قبع ذلك ظبور الفرق الإسلامية 
وقيام الثورات ٩7‏ »ا أدى إلى اقلاب الاس من ملك يقبت فيه معافى اللافة 
وذلك حى الصدر الأول من الدولة العباسية من العباس إلى الرشيد إلى ملك 
حقيتى حمل اسم الخلافة جاوزا بعد خلافة الرشيد . 

ون هذه الفنرة أصيحت السيادة لطبيمة التغلب وانغمس أولياء الاس فى 
الملذات والشہوات » وعارض الفقباء من أهل السنة هذا الوضع فإنهم لم يقبلوا 
ذهاب أماس الشورى 0 وأخذ انقلاب اللا فة ا ماك بزداد ا فشیثاً < ”ی 
آل الاس إلى ضياع حقیقتا واندثار صورتہا ٩١‏ . 

ر لاطیحلال النظام الإسلامی تد ھورت الحرك الفكرية وققرقرت المداة 
العربية وأصاببا امود فى جميعنواحيما فاستتبع ذلك تفش التفليد و توقف الاجتباد 
فى الفقه وا كتنى الفقباء باختصار الكذب الشرعية )١(‏ . 

فأاصیح الجود الفقمى قر ينا لا لال النظام الإسلای وكان قفل باب الاجماد 
تحقيةاً لرغبة الأمراء والسلاطين . 

وأن من آثار اود على القد الغالاة فى الأاقيسة البميدة حى منع الفقباء 
من المعاملات الشىء السكثير وحكرا با لجر ر ۾ جرد الشيمة ناء على مراعاتیم 

هذا الأصل وزادرا من ارج > وأوقفوا ey‏ 


(۱( د . مه ضیاء الدین الروس . التفاريات السياسية الإسلامية ص ۱۱۳ وما بمدھا 
اتر عكس ذلك . أبن خلدول . فى مقسمته الفصل الثامن والمشرول . 
: (۴) اين خلدون . المفدةءة ص ١۱۸١‏ 
٠ a)‏ صپحی گکصانی : فلسفة ااذشریع ا لإسلامی مس۹٣۲‏ 


ema ۵ جس‎ 


وضيةوا على الناس مع أن مس فراعد افقه ( المشقة تجلب التيسر ) ¡ إذا ضاق 
آس اتمسع ) ) آن من وصية النبى صل الله عايه وسل لمعاذ بن جبل وأ ۵و سی 
الأشعرى ( يرا ولا تمصرا وإشرا ولا قتفرا ٠)‏ . 


وأدى ذلك إلى تاذل انيم الإسلاى فنتج عنه مخالفات واضحة لمقصود 
الشارع من شرعية المعاملات وكذلك عالفة سلف الامة من الصبحاية والتا يمين 
ومن بعد فى طريقتمم فنتج عن ذلك قفل باب الرقى لللامة الإسلامية إسبب 
التقييد والمنع من المماملات المتجددة الى تلام الزمن وتطرراته وبذلك أمكن 
خلق الطعون على اشر يعة الإسلامة من ناحية الفقه والمماملات ومن ناحية النظام 
الإسلاى نفسه بأنبا وقفت سدآ منيما لا بتحرك أمام مقتضيات الامرر) . 


و كان الحك الاستيدادى المطلق الذى أرجده الخلفاء الأمريون والمباسيون 
نتا ج مہمة فى تطو رر الإسلام وأصبدت أمور الدنيا فى نظر آهل التقوى والورع 
ملوة قد دب فما الفساد حت أاركرها الناس وتجعاملوها وأصحت ار كات 
الفكرية والروحية المبدعة أشدما تعنى بالآخرة وشثونما حى انعزات عن لواقم 
والحقيقة وراحت تبر بالثورة على الجتمع هادفة إلى تقويض آركانه أ كثر من 
مدقا إلى إصلاحه() , 

وشغل المسلمون بالخلافات الدالرة بين الفرق الإسلامية عن النظر فى أمرر 
ادبن » وانقلب الجاد فى سيل اله كفاعا لإخاد الفتن السياسية فى الدواة 
الإسلامية وزاد التعصب لار أي حتی بلغ حد القتال وقد وصل الجبل باحکام 
الإسلام إلى الدعوة السافرة إلىالفجور والإباحة وحل الناس على الاستتار وذاك 
بدعوى الحرية بل لقد باخ ٣م‏ الأمر إلى حد الك والسخرية من قول بترم 
الجر ومن خوف من النار , 


(۱) « . گد مصطی شلبی + تیل الأحکام ص ٠٠۴‏ 

(۲) د . کد مصطی شلبى : تمليل الأحكام سي ٠٠١‏ وما بعدها.ء 

رم) الأستاذ شفيق غربال. الآراء والمركات فى التاربح الإسلامي من كناب الاسلام 
الصبواط المستقيم + ١‏ س ۸١ + ۸١‏ 


س ا س 


وقد فتح هذا الشعف الفرصة لاعداء الإسلام ليمملوا لىالدولة معاولالدم 
فأخذ المنأفقون والرنادقة الذين اعتنةرا الإسلام ظاهريا يبثون تہ ا ممم ل أشكال 
مختلفة طوراً بالعل والدن وطررآ بالأدب والفلسفة( , 

و ضمف الواز عا لدی ت#ررت السياسة من ر ةا بة الدنلوستطليع اكام تفہ 


+ دم فأصبح ادن مةه وص الجناح رضحت السباسة طللبقة بلا ارك‎ A 


وفقدت وظفة الامر بالمعروف والمى عن المنكر مقوماما وأصيح الاماء 
2 لون الإسلام ولا بطبقون السياسة اثر عة واشدوا عن لظام الاسلای 
وتعالمه الخلةية والسياسية والاجتاعية (° , 


وان کات قد ظمرت فترات من النمضة الفكر ية فى القرن الثامن اهجرى 
(القرن الرابععشر الميلادى) بور بعض الفقاء أمثال تق ‌الدين ابن تيسية وابن قم 
الجوزية ثم فى القرن التاسع عشر الميلادى السيد جال الدين الافغانى إلا أن ذلك 
لم يود تماما إلى فشح باب الاجتہاد )١‏ . 


کل ذلك يۇ دى بنا إلى ضرورة البحث عن‌الضوا بط انى تضمن كذالة الحريات 
. العامة وعدم الاعتداء عليما باعتبارها اساسا من أسس النظام الإسلاعی کا كانت 
فى السدر الاأرل نابعة هن كتاب الله وسنة رسوله فاا راسخة فى مير الناس 
حكاه' وعكومين إذ أن ما أصاب الدولة الإسلامية من تدهور [تماسيبه المد عن 
أحكام الإسلام وعدم إتباع تعاليمه . على أن يؤخذ فى الاعتبار تطرر هذه 
الضرابط با يلائم ظروف العصر وعحقق مصا الناس . 

ذلك أن النظام الإسلام لايتحقق فى الجتمع إلا بأتباع المؤمنين به لتعاليم 
الإسلام وبقدر مایستخلم ونه من‌مبادئه هن‌فکر وما يتخذو نه من‌و سائل لتطبیقه 
بمایتاسب کل عصر ویوافق كل بيئة . 


(۱) ال جاحظ : تاب لوان + ١‏ س ۲۸ 


(۳) د رشيد رضا: اللافة أو الإمامة العظمى ص ٩4‏ وما يمدها . تفسير النار 
۽ ۱ ص ۵۹۽ 


9 د کی گصانی: اة القشريم الإسلامی س۷٣‏ 


= وإ ~~ 


وسعدرس هذه الض انات فى ضرء الضانات المقررة فى النفام الماصرة اأمرفة 
مدای قبل النظام الإسلای ذه الضمانات ومدی كما له لاحر بات العامة ھن لال 
تسالیمه . 
لذلك سنقسم هذا القسم إلى بابين : 
الباب الأول : حن ضمانات الحريات العامة ى النظم المعاصرة ومدى تقبل 
النظام الإسلاى هما ويشمل الفصول الأتية : 
ا ا اک 
ت الرقاية على دستورية الوا نين ورقارة المشروعية 
س نظام المفوض البرلمانى . 
e‏ رقابة اارأى العام . 
الباب الثاى : عن ضبانات الحربات فیالنظام الاسلای ومدی ةا ألغرض 
مما ورشمل الفصول الأقية :. 
ولال المظال . 
ت ولاية المسمة . 
سس رقارة الرأى الام . 


Converted by Tiff Combine 


البابالاول 
ضبانات ا لحر بات العامة فى النظم المعاصرة 


نتحدث فى هذا الباب عن الضانات المغررة فى النظم السياسية المعاصرة 
دمقراطية واشترا كية والتى مدف إلى تأ كيد عارسة الافراد الحريات العامة 
وكفالةالدولة لمذه الممارسة »> وحق الافراد فى افتذاما من الدولة إذا استدعى 

ت مبداً الفصل ین الملطات . 

تقرر الرقارة على دستوربة القوانين . 

تحقيق رقابة الرآى العام . 


Converted by Tiff Combine 


الم صل الأول 
میداً الفصل ا الہ لطات 


دف مدآ الفصل س االطات إل فان حر بات الأفراد بتوزیع سلطات 
الدراة رین هیثات تة وعدم مما فی شخص واحد أو هيثة واحدة ولو كان 
اأشعب س4( ة 1 


فا لسلطتان الذشر ية والتنفيذية إذا اجتمعتا فى شخص واحد أو هيثة راحدة 
انعدمت الحرية فكان لايد أن توقف كل سلطة مند حدها بواسطة فيرها يف 
لا تستطيم إحداها أن سىء استمال سلطتما أو أن تستبد بالسلطة) بقول 
جرستاف لو بون : إن نشوة السلطة لعبت برءوسبعض صظإء التاريخ من ذوى 
الساطان المطلق إلى حد أن جعليم فى بعض الأحيان بأتون ببعض تصرفات تعمل 
طابعا من طوابع انون( . 


لذلك عدت الدول ى دساتيرها إلى عدم المع بين السلطات بل أوجبت 
توز یما بین هیثات حختلفة() . 


وقد قم الفقباء سلطات الدولة تبعاً لوظائف,ا وى الوظيفة اشر بعية والتنفيذ ية 
والقضائية() فأسندت هذه الوظائف إلى هيثات متميزة بحيث نؤدى كل سلطة 

٠ موئنسكيو : روح القوائين . الفمل السادس س الباب التاسع‎ )١( 

(۲) د . مبد الحيد متو : القانون الدستورى والأاظمة السياسية سنة1 ٠۱۹٩‏ هاءش 
س ۱۸۵ 

(۴) د . هد اليد متولى الرجع المابق هامش ص ٠١١‏ 

() د . هبد الجيد متولى الأرجم السابق ص ٠۸١‏ 

(ه) فاط الوظيفة التدر يعبة باابرلال والوظبفة التنفيذية بالوزارة والوظيفة ابقضالبة 
بالا ج . ٤‏ 


ص 9۷ ~~ 


وظيفتها دون تدخل من اللطتين الأخريين ون تستطيع كز سلطة أن توقف 
الأخرى عند حدرد ممما آی أن تنبا من أن تسیء استم)ل ساطتہا(۱) . 
على أن هذا التقسم لا يعنى الةمل التام بين السلطات بل إنه يتمين [يجاد 
وازن وتماون بين الميثات السياسية وعلى قدر هذا التعاون تختاف نظم الححك 
فى الدول الختلفة( ٠‏ . 


فإذا كان التعاون طبة] لما هو وارد فى الدستور رجح فى ميزان السلطة 
الميثة النشر بعية كان ذلك هو النظام انجاسى و حكومة الجمعية النيابية . 


أما إذا وجج الدستور ساطة رئيس الدولة مى النظام الرثاسى كا هو 
ا 
الحال فى الولايات المتحدة الاميكية . 


وإذا أدى الامر إلى إعاد توازن بين الدلطتين التشريعية والتنفيذية 
فذاك مو النظام الر لا . وهو ما بمشل عحق ميدأ فصل الساطات مناه الصحيح . 


والقدر المشترك بين هذه النظام أن تخت الساطة القشرمية أساساً ممة 
الآشريع ا تختص السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين أما السلطة القضائية فتقو م على 
ابق التشر يات الى تصدرها ااسلطة الذشر عة . 


م 


(۱) د . عد اميد متولى : القااون الد ستورى والاًتظمة السياسية ص ۱۸١ 1٩۹٩‏ 

(۲) التفصيل برجم الى : 

- امال : القائول الاستوری سنة ١+ ١۱۹۲۱‏ س ۷ه4 

س بردو : القانون الدستوری نة ۱۹٤۷‏ ص ٩۹۷ ٩۹٤‏ 

- دی لوبادیر : حاضرات فی ااقانون الداسگوری نة ۱۹۰۵۳۴ س ١٠١۳‏ 

س فیدل : مبادیء القانون الدستوری سنۀ ۱۹:۹ ص ٠١۹‏ 

دبفر جیه : القانون الستوری والاظات السياسية سنة ۰۸ ۱٩‏ س ٠۹۱‏ 

(۴) انظر 2 د ٠‏ ممطلنى اعاب : الأظريات والمذاهب السياسية نة ٠١٣۷‏ 
ص ٤۹‏ ۰ھ 

د ٠‏ وت بدوی : النظم الیاسیة ص ٠٠۹۹-۹۹٩‏ 

د . السید صبری : النظم السیاسیة ستة ۱۹٩۷ - ۱٩۹۰۰٩‏ ص ١١۷‏ وما بمدها 

د . عتالن خليل : الباديء الدستورة العامة نة ٠۹١٩‏ س ١۷١س‏ امه سس 


إ لاق سه 


وليس لسلطة منما أن تجمع فى يدها وظيفتين كالنشريع والتنفيذ أو 
الآشر يم والقضاء أو التنفيذ والةعذاء وإلا تساطت عل الحريات ولم تمد حقوق 
الاقراد وحرياتمم منجاة من تعسةبا وطغیاما کا أنه ليس لى منبا أن 
تفقات على اختصاص سلطة أخرى فالسلماة تعد الساطة جا بقرلون . 


و ذا الاساوب تولت كل هيثة الإشراف على ل مين تختص به » ومن 
جبة أخرى تتعاون اليثات على تحقيتى المصاحة العامة » وبذلك مركن نفادى 
الاستمداد الذى قد نم إذا ما رکزت جيم الاعبال فى يد واحدة 1 

وإذا رجمنا إلى دساتير الدرل الغر ية كفرنسا والولاباى المتحدة الامريكة 
وانجلترا وجدناها قد أخذت عدأ فمل السامطات » وإناختلفت نظر تما فىأسلوب 
٠‏ التعاون على لاأ سبتق أن أوضحناه . وذلك وصولا إلى حماية الحريات العامه ومع 
طغيان السلطة آو إساءة اسثم لما , 


أمانى النظام الماركسى المطبق أساسا فى الاتعاد السوفيتى فيرى أن وحدة 
الشعب تتطاب وحدة السلطة() وبذلك لا مكان فيه لبدأً الفصل بن السلطات 
فيةرر الدستور أن اللطة العلا فيه لاسوفييت الاعل اللاتعاد وللجمووبات فمو 
صاحب الساطة الزشريمية وله جيع الحقوق الخولة للجمموريات١)‏ . فله 
وبر بزيديوم اذى عل عله آناء مدم انع ماده ساطات متمددة بعضما لشر بعية 
كحق تفسير القوانين وإصدار ما يتعلق بتعديابا أو إلغانما » وبعضما تنفيذية 
كتعيين الوزراء وعزمم تحت اعتاد السوفييت وبعضما قضائية كرافية مشروهية 
د د. عبد اميد مول : الوسمیط نة ۱۹٩۳۴‏ ص ۲۹۱۷ 
د . مد كامل ليله : النظم السياسية سن ۱۹٩۴‏ ص ۱۹4 ۰ ۷۹۰ 
د . ود حافظ : موز القانون الف ستوری نة ۱۹۰۵٩‏ ص ١١٤٤١١٤١‏ 
فیدل : مبادی» الفانون الدستوری نة ۱۹٤٩۹‏ س ۵٩۹‏ وما بعدهاس پیرد والقانون 
الدستوری سنة ۱۹٤۷‏ س ٩۷۰۹٤‏ 
(۱) د ۔ معط أو ا : فى الرية والاشرا ىة والو 4ة ص ٠١۹‏ 
(۲) د . مد كامل ليلة : النظم السياسية ص ٠٤٠‏ 


س لاق س 


القرارات الى تصدرها الس وزراء الاتحاد راججموريات وإلغاء مإ كان منما 
خالةا لاقافون() 

وبذلك تحت مع الساطات الختلفة فى هيثة راحدة . 

ولا كان ميدأ الفصل رين اللطات نما دف إلى حاية الافراد من استبداد 
الساطة وسيطرتبا على الحر بات وذلك عن طرق عدم اجناع الساطات التشر ية 
والتلفيذة والقضامية فى رد واحدة ومقتضى ذلك أنه لا يجوز تقييد الحرية إلا أ 
بقانون وأن يكل القضاء اة مذهالدر بات من تغول الساطة الإدارية فإن [هدار 
هذا المد يؤدى إلى استمثار الساطة الإداربة بإصدار التشريعات فى صورة الواح 
وبذلك تستطیم أن تتەرض لاحر یات فی تنٰظیمھا ما بمتبر خلا با اشکلالتدر جى 
بين الةا نون واللاحة الذى يو جب خضوع الثانية الارل. 

دى إهدار ميدأ الفصل بن الساطا:. إلى تحعرر الإدارة من رقابه‌القمداء 
فتعیٹ فی الحر یات كتا دون رقیب ردءا آو روقفم|ا عند حدها0) . 

ويعال الماركسيون وجبة نظرم فى [نكار مبدأ الفصل بين الساطات بأن 
الشعب هو دانما مصدر كل سلطة() . 

ورد على هذا انقول بأن ذلك لا عى أن تكون السلظات كاہا فى هيمةراحدة 
فالشعب لا بمسكنه مراولة السلطات كلما بنفسه بل رتمين أن ينشىء هيثات يبوزع 
السلطات بینہا راو لتا باسمه على أن تسیر کہا بمشيشته . 

إلا ننا ناح فى النظم الماركسية المتطورة أخذاً بيدأ الةصل بين السلطات 
ويہدو ذلك فى الدشتور اليوغوسلانى الصادر سنة ٠۹۹4‏ حبث يبوزع وظاثف 
الدرلة بين اجحعية التشريعبة والسلطة التلغيذية ومرفق العدالة) وحيث ينص على 
)١(‏ د . تحد كامل ليلة ء الدظم السياسية ص ٠١4‏ 


(۲) د . مصطني كال وسنى : المشروعية فى الدول الادنراكية ء جل الملوم الادارية 
عدد آغسطس سنة ۱۹۹٩‏ مں ٣۲‏ 


(۳) د . مصعانی آبو زید فہمی ٠‏ امرجم السابق س ٠۴۹‏ 
(4) انظر الفصل السابم والثالك عشر من الدستور اليوغوسلافي . 


سس ٣ن‏ س 


وإذا ما فظرنا فى النظام الإسلامى و جدنا تدرجا بى الاخذ بنظام الولابات 
النرعية ذلك أنه فى أول المد بالإسلام كان الاى هو المشرع رالمنفذ والقاضى ؛ 
فلا مکن التحدث هن سلطات ثلاث متمم ر 1(3) أذ لامور أن تو جل ساطة أخرى 
مع ساعلة الى صلى الله عليه وسل بامتباره بقلي الو حى عن ره , 


و[ذا كان القضاء والتنفيذ هيا من عمل اار سول فإن‌الآشر يح آساسا کان به تسای 
لان الفرآن هو المصدر الريسى للنشر بع ودور الر سول هو درر البلغ ؛ إلا أن 
السنة كانت مصدرآ انيا التشريع » فقد كن النبى صلى أش عليه رل يفصل 
ال٣بادىء‏ الإجالية والقواعد الواردة فى القرآن اا کرم کا کان ست کل ما قف 
عنده التشر یع الق رآ فی و یبین ما خض منه/۳) . قول الله تہالى , 


ر وآنرلنا إليك الذكر اتبين للناس ما نزل إليهم ۴2 . ( من عع الرسول فقد 
أطاع اله )0) . 


( فإن تنازعم فى ثىء فردوه إلى اله والرسول إن كىنتى تۇمنون باه 
واليوم الأخر )ا . 


8 غود الخلةاء الراشدن وانقطاع الو حى جد ت امون استد عت الظر ف( 


ٍ- 


ل ررد ف الله أو سنة نيه فكان الليفة يمع علباء المسلين يستشير م فإذا 
اجتمع رأ م عل شىء ء فى 04 . 


ويذلك جد فى التشريع مصدر آخر هو اارأى . ومختص به علناء الإسلام 


۲٢١ - ۲۲٤ أستاذنا الد تور الطاوى : السلطات اللات نة ۱۹۹۷:ص‎ )١( 

(۲) دکتور د يوسف م وسی: اللفریم الإسلاعی وآثرء فی مةه المرفی سنة ٠١۹۹۰‏ 
ص ١١‏ 

(۴) سورة النعل : ية ٤٤‏ 

۸٠ سورة النساء : ية‎ )٤( 

٠۹ سورة التساء : آبة‎ )٠( 

)0( أبن قيم الجوزية : إعلام الموقمين جح ص ~۷١‏ ١ل‏ 


س 0 سم 


الذن وصلوا إل مرتبة معينة من الاجتراد على أن يكون ذلك ى الامور الف عية ' 
وة لا يمارض لصا من النصرص القطمية . ولم يكن تطور امجتمنع قد وصل إلى 
الحد الذى تنفصل فيه السلطة الا كة إلى ولايات متعددة كولاية سن القوأ نين 
وولابة القضاء وولابه التنفيذ عيث يقرم بكل ولاية من هذه الولابات وال 
متخدصص ا متفر د با وعحيث اوضع لكل ولابة شروط خاصة ,جب توفرها 
فمن يتولاها وضوابط محددة تجب مراعاتما فى أداما() . 

إلا أن الاطة الأشريعية فى الإسلام - وهى سلطة عجوزة بالذسية للبادىء 
الا بتة وهى ما ورد فى الكتاب والسنة - فإنما فى الأحكام الفرعية تقوم مما هيثة 
ادن تتولاها ما بتوافر فما من شروط الاجت‌اد) وما يتمتع به أعضاؤما 
من القدرة على استفباط الاحكام التفسيلية من أداتما الأشريعية فسن لامسلبين 
ما تاجون إلبه من قوانين و اصح الأشريع ملزماً می اتفق عليه جمدو المصر . 
قول اله تعالى و وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحی [ل+م فاسألوا أهل النكر إن 
کنتم لا تعلبون بالبینات والږ ر ۲۴2 ویقول تعالی : 

« فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة ليتفقم وا فى الدين ولينذروا قوممم إذا 
رجو }م لعلہم درون ٩)2‏ . 

. ولس لن لا تتوافر فيه شير وط الاجتراد أن يشرع للامة ولو كان الخليفة‎ ٠ 

فالتشريّع بختص به أهل العم وليس الامة أو من يشلا كا هو الحال فى النظم . 
المعاصرة٠‏ انى تقوم على أساس حربة الماعة فى آن تقرر ما شاء من شر يعات 


u 


)١(‏ الأ تا مر الفاروق عيد اطلیم : لمات من تظام القضأء' ف الإسلام ء عل الأزهر 
هدد ذی القەدة سنة ۱۳۹۱ ه الزء الاسم اة الذالثة والأرمين ص ۸۷۷ 

(۲) برجم فى هذه الشروط إلى أستاذةا الدتور سامان الطاوى : الساطات الثلاث 
ص ۲۳۴ ء آستاذنا ال کتور عد زکریا البردیسی : أصول الفقه س ۲۱۳ وما پعدها »› 
الأستاذ الشيخ زكى الين شعبال : أسرل الفقه س ۴٢١‏ 

(۴) سورة النعل : آبة ٣ع ٤4 ٠»‏ 

(4) سورة التوبة : آية ٠۴١١‏ 

(ه) الأستاذ الشيخ عبد الوعاب خلاف : ااسلطات الثلاث فى الإسلام بجلة القالون 
والاقتصاد السنة ۴۳۷ س ١٦ء‏ : 


2 


ست ل لاا سمب 


ولذلك ميت الحكومة الإسلامية حكومة العلياء(0 , 

وإذا كان الفقماء يشر طون [جاع الفقباء ليكرن الاجتراد مازما إلا أن ذإك 
لم يعد مستطاعا فى المصر الحاضر إذ يتعذر جع سار ادن فى مكان وراحد 
أ5 اتفاق الرآى على أمر واحد ولذلك يكن تفسير الإجماع باه ( عدم الل 
بالخالف ) » ( اتفاق الكثر ة) و اهيا وصاح أساس] لقشريع العام الملرم فى المسائل 
ذات البحث والنظر إذ هو اة ما الوسع ولا كاف الله فسأ إلا وسعبا) . 


وف ذلك ما يتمشى مع الاظم الدسترر ية المعاصرة التى تحمل الذشر يع ماعة وا 
لاغلة عددها الدستور . | 


آما من حیٹ هیئةانجتېدین وکیفية تدکو نما فینختلف الام دنه فانظم ا لمعاصر ة 
انى يكون تشكيل الميئة النشريعية فيا عن الانتخاب ولا شترط عادة فى هذه 
الميثة شر وط علية وبذلك تسح دالرة تمشيلما لاذمة إلى أ کر حد مك () , 

ولیس الا كذالت فى تشكيل هيثة اججدين . فلا اعتبار لاتساع تمشيلبا اامة 
آو للغثة الغالبة فما . بل الأمر «نوط بتوفر الشروط الملبية ورالصفات الديئية 
والاستہداد الذهنى فیەن قتکون منم هذه اة وطاك قوم هذه المفات 
مقام الانتخاب فى تحديد أعضاء السلطات التشر يعية فى الدرل المد رلة56) 

وهناك من پری آن الفقيه أو انجتد. يرز تلقائيا من بين المسدين فى المسجد 
وهو الوحدة الشعبية الأأولى التى تتكون من تعددما القاعدة ال جذر به العامة لأشعب 
الاسلای(» . 

وف هذه القاعدة تتنحرج طائفة من أهل الحل والعقد ذوى اارأى فى شون 
جماعة المسجد وم الذرن رج إليهم المصاون ى شثونيم المشترك ورعون [لبهم 
ل وام ٠‏ وطبةاً لقانون التدرج الاأجماعى يلتق هؤلاء بأمثامم من أفراد 

٠٠٣۵ الماوی : تمر ن الطاب ص‎ SEO 

(۴) الا ستاذ الشيح ود شلتوت : الإسلام مايدة وشريمة س 4۷4 

(۴) آسثاذنا ال دکتور الطاوی : اللطات الثلاث س ۲٠۹‏ 

() أستاذنا الهكتور ااطاوی * امرحم السابق ص ۲۴۳ 

)١(‏ الكيخ عبد الله المشد: وظيفة المساجد فى اهتمع امعاصر ٠‏ من موث الؤ مر أخامس 
لجع البعون الإسلامية ٠‏ القاهرة سنة ٠١۷۰‏ : 


0 س 


الوحدات الاخرى ورج متهم مستر ی عل من آهل الل والعقد » وهكذا 
درج الافراد صموداً حسب درجتېم العقيدية والملبية ويحتل المبرزون مكانة 
مرموقة بين الناس . 

وسمذا الاساوب تتكون هيئة امجتد ن فيع رفم الاس بعلمهم وفقمهم وإشيرون 
اليم ويلجأون إلمم » ونه الطريقة يظبر الفادة والبكام ٩(‏ . 

وبرى آستاذنا الدكتور سامان الطلاوى) إمكان التقريب بين الوضمين 
الإسلاى والمعاصر فى تشكيل ساطة التشريع جما ليراتبا وذلك صر صفات 
الاجتاد فى حلة شمادة ممينة تمرف ما الدولة رمي بيد التشبت من أن تلك 
الشرادة لا منم [لا نيصل إلى م تبة الاجشراد ثم يتكون من حلة هذه الشمادة جل 
استشاری تعر ض عليه كافة مشر وعات القوانين قبل أن تول السلطة الفثر يمية 
إصدارها ليقرر مدى مطابقتما لللاصول العامة فى التشريع الإسلاى » ثم يمر ض 
هدا الرأى عل السلطة التشر يمية قبل أن تقرر التشريع إصفة ملزمة . ثم رى 
سيادته آن مذا الحل لابجانفى عال. من الاحرال الأصول الدستورية الحسديثة لان 
من حق انجالس المنتخبة أن تستعين فى أداء عابا بآراء الفنيين أو المتخصصين 
٠‏ التغطى ما فى أعضانم| من نقص بسبب عدم اشتراط التخصص الفنىف ا لر شحين: 
ودا تمددت تااس الفذية عل مستوى الدرلة فى عاف امجالات . 

ویقرر سہادته أن رأی هذا امجاں سیکرن استشار یا من يث المبدأ بقتعر 
ره على قبصير الساطة الشريعية حك السريعة من حيث المبدأً ى التشريع امارح 
وبذالك أن يفرض هذا الل وصاية على الر لان ا أنه لاخوف من أن جمد هذا 
امل التطور لآن معظم الآشر يعات العصرية لا تتنافى مع أصول الشر يمة الإسلامية 
ا شد بذلك الجتمدون من ر جال العصر . 

والذى تراه من جانبنا _ الوقوف إلى جانب هذا الرأى فى شقه الأولرهر 
حصر صفات الاجتاد ‘حل شبادة معينة علا بان الاجتهاد إنما بجاله سار فروع 


a» 0)‏ مصطنی کال و سی ا ا لمشروعية فى النظام الإسلای ص ٠١‏ وما يمدها . 
/۷) اللات الثلات س ٤4‏ 


المعرفة . كالشربعة والطب واهيدسة والرراعة والاقتماد والفتون() فكل 
من وصل إلى مرتبة معينة من المعرفة فى أحد هذه الفروع بالحصول على الدرجة 
العلمية القررة مع توفر باق شروط الاجماد يتير بجتمدآ0). ولا كان عدد هولاء 
وأولثك ليس لاتا بل مو عرضة للزبادة بمرور الزمان » کا أنه #اهو 
معروف أن أفيئة التشرعية ت-كون عحددة العدد لإمكان إجراء المناقشة 
و أجل اارأى ا 


فإننا رى آن رى الاقتراع العام بين آفراد الشعب لاختيار أعضاء الميثة 
التشربعية من بين هؤلاء الأشخاص . وبذلك كن المع بين توفر المؤهلات 
العلبية فى أعضاء الميئة التشريعية . وبين انتخابمم من أفراد الشعب بالطريق 
الدمقراطى . 

وان يكون ذلك ردءآ فى النظم الدستورية المعاصرة . فهناك نظام الاختيار 
قہل الانتخاب الذی بت فيه الانتخاب على در جتین2) . 


وهناك نظام المثيل الحرفى<) و تثيل الصا الذى رى فيه انتحاب مثلى 
الامة تبعاً لمهم وحرفيم أو المركز الذى يشغله كل منهم) . 
6 تتطلب دسا ہیں مض الدول وقوا نينا ا شروطا € ناخب 


. ٠١۹ ص‎ ٩ ٤+ الداطبى : الوافقات‎ )۱( 

e انظر فى شروط الاجتهاد + آمتاذةا الد کتور د ز کریا‎ CC) 
٠. £۳ س‎ 

)۳( د . معان خلیل : القانون الدستوری نة ۱۹۰۰ ص ٠۴٠١‏ د ١‏ عبد اليد 
مثولي الأنطمة السياسية والمیادیء الد ستو ريه المامة نة ۱۹۵۷ ص ۳۴ ~~ ٠ ٣٣‏ 

(4) د . امل ليلة : النظم السياسية ص ٠ ٠٠١۸‏ 

(ه) وتأخذ اترا بهذه الفكرة فى #سكوين إر لاما لذ ادل مجاس العموم عاءة 
الدب وس الاوردات مئل الأشراف ورجال الدين وكذلك فى نظام الجعية التسريية 
فی مصر .انظر + د . عبد اميد متولى : : الأنظمة الساسية والمادىء الدستورية المامة 
س ۲۳۷ » الد کتور ممطنی أبو زيه فهمى : الدستور اصرق سنة ٠۹١۸‏ س ١٤ا‏ 


(۳۷ س الجر اث ( 


OVA‏ ت 


كالتماب الال( رشرط التعليم ١‏ . 

وص بش اتشر يعات ءل شرط ال كية ومعثاه أن تول رشح الشغصس 
عضر بة البرلان عدد ممين من الذاخبين() . 

وآستازم بعض الدساتير موافقة [حدى الميثات ٠هل‏ الترشيح الجلس 
الآشر بى () , 

وعل ذلك فإن هذه الطريقة فى نظرنا كفل مزا ا الذظام الإسلامى مح 
محقيق الذظام الد مةراطى لاختيار الهيثة التشريعية . 

على آنا بحب أن نذكر أن لاشريع فى الشريعة الإسلامية معنيين() : 

| س ابجاد شرع مبتدع وهو لا رکون لا اله وقد جاء به الى وا 
مكتوبا أو غير مكتوب وهذا النوع من التشريع لا يجوز الاجتاد فيه فهو 
يتضمن آحكاماً انسمت بالثبات التام( . 

٢‏ س بیان حم تقتضيه شريعة ةة وهو ما تقوم به هيئة علماء المسلبين 
لمواجهة الظروف المستحدثة وهر ما يقابل التشر عات الرضعية المعاصرة فير 
. التشر يعات ذات الصبغة الدسةورية) . 


_ 


-_ 


. ٩1۸4 د .كامل ليل : انم السبأسية س‎ )١( 

(۳) د . کامل ليلة + امرجم السابق ص ٠ 4۷١‏ 

(۴۳) وقد آخذت مصر مدا النظام فی قانول ۱۹۲۳ ومدات عنه نة ۱۹۲4 
(ھ. مد کامل ايله ء لأر دم السابق هاش ص ۹۷۳ ) ۰ 

(+) وذلك کا کات تاس الادۃ ۱۹۲ مں دستور نة ۱۹۰٩۹‏ على أن رتولى الااحاد 
الفوعى حق ارشع لعضوية مجاس الأمة . 

)٠(‏ الأستاذ الشيح عبد الوماب خلاف : الاطات الثلاث فى الإسلام جل الفانون 
والاقتصاد السنة ۳۷ س ١ه‏ . 

٠۹۰۳ الأستاذ اليج عبد الرحن تاج : السياسة السرعية والفقه الإسلامى سنة‎ )٩( 
حيث يقول ( شريعة الإسلام هى شر يعة الود باقية ما بفيت الدنيا لا بطرأ علا‎ ٤١ ص‎ 
سخ ولا تشيير ولذا كان الأمر كذلك وجب أن اسكون وافية مجميع الأحكام وافوانت ا الي‎ 
تاج اليما فى قد بير شثو ما وتنظیم * ۳ صاطة. اساررة هذه المياةنى جيم قطورا مما‎ 


وباختصاص هيثة الجتدين بشثون الشريع ذا انى انفصلت الاطة 

الآشر يعية عن السلطة التنفيذيه الى مشلما الخايغة 
آما السلطة القضائية فقد كان الخلفاء يتولون القضاء إلى جانب قياميم بأعباء 

السلطة التنفيدية وتيماً لزبادة أعباء الخليفة أبام أبى بكر عبد إلى عر بالقطاء فى 
المدينة » ولا السعت الفتوحات فى عبد عبر بن الخطاب عين للقضاء أشخاصاغير 
الولاة وبذاك فصل بين اللطتين إذ جمل فى كل ولاية إقليمية واليا شون 
التنفيذية وقاضياً اللغصل بين الناس فولى أبا الدرداء قضاء المدينة وولى فرعا 
قضاء البصرة وأبا مومى الأشعرى قضاء الكوفة وعيان بن قوس بن أبى الماص 
قضاء مصر() . 

وبذلك أصبح القضاء ولاية مستةلة يستخاف الإمام عليم ا١٠‏ . فالا كم العام 
الدولة لا يستطيع إزاء اتاع رقعة أعاله أن يباشر سلطات الدولة كلما بنفسه 
فكان من الضرورى أن يستعين بغيره لرعاية شون الناس فيختص كل منم 
بمرفق من مرافق الدرلة قوم على شثو نه . ومن ذلك ولاية القطاء فلاند من 
الإناية فيا وتو لية قضاة عليما لآن منصب القاض فرض ولا فرق بين آن يقم 
التوكيل للقاضى من ااساطان نفسه أو براسطة أحد ولاته الذين أنابيم لإدارة 
هذه الولاية) .. 


ست ومراحل اقدمپا ورقیما ازودها فی کل عصر وی کل جیل ا كفل ها السمادةو سيخ لیپا ۰ 
السلام والأمن f‏ 1 

(۷) آستاذنا الدکتور سليتان الطماوى : السلطات اثلاث ص ۲٠۲‏ . 

. ۲١۹ د . د لام مدکور : القضاء فی الإسلام س‎ )١( 

(۲) الاوردى :الأحكام السلطائية س ٠١‏ . 

(۳) د.د سلام مدكور : امرجم السابق ص٤٤‏ ' 

وقد أرسل على بن بى طالب فى خلافته إلى الأشتر النغدى والبه على مصر ير صيه فيا 
أوساء . على ولاية الفضاء فال : ثم تفي الحي بين الناس أفضل رعيتك فى لفك منلاتضيق 
به الأموو وأصبرم على #سكدف الأمور . وأصر م عند اتضاح المسكم » من لا يزدعيه 
اطراء ولا پسشمیله اغراء » م أ کشر تمهه قضائه وأفج له فى البذل ما يزيل علته وققل 
ممه حاجقه إلى الناس » وأعد له الارلة لديك مالا يطعم فيه غيره . ( اليد المرتضى ٠‏ 
Er‏ الللافة + ۲ ( ۹ : 


س A‏ س 


ولا أدل على استقلال القضاء فى عمله من أنه لا بمشع من نظره للخصومات الى 
وكون الخليفة أو تائيه طرةا فما وأن e‏ له أو عليه س تقتضبه العدالة و ۇدى 
[ليه الإثيات() › e‏ 
على أنه حى ى الوقت الذى كانت فيه السلطة القضاثية منديجة فى العاطة 
٠‏ التنفيذية فإن الحقيقة أن هذا الإندماج كن نظريا عتا يكاد يققصر على تقايد 
ولابة القضاء حيث ينطاق القاضى بعدها عك بمقتضى ما تؤدى زليه قواعد الشريمة 
الإسلامية غير مقيد بأرامر ‏ من قلده أو رغبات») ولا يون مأمن من إتباءه 
الحق فى قضاء- حتى ر جال السكومة . ولايد اريس الدولة نفسه أن ضر بين 
يديه كشأن عامة الناس إذا كان مدعي أو مدعى عليه) . 
فالإسلام فى مرواته قال لمواجهة تطورات العصر ومفتضيات الظروف ما ل 
بصطدم ذلك بأصل من أصوله أر يته ارض مع أحكامه الدكلية وأدلته القطمية . 


ولا كان التنظيم الدستورى للدوة ل برد فصأآفى السكتاب والسنة كأصل 
ر جوز التحول عنه . فإن لمفكرى الامة وذوى الرأى من مجمدما أن 
بأخذوا يما ررونه عنقا للصلحة وفما بكون مكدآ لمبادىء العدل والشورى 
والمساواة . 

فاذا كان الفصل بين اللطات وسيلة لحماية حربات الافراد وكفالة 
حةوقمم وهو ما يدف [ليه الإسلام . فإن هذا الميدأ لا يتعارض مع الأصول 
الإسلامية . 


e‏ ى س 


e 


)١(‏ فقد امم أ ل الود أي ال ڑ مین على بن أ طالب عند الفاضفى شر بج الو لی 
من قبله کا خاصم أحد المسپهبین هارون الرشید عند الفاضى أبى يوسف ألولى من قل > 
وقد حکم القاضران عى الليفتين اذ کان الى مم حصمییما ( د . تمد سلام مد كور : الذفاء 
فی الالام س tt‏ ( ۰ 

(۴) د عبد متاح خسن : ااقضاء الأدارى فى الإسلام جل مجلس الدولة سنةء ٠ ٠۹۹‏ 
س ۳۵۸ . 


۷ بو الأعلى انودودی فام اطیاء ف الإسلام ؛ داو الفسكر شروت .س‎ (j 


انیل تان 
الرقابة على دستو رة القو انين 
URI‏ وہس هذا الفصل عن وتان من الرقارة : 
رقابة الدستورية : لضان أن,#دكون القوانين فى نطاق الدستور . ٠‏ 
- رقابة المشروعية : وهى أن تكون الواح والقرارات التنظيمة 
والفر ده فی طاق الدسترر والقرا این . 


وذلك ى مجن متنا اين : 


. اغب الر ول 
رقابة الد ستوربة 


تتميز الدوة القانوئية بسيطرة أحكام القائون عليما وهو ما إسمى ميدا 
المشروعبة . رق#حفق سيطرة الفا نون بشحقہق مدا علو الدستور باعتاره القانو ن 
الأعل للدرة(٠‏ عيت تضم له جيع ساطات الدولة . وبذلك فإن الحكومة 
الد مقراطية تختلف عن المكومة الاستيدادرة باحترامما لمبدأ ا مشروعية . 

واسكفالة احترام الدستور وضمان سيادة أحكامه ثور مشكلة رقاب 
دسمور بة القوابن . 

فزظرآ للب ركز السامى للدستور بجحب ألا تكون الةوانين متعأرضة «مه وى 
ذلك ضان لمدم خروج السلطة التشر بعبة لۇ سس 4اا Povo‏ عن 
الدالرة الى رما ها السلطة الم سسة خمو ont‏ وسم کا آنه لا جوز 


أن تتعار ض اللو اثح والقرارات التى تصدرها الإدارة مع أحكام الدستور ومع 


. ۱١۱١ د . عبد الخجبد متو لى القا نون الدتورى و لأ نظمة السباسية ص‎ )١( 


ص eAY‏ مس 
. أحكام القوانين الى تضدرها الساطة التشر ية ونى ذلك ضهان لحةوق الافراد 
وحر يام العامة الى کفایا اكام ألدسترر ٠‏ 
وى الدول الاتعادرة عب أن تدكون دساتير الولايات وقوانيما فى نطاق . 
ولا نشور الرقاية على دستور ية القّر اين إلا فى الدول ذات الدساتير أجامدة 
يث یکون هناك حد فاصل بن إجراءات [صدار الشريع الدستورى والشريع 
العأدى) سواء أ كان ذلك باختلاف الجبة المنوط مها إصدار التشر بح كالميثة 
التاسيسية بالسبة للاولى والميئة التشريمية بالنسبة للثانية أو باستازام إصدار 
التشريم بنسبة عددية معيئة من الأاعضاءالمنتخبين بالنسبة للتشر يعات الدستورية. 
وتختلف دساتير الدول فىالطريقة الى تيده لتحقيق دستو رية الةرا نينا وكةالة 
حارام أحکام الدستور ولةر ر الجراء ارتب فل مشا لفة ذلك الالترام وهو 
ماحدا ما إلى تقربر رقابة على دستورية القوانين . 
وإذا رجعنا. إلى دساتير الدول الختلفة وجدا آنا تقس اارقابة إلى نوعين : 
الرقابة الوقائية : وذلك بواسطة هيثة سياسية . 
والرقابة القضاثية : وتسكون بواسطة هيثة قضائية) . 


المطلب الأول 
الرقابة الرتائية 


قد تكون هذه الرقابة سابقة على صدور التشريع أو لاحقة له . 
فأارقابة السابقة : يتم إعاهما قہل موافقة انجاس النشر بعى على التشر بع آى 


. 4۷ الد كتور عمال خايل :> الاتجاهات الدستور ية المبيثة س‎ )١ 


)( د ٠‏ سعد عصفور * مقدمة القاثون الدستورى ص ١١۴‏ ج هید اميد متوای 
امرحم السابق س ٠ ٠۹۸‏ 


~~ Af == 


أثناء ا ناقشات والمداولات الحاصة بعملية التشريع . فلأعماء أن يتر ضرا عل 
القانون الخالف للدستور أو لإعلان الحةرق() . 


کا أن لرئيس الدولة أن تمد إلى امجلس بإعادة المداولة ف القائون الذى واف 
عله المجاس وذلك ولال مد م من‌ تاریخ ألمرافمة عار ذا مارا فر ماس 
المربات العامة۳) , 

أما الرقابة اللاحقة : فتكون بعد الموافقة على القانون وتقرم با هيئة 
متخصصة وذلك فى الفرة التى تقشع بين الاقراع على القانون بالمرافقة وبين . 
[صدار رس الدوة له ) . 

اذا م أصدر المجلس أو اة قراراً بعلم دستور به اللشر يم امتنع 
إصداره . 

وقد أخذدت بالرقابة الوقائية فراسا » وألمانيا الشرقية » وألبانيا والاتعاد 
السوفبيتى وبلغاريا . 

ويؤخذ على الرقابة الوقائية عن طررق هيثة متخصمة آنا تعمل ( کا يقول 
الأستاذ بيردو ) على وضع حد روات الاستبدادية أو اشرات السياسية 

| ر مان وذلك عن طريق هيئة أخرى ليست منجاة من تلك النروات أو الشموات 

ما داست هى أبضاً هيثة سياسة() . 

يضاف إلى ذاك أن سق إثارة. عدم دستورية قانون آمام هذا الجلس يقتصر 
علىآفر اد معيئين كريس الدواة وريس مجلس الدستورى وريس اة الوطنية 
l‏ ينس من فاعلية هله الرقابة الى کات ستو ج أن یہی هذا اق ان ان 
لللافراد عامة فعلى الاذل للمارعضة الرلانية . 


مر 


. ۱۷۰ ۲ ۱٩۹ د . سەد ع#هفور إلمر جم الاب صفحی‎ )١( 

* ٠۹۵۸ ففرة ۲ من الدسثور الفر نسي الصادر سة‎ ٠١ انظر المادة‎ )٩( 
٠ ۱۹۵۸ قةر ة ۲ من الدستور الفر اسي المادر سنة‎ ١ انسر الادة‎ )( 
۰:۹ ك قد اید مثوأي . امرجم السابق ص‎ )4( 

(ه) پیرذو : ا ريات العامة سنة ۱۹1٩‏ س 1۹ ٠‏ 


س 04 س 


¥ آنه خشی م طر بقة اختیار آعتاء هة الرقارة فاذا کن اختیارم عن 
طرق الحسكومة والر لان | بتوافر استقلاهم » و ذا کان اختیارم عن طراق 
الانتماب الفردى تغلبت الممام الحريية على قرأرات اة . 


الرقابة القمشائية 
تنو عت الرقابة القضائية عى دستور ية القوا'ين إلى رقابة امتناع ورقابة[لغاء . 
وقبل أن نتحدث عن‌هذين النوعين تعب أن اوضح أن دساتير الدول الختافة 
اتفقت عل إعبال هذه الرقاية بالنسبة لخالفة القانون الشكلية لادستور إذ قد 
بخالف القانون الدستور فى شكله عيت يأ غير مستوف للإجراءات الشكلية 
التى يتطلبما الدستور . فنى هذه الحالة لاإيعتبر القانون قانو نا با لمعنى الصحيح ومن 

م ليس للقاضى تطبيقه() . 

.أا من حيث غالفة القانون للدستور بسبب موضوعه لا بيب شكله فقد 

اختلفت الدرل فى تقر بر حق القضاء لرقانا0) . 
٤‏ آنه لك تبكون. هناك رقابة قضاثية على دستورية القوانين بجحب أن بكرن 
الدستور جامدآ ورذلك لاتسرى هذه القاعدة حيت يكون الدستور عرفا » 


أو مکتو ,ا مرا 


1 () د .عمال خليل. امرجم الاق ص ٤۸‏ . ويرى اسان أن هذه الال لا تعتبر 
ا لد متورية القانون اد ایس ھا قائو ثا باي الم حح ہی اع طالب تارق فر ب 
القواتين فى سذه الا ( امان الةانون الدستوری سنة ٠۹٤٩‏ ايء الأول الطبمة الثامنة 
س ۹4١ + £١‏ , 
وبلجيك . أماآمر كا بصفة خاصة فترى أعال ميدأ مراقية القضاء لد سمو رة الوا قن . 

(f)‏ وعلى ذاك قلا مخضم القوانين الى يةرها البرلان الإ#ليزى لراقبة دستررية 
القراثبن » إذأن الليستوز الإ#لزى دستور عرف . 


حت ۸g‏ س 


ومن الفقاء الذين برون عدم اللا خذ برقابة القضاء لدستور ية القوانين امان 
Esmein‏ و کار به دی ما ارج Cadrè de Malberg‏ ولاباند الل اى Laband‏ 
وجىلىنىك الھساری Gelli ne‏ 


ومن الفةمأء الذن رون الأاخذ مرأفبة القضاء هور ير ودر جآ Duiguit‏ 
ورولان Rolan‏ وسر . 

وتوجد طريقان لإعمال رقابة القضاء لدسةورة القوائين . 

le controle par Voie طرق الدع ریا لا صلية بطاب زلغاء الق نون()‎ ~١ 
d’action 

2 و طرق الد فع يعدم دستور بة الفا iوù‘ controle par voi d’exception‏ 
الحكة بطاب السكم بالفاء القانون لالفته لادستور . 

ويقشثضى هذا الطر تى اختصاس حكة معيئة به ينس عليما e‏ ر حى لا تتطارب 
الأسسكام ین الا اله . 

وتار هذا الطريق اماد سل ای لاقانول اط ون یه پلا ثار ھر أغرى ذا 
۶ حکم ,ا ل . 

وس N‏ ٫لاد‏ الى أغذت ذا 1 م سو انحر | و سمو صر بد رفت مور سه 
N°‏ حت ت آاشثت إن که الدسنورية الملا ) وآسبا نا ةا دس2 ور س 1۹۳۱ .° 

(۲) وااطربق اللاهى طريق الاقم وفيه ينتظر اافرد حى راد تمق القانون عليه 
فی احدى الفعاا فيد فم يعدم دستوربة هذا القانون ء 

وعندئذ لما أن تمرض الح-كة سما بالفصل فى دستورية القانول فاذا ما ثبت طا 


ذلاف امتلست عن نذه دول أن تقض 1 اداه . 


وما أن توقف الدعوى وتطاب الى صاحب الدأن اايخاذ جرا ١ات‏ ت موی . آام 
الحكة الدستورية الى خصمم|ا الدستور للك . 

واذا ما قضٹ الأخرة بمدم دستورية القأنول صح اراماً لی کیم اا عدم 
تطبيق هذا ألةا نون . 

وقد أخذت بنظام الدفم دول كثيرة كالولايات الحعدة الأمريكية وفرلا وجمررية 
ق 

انر ف ذلك : د . عبد اميد متولى . امرجم السابق ص ۲۰۲ وما بعدها . 

د . همان لیل الأرحم الس ابق ص ۳ء وما يعدها . 

د معد عصقور . ارجم السأبق ص ١١۵‏ وما بمدها , 


= ۹ نے 


وتختلف فكرة الرقابة القضاثية على دستورة القوانين مندولة لاخرى() . 


(١)قنى‏ الولايات التجدة الأمريكية املند ميدأ الرقابة إلى حد كير لى اليدالاغادى 
وميد الفصل بين الساطات ذلك أن تقسيم الساطات الدستورية تقسياً رأسياً بين السكومة 
اأركزية وحكومات الولايات بحيث لاوز أل حالف هذه الذ اي الاستور الاحادى »> 
E‏ أن #سيمما لةس يما ا أ بن اللطات اثلاث الكا م بال کہ . الاهر يصة والانفيدية 
والقضائية کان له آ ر کبیر فى ماية المجةوق وألريات الفردية ‏ فالدستور الامرکی بص على 
أن جيم السلطاث التهر يعية المقررة مقتفى الدستور 4ار سما الكو جرس ( مادة ١‏ من 
ال ستور الأمر بى ) آما السلطة الدنفيذية فيمبد ما الى رثيس الرلايات الاعدة (مادة ۲ من" 
الدستور ) والساطة الما ة مارسيا محكمة هليا وعدد من الاك الا ( مادة ٣‏ من 
ال ستور ) . 

ومر , كل حيثة من هذه اقات الثلاث بوظالةما اماما حر با ةق اأفمل بيا 
وماع دال کل منا فی مل سواها . 

وقد الالم الفضاء الأمريى فى تعرضه ابحث دستورية الفوائين موقفاً سابيا من‌الفرا نين 
اآى #ہارض م توص الد صتور فهو لايقفى ب تپا أو ااا أنه لار تب آی زاء 
مام سای کا ما ٠‏ بل لته بلجل موقا معتد لاه والام تناع عن سا آم ای مہو ساز راع اروش 
أمامه . وهو فى ذلك يلترم حدود الدستور مطبةاً أحكامه متجاهلا القواعدالتصر يمية ا لخا لفة 
له , وذلك امالا ليدأ تفضيل التصوص المليا عل النصوس الدثيا اذ أل اله-كية نشم الاس 
الهستورى إلى جوار الاس القا نولي المطمرن فيه لتسقق ية ١ا‏ بينهيا من توا فق أو تعارص؛ 
فإذا فصلت فى هذه المشكلة ورابت علبما نقيجتما فى خموس الاعوى العروضة أمامما فقد 
انت م متها بأانسبة الى الةائول . 

وای جائب طريق الدفع ق الولايات المنعدة هناك طربقان آخران ها أوامر الاقم 
pl&zNls Injonction‏ 3ر Declaratory judjement ûy y‏ 

راتظر أستاذنا الدكترر أحد كال أبو اليد : الرفابة على دستوزية القوا نين فىالولايات 
ا دة سبنة ۰ ص۱۱۹ و ۲۷۱ 
Oge and Ray, Introduction to american government 10 th ED,‏ 

New york 1951 P 28 

وى فراسا لا يعرف السثور للقضاء سراء المادى أو الإدارى بق الرقابة على 
دستورية الفوا لين . 

على آن عدم اختماس القفاء الفر نى برقابة الدستورية [۴ا رمب ءل الفوانين الى 
آسری المرلمان الاقترام اميا واقرارها ولاف انه al,‏ ا گے الانمدام لیجری رقا ته 
على دستورية القوانين وذلك عتما فيما لذا كان القانول مسترفاً شروطه الد كاية 
هن علمه ,۽ ES‏ 


سد وف الجلارا - ومذات دستور مرل س لوس للقضاء سق رقابة دتورية القوا ين 
إذ أن السلطة التدريعية مالك وضع القواعد الدستورة ذاتما وتمدبليا . فإذا ءاأصدرت 
شرا ماديا ا لا ل#اعدة دستورية فانما ذف ف سکول کأہا قد ا اعد رلا ی اام 
الدستور وهو ما ماك . 
( برجم فى ذلك الى أستاذنا الدكتور سلمان الملاوى : رقابة القضاء غل آعال الإدارة 
شی اليد مولي : الةا نو الدستورى والأاضءة السياسية ؛ ده سعد عصفور : مقدمة, 
| ا الد ستوری ص ٠١۵ ۲۸٩4‏ . 

ا فی الاد الو فیی فلا وجود لارقابة على دستورية القوانين . أذ أن ,اللصوس 
القانو نية سواء وردت فى الدستور أو القانون فلاا فى جيم الأحيال لا تمد شاا حم 
الحرية لأنيا حجوبة عا هو آقوى مها وهى ميادىء اذهب الماركسى فسه باقتساره فى 
الحربة على النصو ر الاقتمادى وما تطبه ال كناتورية الثورية فبروليتاريا من سلطات 
مطالةة لاحدود ها فإن الد ستورالش-كلى وهو الوثيقة ذات المواد لامد وأ ل یکول رداملان 
عن وجود المصلحة الاقتصادية لاطيقة ال كة وهذه المصلمة الاتتمادية مال الفوةاليى توه 
الذداط الکو و سر جلا . وبذلا فإن الاستور المادى وهو المماحة الالتصادية 4 
أمية كبرى . أما الد تور الشكاى فلا يعدو أل كول جرد قماصة ورق ٠‏ 

وذاك يؤدى الى عدم اترام اللصوص الدستورية أذ هى جر د إءلان هن ماح 
الملبقة الما كة . 

فالشرعية الاشترا كية لااصرف إلى الاستور والقائون واللاتحة وما تصرف قبل 
هذا وذاك إلى الميادىء العامة فى الفاسفة الماركسية ء 

فتصوس آلدستور ايسث ها حصاتة أزاء الب لان . ومبدأ علو الدستور لا وجوده. 
فالبر لمان مثلا يستطيم أن يتنهك أسكام الدستو ر ۴ يشاء وذك استنادأ إلى آنه يفوم بترجة 
قوا نین الاهارر الاجتامی والاقصادی . وهی مبادیء سمو لی الدستور ۾ لى تموس 
فاو ثية- - وبذلاك فلا وز أن يقد فى ذلاف بای قيد من الدستور . وفطلا عن ذلك فإن 
الغداء لا :س مراقة الشرعية. 

(انظر د. مصطقی ايو زید : فى اللمرية والاشترا كية والوحدة ص ١١۳٠ء‏ 
ITYeNre‏ 


Jedıyka & Mouskhely, Le gouvernement & I' U, R. S$, S8. 
PF Pp. 156, 172, 349. 
Oliver Dupeyrox, libertês publi liques 1966. P. 117, 


وف پوغوسلافيا حدن قطور فی التطبیق الاشرا کی اذهب اذا ر کسی اذ اجه الرآى 
اى الأخذ مدا المروعية وخضوم الدولة لقانرن قد داه الدستور المادز سنه 1۹1٩‏ 


بفصل هن الدستورية الممرومية (الفملى الماع من الدسترر اليوفوسلاف). ٠‏ تسه 


== وفمل آخ عن الحكة الدمتورية ( الفصل الثامن عفر ) . 

واس على أن سيادة الةانون والمشروءية ضروريتان لقأ كيد الروابط السياسة 
والاشيرا كيه قيا لوحدة النظام أاقانو لى ولجاية حريات وحقوق الفرد والواطن . 
والةوف العلفة بالديمية أو الحقوق الأخرى ميات والوحدات الحلية ( مادة ٠٤١‏ 
من الدستور ) . إ 

رر الدستور اختصاص القضاء وهيئات آخرى ماية المشروعية وسيادة القانون 
( مادة ٠١١‏ من القائون ) . . . 

ويلك متس السا الدستؤرية برقابة خضوع ألقوا ين لدسةور الجموريه . 

کا یتعین خضوع دساتیر اجېوریه وقوانیام-ا ولواما مم الدستور الالحادى 
وغوسلافيا , 

وقد شمن الفصل الثامن من الدصثور الیوغوسلافی (نهاء عة دستورة اعادية 
تس ما بای : 

- مطا فة القوا نينالا #ادية للد سثور اليوغسلافی . 

مطابفة قرانين الجوريات للقوا تين الامحادية . 

س مطابقة الاواغ والقرارات العامة الى تمدرها اكات والظات للدستور 
. النوغلاى وللقرائين واللواح الاادية . 

- ال فى الازعات الى تقمبين الاتحاد وبين الجپوريات وكذلت النازمات التى 
تفم بن اجموربات وین الوحدات الاي بدأن حقوق وواجبات الم ورات الشتلفة وحدود 
ذلك . على أن یکو ن ذلاك فى حالة عدماختماص أى عحكمة أخرى بذا التراع . 

النضر فى المازعات الهفائية بين الحا ك واهيغات الانحادية وبين ا لجاک وهيفات 
الدوة الأخرى فيا مص با جموريات الختلةه . 

س النطر غا يله ألما الد سور الأعادى القام أو النظام الامحادى وذىلؤ 


ı 
U $ 
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مع ساطات واختماصات الاعاد القررة بهذا اتور ( مادة ۲٤١‏ ) . 

ولتم اكه الدمتوربة فى إوغوسلاف أيضاً بنظر الأمور الشعافة عة المحقوق 
الدخصية والريات الأساسيه والحةرق القررة فى الاستور لذا مااننهكت بواسطة قرار 
اداری فردی أو تصرف مادی من هیژه اعد . , 

س وكداك فى الأحوال الأخرى اة رة إمقتذى ألقوا إن الاحادية مالم تمص باج به 
قضاأبة أخرى . 


- کا تقوم الحكمة أيضاً درا سة المسائل الى تعلق با دوعب وسياذة الفانون وتقدم س 


_ 


= وة نظرها فا إلى الان الاأعادى وذلك فيا يعاق باقراح الأراين ومقيق 
مبدأً ا لمر وعيةوسيادة الةائول وجاية المقوق الشيغمية والمر يات وحةوقالأفرادوااواطين 
مادة ( ۲٤١‏ من الدسثور ) . وهكذا #فرر الدولة الو غيلافية رقابة الففا' الستورية 
لقرا بن ويسر ذلاك اورا فى اطبيق المذحب الار كسى کا سبق أن أوشعنا . 

وى جهورية مصر العربية فإنه رغم عدم الاس على حق القطاه فى ألرقابة علىدستور ل 
القوا تين فى الدساتير المعماقية الا أنه بعد ردد طويل من القضاء وحاولات عديدة مرالفقه 
آانہی الأءمر الى ° ق الذضاء" ف ا . وقد بدا دلاف واطساً ورا ف کم عاس 
الدولة المادر ف فبرار سنة ٠۹٤۸‏ الذى جاء اثلا ی الج الى ساقما ا ا 
مارشال ا#مرير هذه الرقابة فى الولايات الأحدة سنة ۱۸٠١۴‏ . 

واستمر الأمر على اختمصاص الفطاء المادى والإدارى با قابة على دستورية القوا نين 
فى ظل الاساتير ااسابفة حيث م برد فما ما يفم منه صراحة أو ضمتاً المدول عن 
هذا ادا 

م صدر دستور سلة ۱۹۷١‏ متضمناً لصا صرعاً بإلشاء الحكة الاستورية الملا 
واختصامما دون غيرها بالرقابة الفضالية على دستورية ت اقرا بن واللواع وير األصوم 
السريعية على الوجه اليين فى الفانون (المادة ۱۷١‏ من الدستور ) . 

کا تضمن هذا الدستور حظر اانص ف القوا نين على مصين آی عل أو قرار اداری 
ضد رقابة القضاء ( مادة ٠۷١‏ من الدستور ( 

وقد مشت دساتير سثة ٠۹۵٩‏ وة ۱۹١4‏ وسنة ۱۹۷١‏ قامة وافية بالقوق 
والواجبات العامة ( الباب الثالث من دستور نة ۱١۹۷١‏ ) . 

3 ذص الةا نون رقم ۸۱ اسن ۱۹۹۹٩‏ يإصدار قائون ال هة الا الملا على اختذصاص‌هذه 
اسكة دون غيرها فى الفصل فى دسثورية الارانين إذا مادق رمدم دستورية قانون مام 
احدى اا (مادة ٤‏ من قانون إنشاء المسكمة ) . 

ا اس دستور سن ٠۹۷١‏ على أن ارس الحكمة الملبا اختصاصاتما البينة فى الفا نول 
الصادر بإاشانما حى بم لشكيل الحسكمة الدستوربة المليا وهكذا اختمت الحسكمة اللي 

س تمن ما اختصت به ~ پان تسکون مي أطية الوحدة الى شق ها الفصل فى دسثورية 
القوا نين وسلب هذا الق من اريخ (نشانما من باقي جبات القضاء على أن يكون طب الفصل 
فى دستوربة القانون عن طريق الاقم أمام حكمة الوشوع ثم نرقم الاعوى بعد ذلك من 
الظالب أمام الهسكمة اليا , واختصت الحكمة الملا الى جانب ذلك بفسير المصوس 
الفائو نية والفصال فى طلبات وقب فين أحكام هيثات التعكيم والفمال لى ءال نازع 


= الاحتھ اس , وقد كانت هذه الاخلصاصات من قبل موزعة ین حپات متمددة ( أفظر 
حکم الهسكمة الملا فى القضية رقم ٤‏ لسنة ١‏ ق دستورية فی ۱۹۷۱/۷/۳ ) ء 

ومن نافلة القول أل نوضم أل اختماس اله_كمة الملا فى الفص.ل فى دستوريةالقوا نين 
رشمل الفوانين بالمعنى الواسم سواء كانت قوا نين بالميار المكلى أى أقرها الجلس التفر إمى 
أو قوائين با لني الموضومى أى ألما قواعد مامة ملزمة كاافرارات المهورة . 

أى أن ولاية الل كمة تتناول القاعدة الفالونية أياً كان مصدرها . 

وقد أ كد ناء السكمة المليا حقيقة مدأ الرقابة ءلى دستورية القواتين وكذلك على 
تصرفات الإدارة بحرث تبط المحكمة رقا تما مى كل ذاك صوتاً العرهية وحاية الحريات 
العامة أن تېك ويعيث ما . ولقد وطدت ال كمة هذه الرقاية وا کدت سق الققافي 
كافة امالا ليدأ الساواة . 

بل لتقد أسبشت المعكمة رقابما الدستورية على التر يات الخالفة الدستور الى صدرت 
قبل العمل بالد تور الصادر سنة ٠۹۷١‏ : والذى أثار أحد نموه ظلا من الشك حول 
مدی سریان هذه الامیریمات ومدی اطلپیرها من العیوب الى کول قد شاپتپا بمدد 
الاس الشار اليه ( مادة ٠۹١‏ من الدستور ) انظر مليق الحسكمة المليا فى الدعوى رقم ۲ 
لمنة ١‏ دستورية . 
وقد أحسن المعرع صا بثو حي اة القضاثة الى دس برقابة دستورية الفوائين 
.استقراراً للأحكام. ‏ اذ يلاحط أل مجاس الدوة بعد أل استقرت أحكامه الصادرة من محكدة 
القضاء الإدارى س قبل انشاء المحكمة الم ليا س على تارير حقه فى الرقابة على دستورية 
الدوانين اذ بالمحكمه الإدارية المليا تهج بيجا خر حالف به أحكام حكمة القضاء الإدارى 
من قبل وګان مؤدى هذا النرج (طلاق يد 'اساطةالمامة ما لم تكن سمح به الأحكام الأول . 
وقد سجلت المدكمة الإدارية الملا هذا الاه الديد فى أحكام عديدة وجدت ها 
مهرراتما فى التفرقة ين الاه أصل التق ذاته وااةاء الوسيلة القضائية وكذلاك بإمكان 
الاكتماء بالوسيلة غي القضائية لتقربر القوق . 

ا فرت ين المصادرة المطلفة لق اللةاضى وما وبين حديد دائرة اختماص‌القضاء . 
وفرقت أبضاً بن المفوق الى كلا الدستور والمقوق الي ياشؤما ويلفيما وينظم وسيتما 
الفا ورن . 

وقد اس دستور الاد الموريات المربية المادر فى أغسطس سنة ۱۹۷١‏ فى المادة 
عل أشاء حكمة دستورية تدكل من ءضوين هن كل جمورية وبين المجلس رئيا 
ها. من ين أعضائها ویکول له سوت مرجع عند اساوی الأسوات . 

ومن بين اختصاسات المحكمة الفصل فى الطعون الى تدم فى دستوريةالةوانينالالحادية 


ص 


س 4ن س 


الف اال 
رقابة المشروع.ة(١)‏ 
يقصد مبدأ المشروعية أن أعال اليثات العامة وقرارامما المائية لاتكرن 
رة ولا منقجة لار ها القانونية » ا لاقىكون ٤‏ مة للفراد الخاطبين مها 
إلا عقدار مطابقتا لقواعد القانون العايا الى تحكما وأن رتمكن الافراد وسال 


ست وكذله الفصل فى مدى تملابقة قوا لين المموربات لاستور الاه وفرائينه . 

وعلى ذلك فإل دستور الاعاد مسا ورد فيه من قامة للجريات العامة وحقوق الأفراد 
بد کل ردا على قوائین اپوریات ممن آنه بحقار صدور فوا ین علية تتعارض مم دتور 
الاحاد وقوانينه وإلا كانت غير مفروعة . 

ول ذلك فلامسكمة الدستور ية الالحادبة أن تنظر الدماوى ا اتعلقة ا إلى : 

, الملعول الى تقدم صد القوائين الاعمادية الما لدتور الاغاد‎ - ١ 


ص الماءر ل الى ودم 7 قوانیں اجوریات افا اد ستور الإ أو للةو انين 
الاغادية . 


ا اس الد مور الاحادى لى السادة ٠١‏ مثه لى أن قرارات المسكة الدستورية 
واجة النذاذ فى جيم أراضى اجوريات الأعذاء ى الاحاد , 

وفی ذلك ما يمد ضماناً لريات الأفراد فى الجبوريات الى يتكون منها الالحاد , 

ولم تتح الفر صة بمد الحكمة الدستورية الاحادية لإحراه رقابتما الدستورية . 

انظر د . السيد صيرى مبادىء القانو ل الدسثورى . الطمة اللالثة س ٦۳۸ ١١٤‏ 

د . عمال خايل . الاتيامات الاتوربة الجدرثة من وه ٠۹)۵٠‏ . 

د . اجدکال بو اشد الرقابة على دستورة القواين ص ۷٥ه‏ س ٠١۷‏ . 

انظر أيضاً أحكام الحكمة الملا فى الهاوى رقم ۲ ورقم. ٤‏ اسنة ١‏ قى دستورية 
وأحكام الحسكمة الإدارية المليا فى الدعاوى رقم ۷۸۹ نة ۲ ق فى ۷/1/۲۸١١٠ور‏ آم 
۱ السنة ٣‏ ق فی ۱۹۵۷/۱/۲۹ . 

وأسکام عة القضاء الإدارى ف الدعءاوى رقم ٠۹۸‏ لسنة ٣ق‏ وحكمما المسادز 
بتار ۱۹4۸/۲/٠١‏ السابق الإشارة اليه ) . 

)١(‏ ويب عنه الاعجليز والأمر كيون بإصطلاح ( ميدأ حكرالفانول) أو سبادة فاون 
ãlb, & The prineiple of the rule of law‏ عليه الأمریكیون اتا مبدأالىكوءة 
The principle of limited government all‏ 


د س 


مشروعة من رقابة الدولة فى أداثما لوظيفتما يث مكن أن بردوها إلى جادة 
الصواب إذا خر جت عل حدرد القانون عن عرد أو إ[همال(0 . 

وحى يكون هذا الميدأ فعالية وعحتفظ له بقيمته كان لابد من أن يقترن 
بجزاء فعال بحقق سريانه ليحفظ على الافراد حقو قہم ویکفل هم ممارسة 
الحريات العامة . 

وما كان مدأ المثروعية إنما مدف اساسا إلى الحد من تغول الإدارة 
وإازامما حدود القانون فى قراراتبا وتصرفاتبا ء كان الجراء على عخالفتما هذا اليد 
يتمشل فى [جراء الرقاية القضائية على تلك الأعبال باعتبارها الوسيلة الفعالة لماية 
مبداً المشروعة(١)‏ 

ذلك أن أعال الإدارةهى أول الأعبال بالرقابة القضائية إذ آنما ٤س‏ حقوق 
الافراد وحرياتيم خاصة بعد أن تحولت وظيفة الدولة من وظيفة سابية مانعة إلى 
وظيفة [بابية تسمدف اقيق المساواة الفعلية والعدالة الاجتاعية بن الافراد . 

أن هناك أسيابا عدیدة تدعو إلى إعمال الرفاية القضائية على تصرفات 
الإدارة التى تتمشل فما اى : 

س الأعال المادية القى تہاشرها الإدارة وعامها وتمتد آثارها 
إلى الأافراد . 


۽ س الاعبال الفا نو نية التى تقوم بما الإدارة سواء أ كانت من جانب واحد 


)١(‏ أستاذتا اهكتور سايمان الطاوى : الفضاء الإدارى ورقاه لأعمال الإدارة 
نة ۱۹۹۱ س ۲١ب‏ ۱۳ ۰ 

د ٠‏ طميمة اجرف : ميدأ اللسروعية . مكتبة الفاهرة الجديدة سنة ۱۹1۲ ص ه . 

أستادنا د . أجد كال أبو الجد : رقابة ااقضاء على أعمال الإدارة دار اانهضة المرية 
بالقاهرة ٠۹۹۳/۱۹۹۲‏ س٠‏ . 

(۲) ديجى: مطول القائون الد ئورى ااطبعة الثانية ۾ ۴ س۲٠‏ . 

(۴) د٠‏ هنان خليل : مجلس الدولة ورقابة القضاءلأعال الإدارة. المليمة الخامسة سنة 
۴ ص ۰۸ 


س )ن س 


كالقرارات الإدارية التنظيمية '"والفردية أو من جانبين كالعقود التى ترما مم 
الهيئات العامة والخاصة أوالافراد( . 


هو الذى بنع مده الاخيرة من مارسة حم القوة المادية وسياسة التحم 
والاستىداد) . 


على أن مبدأ المشروعية ترد عليه بعض الاستفناءات الى تقد من اطلاق 
سواء فى الظروف العادة أو الظروف الاستشنائية. ويتمثل ذاإك ف نظر ية السلطة 
التقديرية ونظرية الذروره2) وتختلف النظم القانو نية فى تنظيمما لمرقابةالقمدائة 
على أعبال الإدارة١)‏ . 


فتجعل بعض الدرل هذا الاختصاص لقضاثما المادى وذلك هند من بأخذرن 
بنظام القانون الموحد ونظام القضاء الموحد . وى هذه المالة تخضع أعال 
الإدارة. وتصرفاما لرقابة الما ك العادية الختصة بنظر منازعات الافراد وتطبق 
عليما قراعد القانون الخاص . وذلك هو مذهب الدرل الالجلوسكسونية. ` 


وتأخذ دول أخرى بنظام القضاء المردوج والقانون المردوج ميث ينقاً 
قضاء إدارى مستقل ومتخصص بتولى ألنظر فى القضايا الى تتكون الإدارة طرفاً 
فیہا کا رطبتق قراعد قانونية مثميزة عن قواعد القانون الناص تسمى بالقانون 
٠‏ الإدارى » راع فى وضما ما تتمتع به الإدارة من صلب فى مار سة ااسافلة 


¬ 


. ٠١ أستاذنا الد كتورأحد كال أبر المد . المرجم السابق ص‎ )١( 

IL Duguit, Leçons, de droit public general 1926 P 253 (f) 
f. Duguit, Traité de droit constitutionnel T. I 1921 PF 483 

(۴) برجم فى تفصيل هاتين النظر تين الى المر جع الآقية : 

اا الدکتور سل مان الملاوى : رقاية القضاء على أعال الإدارة » د . طعيمةاطرف: 

عبد المعرومية » أستاذنا د . أحد كال أبو اليد رقابة القضاء على أعمال الإدارة . 
(4) برجم فى التفصيل الى : لادا الدكتور سليمن الطاوى المرجع الابق . 
A. De Eaubadaire; Droit administratif P 241.‏ 
: ر ۴۸ - الرچت) 


س 


العامة وأضمان استمرار سير المرافق المامة وتحقيق أغراضا قى خدمة للنفع العام 
وع رأس هذه الدول فرسا . 

ولا (سليعد نظام القضاء المردرج القضاء المادى كلبة ھن نظر مثازمات 
الإدارة ١ل‏ قد بضيتى نطاق الاير ويتسع‌طبة للسياسة القضائية النى تتبعما الدولة 
فى توز يع الاختصاص بين جيئ القضاء ووضع الضو ابط والمماير الختلفة لتحقبق 
هذا الترزيم2) ۰ 


كا أن هناك درلا تعمل الرقابة من اختصاص لجان إدارية مشكاة لمذا 
الغرض وهو ما يعرف بفكرة الإدارة القاضية(١)‏ ومن ذلك المجان القضائية الى 
نشدت فى مصر . 

و ادما مل الرقارة لاہبثات الإدارية الرئاسية جرا عل السلطات الأدنى 
أو الجبات الإدارية نفسما وذلك فى صورة التظلم الرامى والنظل الولا . 


جزاء خالفة ميدأ المشروعية : 


بيترتب على خالفة الإدارة لمبدأً المشروعية بطلان التصرف الذى خالفت به 
القانون . وهناك مظاهر متعددة لهذا البطلان تتفاوت فى جسامتبا وفى آثارها 
وفةآ لبرجة الخالفة(١)‏ , 

فقد يكون الجزاء انعدام القرار الإدارى أو بطلانه بطلا مطلةً أو بطلانه 
بطلا لسباً . 


وقد يكون الجزاء فى بعض الحالات تعويضا ماليا عن الضرر المرتب على 


() أستادنا اله کئرر المباوى . المرجم‌الابق ص ٠١‏ . 
د . طعمه ارف . ارجم السابق س ۲۷۴۳ . 
(۴) آستادنا الد تور الطاوى ٠‏ المرجع السابق س ٠١‏ . 
(۴) أسماذنا الدكتور سليمان الملاوى . امرجم السايق ص ٠١‏ النظرية الءامه 
- هر ارات الاداریه ص ۲۸۷ وما بعدها . 1 


س و4 س 
التصرف اخالف للمشروعة() , 


وتختلف الدول فى تقرير حقى رقابة القضاء على أعال الإدارة وفى وسل هذه 
لر قا ة) 


(۱) للتفضيل يرجم الى أستاذنا الدکتور سليه ال ال وى , امرجم السابق س ٠۴‏ 
وما «مدها . 
ھ. طعیمه | ر في . اأرحم السابق س ۲۰۷ وما بمدها. 
د . اد کال الوا ارجم السایق ص ۸٩‏ وما بمدها . 
د . شمان ایل المرحع س ۴ وما بمدها . 
د . مصطنی آبو زید فہمی : القضاء الإداری ومجاس الدولة ۱۹۹۰ س ۲۵۱ . 
د . مصطن كال وصنى : انمدام القرارات لإدارية مجلس الدوة السنة السابمةص ١‏ 
وما وك ھا 
J, jese, Sanctions des irregularités des acts iuridigues 1913 P308,‏ 
Waline, traitê elementaire de droit admlnistratifl PF 434‏ . 391 
De Laubadore, Trialé de droit administratıf FP 215 ,‏ 
(۲) فف | ابرا ضع اانازغات الاوارية لأقضاه المادى اد أن یضرع الد وة لاء 
المادق تطبيقا سليماً لبد الفصل بين السلطات ( دايسى ؛ مدخل لدراسة القانون الدستورى 
نة ۱۹4۱ ) . 
ا أل وسائل الرقابة تتمشل ف الماعون الى بقدمما الأفراد أمام القذاء ضد قرارات 
وأوامر الادارة الى مكن ت#سيمبا الى ما انى : 
- الطعون فى الأوامر المسكية Les ordres Royaux‏ وأوامر الامتياز 1.683 
Prohibition pill رrlyÎو De Certiorari lll Galyîg Prerogative ordres‏ 
mandamus Jlضêll aly et mandamis‏ والأمر aklٿjl Prerogative Writ‏ 
0 آم ااي De habeas Corpus idl‏ , 
س طرق الطمن المبنية على فسكرة المداةوهى الاقرار رإوغوواه06 وأمر القاضى 
Injonction ,‏ 
س املس الاسئنافی الى قررء الفانورن Statulory appeals‏ مام قيا اأصلم أو 
ما ى الاجراءات أو اها ى الاقليمية أو الكمة اليا . 
س ادقع بعد م المشروعية 4اناهd*116g‏ موامهE×c‏ سواه فالناحية المنائية أو اللاحية 
Tixier, Comparison du recours pour exces de pouvair francais û4 41‏ 
at des recours juridictionnel en droit anglais comme moyen dê‏ 
contrûler action administrative .‏ 


#اضرات لسم الکو راء لباممة القاهرة سنة ۱۹۱۳ ہ ۱۹3٤‏ . سے 
ضر وراه 


س 00۹ س 


ن وى فرنسا حيث يدود نظام الفضاء اازدوج :من جلس الدولة برقابة أم_الى 
الادارة . والوسيلة الفعالة ذه الرقابة هى دعرى الإلناء الى رفا الى الها صاحب 
المصلحة فى تقرير بطلا القرار الادارى النظلم منه . 

( برجم فی شروط دعوش الااء ال عاذ الد دور سلیمال الطاویى :القضاءالادارى 
و.قابته لأعال الادارة ص ٠۵٠۵‏ وما پمدها ) . ر 

ول يقتصر دور مجلس الدولة الفرسى على رقابته لفرارأت الادارة بل أنه تس أيضاً 
برقبة ال الادارة النشريمية . من حرث الموضوع وهى اللوائح الستقة اانصوص عليما 

فى المادة ۷ من الدستور والمراسيم الصادرة بثاء على المادة ۳۸ من الدستور ٠‏ 
ملك الجلس ‏ من وجة فنية عحضة ‏ اهال رقابته على القةرارات التي تصدرها 
بة الادارة بالاستناد لى قانول غي دستوری . وذلاك فيما عدا الأعال ای رج ص 
ءوضو ع الرقابة كاعال السيادة . 

(د . سعد عصفور : مقدامة القا نون الدستوری ص ٠١١ ۱۹٤‏ ). 

وال جانب اختصاص لس الدولة الفرنسى رقابة مال الادارة فإن القضاء المسادى 
لك أيضاً النظر فى ممولية الادارة عن أعما هما غم التعاقدية أى أعماهما الاداريةوالادية» 
وذاك فى عير االات الى يكوناأضرر ليما اجا عن لدارة مرفق هام . الا أن هذه القاعذة 
لم تطبق على إطلاقما فقد ازداد اختماس الها ى القفائية فى فرندا بأقضية الادارة فيا 
يملق بدهارى السشولية . 

ومن أم هذه االات امبداءات الادارة على الماكيات الاصة والحريات العامة . 
ذلك أل هناك قاعدة عرفية استقرت فى فرنسا من مقتضاها أن السا ك الفضائية هى حاءية 
أموال الاس وحرياعمم . 

(د ء ود حافظ . المرافق العامة . مذ كرات لطلبة دبلوم القائون الام بكاية القرق 
چام القاهرة سټة ۱۹۱٩‏ ص ۳۹) 

وى الظام السوفيبىفإل الار كسية اجرد القانون من قيمقه وتمتبره جرد سلاح تعمل 
دتاقورية آلپرولتار:ا ( د . مصطنی بو زید فېمی فارج الاق م ۱۴۳۷ ) - اذ 
آنه کا سبق أن ذ كرا قإن اسوس القالول لا تمددانماضمانا بى المرية لانماعجوبة إعامو 
اوی مہا وهو المدحب الار كمى تفسه ( امرجم اسابق ) وبذلك فليس ف‌النظام السوفيبى 
بصفة مأمة طمن کن آل يوجېه ألفرد دم مشروعية تصرف من | تصرفات . 

قارفا بة القصاتية اكاد کون متحدمة فى الثظام السوفييق . أذ آن الدوة تسیر 

.على أساس أن على الأفراد واجب الامتثال والطاعة ها وأن النقد واللعن فى تمرفاتما 
ملاقضان هذا الأساس , 
فالدولةقد كەلت للا فرادالقو ق الاقنصادية رالاجماعية وهىآهاس الريات ف الاقام سے 


س الاسترا كية . ا أل حات الادارة فى الاحادلوخيتى لير ملى التفيذ الدقيق #قاأول 
بلا مالإء مة أو ترص عا بقلل من مناسبات الطعن فى اصرفاتا . 
(د ۰ مصطنی کال وصنى . المهروعية فى الدول الاشترا كية. حل الملوم الادارية العده 
اثالث نة ۸۱۹٩٩‏ ص £١‏ . 
ولا موجب خثية وقوم اعتداء من الدوة على الأفراد فذاك غير متمور . ومن هنا 
فلا ضرورة لأل پکول للأفراد ضمائات |آJ René David Le droit lpia‏ 
Soviet t. 1. P82‏ ا أل القضاء ف الثظام الدوفييى ليش سلطة مسقة إذأنه 
لا يعرف بتفلام الفصل بين الناطات . فالشاء ككل الأجهزة شلاح من ألسة الكقاح 
#برو لارا . 
وفضلا ع ذل فإن الإدارة لا قارف لقماء مركز عتاز يدلما أعلى مما مستوى 
yedryka et Mouskhely F 288‏ 
G len Morgah, Soviet abminiatrative legality 1962 ٍ‏ 
آته من جية - لا بوجد فى الاقحاد ال وفيى قضاء إدارى ‏ وءن ية أخرى 
فان القض-اء المادی لا تس مراقة lل0nرة Oliver Dupeyroux, Liberté‏ 
Yİipubliques 1966 p 117‏ أل ه: ك بض الةرارات الإدارية الى عرز للأفراد الطعن 
فيا بالالفاء آمام الفضاء وى أمور وردت على سيبل الصر . بث لا مخضم ما عداها 
من الفرارات الإدارية لاطعن فيه يالإاغاء - ومن هذه القرارات التى مور المامن فيما - 
الطلعن فىعدم ادراج الاسم فىقامة الشاخبين . واامامن فى قرارالادراج أو المذف فال هلات 
المد تية . والھە نف الةرارات الصادرء فى ثول ااضرائب وال كاف والاسارلاء والفرامات» 
ورفش السلطات الرلية » أن حجن سكا لن ممل فى جياب خاصة معينه ء والفرارات 
الصادرة من مديرى المؤساث واهثات قصل الما ملين وذلك بعد مراجمة نة الممل والقاية 
الحلية . والطمن فى قرارات افيثات المساية ف مدير الأستحفات عد تدليم الهاميل 
الزراعة لأحد الأفراد والطعن فى القرارات المادرة من هذه الميثات والاملقة بالمحاميل 
الى تجمم من المزارم الجاعية وتقدير قيمه المل » والقرارات الحملقة بالنأمين وفرامات 
الثأخير فى سداد الطلوبات . 
۱ وما ما وراه ذلك فليس للا" فراد حق ادن فيه . 
وهکذا ری أن الماركسية وان حت فف أن رر الإنسال عن الايتةلال الاقتصادى 
الا نها مجرت عن توفير المابة # ازام وكتاتررية طاغية . ول يجد القضاء بيلا لى 
فدبير حذه الماية . 
١‏ د.. مصطنى أبو زيد . المرجم الاق ص ٠٤١‏ . : 
وإذا كانت هئاك رقانة قطاثبة فى ثل ف لوقيم المقه باب هز اإوظ يز الخالقير 
#قانول وهي قرات ل تيدف جابة نظام الدوة وابال المام لا اة الأفراد ٠‏ ص 


م 9/۸ س 


اوي اكات 
هل عر ف النظام السلای رقا 4 القضاء عل درز وة الوأ نين 


المعروف فى الشررمة الإسلامية أن إلساطة التشر بعية المليا فو ظة لله سبحا نه 
وتعالى فى تمثل المشروعية الملا للدولة أو ما فسميه فى عصر نا هذا المبادىء العليا 
أوالدستور : أما ما يقوم به الفقباء والامراء وأهل العلل من اصدار التشريمات 
۴ يسمى ([جماعاً واجتادآً فر فى حقيقته استدباط للاجكام من مصادرها الأصلية 
وهى المكناب والسنة لتحقيق المقاصد الشر عية عحيث لاخر ج اجترادم عا فىهذين 
المصدرين'؟ . فإذا ما خرج انجتد عن هذه المصادر فى اجتباده فقد حالف مبداً 
المشروعية ووجب اعدار ما أدى إليه اجتباده ٠‏ يقول الله تعالى ‏ فإن تناز عتم 


سیم 


5 


= أما فى النظام اليوغوسلافى فقد بحدت ثطور بصدور دستور نة ٠١۹٠۹١‏ وذلك 
بلا تچاء إلى تعتيق ميادة القانون والمشروعية وئاط بالقضباء وعيتات أخرى كفالة هذه 
الحاية ( الادة ٠١١‏ من الدستور ) بالنسبة اچموريات . 

ا اسنتصت الهكة الد ستورية الاتحادية بنظر الأ مورامتملفة إبماية المقوقالك يخصية 
والمريات الأساسية وا لقوق الةررة فى الدستور لذا ما انتهكت بوامطة قرار ادارى فردى 
أو تصرف مادى من‌هيئة أ#عادية , 2 

اول جبورية معر العربية اختص الفضاء الادارى برقا بة مشروعية القرارات‌الاداربة 
ونةرر الةاء ما کال مشا عا لا اید المشروعبة والامويض عا على تسيل فى ذالك ( برجم 
الى كعاب القضاء الادارى ورقاجه لأعال الإدارة لأستاذنا ال دكترر سايمان الملماوى ) . 

أا القضاء المادى فى مصر » فلا ص برقابة أعبال الادارة وذلك لأن الما 
منوعة من آل ژول الأمر الاناری أو توقف #نفيذه (.مأدة ١۸‏ من فااون ام القضاء 
سن ۱۹4۹ ) . , 

آن قانول مجلس الدولة نم على اختصاصه دول غيره بثفار آإنازمات الت كول 
الادارة طرفاً قيا ( مادة ٠‏ من انول مجلس الدوة ) وقطاشيرط الانون رات اوت 
قوفر المصامة لذى رافع دعوی الالهاء مام الةصاء الادارى ٠‏ وفد جار الدستوز اری 
الصادر نة 1۹۷١‏ النص فى الفوانين على #مين أى عملي أو قرار إدارى ضد رقا ة: 
الةصاء ( مادة ۱۷١‏ من الدسقوو ) . ' 

(1). اأشيخ عبد الوهاب خلاف : المياسة الدرعي ةس .۲ » أبو الأعلى المودودی : 
اظام پلپاة فی الإسلام س ۲۹ ى بل . 


ست 4 ~ 


فی شىء فردوه إل الله والرسول ٠2‏ وقول النبى صل الله عليه وسل ( لا طاعة 
مخارق ف معصية اخالق ٤ ٩)‏ 


وعلى ذلك فإن الاجتبادف الامور الفرعية هو بثابة التشر يعات العادية التى 
تصدرها الامة فى نطاق التشر يع الأسمى الذى لا جوز شفالمته فېو زشکل مبادیء 
عليا ثابتة لان كليثما تعققت واليتت بانةضاء عبد التشر يع ولم يق وى الاجتماد 
فی حدودها فی الفرعيات وال جر ئيات() ك أن‌المقاصد الشرعية التى وضعبا الفقبأء 
وقسموها إلى مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية ومقاصد تحسينية يقتضى سمو 
المقاصد الضرورية على المقاصد المحاجية وتفضيل المقاصد المحاجية على المقاصد 
التحسينية يث نكون القاعدة الأعل 'فيما قيدآ على القاعدة الآدنى فلا جوز 
تعقيق مقصد حاجى أو تعسينى إذا ما أمدر أو.عارض مقصدآً ضرورياد) 
وبذاك تشكل المغاصد الضرورية تشر يمآ أسمىبالنسبة للمقاصدال حاجية والنحسيلية 
وهذه المقاصد فى جمو عا تشهل فما تشمل الحريات العامة والحقوق الفردية . 


وقد قسم الفقہاء مصادر الشريعة الإسلامية إلى قسمين : 
المصادر اجمع عليبأ وهی : 


أ القرآن الكريم : وهو ما نرل على النبى صلى اقه عليه وسلم وحبا من ماداق 
و يضمه المصحف الشريف . 


السنة : وهى ما صدر صن الرسول من قول أو فعل آو تقر بر فىبجال التشريح. 


والاجماع : وهو اتفاق جلة الجتبدين من الفةباء المسلين فى مر من المصور 
على واقعة من الوقائع أو مسألة من المسائل . 
| 


_—_ 


. ٠۹ سورة الناء: ية‎ )١( 

(۲) ابن القيم : اهلام الموفمين +4 ص١٠٠‏ > الذارى : بافظ( لاطاعة فى ممصية 
۹٩س ۱۰٩۹‏ . 

(۴) د. مسملئ كال وسن : المعر وعية فى الدول الاشترا کیا ص ٠۳١‏ : 

)4( الأسعاذ ااشيخ ميد الوماب لاف : عل أصول الفقه ص ۲٤١‏ 


e 


اوالقياس : وهو إلماق س ل بن على كه الكتاب أو السثة أو الإجماع 
بأ اھں عليه ف أدها لاشترا کہا ف a‏ الم ۰ 
والمصادر الختاف عليما وهى : 
الاستحسان والمصاح المرسلة والعرف وشر ع من ق انا وقول المسحان 
والاستم ساب( 1 
والأحكام الواردة فى الكتاب والسلة هى المبادىء الثابتة التى تسم بالود 
لانہا من وضع الله سبحانه ونبیه صل الله عليه وسل . 
وبذلك فليس للأمة سلطان عليبا أو تعديابا "لاما ليست مصدرها آما باق 
الاحكام والتى معا امم الرأى » فى قابلة للتغبير طبةا لما تقتضيه مصاحة 
المسلين فى الازمان الختلفة . إذ أن منشىء الك هر صاحب الق فى تعديله . 
والمتتبح للاحكام الإسلامية الواردة بشأن الأمور الدستورية وهى الخاصة 
بنظم الک جد آما لم ترد كلما فى الكتاب والسئة بل إن كثيرآ منما قد تقررت 
ا عرفناه من سيرة الخلفاء الراشدين والفقباء وآرامم وبذلك فى تقترب من 
فكرة الدساتير العرفية التى تتكون أساساً من الدوابق الدستورية والتطبيقات 
المملية () 2 
أن كثيرآ من الأحكام الإتعلقة بالنشريمات المادية ‏ ممناها فى الفقه 
الماصر س التشربمات المدنية وال جنائية قد نص عايما الةرآن وألسنة . 
ویر تب عل ذلك لتیجتان . . 
1 الأول : أن المبادىء الئى تلم بالجود قد تكون أحكاماً دستورية أو 
لشريعات جنائية أو مدنية أو متعلقة بالاحوال الشخصية . وهذه الا حكام تعلو 


(۱) .ر جم ی تفاصسل ذلك فی کب امول الفقه : أستاذنا الدسڪثور مد زكرا 
العرديسى ء والشيخ عبد الوهاب خلاف؛ والشيخ عم هبدال » وكذال آس اونا الد جڪ دور 
سلیہان ااطم‌اوی : الساملات التلاٹ سستة ٩۷‏ ۱۹ س ۲۳۷ + ٠۴۸‏ . 

(۲) آسثاذنا الد تور سنیمان ااطماوی : الہاطات الثلاث ص ۲۲۲ . 


س | س 


لى سلطان الامة فلا تملك هما تمديلا أو إلغا أو مخالفة ون ذلك ععثلف اانظام 
الإسلاعى جن النظم المماصرة الى تجعل الامة صاحية الاختصاص الكر عى 
الاصيل فیا إاشاء و تعد بلا وإلغاء 


, ا أن الاحكام الدستور ية قد تدكون من إلشاء الفقاء وامجتمدين ويذلك 
اسكون هر ضة التعْبير والإلغاء من هذه الاطة نفا ويذاك فی تختاف عن 
الأحكام الدستور بة فى النظم المعاصرة إذ يتارم تمدياما أو إافاؤما شروطاً 
معينة كأن تقوم بذاك السلطة المؤسسة أو يكون [قرار ذلك بفسبة عددية تختلف 
عن الفسبة الى بتطلم| التشر يم المادى(0 . 

وترتيب] على ذلك فإن الأحكام الدستورية فى النظام الإسلاى ليس 4ا السمر 
الهرر 4| عل اشر بعات العادية ف النظم المماصرة ما ل نکن وأردة فى الکتاب 
أو السنة . 

والثانية : أن الامة ليست صاحبة الاس الکامل فى التشریع ‏ کا هو 
١‏ معروف ف ‌النظم المعاصرة . فا مشر ع اديت يستطيع أن وضمن شر بعاته مايشاء 
من أحکام الاما استیعده الدستور صراحة من اختصاصه وذلك فى حالات 
نادرة . بل إن الر انات تملك أن تصدر ما آشاء من تشر يعات فى حال الدساق 
المرنة كالدستور الإنجلیزرى کا أن للامة فى كل وقت أن تغير دستورها بمطلق 
حر یتہا دوں أی قید فی هذا الخصوص0) . 

آما فى النظام الإسلاى فإن ساماة الامة - فقماثبا وجتبدييا _ فى التشريع 
سواء أ كانت أحكاماً دستورية أو تشريعات عادية لا جوز ها أن تتعدى طاق 
الأحكام٠الخالدة‏ الى تقررت فى كل من القرآن والسنة . 

ومن كل ذلك يتضح أن المشروعية فى الإسلام مشروهية مو ضوعة و ليسه 

)١(‏ وذلك فيا عدا الدساتير الر نة كال تور الإلجابزى الذى مكن تعدبل أحكامه 


فس الطريقة الى تمدل مها النشر يمات المادية ه 
(۲) أستاذنا الدسكتور الطماوى : السلطت الثلاث ص ٠١٠١‏ . 


کا 


۰ شكاية ٠‏ مع آن القر ارات والتصرفات والعقود ەقيدة بالقاد د الأرعية بر تپا 
الذى أو ناه ۽ وحر به الإرادة ګل و ده مده المقأصد , 


وكذلك لا رز أن تتمارض هذه وتلك مع الماروعية العليا وهى ما جاء 
بالكتاب والسنة . يقول النىصلى اله عليه وسل ( المسلون على شرو طبم والصلح 
جائ بین السلدین [لاماد] آل حرام آو حرم حلالا )0 .. 

وذلك على خلاف لمةانون الوضعى الذى تتدرج فيه تصرفات السلطات 
العامة زرلا من الدستور إلى القانون مم اللانحة فالقرار الإدارى يث لا يجوز 
آن الف الادنی ما یلوہ من ساطإت . آیا کانت قرارات وتصرفات هذه 
اإسلطات الأعل ا 

فالشريمة الإسلامية هى مصدر جيم الاحكام وتستمد ميا جيع المراكز 
القانو نيةرالاثار فى جميع علاتات الناس فتصون الجتمع كله صيانة عامة شاملة(١)‏ . 


ورقابة الشرعية مقررة بقول الله تعالى « ومن لم عكر بها أنرل الته فاو لئك 
م الظالمون ٠»‏ وقوله , وأن احک بیہم ما آنرل اه ولا تع أهواء م 
واحذرم أن يفتنوك هن بعض ما أنزل اله إليك ٠٠‏ وبذلك عبد إلى القضاء 
برقابة الشرعية وقد كان تطبيق أحكام القانون الإسلاى فى مبدأً نشأة النظام 
الإسلای منرطاً بأ كر سلطة فى الدولة' تقديساً لمذه الميمة فكان بتولاما النى 
تسه ثم الحلفاء من پعدہ تم عہد مہا إلى القضاة حينا ازدادت أعباء الخلفاء 
وكرت مشاغلم . ولمل تطبيق مبدأ الشرعية يبدو فى ما روى عن مماذ ان 
جبل عندما آرمله النې صلی انه عليه ولم لبتولی القضاء فی الین [ذ فال له الى : 


(1) رواه آبو داو وأجدوالدارقطنی من آبی‌جریرة مرفوها به ومیمحه الما 
وعاق الإخارى مه السلهرل هند شروطېم جازماً به - ميل الطيب من البهث ص ٠١١‏ . 
(۲) أستاذنا الشيخ د أبوزدرة : الملسكية واظرية النقد ف الفريية 
الإسلامية ص 8 ٠,‏ ا 
(۳) سورة الائدة ۲ آية.ه + . 
)٤(‏ سورة الائدة: آپژه م . 


etx eof اش‎ 


( متقضى إن عرض لك قضاء ) قال أفضى بكتاب اه قال : فإن لم تجد ؟ قال: 
فېسنة رسول الله . قال : فن ۾ تجد قال آجتد رآی ولا آ لر . فضر ب رسول ات 
صلل اله عليه وسل على صدره وقال : ( الخد ته اذى وفق رسول رسول اله إلى 
ما رضی رسول ات ٩2)‏ . 


وسنتحدث عن الوسائل القانو نية الى عاج بها الإسلام عغالفة ميدأ لأر عية 


نظام المغوض الر لان“ 
سلنكت بعض الدول مسدكا جديدآً لتحقيق رقا بة الشعب على أعمال اليكومة 
[#الا لمبدأ الشروعية ووجدت سبيلبا إلى ذلك فى اظام المغوض البرلانى .أ 
- ويستند هذا الاظام إلى ميدأ سيادة الشعب وبذلك يستطيع الشعب علا 
فى امجاس النشريعى المتتخب من أ كيد الترام الحكومة مدأ سادة القانون) , 
ولا كان بجلس الشعب ليست لدبه القدرة البكافية لارسة هذه الرقابة 
لاعتبارات سياسية وفنية فإنه يدع هذه المبمة لجاز متخمص بباشرها تحت 
[ثرافه ويقدم نتاج هذه الرقابة إليه . 
وحقق هذا النظام التوازن بين اجا لس التشر يعية والساطات التنفيذية و تاف 
عن لظام رقابة القضاء على أعبال الإدارة فى الساظة الى تقوم بتعيين القانمين عليه 
ونی اختصاصاته ووسائله . 
وقد بكون هذا النظام مكلا لنظام الرقابة القضائية' کا قد بنفرد ذه الرقابةء 
ونى إعض الدول يشمل اختصاص الغرض البرلانى رقابة القضاء . 
وقد أخذت ذا النظام درل متعددة منبا ما يمتثتى اذهب الدعقراطى 
كالبلاد الاسكندفافة كالسويد والدانمارك والجلترا وبعض ولابات الرلايات 
المتحدة الأمريكبة . ` ۰ 
ومنبا ما يعتنق المذهب الماركسىكالاتعاد السوفييق . 
ومنبا ما يعتنق المذهب الاشترا ى كج بورية مصر العرية مع خلاف فى 
التمية ووسيلة التعين وال الاختصاص . 


7( ويسسى Ombudsma, J lli ıa‏ 
(۷) د حام لبيب جر : نظام الفوض البرلاهى فى أورإ . جال ٠صمر‏ الماصرة 
٠‏ أكتوبر سنة 1۷١‏ س ٠.۹۴١‏ 


٠ : وسيلة التعيين‎ - ١ 
الأصل فى تميين المفوض الب لان فى وضمه التقليدى أن يكون إمعزفة مجلس‎ 
الشمب إذ أنه تابع له كا أن امدق من قيامه هو رقابة الشعب لأاعبال المىكومة‎ 

وبذلك لا جوز آن ختص غیره بتعبینه . 

۲ اختصاصات : 

ختص المفوض البر اى بأعال الرقابة والإشراف اللذن تمارسمما السلطة 
الشر يعية لاتا كد مى حسن سير العمل المحكوتى . 

کا عختش بالكشف هن آوجه القصور أو التعارض فى القوائين واللواأح 
والعمل على تعدیلہا . 

وكذلكت مراقبة تطبيق القضاة والموظفين للقوانين . 

وهن مہامه العمل على حماية المواطنين ورمع الغبن عم إذا ما ر جد تمارش 
مع روح الءدالة ولو لم يكن هناك إخلال صرح بالقانون . 

وتم نام المفرہں الر لای بإمکان أستةادة الافراد من رقايته دول 
[جرأءأت .ممقدة ولإ رسوم ولإ مصار رف2٩‏ :1 وکذقل دون لالب شرط 
المصاحة لدم0) . : 


باجا المفوض البر لان فى سبيل إجراء رقابته إلى وسائل متعددة للكشف 
صن غذالفة القانون آو الاعتدا. على حر ات الأفراد ومن ذلك : 


أن بقوم المفوض البر اى بدراسة التشزيمات القابة وعيط مجلس 
الوزراء والر لان ا راه لازماً من تمدبلات اما . 


تعرى الشکاوى الى تصله من الافراد أو الى تعال إايه من جاس ااشعب 


. ۷۲ ص‎ ٩۷۱ د . لیل گلا . الامود "مان سنة‎ )١( 
۰ ۸4 د. م امب سور ا ارجم ااساپق س‎ )۷( 


E 


أ ا أعمداه وإجرأه ا 1 یش کل آعاز الحكومة le‏ ہا ھن ن وجات الإدارة 
والقضاء والقيام عرلات مذا الفرض رذلك لا كتفاف الاخطاء والعمل 


. على إز اا . 
ا لفق ف الشکارى ای رد لبه أو سفظبا تیا 1ا تکشف 
اديه وكذلاك فى الخالقات الى بكتشفما هند [جراء التفتيش . 


سس نالج الرقاية : 


لعل أم ما يلجأ إليه المغرض البرلافى من جزاء بوق على الموظف احالف 
القانون هو توجيه الاتبام الجناى له . ' 

وله أن يطلب مق الإدارة تقر ر ميزة لمن أصابه الضرر ران كان هذا 
الطلب غير مارم ها إلا أن له أثره من الناحية الفعلية() , 

کا أن له أن يوصى باتباع أفضل الإجراءات الى تقضمن حقرق الافراد 
ويقدم المفرص البر لان تقر ره إلى مجلس الشعب کا يقدم تقارر خاصة إلى جبة 


الإدارة الى قام مېمة فى الما وإلى عضو e‏ أحال لبه شکوی 
أو مهمة یدد , 


رسنوضح فا بل تطبقات هذا النظام فى الدول الختافة(٣)‏ . 


e 


. ٩۲۸ امرجم السابق س‎ ١ د. حام لیب جبر‎ )١( 

(۲) من الدول الأول انى أخذت بنظام اافوض البر لاي السويدااتى استحدثته 
لی دستور نة ۱۸۰۹ ۰ 

وطبقاً ما هو مفرر فيبا فإل المغوض البرلالى مختاره أعضاء الير لان بواسطلة 4۸ «ضواً 
من اأعضاله متارون 4-ذاالفرض ویم اخیاره من پین کبار رجال القانول المشيورين 
بااسكةاية واليدة والمراعة وبدرك فى انتابه مثلو الأحزاب التافة فبمد عن يارات 
المياسة المزبية ٠‏ ويكون انتغابه لدة أربم سنوات ايل لتجديد . 

واحتصاسات الغوض البر لاي خدوما الستور . وفد نس دسثور ۱۸٠١١۹‏ لى الادة 
علي ان :2 

« للفرض حق اقامة الدعوى أمام الا الختصة ضدمن ارنكبوا هالا غالفةلفا نول 
سرب ا تويز أو امسر ية أو أ سبب آلذر 1 و أهلوا فى اأدية واجیا e‏ هلل النسر 


E ¥ " ااطلوب‎ 


س .۹ سه 


اا نان ناحية الاضمبن لرقابة القوض البرلالى فيم فة الماملين بالأجيرة الادارية 
المركزية والمحلية وكذلاك موظفوا القوات المسلحة والماملين بالساطه القضاثيه سواء 
فی الما کر أو سلطات الاتيام . 
ا يشمل اختماصه العا ك المليا فى حالات التقصير الشديد . 
وبذلك مرج م اختماصه الوزراء والتاج وأعغاء البرلمان والمواطن المادى إلا 
أل المفوض قوم بدور المدصى لذا ما وجه البرلان الاما لأحد الوززاء : 
و مك تقسيم أعمال الفوض البر نا الى : 
النفتيش . 
قو قوع اطزاء ê‏ 
- رفع الدعوى واتخافذاجراء ات تأدربية . 
انار : 
Brian Chapman, The profession of governmcnt, The (!)‏ 
public service in europe, ( London , Allen and Urwin 1969 }‏ 
P 241. 1‏ 
The Constitution of Swedeu, Document by The Royal (¥)‏ 
ministry of foreign affairs ( Stockholm, 1953 ) .‏ 
A, Bexelius, “The swedish institute of justice of ombud- (¥)‏ 
sman’’.‏ 


International reviews of administrative science ( V ol (¢) 
Vol XXVII N 3 P 245 ) . : 

التفتيش : يةوم المفوض ولات تفتوشية مسثمرة لامنظات الإدارية والهاج جم ا 
مرة كل «هعر سنوات . وذلك لاتءرف على الأخطاء الأ كر حنامة واضال عدم تأخي 
الأعمال كا أن له زيارة مكثب اإدعى المام والسجون والمؤسسات اللاجية فأ كد من عدم 
حل الأفراد بدون ميرر وذاك حرصا على حريا مم . 

الشكاوى : الأفراد الق فى قدم وام دون اجراءات رسية أو رسوم أو 
قيود › الى الفوض الذى يتين عذه أن يتصرف فيا خلال ۲۲ ساعة من وسوا . 

e ¥‏ يقس ما ورد بالمف ووساال الاعلام لوصول إلى الوقائم اى استعق 
الاعقق . 

ونی سببل ذلك لفو ض ساملة الاطلام على حافة الوثائق والسجلات حن السرية مني 
واو كانت أشرطة الد جيل الى سلما الفرطة دندالنحقيق كا أن له حتق دعوة الأطر اف ست 


AR 


= المعلية آو مطالبة اله ر طة پاستد ا م تقوچیه الأسثالة الم 

و قوم مكنب امون بدراسة الموضوع واهداد تقزر مفمال هله تخل A‏ ا 
امرض الذى يصدر عادة قبل مى ٩٠۰‏ يوماء 

توفي المزاء : ذا أ كد للهفوشض وجود طا فى تطييق القانون أو سوه استعمال 


للطة أو أل الا الرارات كانت مجافية لروح المدالة واطان المريات . فإن كان الأر 
المرب لى الطاً طفيفاً كني الفوض بتوقيم جزاء بالإنذار أو بالدنبيه على 'الموظف الفى 
اركب االمة ا آنه طالب الموظافأوالكومة بتهويض هن لقم اضر رمن الةرار اليب 
أن کان له مقتض . 

وقد آری الادارة.المدول من قرارما ر تمديله ا تةق مالفا نون مندا ا 
#قیقه : 

و بذلاف رفع ا٧ن‏ عن ااواطنين وف فس الوقت :دى قرار المهوض الى وحدة مسي 
بين هيات الختلفة الى جانب وجود الفاق فى طريقة العمل . وتوضيح النسوص واافوا نين 
والراأح ۴ا يفيد كافة المواطنين . 

( أنظر ١‏ ) . د .عبد الللك عوده : الادارة الهءامة والسيامسة . الةاهرة 
(الآلو ۱۹٦۳‏ ) . 

(۲) . د . ليلى سكلا : الأميودسمان . مكتبة الا ناوا لمر ية سنة ٩۷۱‏ ص ۴۲۸ ٠)‏ 

رفع الدعرى واتغاد [جرامات مأدييبة : 


اذا ثبت لدى المفوش .وجود الات تفصیر شدید فإن له رفم الدعوى آمام ام 
الحختمة لتفصل فى ااوضوع . لأنه لا يملاك الفاء الفرار الادارى وتمديله وال كال ملاك 
دمو ة الموظف وحثه على لغییر قراره . 

ذلك أن المفوض ليس جة قضالية ولوت له ساطة تنفيذية رئاسية . 

ولسكنه سلطة أشراف واعقيق واتهام . 

وبذلك يكول دور الفوض البرلانى . فى الدول الى تملبقه ءاملا ماماً لجاية حقوق 
الأفراد ورف انفلم والتعسف » واتعويتمم اذا ما قوم الفرر ۴ أن فى وود الموج 
البرلاهى طمأنينة 4ة رد على حرياته . وبفضل هذا الظام يستطيم المواطن المادى أن 
يتج على أية أساءة تناله من موظنى الدولة كا عكنه أل يفوم بإبلاغما طإبة مووق بها 
اماما وترم افلم الذى للقه نقيجة ذلك القرار . 

وز ( مبامرا طبق النظام ابتداء من سنة ٠۹۹۷‏ ويسمى بالفومء بير البرلاتى للادارة 
ويتمثن بالمظاهر الآتية : 

فن يٺ تمه 7 


يم #ميينه بقرار من الللكة دة في محددة » ا جوز فصله يفرار ممأ بعد ا 


۰ 0 0 0 0 ۰ 0 0 # 0 0 e. 5 


سه مواففة مجلس البرلان أو عند انتهاء السنة الى يبلغ فيما سن الخامسة والستين . 
ومن حيث جال مله . 

يم ارس الفومسبير البرلاهى لق فروع الإدارة البريطانية اأركزية أو أجراء هذه 
الفرودع الى حددها القا نول عل سپیل الصر . 

س احرج القائون من داءرة مله اللداطل الد یلو ما سی والا من ‌وادارة ااسنشفات و عةسود 
الادارة وسائل الموظفين وأفراد القوات المسامة . 

ومن حيث الوسائل الى تماما : 

س قوم سيي البرلانى سلطة التحقيق ف تجا لات النشاظ الادارى الداخلى فى اختماسهمتى 
قدم اللضرور شكوى إلى أحد أعضاء مجاس العموم وأحاهما اامضر للى القوسيير البرلمااي 
احفيقبا . 

س لاقو مسري البرلالى حرية أجراء النحقرن أو ايقافه . الا آنه بمتنع‌مليه التدخل كلا 
آمکن لاشاکی آل برفعم دعو أمام الجاع . 

ومن يث التصرف النرافى : 

- لیس للقومسییر البر لای حق توجیه الا پام الى ا اسول ‌الاداری بل يقتصردوره على 
ابلاغ عضو مجلس العموم الى أحال اليه الشكوى بنترجة النحقيق وكذلك لبلا الادارة 
وأصحاب الثأل النسوب اليمم المأ . 

يقدم الفو سيير البرلاى التقاربر الآتية الى مجاس المموم : 

(۱) ھریراً سنوياً على اله . 

(۲) تقریراً عن کل مہمة یاف بها . 

(۳) ت#ريراً خاصاً لذا ما تبين له وجود طا من جالب الإدارة غير ابل اتعويض 
وباك یکول القومسیير البرلانی الانجليزى قد فقد م حق من حقوق الفوض البر لاومو 
حق الانام فلا يمدو أل یکول اورا #رقابة البرمانية على الادارة البريطانبة ( د . حالم 
لبيب جير . المةوض البرلائى فى آوربا مقال مول مصر المماصرة مأ كشوي نة 1۹۷١‏ 
س ۹۵۷ ) . 
؛ وأآم وسيل ارفابه الادارية على الادارة فى الاتحاد السوفييى هى الادهاء المام . 

وقد أعيد هذا النظام بعد الثورة فی ٠۹‏ يوليو سئة ١۹۲۲‏ بعدأل كان قد ألفى فمن 
الام الفدعة فلدوكة . 

وقد جاء فى روع ااشاثه أنه ( بقصد بط الرقابة التائونية على لشابا كافة 
اهيثات الد وفييلية العامة ولأجل تنظيم المكاخة الحازمة ضد ال جرمة ) . 

وبذاك فةد افثرن الاشراف على إلنشاط المسكوى يتعقب ال رام ومكاتيا فى وظبقة 
المدعى الهم المد كورة منذ هاما . : a‏ 
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وقد نصت المادة ١١١‏ من الدستور على تزويد المدعى العام بالسلطة العليسا 
فى مراقة لنفيذ الادارات والميثات التابءة هما ةوا نين بدقة . وكذاك مراقبة الموظفين 
رااواطبن فى ذلك . 
ويتيغب المدعى المام الاتعادى إممرفة ة الوذ فييت الأعلى لمدة سبع سنوات ويقوم هو 
سيان مدع و ومد عی الأفام والأفا م۴ يعمد التمييئات الى رما مدعو 
الجموريات فى الأقاليم والمئاطق والمدن . وهذا الفسلسل مستقل اما عن الساطات الملية 
وعن وزارة العدل ولا يبع سوى اادعى العام الاتعاد . 
ولتضمن رقابة الأدعاء العام منم الميثات ال-كومية والادارية بمغة مامة من جاوز 
ساطااما فی الحارسة عل الفرعية . وبالتالى فللءدن المامين أن إعارشوأ عل مدر وعية 
القرار ات الى تصدرها ا0جان التنف. ية للاتدادات ( السوفييتات ) . 
و#ری بلدعی العام وئوایه رقابہم اتحتق من شرعیته تصرفات. الادارة لما تاقالياً 
أو يئاه على أخبار أو أتتقادات فمذه التصرفات يتمدو اما من المسهف ٠‏ وأما بثاء على 
طاب الأفراد 
اثظر : 
)١(‏ د. مماظفی کال وصنی . الممروعية ف الدول الاشترا كية ° جل العلومالادارية 
العدد الثالٹ سنه ۱۹۹٩‏ ص ٤١‏ . 
Merle Fainsoad gosarbitraj, comment I’ U, R. SS. est (¥)‏ 
gouverne P 312 .‏ 
Glen Morgan, Soviet administrative legality 1962 R 32 (۳(‏ 
فشكاوى الأفر اد ايمت هى الوسيلة الوحيدة لامال التدخل اة الممروعية كا هو 
لال فى فرتسا . 
ويتانى المدمون المامون مورا ھن ا ارام والةرارات الى ا ات الادارية 
اقا بلة لشرام » وعليم أن يتقدموا بالاعتراش على ما يروه غين مشيروع مما الال اطلات 
مضدارة القران ٠‏ فإدا استجابت هذه المهات الى الطءن وآعادت النظار فى قرارها ااج 
الأمر بوقف العمل بالفرار قايا من ناريخ امادة النظر فيه . 
أما ذا رفضت اة الإداربة المامن خلال مدة مميئة فللمدهى الام أل برسلا حتجاجا 
الى المستوى الأعلى منه فى الادهاء مباشرة التى قصل بدورها بالمية الادارية الموازية ها 
والتى تعتبر ساطة رئاسية للجية الإدارية الاولى . وتوم الماطة الرئاسية با2خلاس ناج 
المحتيقات الى أجراها المدعول : ولذلك كن القول أن رقابة الاداره مقتضى هذا النطام 
هی رقاب ذاتية جرى اماما عن طريق التدرج الر “اى بئات . 
وتاضم الماع كذاه لرقا بةالمدعين المامرن ۴ تخفم ها (دارات‌الء دل ووم المدعون جس 


جس بدور الادعاء المام فى القضايا الى نظرها الاک ونون الحتقين فى لواد اطنائة 
ومارسون (شرافاً عاماً على جيم الإجراءات المدنية ووز هم اتدخل فى أى م حلة ولم 
أن يستأنفوا قرارات الحا ع المحاية فى المسائل المدنية والناثية ومين عل حكة ااا 
را کنا ل الارن ۰ . 
اهار : 

Oliver Dupeyroux, Libertés publiques 1966 P117 

Fainsoad op. eit. p.p. 312, 313 

Morgan, Soviet administrative legatity 1962 p8 


René David, guaranatie de libertés indlividuelles et controle de 
legalité des actes administratifs en U.R.S $, 1953 


وهؤلاء المدمين المامين أثرم الواضح ف التقيةات الى جرى مم ااوظفين التلسين 
واللين بواجباتهم الوظيفية . وم أفرب لأل يكو نوا حارسين على مالم الاحاد فى مواجبة 
ساملات المهلية ويعملون على املاء الدواعى المليا لادوة . 

وااقصور فى هذا النظام يكمن فى افتةار الدعين إلى سلطة اصدار الارارات وداي 
يهى الأمر للى جرد رفابة راسية محضة أى أن الإدارة هى الرقيبة عل تفسها ٠‏ مع مافى 
طلا من الخاطر المد يدة از اء حقوق الأفراد والريات العامة . 

وف ەر أاشثت وظيفة اللدعى العام الاشیراکی لأول مرة سن ۱۹۷۱١‏ يوم ةل ليق 
٣اهعرمية‏ الاشترا كية وتان حقوق الدب . 

وان کان( رصدر بد الها نون الى مدد أ باد هذا الدظام وينظم اخسا م۹ و مشو لياه 
لا آثه کن فی ضوء الادة ۱۷۹١‏ من الدتور ااصري الصادر سنة ۱۹۷١‏ والةا نول 
رام ۳۲ لسلة ۱۹۷۱ بلاظيم فرش المراسة وتأمين سلامة الشعب وقرار رئيس المهورية 
رقم ۸ لسن ۱۹۷۱ بتمبين مدعى مام بدرجة وزير وما جرى عليه العمل اسقبانة ملاح 
هذا النظام وذلاك على الوجه الآلى : 


جوة التعيين : 
يمين المدعى المام الاشتراكى بةرار من رئيس الجممورية وبقرم باختيار ءماونيه . 


خت اصاته : 


تس المدعی العام الاشيرا ى بأمور مأمة وردت جم ى الدمستور امور حددة 
وردت على سبل الاصر ف انول فرص ارامات 8 us‏ 


= فاماالأمور اليم فہى : 2 
ااذ الإجراءات الى كفل تأمين حقوق الكمب وسلامة الحتمع وئظاءه 
السياسى . : 

الفا على السب الاسترا كية والترام الاوك الاعبراكى . 

س الأمور الأخرى الى مددها القانون . 

وبذاك فإل هذه الاختمامات العامة تمين تعديدها هن طريق النهمر يم 

وما الأمور المحددة نفد وردت فى القانون رقم ۳٤‏ لسنة ٠١۷۱‏ بانظيم فرش 
المحراساث وتا مين سلامة الكهب وهى : 

س مراقبة اللوك الاشتراكى والةوى للهوفلفين وأعضاء البيثات النيابية وذوى المغة 
المبية والأفراد ضعاناً امدم استفلاهم النفوف أو اضرارم بأمن البلا أو مصالباالاقتمادية 
أو استخداء يم الذش أو "تواطؤ أو الرشوة فى اراطاتمم مم الول أو الإجارفااخدرات 
أو لامنومات أو السوق السوداء أو اللاب بقوت الثهب أو بالأدوبة . 1 

وبذاك بشمل اختصاص المدعى المام الاشتراكى كل قات الدمب موظفين وآفراد 
مدا بین وھسکر بین واء آکاوا يناما طبیمپین آوامتبار:ین . 

س لجراء التجقيق السابق على تقد الدعوى للى المحكمة المخيصة خرض المراسة . 

-- ولي الادعاء فى قضايا فرض المرامة.. 


الوسائل الى يستخدمما المدمى المام الاشةراكى : 


مده العام آلاعتراکی س ق سيبل حقيق اختصاصاعه تاذ الإجراءات الاتية + 

- سكليف مأمورى الفيط الفضالى أو أى جبة أغرى بجع الاستدلالات . 

سد الأمر ياانحفظ على أية آوراق أو مساندات برى هيا فى الادعاء . 

طلب البيانات وااملومات من هيثات الرةابة والتفتيش . 

الصول على الوثاثق واللفات من الحكومة أو البيثات أو الؤسات المامة 
أو الوحداث التايعة لها أو من أى دجس من الأشغاس الاعتبارية العامة أو أبة 
ج آخری 

- له أن يطلب من النيابة العامة أو أية جمة مختصة أخرى أجراء هتي فى واقة 
مەينة تەل آو تصل بالادعاء وموافاته بنليجة التحقيق هنها . . 

لهال يطلب من النيابة العامة لأجراء النعقيق فى ال مراع التى بين له وقوه پاخلال 

- اطلاعه عل‌الأوراق : 


a 


ناج الرقابة : 
ESE‏ 

س منم الأششاس من التصر ف فى اا أو ادارا ذا ما معت لد یه دلائل قوية 
على ارتسکابمم لارام آلوأ قمة ف أحتي‌اصه ۰ وه 3 الإحراءات التمحفظة اللازمة پالذسة 
لأموال ھۋلاء الأششاس وأموال زوجا بم وأولادم الفصر أو البالفين ادا ری اروماً 
لن لاف س مع ثد بير وساثل النفقة ليم على أن تقدم الأدعرى لامتعكمة المسشتصة خلال سين 

س للمدعى الماع الاشتراکى أل يأمر بالتعاظ عل الأشيغاس الذن برالكيول بش 
ارام الواقءة فى اختصاصه فى مان أمبن على أن برض الأمر على اكة الحتصة بفول 
اطراسة لال سا وما من #اريڅ صدور الأمر وال۷إ اتر الأمر كأن ل کن المد ی 
العام الاشتراكى استمرار تنفيذ الأمر قبل إتنماء هذ,المدة وذلك لدد أخريى لا اور گوعبا 
ہیں سٹوات ہ 

س المدعى العام الاشترا كى ابلاغ المية الختصة للنظر فى أمركل من قم عليه عالنة 
لواحبات وظیفته أو تير ف مله » وله آل باپ رفم الدعوى التأدببية i‏ 

س اقامة الامهام مل الأشيغاس أمام الحسكمة المختصة بشقون المراسة وماشرة 
الد هری مام اكمة متسه أو وواسطة مداو نيه . 

ابلاغ المجارس بكم فرض الراسةعلى الأشخاس فور صدوره . 

س التقدم الى السكمة المختصة بالاظلم المقدم اليه من فرضت عليه المراسة من 
لمكم أو اجراءات تنفيذه - وأن شفع التظل برآيه كتابة 

س المد عى العام الاشترا ی أن يتقدم لامكمة المتصة يمد صدون اگم رض 
#طراسة ولال رة ine‏ اکم رفم الراسة ومصادرة کل أو وش الأءوال الى لے 
إلى الشخس المفروشة ءايه الراسة يمرب من الأسياب الواقءة فى اختصاسه ,. 

س للمدهى العام الاشتراكى أن يتقدم لرئيس المبورية بطلب لاء المسكم بالممادرة 
دا قأامت ظروف رر ذلاف . 

۱ بر يقدم المدعی العام الاشترای تفار بر ال روس المورية ,اة متا 41 لھا 
ار اسات عن الإصلاحات ذات المطابع الاسريمى أو التنظیمی الى رى لرومبا انامينا مام 
الايا البلاد وجابة الكاسب الاشةرا كيه . 

وبذلك کول نظام الدعی العام الاچتراکیى فى مصر هو نظام لكيل انام الادماء 


apan 


وة ...وهو فى فس الوقت لا حل حن الأوماد الناى فى مباشرؤاختماصانه . كت 


mS 
: ه - موقف النظام الإسلاى من نظام المغوض البر لمال‎ 
فى الإسلاس إذ أن كلد منبما يعمل لنفس المحدف وهو سيادة القانون وحاية,‎ 
. حقوق الافراد‎ 


جا أن كلد من النظامين يقوم أساساً على شخصية المغوض ويتوقف نجاحه عل 


حسن اختيار المفوض أوانمحتسب.. 
إلا أن نظام الحسبة نظام فريد فى بابه » وبينه وبين نظام المغوض البر لا 
خلاف اشير إليه عند حديلنا هن لظام العتسب وذلك فى الباب الشافى من 


هذا القسى . 


اذو لامدعی المام الاشترا کی أن رتصدی لاعمال رقا بته من تلقام تفه ناء على ا مەلومات 
الى بطابا والى تصل اليه من المبات الرقابية كا يكول ذلك باء على شكاوى هدم اليه . 

6 أن له اقدراح مديل اللمر يعات القاامة استيدافاً لتحقبتق الأغراض الى فام من 
أجاپا هذا النظام . 

والذى راه ف شال هلا النطام فی مص ما بای 0 

س ال مداخل اختماضات سلطة الادعاء العام مع اختصاصات سامطة الأمرام يتر لبه 
عليه اشضطراب فى العمل وتطارب فى الرأى ما قد يسوب للا فى لظام المدالة , 

- قصور نظام المدعى العام الاشترا کی هن ليق شكاوى الا فراد ن تصرفاته 
الموظفين بصفة عامة لتكفالة حقوق الا"فراد والمريات العامة ء 

س قصور النظام عن أجراء التفتيلى ءلى أعال المحكومة وء وظفيما بصفة عامة 
وتوقيم جزاءات هليم مع تجويض من أصابم الضرر من الفرارات المغالفة للقانول . 

س إن فى تميون المدمى المام الاستراكى من قبل رئيس المهوربة س ودم لبعيده 
هلس ااشعب مجمله سلطة أدارية وهو بذاك يدرك مم الساطات الإدارية الاأخرى فى رقابة 
الممرحية الاشترا كية . 

ولا كانت الرقابة على الإدارة متوفرة فى القضاء الماذى والةضاء الإدارى ۴ أل 
الرقابة الإرلانية قى مصر يقتصر دورها لى الوسائل النقليدية كدق السؤال والامتجوابه 
وااتحةيق البر انى والناةشة البرلانية وحق سحب الثفة من الوزارة اما أو أحد أهطاثبا . 

ولا كانت هذه الرقابة لاقندقق بمفة فمالة لمم توافر الإمكانيات الفنية . 


أنقف س رى أل يتبع المدمى المام الاشتراق مجلس الشمب وأن بكول جپازه قاع 


لر#ابة ادعب فى شى بالات المبل المسكوى . 


دو 


النو سرن 


تشكل رقا بة الرأى المام ملي سلطات الدولة ضمانة من ضما نات الحر يات العامة . 
وتتسع هذه الرقاية فى الدول الى تأخذ بنظام الدمفراطية المباشرة حيث 
يتولى الشعب كله مہمة التشريع وإن كان ذلك أصبح متعذرآً لاهتبارات 
تعلق #ساحة الدول وغدد السكان وإمكان اجتاع هذا المدد والاتفاق عل 
رأی معن . 
آنا تضيق فى الدول الى تأخذ بالنظام الماركمى حيث لا يوجد لظام 
الأحزاب السياسية . 
الوت ادر رل 
رقارة الأفراد 
لمل آبرزمثل ارقابة الرآى العام يظرر فى لظام الد مقراطية نصف المباشرة(). 


: الفصيل مرجع للى الاجم الآئية‎ )١( 

د . السيد صبرى: النظم السباسية ص ۹۸ وما يدها . 

د . مصمانی کامل: شرح القانون الاستوری سنة ۱۹۰۵۱ ص ۷۹٩‏ وما بعدها . 

د . عمان خليل: اليادىء الدستورية العامة سنة ۱۹۵٩‏ س ٠١١‏ وما بمدها . 

أستاذنا الدكتور سليمال الطلاوى: مبادىء الدانون الإستورى والاتهادىئة ٠٠١١‏ 
ص ۲4۷ وما بمددا. 

أستاذنا الدكتور سايمال الطاوى: الوجيز فى نظم الحكم والادارة نة ۱۹۹۲ ص 
۹ وما بمددا . 

د . مد كامل ايلة: النظم السباسية سن ٠۹۹۴۳‏ ص۷۲۸ وما بمدها . 

ھ . مود حافظ : موز الفانول الد سٹوری سنة ۱۹۵٩‏ س ۱۲۹د ١٤١١‏ . 

یرد وة الفااول الدستوری والنظم السیاسیة سیة ۱۹۱۲ س ۹٩۱‏ ۱۹۳ . 

دی او بادیر عاضرات فی الفانون الدستوری سن ۱۹۵۳ ص ٩۲ - ۸٩‏ . 

د فر جیه : ألا نون الدستوری سنة ۵ ۱۹۰۵ ص (١‏ . 

فہدل: مبادیء ,الا ون الدستوری سنه ۱۹4٩‏ س ۱۴۳۹ ٤٠ا‏ بمدها. ' 


حيث قوم إلى جااب الجاس التشريمى. الذى ينوب عن الامة فى وظيفة 
النشريم » حق الامة فى إجراء الاستفتاء الشعى والافتراح الشعى رالاعراض 
الشعبى ولقالة الناثب بواسطة الداخبين وحق الحل الشعبى وحق عرل رئيس 
اجمورية. 

١‏ س ويقصد بالاستفتاء الشمبى نوه۲٤۸‏ التعرف على رأى الشءب 
ی آمر من الأمور ولاصور متعددة . 


فہوینقسم [لى:استفتاء دستوری [ذا کان جرۍ على مشروع قانون‌دستوری › 
وإ أستفتاء قافر ئی إذا کان صوص مشروع قانون ادى وإلى استفتاء سیاسی 
إذا اختس بخطة سياسية جديدة . 
أ 

وبلقم من حہث وقت استماله إلى استفتاء سارق إ[ذا جر یاستفةاء الشءب 
عليه فى موضوع القانون قبل إقراره من الرلان وإلى استفتاء لاحق إذا تم 

کا ينسم من بحيث فوته الإلزامية إلى استفتاء ملرم للبر لمان والسكومة 
. واستفتاء استشاری , 

ونضم من. جيك وجو به أو جوازه إلى استفتاء [جبارى إذانص الدستور 
على رجوب [جرائه »واستفتاء اختیاری|ذا کان ذلك جوازا . 

وطريقة [جراء الاستفتاء أن تدعو ليه اميئة التشريعية أو عدد معين من 
أعضائما أو بناء على رفبة من المسكومة أو بثاء طلب عدد معين من الناخبين:. 
فإذا تةدم بطلب الاستفتاء أى من هؤلاء عرض الآمر على الشعب لمعرفة رآيه 
فى المسألة موضوع الاستفتاء() . 


. ۱۸١ د . عمد اليد مثولى : القانون الدستورى والانظمة ااسياسية ص‎ )١( 

د . كد كامل ليلة < النظم السباسية ص «۵١‏ . 

وقد أخذ بتفرير سق الامتفعء الشمبى دستور جبورية مسر المربية ۱۹١١‏ مادة 
lte‏ ۸۹ ودستور ۲۹۷۱ مادة » ٠١۲‏ ۱۸۹ ودستور المملك المثريية ٠ ۱١۹۹۴‏ 


e ۷ - 

۽ حق الافاراض الشعبی L‘e Veto populaire‏ 

وصورته آن ینقدم هدد من الناخبین بالاعتراض عل قانون صادرمن‌البرلان 
لال فترة معيلة من اريخ أشره وبذلك بتمين وقف تنفيذ القائون وعرضه عل 
#لشعب فإذا لم يوافق عليه ألفى . 

۴ حق الاقراح الشعبى : Linitiative populaire‏ 

فى هذ المحالة يسام الشعب فليا فى علية التشريع فإذا مارأى عدد معين 
من الناخبين أن المكومة إفقلت إ[صدار تشريع ما مع ضرورته الشعب فلم حق 
التقدم باقتراح شروع القانون ورفعه ا الرلان لنظره ومناقشته . وقد بکون 
الاقتراح المقدم مشروع قانون مبوب کا قد إقتصر على جرد إبداء رفبة يعد 
الر لان نشریہا فی شأنہا . 

وللعر لمان حق الموافقة على المشروع أو رفضه بعد مناقشته . وتوجب إعض 
١لدساتير‏ [عادة فرض المشروع عل الشعب الاستفتاء عليه( . 

۾ حت الشاخبين فى [قالة نام إإيمم 

بتمشل هذا الح فى تقدم عدد معين من الناخبين؛ بطلب لإقالة أحد نوابي 
االبر مان٠‏ وذلك قبل انتاء مدة نيابته القانو نية للعضوية فى الرلمان . ولدلك 
يفتح باب الرشيح وإجراء علية الانتخاب من جديد فى تلك الداترة . ووز 
أن بتقدم هذا النائب الذى أقيل للأرشيح . فإذا تجح رازم طالبوا إقالته بنفقات 
-الاتتخاب2) 


۾ ۔_ الحل الشعبى Dissolution populaire‏ 


تقر ر بغض الدساتير حق الناخبين فى حل الميثة النيابية بأسرها وإقالة جميع 
ناما . 


. ۱۷۳ د د كامل ليل .امرجم لابق ص‎ )١( 

(۳) ویر RE‏ التحدة الأمريكية ق التاخبين فى ا5ل ١‏ وظفين والقضاة 
متخن . د.٠‏ د کامل لل . المرچم الایق م 6 ١‏ ۷ 

(۴) د ۰ مید اميد متو : الفائون الدتوري والأظمة الدياسية س ۰۹ 


وطر بقة ذلك أن بطاب عدد مین من النا بین حل الاس النيابى ٠‏ فب١رض.‏ 
هذا الامر ل الشعب للاستفتاء عایه اذا وافةت عأيه أخابية اأ وين آو أفابية 
الاين حل الجلس الام ووجب إجراء انتخا بات جديدة( . 

0 

0 ذلك فى تقرر الدستور حى ااشمب فى هزل رئيس اخورية إبشروط 
اا رق د5 يكون ذلك بتاء «لى اقتراح لسبة معينة من أعضاء 
الجلس التشر يعى وجرد حدوث ذلك إرقف رئيس اموز ية عن العمل ثم بعر ض 
الأمر على الشعب للاستفتاء فإذا وافق مايه زل وإن م يوافق الناخيون على قرار 
الجلس اعتر. ذلك مثامة انتضاب جديد لار یس ووجب حل اجاس النشر بعس 
وإجراء انتخابات جديدة 9) . 


ر اهار اأشءب 1 هذا الامتفتاء = ا رگۈس المورلة )8 اعاس 
اشر يمى . ۰ 


هذه أم مظاهر الدعقراطية فير المباشرة وهى كفل الرقابة الحقيقية الشعب 
بعيدآً هن سيطرة الاحزاب حيث يكن التمرف عل رغبات الشعب وتعقيةما 
والسير فى تاهما کا نبا تعةتق المةصود من الرقابة إذ رشترك اللبراء وذوو الرأى 
والملباء فى كل فروع المعرفة من لا يشمليم انجاس انيا فى رة اشر يع ليكون 
أقرب إلى الدكال وأدنى إلى تعقيق صا الشعب . 


وهن طريق الاستفتاء الشعى والاقتراح الشعى والاعتراض الشعی يكن 
ویر عو امل الاستقرار فلا دفر اساجة إل ل اة اشر عة إذا ما تار ضمت 
اماتا مع آراء الشعب ورشیاته. 


(1) تشرط بض الدسااير موافقة أغلبية الناخيين جيعاً وليس أغلبية المصو تين وقدأخذ. 
هذه ااطربقة بعض الفا طعات السو يسرية وكذلف الاتعاد المركزى اللاي ٠‏ 

د . كاملليلة : امرجم السياسى ص ۷٠٤‏ . 

(۴) أخذ بهذا الإجراء دستور فيمار الألالى سنة ٠۹٠۹١‏ ودبعور السا الصادر 
صسنة ۰ ¥ ٩ ٩‏ والمدلسنة ٧۹۲۹‏ . 


0۹ س 


ومن الدول الى أخذت بثظام الد مقر اطية لصف الباشرة سويسرا إذ جعل 
فا اظام الاسشفتاء 4 يقرل داپمی حكومة ما22 : 


کا أخذت به معظم الولايات فى الولايات المتحدة الأمريكية : 


وأخذت به مصر لأول مرة فى دسثور سنة ٠۹٠١‏ وتسكرر ذلك فى دستور 
سنه ( ٩۷‏ ۰ 


ول تتف تتفق الدول كلما فى الان بكل مظاهر الدعقراطية لصف المباشرة بل أن 
ما ما بأخذ يعض مظاهرها درن البءش الأخر كا تسى بعض الدول مسائل 
وقوانين معينة من مدأ وجوب الاستفتاء علما فلا تكون علا للاقتراح الشعى 
أو الاعتراض الشعى . كالقوانين المتعلغة بالميزالية والمعاهدات رالضرائب 
والاحكام العرفية والقرانين انى بقرر الرلان أنما ذات صفة ماجلة) . 


وقد أقر النظام الإسلاى مبدأً الاستفتاء الشعى فى الامور العامة وهر ما کان 
محدث فى صورة الشورى العامة . 


ومثله ما حدث قبل خروج الى صل الله عليه وسل لفتال قرش فى غزوة 
أحد فد جرى اسنفقاء فى المديلة شل الشباب وااشيوخ لاستطلاع رأمم فى لقاء 
.الكفار خارج الماينة أو التحصن داخلبا استعداداً جومم . وكات اتيجة 
الاستفتاء انتصار الخروج لقتال فنفذ انی ننيجة الاستفتاء مع أنه لم يكن «وافقا 


لرأيه اللكرم . 


)١(‏ د . متولى 2 الأنظة السيامية والمبادىء الدستورية العامة ص ٠۸١‏ ء 

(۲) د. د کامل : ل امرجم الاق ص ٠ ۷١۹‏ 

ماد ٠۲١‏ » بدأل الاستفتاء على تعيين رئوس الجبورية والمادة ٤‏ بدأل استتاء 
الشمب فى المسائل الماءد ومادة ۱۸۹ مس دستور سنة ٠۹۵٩‏ بان الاستفناء على تعد یل 
په مواد الدستور التعاقة عصال البلاد وانظر اواد ۱۲۷ ۰ ۱۲۱ ۰۱۰۱۲۰ ٠۸۹‏ من 


دشتور سة ۱۹۷۱ 


سین ١‏ س 


الوت اتال 
رقابة الأحراب السياسية 

تجرى الديقراطية الغربية على نظام الاحراب السياسية باعتباره ضرورة 
لازمة فضا طبيعة الافظمة الدعقراطية النيا ية( . 

والاحزاب السياسية هى تنظمات تبدف إلى خاق إرادة عامة . ويذلك يكون 
وجو دها سلاا صد التعسف رالاسشداد . إذ التنظم فى بد الجاعة الضميفة سلاج 
من أسلحة الكفاح صد الافر اء) , 

وتۇدى الاحزاب مما بتنظام وتر تلب الاأفكار وأالمیادی. الاجياعية 
والسياسية المختافة كا تقوم بتو جيه الفنيين انحقيق تلك المبادى. والافكار0) 
و يذلاك , Sk‏ ن قکوین رآی مام «وجه سير الامور . 

وعن هذا الطريق تسكون الأحراب المعارضة رقيبة على المرب الحا کر تعول 
درل استیداده وتو قف هن رو جه عل القانرن و جره عل اترام الجر بات 
والحقوق العامة [ذا ما امكما . 
ور قاية الاحزاب متمدده المظاهر قق کون تمالم ال الهادئة وقد کون 

باللوم وقد يصل الأمر ل آسجمد اء الشعمب عل اللسكومة فیکون زاك مدعاة اسب 

الثقة منها عن طريق الجلس الزشريمى أو هدم مساندتما فى الانتخابات القادمة . 

و بلك تكون الا حزاب مرآ هاما من عناص ر العياةالساسية ؛ إذ فى وجودها 
ما بؤدى إلى تحديد مسو لية السياسة العامة للحكومة القاعة0) . 

كا آنا تىكفل تعقيق المشروعات المامة الطوبلة المدى التى تقصر عن تلفيذها 
ل کومات د أن الفرد قد ا پد ومر ره درن قق ا) . 


. ۸۷١ د > هید اميد مت ونی : ر مة الأنظمة الد مقراطية نة £ ۵ ۹۹ ص‎ )١( 

(۳) د . عبد اید منولی : الرحم السابق ص ۸۴ . 

(۴) لوويل : الرأى العام وال كومة الشميية ص ١۷‏ . 

(4) جيرو : الملطة الدنفيذية س ١١١۴‏ + 

)١‏ أستاذنا الدكتور سليمال الملماوى والدكنو ر عثال خلبل . القااون الدستورى 
سسنة ۱٩۵1‏ ص ۲۹۲ . 


— ۹۳ 


رتقررا لهية الأحراب السياسية كاأداة رقابة لأجبرة الحك يقرر 
جار ر٩‏ مدهي آن الشعب إغا 2 بواسطة الأحزاب السياسية وهذه هى 
الظريقة الوحيدة التى كفل اسو لية أمام الشءب فى النظام الا مريي المىك وي 

كيا أن التجارب أثبتت أن الرقابة تكون أجدى إذا ٠ا‏ تدارس الناخب 
راللاب الاس داغل حر به . فالناخې کس الاجة إلى من بقوده و يقدم له راجا 
والنائب كذلك يشعر بالمحاجة إلى رۋساء له وزعماء(٣)‏ ولا تاق ذلك إل 
داغل ازب ۰ 

فالاحزاب بإمكانياتما تستطيع قنظم انتقاد الكو مة وتقييد أخطانما وكشفبا 
أمام الرأى العام استمدافا الظفر بأصوات الناخبين . 

كا تتطيع من خلال .المنافشات داخل الحزب وف الرلان وعلى صفخاث 
الجرائد الوصول إلى الحقيفة وإعلانما والقسك با وفى ذلك ما يعد رقاية فمالة 
على أعبال الكو مة( . 

وعن طرق هذه المناقشات تمد الأحزاب الفرصة للشعب بلبصيره بأخطاء 
الحسكومة لقانة إلى أن تأتى إلى الح بن يعمد فم القدرة على تحقيتقى مطا لبه 
وبذلك تتكون لدى الافراد ثقافة سياسية #سكنم من المشارك فى المسائل العامة 
و[جراء رقام ل تصرفات الدو03) . 

وإذا نظرنا إلى النظام الحزبى فى العصر الحديت وجدنا دولا تأخذ بنظام 
تعدد الاحزاب كا فى النظم الدمقراطية وفببا تبدو حرية الرأى والناقشات 
والانتقادات والرقابة ءل أعال الدولة واضحة جلية ء 


۹ 


)4( جارنره آراء وأ نظءة سياسية أ مریکیة سن ۱۹۲۱ ص ۱۲۹ ٠۰‏ 

(۲) فوجارو: آراء فی الاملاح الاستوری ص١١٠‏ . 

(۳) د . عبد الميد متولى : القائون الدسثورى والأنطمة السياسية ص ۸4 . 

أستاذنا ال دكتور سليمار الطباوى . الد مفراطية والدستور الجديد أصدرته هيشة 
الاستعلامات نة ۱۹۷۱ ص ۳۸ . 

(4) أستاذنا الدكتور سليمان الملماويى : الوجيز فى تفلم المي والإدارة ساسة 
۴ س ۷٩‏ ۰ 


A — 


کا جد دولا تاذ بنظام الحرب الواحد کا مو موجود فی النظام الا رکمی 
ردولالنظام الاشتراک والڊول ذات الیک الاستبدادى . وف هذا اللظام لا عل 
#رقابة على أعمال الكومة إذ أن المرب إما أن يكون ولد إرادة المسكومة 
فرساندها ويؤيدها ويدافع عنما وما أن تكون ال محسكومة وليدة الحزب فلا حل 
منقدها أو [جراء رقابة عارجية ماما إذ يكنى أن يكون هناك تنسيق داخل 
العمل بي ما . ۰ 

كا أخذت بعش النظمٴ بنظام بديل عن نظام الأحراب السياسية جعت 
فيه القوى الشعببة فى إطار تنظم ممين يؤدى مبمة. الأحراب السياسية دون 
قعرإض بالبكومة . بل بكون إ[جراؤه الرقاية الشعبية ٠ن‏ خلال المسثويات 
المتوازية فى "هذا التنظيم وفى ساطة الكو مة() . 


yy 


)١(‏ وذلك مشل الاتحاد الةو مس م الااعاد الاشترا کی من بعده فی جپورية «صر 
الدر بية لذ ينص الدستور فى الادة الخامسة على أن الاتعاد الاشتراكى العربى هو التنظدم 
"ااسياسى الذى مدل بتئظيماته القامة على أساس ميدأ الديمقراطية آحااف قوى الشمب العاملة 
من الفلاحين والمال والإنود والاتفين والرأمالبة الوطنية وهر آواة هذا التعااف فى تحقیق 
م الديمةراطية والاشترا كية وف متابعة الممل الو طنی فى مختاف مجالاته ودقع هذا العمل 
الوطي إلى أهدافه المر-وءة . 
ويو الاقعاد الاشرا كى المرب ساطة احالف قوى الشمب الماملة عن طربق العمل 
الس اسى الذى تباشره لنظيماته بين الجاهير وفى مختلف الأجبرة الى المطلع مسثوليات العمل 
الوعنى وبين الاظام السياسى للاتعاد الاعثرا كى الءربى شروط المضوية فيه وتنظيماته 
.الختلفة وضمانات مارسة نهاطه بالأعلوب الد مقراطى على أل يمثل الممال والفلاحين فى هذه 
الااظيمات باسبة خسبن فى الائة على الأفل وقد جاءت مقدمة انول الشائه ية 
مدا اما : 1 
س تحةيق الديمقراطية السليمة مثلة بالدمب و#شمب اتكون الثورةبالشعب فى سلو بها 
ولاشءب فی فایتپا وأهدافپا » 
س محقيق الأورة الاعثرا كية الى هى ثورة الشمب العامل . 
سدقم امكانيات التفدم ثورياً لمال الجاهي . 
س حماية الضمانات الى فررها الميثاق وهى : 
(1) كناة الد الأدنى ثيل اعمال والفلاحين ف جيم النظيمات الثم بيةو السيامية 
على جيم ستویاما حپث يراهى فى تنظيمات الانعاد الاشترا ى ةسه أن اكول اس تسد 


۳ س 


وماك الات أخری أرقارة الرأى العام ع أعال السكومة لضان الحربات 
العامة مها وسائل الإعلام الختلفة كالمحف الى بحب أن تتوفر لما الحر بات 
ال.كاملة فى الرآى والذشر لتسكون رقابة فعالة مؤدية إلى تحقيتقى الحريات العامة 
والحةوق الفردية وذلك بقد الاحرافات وخالفة القانون وإهدار الحربات . 
وكذلك النقابات وا میات ذات الأغراض 1 جماعة 0 الخ . 
هذا وسفبين مظاهر رقابة الرأى المام فى النظام الإسلاى فى الفصل الثائى من 
هذا اباب . 
س المال والفلاحين '/.٠١‏ على الأفل باعتيارم أغابية الشعب الى طال حرماليا من الوق 
الأساسية . 
(ب) ميدأ جامية الفيادة , 
(+) دعم التدظيمات التماوئية والتةابية . 
( د ) أرساء حق النقد والنقد الذاى . 
(ه) قل سلطة الدولة تدر ميا إلى امالس الماتخية . 
جاء فى مفمدمة القائون أبضاً ( أن الاحاد الاشةراكى العرنى وهو اللطة الدمية 
يقوم بااممل الفيادى والثوجيمى وباارقابة الى إمار سما باسم 'اشعب بيا يقوم مجاس الامة 
.وهو سلاطة الدواة الميا . ومعه الجا اس اللةابية والشعيية بللغيذ السياسة الى رما المحاد 
الاشت راك العرفى . 
وبذلاك ,مكن حصبر اختماس الاد الاشتراق من زأوبة علافته بالسلطتين اللفر يبء 
وال فيد ية ف آمرين جو ھر ین : 
أولا: الوجيه : وهو يتجصر فى رس الخطوط السكبرى ٠‏ والتى قد لعلف بصددسا 
وجرات النظر فلا يتمداها الى مستوى التنفيذ الفنى » ومتى آم الاتفاق ليما فى أعلى متو يات 
الاد الايا ى العر لى اسيج ملزمة لاسلطتين الاهعريمية والسفيذية | یٹ مارسان 
اختصاصا تما طبةاً هذه البادیء , 
ثائياً : الرقابة : لال من له التو جيه بكون له الرقابة حتى بأ كد من حسن افيد ماقدم 
عن وجات ( آسداد ا الک2 ور سلیمان الطاوی : ثورة ۲۳ وليو س ١١١‏ ) وإلفاء 
خمة المسثويات فى القنظينين الشمبى والسياسى ممكن تفيل ما أدت اليه الرقابة من ملاحظات 
الكبيف القا نو ى الاد الاا را كى الهر .ى : 
اقد عرض للمعكبة الإدارية المليا موضوع الاكييف القالولى للااد القرى 
< الاعاد الاشترا کی العری بعدہ ) فاتنہت فی حکمپا الصادر فی ۲۲ ويو سلة ٠۹۵۷‏ 
فى القضية رقم ۲ نة ٣‏ تى إلى أل الالعاد القوي هو ساطة رأة وستفلة عن الساطاتة 
#لأخرى فى الدولة . 


Converted by Tiff Combine 


الاب الان 
ضمانات ار بات العامة فالنظام الإسلای 

سبق أن أوضحنا أن الإسلام وضع ضوابط المشروعية تشمثل فى وجرب 
استلبام المصادر الأساسية وهى الكتاب والسنة ؛ وكذلك استيداف المقاصد 
الشرعية على القر تيب الذى أوضحناه . 

وتعقيقا لمذه الضوابط وتا كيدا لفماليتما تقررت وسائل متعددة لضان 
تنفيذها . ومن هذه الوسائل ما هو دال يتصسل بضمير الإلسان وعقيدته لتكون 
حارسة على المشروعية » إذ أن الإسلام عاطب مير الإنسان ويستثير وجدانه 
فيجمله بذاك رقي على أعاله . ونی ذلك يقول الى صلى الله عليه وسل : 

( نما آنا بشر وإن لتختصمون إلى واعل بعضک آن کون ألمن عجته 
من أخیه فأقضی له بشىء عا ليس له فإ نما هىقطمة من النار فليأخذاها أو يدعبا )() 

ومنما ما هو خارجی تقوم به هيثات إناط با رقابة الشرعية فقد برع اله 
بالسلطان مالا ع بالقرآن . 

وسنتحدث عن هذه الوسائل فا بای : 

ولاية المظالم . 

ولاية المسبة . 

رقابة الرآى العام 

المبادات تطبيق للحربات العامة . 


. ۸١ص البخارى ( الشعب ) + ۹إباب الأحكام‎ )١( 


(۲) المووى. : دلبل الفاطٰين ١١‏ س ٠٤١‏ . 1 
ef )‏ ارات ( 


المصللالاول 
ينبع نظام الظالم من أن درر الليفة بقتصر على حفظ الدين على أصوله 
المستقرة وما أجمح عليه سلف الامة فيوضح الزائغ الصواب ويبين له المجة > کل 
ذلك فی حد ورد اشر وة الزاسلامية ر شی م آرل اله “أو سنه e‏ 
او أجع عليه المساون واجتمده فتباؤم وهل المل منر(ا) 
ويذلك تكون الإدارة عاضمة للقانرن حى ا لس له أن بنحرف 
هن الشريعة . يفول أبو بكر عند قرليه الخلافة : (أطيعونى ما أطمت الله فيك فإن 
صصیته فلا طاعة لی علیکم ) . 
الحتُ انو 'ول 
خصيص ولاية لظام 
كانت وحدة القضاء هي ى ااسائدة فى عبد الى صلى الله عليه وسل وأول عد 
الخلافة شيدة إذ كان القاضى بنظر جميع الدعاری . وکان الحليفة ذاته ثل 
أمام القضا . إذأن الةضاة مستقلون فى عملم ولخٿارون ممن عملون سا 
التقوى 0 والعل(“ . وکان القاضی ‏ إلى جانب الدماوی ‏ تول رد 
المظالم والحسبة . 


)١(‏ د . عبد النتاح حسن : الةضاء الإدارى فى الإسلام . مقال مجلة مجلس الدولة 
لل سنه ۱۹٩۰‏ س ۳٣٤‏ . 

(۲) وہن ذاه ماجاء بكتاب الفشاء قلعارف الکندی من ألم انوا يتطلبون فی القاضی 
شروطاً دفيقة لا #نوافر فى الألوف من الأفراد . فيلزم أن يكول موثوقاً ا 
فرسلاحه وفېمه وعشه بالسنة والآثار ¢ واقفاً على اأسائل الفقيية مقتدراً على الفصل 
فى الدعاوى » وقوراً وحكيماً » وجيماً صيوراً »› يتنى الله ويقضى با تى » ولا ضع موی 
يله » ولا ارغپة شيره ولا لرهية زجره . وآن لا یکون نظا غليظاً » پل شدیداً ف 
شير علف ؛ % من فير شعف . 

انظر البكندى : القغاء ص ٠١‏ . 

اغظرأيضاً 1نا وردى : الأحكام #سلطانية ص 4« . 


ست ۷ لک س 


والإظالم قد تسكون من أفراد النأس » وقد تكون من الولاة وعبال الدولت 
والنوع الاخير هو الذى يعنينا فى عشنا لتعاقه شمان المر بات العامة من أن تعتدى 
عاا الدرلة وعماما . 

ولمل مبب مله الوحدة فى المسدر الأول وعدم تخصيص تضاة لظام أن 
المسلمين فى ذلك الوقت كان سبطر علمم الوازع الدينى . ركان المسلون ولو كانرا 
ولاة برضخون لما بوضحه طم القضاة إختبارآ(١).‏ إذ أن من المقرر شرا أن 
#لظلم رفع ولو كان من الوالى بل إو كان من ا لخليةة (Dıbe‏ : 

ومن ذلك ما جاء فى صحاح السنن من أن خالد ن الوليد قثل مقتلة فى قبيلة 
جز عة يمد أن أعان أملما الخضوع فاستنكر النى صلى اله عليه وسل ذلك وأرسل 
عل ن آی طالب كرم اله وجه إلى هذه القبيلة ليرفع عا هذه الطلة بأن دقع 
دية فتلاها على اعتبار أن الفتل وقع خطا . مع أله قتل فى ميدان القتال » ورفع 
و جبه إلى السماء قائلا ( اللمم [نى ر آ إليك ما فمل حال ,۴2> . 

کا آن عر بن الطاب کان. يطلب من الناس أن رفوا إليه ما خرج عن 
الفواعد الشرعية حت بجازى الام ما ارتكبه0) . 


ەم 


. ۷۴ الماوردى : الأحكام السلطائية ص‎ )١( 

(۲) آساذ:ا ال کور لمان الماوی : السلطات الثلاث س ٠٠٤‏ . 

(۴) أسعاذنا الشيخ دأ بوزهرة:ولاية فلاف الإسلام. محث مقدم الا اة الدراسية 
الأولى 14:ول والملوم المسياسية بإشراف الجاس الأءلل لرماية الفتول والآداب والعارم 
الاجماعية بالقاهرة ۲۴ س ب اكتوس ۱۹٩۰‏ . 

)٤(‏ فقد خطب مرة فقال ( أيما الاس انى وا ما أرسل غالا ليضربوا أبشار 
ولا اياخذوا أنوالكم واسکن آرساہم یموک دینکم وسنة ابیکم فن فل به شىء سوی 
ذلك فليرفمه إلى » فوالذى تفسى بيده لأقصنه منه . فوثب مرو بن الماس فقال : يا آميي 
المۇمنېن » أرأرتك إن كان رحل من أفراد المسلهين على رعيته فأدب پش رعيته كلاقم 
منه » فال : ای والذی نفس ر بيده لى لأقصنه منه وكيف لاأقصنه منه وقد رأآبت 
رول الله صلی اله عليه وسم ةس من تفه ء ألا لاتضر بوا المسديب فتذلوقم ٠٠١‏ 

أتاذةا ال دكتور سلءان ااملاوى : تمر بن الطاب ص ۲۷۷ . 

قال مرو ‌الماس لحد الأعراب ف چس اللاس با سعد ( يا منافق ) فأمر ھر 
عر بالاقتصاس من ترو الا أن يفو الأعرا ى : أستاذنا الى كور الطباوى.. رن الحطلاب 


ع ۳۱۵ . ب 


e YA 


E)‏ ذلك ری أن اللظام الإاسلای لمن مدا و م أعال الإإدارة 
مدا الشرعة. فصلاحيات الللفاء والولاة ورجال الإدارة ليست مطلقة إذ عليمم 
اتم ما لا فيه التي المام أى أنما عددة بقيد عدم مالفة القانون وعدم الا جراف 
بالسلطة(› . 

وقد i‏ ر النىصل اله عليه يه وسل لظام اسه LET‏ رم۵ کان هر ن اطا 
بنظر نی ظلامات الرعیة من ولاتہم کا ذ کرنا .¥ bi‏ ر على ن آبی طا ابفی‌ شلا فته 
فى مظالم الناس . 

وان آول من أفرد لاظلامات بو ما عبد اال ن موان . کان ارجح فا 
يقلق علبه إلى القاضى وإلى الفقہاء کا رد عر بن هبد العزيز ع بى أمبة 
على آماا . 

وفى عرد الدولة العباسية جلس لظا ا لممدى ثم المادى ثم الرشيد تم المأمون. 


کا کان كثير من ملوك الإسلام بنظرون ظلامات الناس من اكام » وعد 
يعضمم بهذا الام إلى وزدامم وأمراء ہم أو ما تېم (۲) وقد بنوا ذوراً خاصة 
. الفظر المظالم بعد ان کان تم فظرها فى اساد« . 

وقد كتب آبو يوسف إلى الخليفة هارون الرشيد ( يا أمير المؤمئين تقرب 
إلى اله سبحانه وتمالى بال حاوس لظام رعيتك تسمع من المظلوم وتشكر على 
الظالم .٠5)‏ 


وبذلك كانت ولاية المظام شييبة بنظام القضاء الإدارى فى أبامنا هذه مض 


)١(‏ د - هيد الفتاجحسن: القضاء الإدارى فى الإحلام . مقال منشور فة مجلس المواة 
ممه ١ 4٩ ٠‏ ل ۳„ 
)١(‏ الماوردى: الأحكام السلطانية ص۸۹ . 


(۴) مروج اهب ج۲ س 1۲١‏ ١دكتور‏ حس اراهيم حسن: لار يخ‌الإسلام السياسى 
٭٣‏ س ۳۹4 . 


. بو يوسف : اراس‎ )٤( 


س 4 س 


الئىء إلا أن نطاق ولابة الظالم أوسع مدى نظام القضاء الإداری فہو ختص 
بالقضاء والتمہذد() : 

وقلہ ا ستاو مت ز. اده لظام اپ الاس وتجاهرم باتفا لب عاد ام ددع 
الظالين و بتصف الغو بين فنعا نظام المظامم راستةل يذاه كولاي متميزة عن 
القناء ومكلة ل04 . 

وھکذا اس رلاة هذا النوع من التقَاضى وکان رم عله مل اخافاه 
والامراء أصحاب الولایات العامة كوزراء التفويض وأءراء الاتالم» أما من 
ليست له ولابة عامة فلا ملك التصدى لنظر المظال إلا بتقليد خاص من 
ول الامر) . 

ويعرف المارردى نظام المظالم بأنه قود المتظالين إلى التناصف بالرهية 
وزجرالمتةازعين هن التجاحد بالمية0) . 

فر سلطة قسنائية أعلى من ساطة القاضى رالمحتسب إذ تلظر من المنازعات 
مالا بنظر ه القاضی . بل هى تنظر ظلامة الناس منه. فى وظيفة مترجة من سطوة 
اللطنة و نصفة القناء() . 


لبمب الال 
لظام القانوأى لولاتة المظام 
ووآل المظام قد ير ض. لسم المناز عات ای جز ھن شر ھا القضاء ٠‏ وقد 
ينظر فى اللاحكام الى لايقتدع.الخصوم بعدالتها .ولكن السبب الأصل لنشاة هذا 
الام هو اسل سلطان القانرن على کار الولاة ورجال لدو . 


سس 


)١(‏ أعتاذنا ال دور ااطاوى : اللاطات التلاك ص ١ “٠۴۳‏ أستاذنا الج غد 
بو زهرة : ولاية ا لظام في الإسلام . 

( ) اڈنا ال کور سلیمان ااملاوی: السلطات اثلاث س ۴٠١۹‏ 

(۴) الاوردى المر جم الاق ص۷۷ . 

٠ الماوردى المرجم اسايق ص۲۷‎ )٤( 

(ه) د . مد لام مه ور الففاء قى الإسلام سنة 4ص 4 ۰ 


س ٢‏ س 


يمع الى الظالل بين نظام القعناء ونظام الإدارة فعمله ليس قضاثيا 
الما إذ قديمابم الامور الواضحة بالتنفيذ أو بااصلح أو بالعمل الجبرى ليرد 
لاحب المحقحقه » فرو قضا. حا . وتنفيذ [دارى أحيانا() . 

, - الشروط الواجب توفرها فى والى المظالم : 

يرط فى وال المظالم أن يكون جليل القدر نافذ الامر صظ اليبة ظاهر 
الفقه قلبل المع كثير الورع لانه عتاج فى نظره إلى سطوة الماة وليت القضاة 
فيحتاج إلى المع بين صفات الفريقين وأن يكون بجحلالة القدر نافذ اللأمر فى 
الىهتىن۳) . 

وفوق ذلك فإذا كان والى الظالم عام النظر وجب أن تتوافر فيه الشروط 
المتطلبة فى ولاية اميد أو وزارة التو يض أو ولاية الافالى )١(‏ . 

ما (ذا اقتمرت مته عل تنفيذ ما مجر القضاة عن تنفبذه وإمضاء ما قمرت 
يدم عن إمضائه جاز أن يكون باظر المظالم دون هذه المرقبة فى القدر والخطر › 
بشرط ألا تأخذه فى الق لومة لام » وألا يستشفه الطمع إلى رشوة5) . 

۲ س وكان لابد لوالى المظالم فى مجاسه آن عاط خمس جاهات ختلفة حى 

تكسب مجلسه مبابة وتععلى له قدرة على التفبم » وقوة على التنفيذ وهى.: 

8 الحاة والاعوان لجذب القوى وتقدم الجرىء : 
فى مجالسمم بين الفصوم . 

- الفقباء يسام فبا يشتبه عليه ويستالس برأيم . 

الکتاب ليتوا ما جری ن النصوم وما توجه مم » أو ليم من 
الحقوق . 


(0 أستاذنا الفيغ كد أبو زهرة امرجم الابق . 

(۲) الماوردی امرجم السأبق ص ۷۳ . 

(۳) الماوودیى امرجم السابق ص ۷۷ 
٠‏ أستادا النكدرر الطلاوى: الماطات الثلاث س ۷١م‏ . 


۱ 


چ الشو د لیشہدم على ما أو جمه من حق(0 : 
اختماصات وال لظام : 
ختص والى الظالم بالةصل فى ظلامات الافراد من الرلاة وال جباة والحكام 
أو من أيناء اغلفاء أو الأمراء أو القضاة . 
وهذه الظلامات قان ) : 
١ (‏ ) قم بنظره ناظر المظام من القاء اسه فهو اتاج لدعوی رفا 
صاحبہا ونما پتحقق اختصاصه به متی عل به . 
( ۲ ) وةسم بتوقف نظره فيه على طلب المتظلم . 
فن القسم الاول الذى يتصدى له ناظر المظالم من تلقاء لفسه : 
(1( تعدى الولاة على الافراد والجاهات من الرصة . 
(ب ) جور المباة فما بجبونه من الاهوال . فإن كان ما استزاد رضره 
ا بیت امال » أمر رده ۽ واد أخذره لانفسيم أسرده لاریابه ونظر 
فى أمرم ۳ 
( ) رد ما افتصبه ولاة الجور وذوو النفوذ والبطش ما يقف عليه هن 
فير نظل 0 
( د ) کتاب الدواوین فیتصفبح آحرال ما و کل 1 ليم 
( ه ) النظرنفى الرقوف العامة ر[مضاؤها على شروط واقفما . 
ومن الق الا الذى يتقف نظره على طلب أععابه . 
)١(‏ تظل المرترقة من نةص آرزاقہم . أو تأخرها هم وإ[جحاف 
النظر جم . 


nne» 


. 4٠ الاوردى : الأحكام السلطانيةس‎ )١( 

آسثاذنا ال دنور الملاوی: هرن الطاب ص ٠ ۳٣۸‏ 

(۲) الماوردى الأسكام السلطانية س ۸١‏ . 

آستاذنا الد تور سلیمال الطاوی: مر ن الطاب ص ۳٠۹‏ وما برها » الملطات 
اثلاث ص۸ ۳۱ وما پعدها؛ الکو رگد لام مد كور : القضاء فی الالام س ٤١‏ ١ومابعدها‏ ہ 


س س 


(ف) رد ما اعتمبه ولاة الجرر وذوو النفوذ البطش فما لم بقف عليه 
پنفسه و رطلبه آربابه . 

( < ) النظر فى الوقوف الحاصة إذا تظل آهاہا . 

( د ) تنفيذ أحكام القضاة النى تعذر هارم تنفيدها لماو قدر اكوم عليه ؛ 
وهظم خطره ,| 

( ه) النظر فيا يعجر عن نره ولاة العسبة فى المصاح العامة ء 

( و ) مراماة استيفاء حقوق اه من العبادات الظاهرة كلمع والاعياد 
واج والجهاد 

( ز ) النظر بين المتشاجرين ء والحسك بين المتلازعين فلا فرج بالنظر 
بيهم عن موجب الم ومقتضاه ولا پسوغ أن بک ہم إلا عا ع په القضاة 
واكام . وهذا الاخت#ساص الأخير حمل من والى الظالم ذا ولاية عامة 
ى القضاء إذا جا إليه المتقاضون(١‏ . 

ویتبین ما تقدم أن نظام قضاء الظالم آشبه ما یکون فى كير من اختصاصاته 

بالقضاء الإداری عندنا » ا أن بعض اختصاصاته يشبه عمل النيابه الإدارية 

راسا ج التأدبية0) . 


اقث لالت 
اييف القانو نى لولابةاظام 
رى بعض الفقماء لشبيه ولاية المظالم بالمحكة الإدارية أو القضاء الإدارى 


وذلك يتمارض مع الواقع » إذ أن والى المظال لم يكن بقتصر دوره على اظر 
ناز عات الإدارية ٠‏ فر إلى جانب فظره لتعدى الولاة على الرعية وجور العال 


(4) سادا الدکتورالطاوی : الاطات اللات س ٠٠۲٠١‏ . 
(۴) استاذنا اكور الطاوى #الساطات الثلاث س ٠٢٠١‏ , 


2 


kê‏ کہون من الأموال وغ ذال من راي ا الإدارة فانه کان نظ 
آرثا نى فصوب الأ راد والنظر بين المتشاجرن والمدكم بين المتناز صن رلك 
ما یں یاه القضاء المادى ف ار الحاضر . 


اف إلى ذلات أن اوالى لظام أن يتدخل نى أعال الإدارة فيتصفح سيرة 

الولاة ويستكشف أحو اهم ليقومم إن لصفو | ویکفہم إن عسفوا ويستبدل 
جم إن لم ينصفوا . وايس ذلك للةضاء الإدارى [عالا لبد استفلال الإدارة 
چاه ألم اء 

کا أن لوالى المظالم أن بتصدى للدعرى من تلقاء نفسه وليس ذلك للقضاء 
فی عضرا اتا . 

وری آخرون آن ولاية المظالم تشبه عكه استنافية() ويعترض على ذلك 
بان لوالی المظالم أن ينظر الدعاوى لول مرة عخلاف المسكمة الاستثنافية الى 
هو م دررها ھل Ji‏ ر الطعون فى أحكام عا ك الدرجة الاو 

ويقرر غيرم أن ولاية المظالم كانت أفرب إلى حكمة إدارية عايا أو إلى 
:اس [دارى أعلى يشرف عل تطبيق مدأ الشر ية ولرى أن ذلك فير صحيح 
إذأن لوالى الظالم أن ينظر فى دعاوى المنازعات العادية وذلك يتعارض مع . 
. اختصاصات امحكمة الإذارية المليا . كا أنه بنظر فى الأعبال القضائية ءا لا يدخل 
فى عمل احالس الإدارية الالية . 

وهناك أوجه للخلات بين ولاية المظالم فى الإسلام ونظام القضاء 
المعامر س ما : 

من ناحية التشكيل فإنه لا ترط فى والى الظاام أن بكون من عنصر 
قضائى إذ آنه رستمين بالقضاة لا ستعلام ما ثبت عنده من الحقوق ؛ أما القاضى 
فيتعین‌آن بكرن من عنْصر قضالى ذى دراسة قأنو ية . 

س ومع جبة التخصص الوظينى . فد قوم عمل وال لظام الخليفة 


(۷) غار د هبد الفتاح حسن المرجم السابق س ٠۷١‏ 
(۳) د غد لفتاح وں اارحم البق ص ۳۷۰ 


— ۳4 ¬ 


ووزراء التفويض وولاة الاقالم بعكس القضاء المعاصر الذى بقتصر فيه على 
القضاة التخصمين . 

ومن حیث تطبيتق القانرن . فإن والى اظالم يطبق قانوء] E‏ هو 
الشريعة الإسلامية إذ لم يفرق الإسلام بين روابط القانون المام والقانون 
الحاص فتسرى نفس القواعد على الدولة والافراد » إذ أن الدرلة أخضع 
فی راتما الإدارية للقراعد العامة الى تخضع هما الافراد فى تصرفاتم . 

فالنظام الإدارى الإسلاى يتقيد بالمشروعية الإسلامية و.بذلك فهر لا يقبل 
مسارة التجاوز والانعراف() . 

وفى ذلك يقول ابن الق )١(‏ إن جيم الولايات الإسلامية مقصودها الام 
بالمعروف والنبى عن المنكر وهى بذلات تلعزم المصاحة العامة . 

أما القضاء المعاصر فينقصم إلى قضاء عادى يطبق قراعد القافون الخاص . 
وقضاء [دارى يطبق فواغد القانون الإدارى وى قواعد م"ميزة . 
والذى تراه من ليل اختصاضات ولابة المظالم أا تمشل ديوانا للشرعية 
يجمع بين القضاء المادى والقضاء الإدارى والقضاء التأديى وجات التنفيذ 
والساطة الرئاسية الإدارية والرقابة ملل أعال الإدارة . 


(۱) د . مصطنی ال وصنى : المعرومية فى النظام الإسلامی س ٩۲‏ . 

(۲) ان القيم : اللرق المسكمية ص ۲۳۸ . 

ومن ذلك با جاء فى رسال الامام على بن آي طالب كرم الله وجمه إلى الأشير النتضنى 
حين ولاء مصر قوه : أنصف اق وأنمف الناس من نفك ٠‏ ومن ظلم عاد اف كال اق 
خصمه » وليك أحى الأمور اليك أوسطاما اقسق » وأجهبا ارضا الرعية > وايكن أبعد 
رعيتك منك واشتأم مندم اليم صالب الناس ولا تدخان فى مشورتك يلا وال شر 
وزرائك من كان للأشرار قبلله وزبراً والسق بأل الورع والمسدق ولا یکوان الس 
والممى. عندك منرة سواء ولا نةس ساة صاللة عملت ما صدور هذه الأمة واعلأزالرمية 
طبقات لايصلح بشما لا بيمض مها جنود اله ونيا كيتاب المامة والاسة ومنما قطاة 
المدل ومنها اجار وأهل السثامات ونما الطبقة الفلى ٠١‏ فاحفظ حق كل متها وأحسن 
مەامانپا م اختر كم ين الاس أفضل رعيتك وتفقد ا ا1 راج م انظر حال كتابك م 
استوصى بالتجار وذوى المناعات "م اله ا ف الطبقة الفلفاحفظا فة ٠اا‏ رتعحفظك من حقه 
يهم . ٠‏ (الإمام على لج اللاغة الجنء الثالك س ۹۲۴ ) . 


س ۳g‏ س 

ووالى المظالم ف سبل القيام بعمله بحمع هيئة من المعاونين والمستشارين 
والخراء يستعین م فی مېمته . 1 

وهو بلك التصدى المظالم من تلقاء نفسه إذا ما عل ما رذلك فضلا عن 
نظر ما يستمدبه [له أصحاب الظلامات . 

زسلطته أوسع من سأططة القاضى » إذ أنه يفصل فا لا ملك القمضاء أسياناً . 

وولاية المظالم تسكماما ولاية الحسبة وتنفيذهما معا يغنى هن كثير من 
النظم المماصرة كالقضاء الإدارى 'والقضاء المستعمجل والرقابة الإدارية والنيابة 
الإدارية واجا ك التأديبية والإدعاء العام الاشترا كى ونظام المغرض الل انى . 

ا أن نظام المظالم عختص بكل ما يتعلق بتعدى الإدارة وعماا سواء كان 
الغبن واقما على الماملين فما أو هلى آخاد الناس وسواء أ كان عل التدخل 
أو التداهى فرارآ أو عقد؟ أو تصراً . 


الف اتال 

يعرف الفقاء اللعسبة رأنا أمر بالمعروف إذا ظهر تر ونبى هن المنكر إذا 
ظلم فمل فہی حکم بین الناس فما لا يتوقف على الدعوی(۱) .وقد شر ص قول 
اله تعالى « ولتكن منكم أمة يدعرن إلى خير ويامرون امروف ورن صن 
المنكر وأرلئك م المغلحون,۲) وفوله د الذن إن مكنام فى الارض أقاموا 
الملاة وآترا ال رة وأمروا بالمعروف وتهرا هن المنكر ي( . 

وقول النبى صلى الله عليه وسل فيا رواه عنه خليفته الأول أبو بكر الصديق 
رضى اه عنه ( ما من قوم لوا بالمعامى وفمم من يقدر على أن ينكر عليہم فل 

وکا الوجرب فہی فر ض لا ورد فیا من الأيات والأثار . وعلى ذلك 
جاع الفقپأء واجېدن على اختلاف مذاهمم چ ذکر آین قد الر(٥)‏ ۰ 

وقد اتفق العلباء على أنبا من فروض الكفاية ذا تام ما ااإبعض فى الامة سقط 
الطلب هن باقما . 

إلا آنا تصبح فرض مین على آناس مک مناصہم كأولى الامر من اللفاء 
والامراء والحكام ومن لاسب لذلك2 ٩‏ . 

وعلى ذلك فالمسبة ولاية شرعية أضفاها الشارع على كل من أوجبما عليه 


. ۲۳۹ ابن اليم : الط ق المحسكة ص‎ ٠ ۲٠ ١س الاوردى: الأحكام السلطانية‎ )١( 

(۲) سورة آل #مران : ية ٠٠٤‏ . 

٤ة سورة الج:‎ )٣( 

(4) د مد عبد اأرحيم سلطال : اللسبةنى الإسلام. رسا د كشوراة من كلية الهر بعة 
نة ٩۴۳٩‏ ۱ ص ١١‏ . 

)٠(‏ الأستاذ الشيخ على المفيف : المسبة فى الإسلام . من عوث أسبوع الفقهالإسلافق 
ومرجال ابن ٿیمیة بدمشق سن ۸۸۴۳۸۰ س 0۵۹4 . 

. ٠٠١ الماوردى :الأحكام السلطانية ص‎ )٠ 


می ا سم 


يطلب منه القیام مہا ولذا كالت ثابتة لکل مكلف لا فرق بين حر وعبد وحا؟ 
وحكوم ويدل على ثبوت هذه الولاية لن طلبت منه الحسبة قول صلى اله عليه 
وسل ( من ری منک منکراً فلیغیره بيده فان لم پستطع فباسانه فان لم تملع 
فىقلبه وذلك أضمف الإعان ٩٠١)‏ 


غير أن ولاية الليفة أر الماک تنتظمبا عكر آنا ولاية عامة ولذا كان الاس 
بالمعروف والنمى هن المنكر بالنسبة إليهما فرض عين0) . #اأنهفر ض مين كذلك 
بالنسبة إلى من يولى ذلك من قبل الخلفاء أو الامراء حك منصبه ووجوب قيامه 
به فيتعين لا فرص عليه ويتخذ الاعران اذك ويبحث دن المنكرات ويعزر 
ويؤدب على قدرها و عمل الئاس عل الصاح العامة . 


و مقتضى التعار يف الئى ذكر تاها للحسبة ومن أدلة وجومما كانت طمانة لالافراد. 

فى استعالمم للحقوق والطريات المامة کا يتضح من أغراض المسبة حنظ النظام 
'الاجیاھى والدای وحفظ حقوق الافراد واخامات وصيائة الاحكام الد ية 
من التغبير والتديل ومن إهمال المسلين هذه Paz‏ . 


اون يرول 
النظام القانو نى و لاية السبة 
أول من طبق الحسبة هو النى صلى الله عليه رسل إذ روى الترمذى() ن 
آی هر رة آن رسول الله صلى الله عليه وسل مر على صبرة طمام فأدخل يده قيا 
ناله أصابعه بللا فقال ( يا صاسحب الطمام ما هذا ؟ ) فقال : أصابته السماء 
يارسول الله . فقال ر أفلا جعاته فوق العام ستى براه الناس ) ثم قال ( من شنا 
فليس منا) . 


(۱) سین ان ماجه ۲ باب ۲۰ س ۱۳۴۰ رث 4۸۱۳ ۰ 

(۲) النهساپوری ص ۴١‏ جة هه , 

(۴) د . مه هبه الرحیم سلطال :ارجم السابق س ۵١‏ . 

. 4۲۳ صمج دسم غل ۲ ص ۲۹۹ ء دلیل الفاخن ج س‎ (E) 


۹ س 

وقد استمل رسول الله صل الله عليه وسل سعید بن سعيد بن العاص بن أمية 
على سوق مكه مم آتبع اللفاء الراشدون هذه السنة فاستعمل عبر بن الطاب رضى 
الله عله عبد الله ن عثبة على السرق . 

طرق اة : 

تختاف الطر فة انى يتبمبا متسب عن العطريقة انى يبعا القاضى فى مراقبة 
الشرعية فيا بتوصل القاضى إلى قشائه عن طريق الدعوى ووسائل اتا » 
يفوم طرق الاحتساب. على الامتمداء أو المشاهدة والعل 2 


وا لقوق اتی بتع رمش طا امعتسب ومان : حقرق اه وحقوق المباد . قوق 
اله هى انى تمس الجتمع واظامه كلحدرد والاعتداء على المرافق العامة 
أوالطرق العامة أو الحقرق الى يغاب فما حق الله . فنا يتصدى الحتسب لأمعتدى 
إذا ما شاهد انکر آو عل به من طريتق أحد أعواته أو أبلغ به من أحد, 
الافرادا) » ولكن ليس له أن بتجسس أو مس المستور ليعر ف ما وراء الستر 
لان الله سہحانه نىى هن التجسس . وحقوق العباد وهى ما تمس الافراد دون 
٠‏ الماعة فإن تدخل المحلسب إزاءها يتوقف على الاسغعداء من صاحب الحق فليس 
لامحتسب أن يتدخل با منم لإ بناء على طلبه آو استمدائه کا إذا اعتدى إنسان 
على دار آعر فصا أو اضتصب ما متاه فلا جوز قدلا تسب إلا ناء على 
عطاب صاحب‌الدارأو الماع لجو از نزول صاحب التق عن حقه أوإعارته أو إباحته 
أو هبته فلا ہر مع سکوت صاحب التق امتناع(۲) . 


اختصاصات الحجدب : 


لا كانت وظيفة الحتسب تقوم الامر بالمعروف والنبى عن المنكر طبع لا 
جاء ى القرآن الىكر م . . 


. ٠۹۲ أستاذنا الشيخ عل الفيف المرجع السابق ص‎ ١( 
..٠١٠١ ١ص الاوردى: الاأحكام الساطائية‎ )۲( 


۴۹ س 


ققد سم الفمبا. اختصاصاته إلى قسمين : الأمر بالمەروف رالھی عن الملكر 
نى الامر بالمعروف يتمق اختصاصه بأنواع ثلاثة من الحقوق : حقوق الله 
#لخالسة وحقوق الماد والمةرق ال مشر 45( , 

(ا { فف يتمق حقو ق اه اللالمة١)‏ : يثرف الحتسب عل إقامة صلاة 
وة می اسثر فت شرو طا الشر عية وإقأمة صلا إخاعة ق امسا جد بکافة 
شما رها رزجر من إتركون الصلاة بلا عذر شرعى . . . إلى غير ذلك . 

(ب) آما حقوق المباد : فا كان مما ذا طابع عام مشل تعطل مرافق اليلدة 
المتماقة بالشرب وتېدم الأأسوار والمساجد وغختاف المرافق العامة ومراعاة ی 
السسل فلامحاسب أن شرف عل إشباع هذه ادمات ما من یات الال أو من 
أقنياء المسليين بحسب الا حوال . 
وى أداء الديونء وكذلك كفالة من تحب كفالته من الصغار رأءثال ذلك 
خلامحتّسب أن يأمر بسداد الديون رأداء الحقرق بشرطين : المغدرة وظمو رالىق 
أو الدين . وكل ذلك إذا تقدم إليه الدائن أو صاحب التق . 

«(ج) وفما تماق بالمحقوق المشتركة ومثا لما أذ الاولياء بنكاح الایای من 
أ کفان لذا طلبن وإارام النساء أحكام المدة ذا فورقن › کف أر »ب 
ابام بإطمامما وألا يستعملوها فما لا تطيق . وكليف من أخذ لقيطآً بكفالته 

ونی الہى عن المنكر تنقسم الحقرق إلى #لالة أقسام : حقوق اله ألثالصة 
رحقرق الأدمبين الخالصة والحقرق المشترك : 

(۱) فا بتعاق قوق الله الخالصة سما الفقباء ثلالة أقسام : المبادات 
والمحظو رات والمعاملات المنكرة) 

(4( برجم فی تقسیمات الةوق لى ص ۰ 


(۲) الاوردی : الأحكام اللطائية ص ۲٤١‏ . 
(r)‏ تاذ نا اتور الطاوى : اللطلات الثلات ص ۳٠٠١‏ وها ا 


س ا و س 


١‏ - المبادات : مثل عدم اداء الملاة وفةا لاوضاعما الشرعية والإفطار 
فى رمضان والتمرض اناس با لسا ل2 فى غير ساجة وتصدی الجبلاء الفتوى 
فى أمور الاين ونى ذلك يأخذم اممتسب ما ويمزر م هيما . 

۲ الحعظورات : ويقوم واجب العتسب على أن ملع الناس من مواقف 
الريبة لقوله عليه الملاة والسلام ( دع ما ريبك إلى مالا رييك)2٠‏ ومثالذلك 
فا لطة الزساء فى الطرقات وامجاهرة بإظبار الجر أو السكر . 

المعاملات التكرة كالربا والبيوع الفاسدة وغش المبيعات وتدليس 
الاتمان والبخس فى المکاييل وا لمواز ن ويقوم امحتسب بإنكارها عام ولعزرم. 

(ب) وفا تعلق حقو ق الأدميين الخالمة.: ومثا لما أن بتعدى أحد الافراد 
فل جد ار و رة رار أن بضع أجزاعا على جداره بدون (ذنه . فلا 
إعتراض للمحتسب فيه ما | بستعده الجار۵) والمسحتسب ساطة الإشراف عل 
الاطباء والمعلين حتى تتوافر هم شروط الامانة ولابربوا بأموال الناس ؛ وغلى 
كافة الصناع حتى يدوا عملم . 

(ج) أما فا يتعلتی با ةوق ال مشار ك رمثال ذلك المنعم من الإشراف على 
٠‏ المنازل وملع اة فى الساجد العامة من الإطالة فى الم لاة » وتفبيه القضاة الذن 
محجبون المتقاضين بلا .هذر شرع » ومئع أرباب المواشى من استم اها ف 
لا تطيق ؛ ومنع اعاب الدفن من الإسراف فى تعميابا ما قد ردى إلى إغراقبا ۽ 
ومراعاة الآداب الإسلامية فى الفصل بين الزجال والفساء قا ء وإعمالا لمذا 
انوع مس الحقوق منج الحتسب ساطة الإثراف مل الاسواق حتى لا تستعمل 
إلا فما أعدت له من أذراض » وعلى الطرق العامة حتى لا لشفل ببناء حتى ولو 
6ن ا أو منقولات ما عرق السير » وعلى الجيانات حتى لا تنتبك 
حرمة المولى . 

ومن اختصاصات المتسب التى تكقل الحقرق والجريات العامة ورذلك من 
واقع رقاپته ليدا اشر وعية ما يأ 


. 0~ البخارى با باب‎ )١( 
الاوردی: الأحكام السلطانية س١ ه‎ ) ۰ 


لحاسب أن يأ خذ السادة قوق المبيد رالإماء وأن لا يكلفوا من الأعال 
مالا يطيةون و ذا استمداه المبد فی امناع سیده من کسو ته و نفقته جازآن پأمره 
پا ويأخذه بالترامپا() . 


وجب عليه آن راعى سيرة أهل الاسواق الختصين بماملة الساء وأماتيم 
N‏ نهم أقرم على معاملتن » وإن غبرت متهم الريبة وبان عابم الفجرر 

منعهم من مماملتهن وأدم على التعرض همن0) . 

وعا رواه السقطی) فى آداب السية آنه وجد فى السكوفة متسب لم يرك 
مۇذن] يؤذن فى منار إلا ممصوب المينين من أجل ديار الناس وحر يم . ۰ 

ولاس بعد ذلك لتحقيق الحرية الشخصية واحارام إنسانية الرد قرول وجعل 
العتسبون للفقير والنحتاج حقا فى مال الغنی وملک » فإذا اضطر قرم لا مکان هم 
يأوون ليه إلى السكنى ف بيت إلسان فعلى العتسب أن يسكم فيه. ولو احتاجوا 
إل آن یعیںم يابا پستدفئون ہا من الرد آو إلى آلات یطبخون ہا آو پبنون. 
أو يسقرن پہذدل هذا جانا هم ؛ وإذا احتاجوا إلى أن عيرم دارا يسقون به أو 
قدر ا بطبخون فيا أو فاا حفر ون ا وجب يذل ذك فم باجان42) ونی ذااےغ 
رقابة لتطبيق الحقوق الاجماهية . 


و جوز أن E‏ ماء فی أرض فږړه من غر فرر 
١‏ لاحب الارض أ ل را وچب رل منافع المدن عند اا ج کتعلم 
الم والإفتاء رأداء الشبادة( وأعثر المسناعات الضرورية المجصتمع الفلا سة 
والنساجة والبناية فرضاً على اا دكفاية إلا أن بتعين فيصير فر ضا عل الاميان . 


. ٩۸ السقطی :فی داب السبة س‎ )١( 
. ۲6٠4 الاوردى: الأحكام السلطانية س‎ )۲( 
. 4٠ص السقطى: فی ادات أالسبة‎ )۴( 
. ۴ اىن ٿيهية : المسپةقالاسلامس‎ )٤( 
.۲ ۲٠ص ان تيمية: السبة فى الإسلام‎ )( 
. ۴۲ ابن #مية امرجم السابق س‎ )٩( 
. ١۷ ابن #يمية امرجم اسای س‎ )۷( 

4۲ س الریات) 


س چ س 


ولول ال إن جين آمل هذه اأصناعات عل ماعتاج [لهالناس من‌ ناعم 
أن يقدر أجرة ا لمل ركان ذلك من النسعير الواجب(١‏ .. 
ومد تسب تولس ‏ زمن آب ز کریا الحفصی - يد المون للااندلسيین 
الذين تزحوا عن ديارم إلى تونس » وجمل فقراءم عند أناس من أهل البلاد 
يعملون هم وأذن نيرم آن پسکنوا جرت أرادوا) . 
وذاك من قبيل الأمر بالممروف . 
وتكشف الحسبة عن قراعد المعاملات فى الجتمع الإسلاى . وأولما بلاحظ 
أن تلك القواعد عامة يقصد بها جيم الناس دون تييز فى الدين أو الجنس أو 
ا لمحصب » فليس للخليفة أو القاضى أو أرباب الولاية امتياز .. وللمحتسب أن 
عاسب عام جےہ ۲ . 
ولا فرق بين المسل والنى فى المعاملة فكلاهيا مكلف بتنفيذ ما عليه من 
واجبات وأخذ ماله من حقوق حسب الشرع والعمد.. وذلك رقابة لمبدأ المساراة 
فاساس الماملات جيمبا مراقبة اله والحكر بين الناس بالمدل والحافظة علىأموال 
:الناس وأعر اضہم وأر واحم والمتاجرة بالامانة والصدق وما إلى ذلك منفراعد 
آس عليما الشرع۵) . 
فلن الضابط فى أمور الحسبة هو الشرع المطمر فكل مانت عنه الشريعة 
محظور ووجب على الحقسب إزالته والمئع من فعله وما أباحته الشريمة آقره على 
ماهر عليه(“ . 


2 1 
كا حظر المحتسب اننباك حرمة البيوت » ومع التجسس عل الناس لكف 
مال يظمر من المحظورات") . 


ا 


. ۳۲ ابن تيمية المرجع السابق س‎ )١( 
. الماوردی: الأ كام السلطانپه ص۲۳۲‎ )۲( 
. ١١١ الشيررى : اة اارلبة فى طاب المسبةس‎ )۳( 
د . اسعاق موسى المسينى : نظام الحسية فى الإسلام . من بوث المؤءر الأول‎ )4( 
. ۴٤١ جم البحوث الإسلامية سن ۸٣ا هص‎ 
, ان تيمية: السبة ف الاسلام ص ه‎ (F} 
. ۲٤٤ الشيرزى: ماية الرة فى طلس الحسة س‎ )١( 


س ا س 


ومع احتكار العام ؛ وأارم التجار المحتكرين ببيمه [جبارآ) ومع الفش 
فى جميع المبيعمات ووضع ذلك قراعد غاية فى الدقة كأن بزن الخياط الثوب لير ده 
إلى صاحبه بوزنه٠)‏ » وأن يفرد القصاب لموم المعز عن النأن ولا علط 
بيبا ٠١‏ » وآن لاعغلط القطان جديد القطن بقد04) . 


وكل ذلك إعالا لبدأ حرية التجارة بشروطا الشرمية ومنع الغش 
والا=تکار . 


م س طاق الحسبة : 
ESET E‏ 
بتناول موضسوع الحسبة الإلرام بالحقوق والمعونة على استيفاتبا و ليس 
للمحتسب أن يتجاوز ذلك فيما إلى الحكم الناجز الفاصل هند قبام المناز عة وخقاء 
الح فيما ولا عختص المحتسب بأية دعرى خارجة عن المنكرات الظاهرة وبذاك 
ليس له سماع شىء من الدعاوى فى المقود والمعاملات وغيرها من الحقوق الداخلة 
فى هذا النظام فاختصاص المحتسب يكون فى الدعاوى التى لا يدخلبا 'التجاحد 
والتنا كر وإنكار'ال مق ما بتوقف على ماع بينة أو توجيه ين إذ ليس له ذلك . 
وع ذال فشروط مالسب فيه أربعة() : 


١(‏ ) آن کون منکرا . وقد بكرن هذا المنكر سلب كثرك المعروف وقد 
يكون ابيا كإتيان المنكر وفله وسند ذلك قول الله تعالى , ولتكن منم 


أ و 


(۲ ) أن کون ذلك انكر فاا لم يته إذ أنه إذا کان فد انتنى فليس 
المحتسب ولاية عليه . 


ست 


. ٠۸۸ص الماورهى : الأحكام النطانية‎ )١( 

(۲) الدرزى امرجم الاق س ١١‏ . 

(۴) السقطى المر جم المابق س1۷ » الشيرزى امرجم السابق س14 ° ٠‏ 
٠‏ ) الشيزى المر جم المابق س ۲۸ ٠‏ ۹ 

(ه) الا ستاذ الشيسح مى الفيف المرجع الاق س ٥۷۹‏ وما پعدها ٠‏ 


4 ت 


( ۳ )أن يكون المنكر ظاهرا له يدون تسس وذلك لفرل الله تعالى 
ولا تسوا ولا یفتب بعک بمنار (۱) 
(» )ان یکون آمرآً منکرآ غير خلاف یمد به . آى تظبر مخالفته للسكتاب. ٠‏ 
أو السنة المحيحة عنالفة بينة لا ريبة فيبا فلا يدخل فى ذلك مسائل الاجنماد 
وما يكون للرأى فيه جال . 
¢ رسائل وال اللسية : 
تتاف وسال والى المسية فى ممارسة ميمته عسب مرتبة المنكرات فن 
وسائ الرجر والتأنيب و[زالة الخالفة والتمزير والننفيذ المباشر والامر والنهى. 
وف ذلك بقول أبن خلدون : إا وظبفة مترجة بين سطوة الساطنة و نصفة 
القضاء وتحتاج إلى .علو يد وعظم مةتقمع الظالم من اللفصمين و تزجرالعتدى(). 
ويقول الغرالى : أول درجاتالامر بالمعروف الت ريف وا نيما الوعظ واا 
التخشين فى القول ورابمبا المع بالقبر تم الجل على الح بالضرب والمقو ة(١)‏ 
فقد ررى هن الى صلى الله اديه وسلم هدمه مسجد الضرار ء وآنه لا وجد مع 
السائل من الطمام فوق كفايته » وهر يسأل » أخذ مامعه وأطءمه [يلالصدقة . 


ا كان عمر بن الطاب ادر اللين المغشرش أدبا لصاحبه ورمطيه للفقراء . 
ولم يقف تصدى والى اللمسبة عند الافراد بل تعداه إلى المظاء والولاة والحسكام 
فكان والى السبة 

ا E‏ طاب تسا ف کر لارجل 

)١(‏ الأستاذ اليح على الفيف المرجم السابتق س ٠۵۷۷‏ وقد روى هيد الرحن ی 
هوف قال : ۶ حرجت ٠م‏ عدر بان ن م ف لیا سراچ فا بلقنا وه 
لما دنو نا مته اذا پاب مق علي قوم 4 م أصوات ولط فأخذ همر پیدی وقال آتدری بت 
من هذا ؟ قلت لا . قال مایت ریا ی اا ای ت رھ ی فرت 4( ری 
قلت ۾ ای آنا فد آھیا با پت ات مته اذ فل دولا سوا » فرج عر ورکیم . 

(۲) اہی خلدول المدمة س۷٤‏ . 

(۴» ال#زالى : احياء علوم الدين باب الأمر بالمعروف . 

04 ابن عبد به يالعقد الفرید للم للك السميد . 


۵ س 


من أهل العلل فأمر باحضاره فلا بصر به قال : إنى ولينك أمر المبة ءل الاس 
بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر : قال : وإں کان الامر كذاك قم ھی هذه 
الطراحة ( الرتبة ) وارفع هذا المسند فإمما ررر واخلع هذا انانم فإنه ذهب 
فقد قال رسول اله صل اه عليه وسل ف الذمب والحرر ( إن هذین حرام عل 
ذ کور آمی وحلال لابا  )‏ فنض السلطان عن طراحته وأمر برفع مسندته 
وخاع احاتم من [صبعه() . 


واقل #ن مش سی سداد آپه سے وها على باب دار القاضی ابن حاد 
فرآی الخصوم جلوسا على بابه بنتظرون جلوسه لینظر بینہم » وقد علا اانہار 
وهجرت الشمس › فوقف واستدهى حاجبه وقال له : تقول لقاطى القضاة : 
ا لصوم جلوس بالباب » وقد بلغتهم الشمس وتأذوا بالانتظار فإما جلت و ما 
بلغيم عذرك لينصر فوا ويمودوا إذا زال المذر ٩‏ . 


وف الأنداس كان يتولى الحسبة فى كل مدينة موظف يسمى المحتسب أو 
صاحب السوق وقد حدد المقرى؟) ساطة المحتسب فى الاندلس ومنما يتين أن 
هذا النظام بلغ شأوا بعيدا من الدقة حتى أن أنبمان الحاجيات كانت عددة وأن 
الإشراف على الباعة بلغ مبلغا كبيرا وإن المحتسبين كان فمف أرضاعالاحآساب 
قوانین پتداولو نما ویتدارسو نما کا تتدارس أحكام الفقه لانا ندم تدخل فى 
الوب الائى 
اللسكييف القا نو فى لولاية الحسبة 


الجسة نظام اة الشر عة فیالنظام الإسلای . وهی نظام ذرِ عة [دار بة ¢ 
(1) امقر تزى : االوك فى ممرفة دول اللوك < ٩‏ ص £٤۹‏ حأعية ۴ . 

(۲) الماوردى : الأحكام اللطانة ص۷٣٠۲ ٠‏ 

(۴) قتع الملپب +۱ س۳٣١٠‏ 1 


س إ4 = 
قير أنه يضمن بمض المناصر القضائية ٠7‏ فى نظام اتبام يجاب كونبا ولاية 
ناء وسلطة تنفيذ فى ايدو د التى هرا إليبا ألا آنه بختاف من القضاء وإن كل 
ان فيه مض خصائمه » وستقل عن رلا بة لظام ر أن کان فيه سیه من ر ظا ف ا۲2) 
وبعيد عن الإدارة رغم اتباعه يعض آسالتہا:: أ 
فمو يفصل فى المنازعات الظاهرة رالتى لاتعتاج إلى أدلة ولايتداخابا التجاحد 
والتناكر ومع ذلك فلا يتطاب فى المحتسب الشروط الواجبة لتولى القضاء بل 
يكن أن يكون على عل بظوامر المنكرات . 


ولا بتوقف عله عل شکوی من المضرور بل له آن بتصدى الدعرى وهو 
يدب وبزجر الجاهدين بالمعءصية زالخارجين مل الأداب الإسلامية التى تصل 
ال هلبه وذلك فيا لاتدهو الحاجة إلى عرضه عل القضاء . 


وتختلف ولاية المسبة عن ألنظم المعاصرة من وجوة شو 


١‏ س فتختلف عن‌القضاء الإدارى فى آنا تختص _ دونه بأعبال التنفيذ 
إلى جانب الفصل فى المنازعات . وكذاك لوالى الحسبة أن بتصدى من تلقاء نفسه 
لإزالة المنكر وليس ذلك القاضى الإدارى . ولا يشترط:آن يكون وإلى الحسبة 
متخصصاً فى شون القضاء بمكس القاضى الذى يثعين .كونه قانرتاً إذ أن وإلى . 
الحسبة لا يبحت الأداة ولايستدعى الشبود أو ,رى التحقيق بل يختص بالامور 
ااظاھرۃ والمعترف پیا - ولا یصدر والی ا لمظالم أحکاما بل آوام بأداء الحقوق 
. ای شہتت بالاعتراف بعکس القضاء الإدارى الذى يسدر احکاما . 
- وتختلف ولاية الحسبة عن نظام المغوض البرلماى بصوره الختلفة . 

فيتولالليفة تعيين والى الحسبة الذى يصح بعد ذلك مستةلا فىعبله . آماا مغو ض 


(۱) على حسن فهمى المسبة فى الاسلام : من بحوث أسبو ع الفقه الأول بدمشق 
( أبن ايمية ) صمنة ١۳۸٠١‏ ده س ١١١‏ . 

() الاوردى : الا حم الساطانية س ۲۲١‏ . 

أن تيه ية : اة ص ۳۹ . 

انعا اكور الملاوى : ااساطات اثلا , ص ۳۷۷ . 


س ۷ س 


البرلمانى فتعينه الميئة التشريعية ٠7‏ الى يقدم [ليبا تقارره . ولوالى اللسبة أن 
يفصل الحقوق ويزجر ويعزر وإرفع الضرر . أما المفرض المرل انى فليس ل إلناء 
القرار المتضرر منه بل له توقيع الجراء لى مر تكب الط أو رفع الدعري أمام 
القضاء . ۰ 


س ألمفرضس البر انى ساطاة التفتراش وماع الشمرد وإجراء التسقيق و لاس 
ذلك لوالى الحسبة إذ أنه لا رفصل إلا فى الأمور الظاهرة . 


تقحدد ولاية المفوض' البر انى فى أجراء الرقابة بال_دى الذى عدده 
الدستور أو القانون . وقد أخرجت اادرل الى طبقتة التاج والرزراء وأعضاء 
البر لمان والمواطن المادى من نطاق ولايته ما والى السبة فشتد ولايته حى 
تشمل الولاة والوزراء والحكام والافراد والخليغة لفسه .)١‏ ۰ 


۳ س كا يختاف نظام الحسبة عن النيابة الإدارية فى أنه نظام رقاب وقضاء 
وتنفيذ يشمل كل الافراد . أما الثانبة فى سلطة تحقيق لفثة ممينة م الموظفون 
ولا تلك التصدى من تلقاء نفسما ) لا تملك توقيع الجراء . 

۽ -- ويختلف عن الرقابة الإدارية فى أنما لا تملك سلطة التنفيذ ا لا تمنى 
إلا بالعاماين فى الدولة . بعكس والى الحسبة إذ أن رلايته تشمل جيم الافراد . 

ه ‏ ولمل أقرب نظام إلى وظيفة و إلى الحسبة فى جلته هو النيابة العامة فى 
مصر إذ بقوم كلإهما على رعاية الحقوق العامة المتعلفة بالجتمع والتى بطلق عايبا 
الفقه الإسلاى حةوق الله والتى تمفما النظم المعاصرة بأما الأحكام المتعلقة 
بالاظام العام والأداب ما لا ينبغى لحد مخالفته أو الخروج عليه . 


کا آن کا مما عق له [جراء رقابته من تلقاء نفسه آو بناء على شکوی من 


)١(‏ وذللك فی بمض الاظم کااسوید . آما المد عی المام الاشترا کی فی مصم فیمیں شرار 
من رئوس اجمبورية ويقدم تقار ره لبه ا أل القومسيير ابر لال فى اسبلترا تاه السك . 

)( تس المدعی المام الاشترا کی ق مهم بإدراء ار قا e‏ ااواطن الماد ى وذلاف 
بالسبة الى ايرام الى لدخل ى اختمصاصه 


m~ E۸ س‎ 


أصنابه الذرر إذ أن لمحتب أعوان] كا أن للنيابة أعواناً ۾ أزجال الشر طة ينو بون 
عنه فی #برى الخالفات والجرام 

ويتمتع كل من النظامين : الحسبة والنيابة فى مصر بسلطة قضائية قاصرة 
إذ يقوم والى الحسبة والنائب العام ووكلاؤه باع بين ساطة الاتام وولاية 
القضاء فى حدود فة . 

فيصل والى الحسبة فى الدعاوى البسيطة انى تتعلق بحقوق ظاهرة لايدخلبا 
التجاحد والتنا كر رلابتطلب صما دقة و بينة فى دعاوى قوم لظرهاعل‌الوضوح 
ويتسم بسرعة الفصل تخفيفاً عن القضاء وكذاكيفصل وكيل النائب العام بامسكة 
انى من اختصاصا نظر الدعرى وإصدار الام الجنائى فى الجر الم البسيطة () . 

وقد حددت هذه الجرام بقرار وز ر العدل الصادری ٧۹‏ ونیو سنه ۱٩٥‏ 
وى تتضمن إهانة أوتبد رد موظف عمر مى أوأحدرجال الضبط آوأی سان مكلاف 
بخدمة عبومية ألناء تأدية وظيفته أو سيب تأدرتما >١‏ والجرح أو الضرب دون 
سبق إصرار أو ترصد الذى لم ينشاً عنه عاهة مستدية والذى تاج فى علاجه إلى 
فقرة تفل عن عشرين وما ۴2). و كل سب لايشتمل عل واقعة معينة(٤).‏ والحرق 
٠‏ الناثىء بإهمال2*» وذلك بالإضافة إلى الجنح الماصوص هليما فى الا نو رقمو 
اسنة ٠۹٥۵‏ بشأن السيارات وقواعد المرور . 

وقد روعى فى‌هذه الجراتم أن عقو تما بسيطة إذ أن القانون لا يوجب الحم 
فا با جيس أو بعقوبه تكيايه ولم يطلب فيبا التضمفيات أو الرد . 

وقدروعىآ يضاف تقر ر هذا الإجراء مر عة الفصل ف القطاباالبسيطةا ل همية بعقو بة 

الغرامة الى يغلب أن بر تيا اكوم عليه(). ‏ أن فيه تخفيفا على القضاءاامادى . 


)١(‏ مادة ٠۲١١‏ مكرر من قانون الإجرامات المنائية معدلة بقرار ريس المهورية 
بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ٠۹۵۷‏ . 

(۲) مادة ٠۴۳‏ فقرة ١‏ عتو بات ٠‏ 

(۳) مادة ۲4۲ فقرة ١‏ عفوبات , 

(4) مادة ۰7٢‏ عاو بات . 

(ه) مأدة ٠٠٠١‏ اوبات . 

(7) د حن صادق المرمفاوي : أصول الاجراءات النالة ص ۷٠٠١‏ س ۷١١‏ . 


- نسم العقو بات التى بوقمما كل من والى الحسبة ووكيل النائب العام بأعها 
أخف من العقو بات التى يصدرها القاضى فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى 
المماصر . فلا يوقع والى الحسبة من العقو بات ألا التعاز ر أما الحدود فلار قعبا 
إلا القاضى . وكذلك لا يوقم وكيل النائ المام إلا الفرامات التى لا تتجاوز 
ن#سین فرشا ٩(‏ . 

ولان تعددت أوجه الشبه بين النظامين إلا أن التشابه ليس كاملا إذ عختلف 
النياية العامة . 

ولوالى الحسية أن يسدر أوأمي حامة آما ساطة النيابة فتقف ند رفع 
الدعوى أمامالقضاء [لافى أمرر استشنائية كالفصلفى الجرائم البسيطة والإجراءات 
التحةظية . 

اللنيابة العامة [جراء التفتيش والتحقيق للوصول إلى الحقيقة ولس ذلك 
لوالى المحسبة لاختصاصه بالامور الظاهرة فقط . 

ت يشرط فيمن يل ساطة الذي بة العامة الشر وط. اللازمة لتولى القضاء ولإ 

اوالى الحسبة أن بجرى رقابته على سلطة القضاه و ليس ذلك النيابة العامة . 
فى الامور الظاهرة عيث نتج الرقابة أأرها فىسرعة وسہولة ويسر توطيدا نظام 
الام و تحقيةا للحربات العامة وحقوق الافراد . 


)١(‏ مادة ٠٠١‏ مكرر مس قانول الاجراءاث المناية معدة بقرار رئيس المورية 
بالةانون رقم ۱۱۴۳ لمنة۷ ٠١۹٣‏ . 


القصتر تالت 
رقاية الرآى العام 


نتحدث تحت هذا البحث عن نوهين من الرقارة . رقاية أفراد الامة ورقابة 
التجممات . 
ون اند ول 
رقابة أفراد الامة 


سبق أن أوضحنا أن الساطة فى النظام الإسلاى هى جماعة السلدين يفو ضونها 
للخليةة ٠12‏ . فالدولة فالإسلام شيل لساطة الامة و ذالم توجد السكومة فالساطة 
قانمة فى الامة ولذلك جد كتب الفقهالإسلاعى كثيرآ ما تقول : فإن كان ثمة إمام 
وحاک س عند وجوده ‏ زفعوا إليه » وإلا رفعوا إلى جاعة المسلين عكون 
فيم ٠١‏ والفرد فى انجتمع الإسلاى يتمتع ببذه السلطة باعتباره فردافى الامة 

الإسلامية » ويول الذبى صل الله عليه وسل (المسلهون‌هدول پسعی بذ متم آدناهی)(۲) 

و يذل فان الافراد ولابة تظہر فی عم عل الاسلة العامة ورقاتم 
لتصرفاتبا وفى ذلك قول اله تمالى , الذن إن مكناه فى الارض آقاہرا!اصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا يالمعروف ونهرا عن المنكر 7 

ویقول الثبی صلی اله عليه وسل ( إن اناس إذا رأوا المنكر فل بغيروه › 
أوشك أن پعمېم اله بعقابه )( . 

(۱) راجم س ۱۵۹ . 

(۲) د . مصطنی کال وصنى : الولاية المفيدة لساطة العامة فى الإسلام . جل الأزهر 
رحب سنة ۲ھ £4۹ . 

() البغارى: كتاب الاعتصام بالكتاب واليثة باب ه . 

() سورة المج: آية 4١‏ . 

, ۱۳۲۷ سن ان ماجة ج۲ پاب ۲۰ ص‎ )٥( 


ص لق س 


وص هذه الولاية الحسبة العامة وهى وجوب الامر بالمعروف والبى 

عن النسكر كفائيا على كل مسل مكلف يمل حك الدين فما يدمو إليه وتصم 
اناس به() . 

وی مقررة بقول ای صل الله عليه وسل : 

( من رأی منک منکرآ فایغیره E‏ فلساته فان ايستطع 
فیقله وذاك أف 1 ان )0 . 

فالشريعة الإسلامية تجمل الغرد حقرقاً من الساطة واختصاضات من الولاية 
المامة(٣)‏ لقوله صلى الته عليه وسل : 

( كلىكم راع وكلىکم مسثول عن رعیته ٩)9)‏ والإلسان بذاك شليفة اه 
ف الأارض و كل واحد من أفراد الجتمم الاسلای له اصيب من الحلاقة وحق 
فى المةم ما( . 

فالفرد قد يعقد عض المماهدات الدولة) كقرل الي ې صلی اله عليه وسل 
( ذمة المسلمين وأحدة ويسعى ا دنام )7 . 

وله أن يمن المدو فى المرب أو جيره ٠7‏ لقول النى عليه الملاة والسلام 
E‏ 
أن للافراد أحيانا حقوق التنفيذ المباشر ودرء المفاسد بأيدبم فالحسية 


ا 


r mem ant 1 


٤ ٠ د . مدعید اأرحيم املال : الحسبة ص‎ )٩( 

(۲) سین ابن ماه ج۲ باب ۲۰ ص ۱۳۳۰ حدیث 4۱۱۳ . 

(۳) د . مصطنی کال وصفى: المهروعية ف النظام الإدلاي ص ۷4 . 
(4) البخاري <۴ ص۷١٠‏ . 

(4) أبو الأعلى ااودودى : نظام المياة فى الإسلام ص ۲۸ س ٠١‏ . 
)٩(‏ د ٠‏ مصطنی كال وصفى المرجع السابق ص ۷٠١‏ . 

(۷) الپغاری : کتاب الرية باب ١٠ء »١۷۷‏ بل الأرطار ج۷ س۳۲ . 
(4) مسن آجد ان حثبل ج۲ ص ۲۱۰ ۰ ۲۹۵ 1 
(۹) عبد الت بن كنول . تمالم أسلامية س ٩٩‏ , 2 


العامة تكر ن عند القدرة على ذلك() قول الله تعالى , فاتةوا اه مااستطلمتم ۲١)‏ 
ديقول الى صلى الله علية وسل (إذا أمر تک بشیء فائنوا مته ما استطمتم )۳ ذا 
أا ار جره اندر فج اقا عا عب ا الاج 
والوجوب الكفاى مراثب . جعلبت الشر بعة الإسلامية أمر الحسبة فى أعلاها . 
وإمبأرة أخرى جعلته فى المرتبة الى تقترب من الوجوب المينى(٠)‏ . 

والراجب الكفائى يفيد آنه على كل مسل يشاهد أمرآ مخالة] الدين أومتمارعناً 
مع الد عية أن رد صاحبه عنه بالوسيلة المناسبة التى تؤدى إلى الغاية وتكون 
اجدی ف الو عظة والزجر ولا بباح له أن يتغل عن هذا الواجب إلا إذا آقام 
غیره برد لا المنكر ومن ذلك يضح أن الأصل فى الشريمة الإسلامية هواللسية 
العامة أىتقر رر حق الفرد_ بل واجبه - فى الاتبام سواء أضير من الجر مة مباشرة 
أم لا وذك فما بختص عقرق اله أو يتعلق ما وأن تغصيص وال يقوم على 
الحسة لا بتعارش مع هذا الاصل العام . ۰ 

وألمسبة العامة كا تكون بالرقابة على الافراد فإنها تتكرن 5 على الولاة 
وذلت من آم الرسائل ارقابة الشرعية . إذ يقرر اللافراد حةا بل واجبا_ هو 
. رقاب تصرفات الولاة ووسائل المسبة المامة على الولاة التمريف والوعظ › 
ما المنع والقر فليس ذلك لااد الناس لانه بعرك الفتنة ويج الشر ١‏ . 

ذلك أن القامدة العامة عندما تتعارض الصاح والمفاسد والمحسنات والسيئات 
يحب ترجيح الراجح ما . فإذا كن الامر مروف أو الهى عن منكر مؤدياً 
إلى مصلحة ومفسدة نظر فى ذلك مزان الشريعة وقواعدها ١‏ فإن كان يفوت 
مما من الصاح ماهو أ كر وأرجم أو عصل منہما ماهو من المفاسد ١آ‏ کر ل 
یکن القيام مما مطلوبا پل أمرآً رما , 

. ۲۳۷ ان الفيم : الملرق المسكية ص‎ )١( 

(۲) سورة التفان : آبة ١١‏ . 

(۳) صعیح سل جلد ۵ص ۲۰۵ . 

(4) د . عد اأرحيم ساطال: السبة ص١٠.‏ 


. ١١ عبد الرحيمسلطال المر جم السابق س‎ ٠ » (e) 
. الفرالى :اعيام مارم ادن الأمر پالءروف‎ (» 


س ھا س 


وإذا اشتبه الامر استبان المؤمن واجتېد ی یمین 4 احق ولا بقدم عل 
الملاجة إلا على عل با وقصد لما » وإذا ركبا وقد ل ما كان. ماصيا » فارك 


الامر أو اجب ممصسة رامل اہی یه مم ة2 


وورلاية الافراد للحسبة )ا تتضمن الامر بالمعروف والبى عن الملكر على 
وجه الطاب مباشرة تتضمن كذلك القيام بالادعاء والاستمداء وذقكبالتداعى مام 
القضاء أو أداء الشمادة أمامه أو بالاستعداء إلى الحتسب أو والى المظال ٩0‏ . 


والتداعن أمام القضاء فى ذلك يسمى , دهرى الحسبة » وتكون فى حقوق 
اله امال , وتس ما جيم الاس فلات وقةاً عل أحدردون آحدویکون مدعا 
مدهیا باحق وشاهدآ به ی وقت واحد0) . 


وقد كان سافنا الصا ينكرون عل الة خروجبم مى الشرعية ٠‏ ومن ذلك 
أن أبا ذر الغفارى رف اله عه أنىكر على معاوية بن أل سفيان آن بقرل مال 
لته وقال إنما هو مال المسابين2؛) رذلك من الحسبة العامة . وما أرضا ما ردت 
به امرآة على عبر بن الطاب حينا دعا إلى عدم المغالاه فى الممور وذكرته بقول 
الله تعای ون آردتم استبدال زوج مکان زوج وآتینم إحدامن قنطارآفلاتأخذوا 


منه شيا ...... اة( , ' 


ومن المحسبة إلمامة أيضا ما رراه الإمام الفرالى من سيرة السلف في [نكارم 
على الامراء إذروی أن مرران بن السك خطب قبل صلاة العيد فقال له ر جل 
إنما الحطبة بعد الصلاة : فقال له مروان : ترك ذلك يا فلان . فقال أو سعيد أما 
هذا فقد قضی ما عليه . قال رسول الله صلی اله ليه وسل ( من رأی من 
منكرآ . . . الحدیت ٩)‏ . ۰ 

. ۸١ أستاذةا الي على افيف المرجم السابق ص‎ )١( 

(۲) الشيخ هلى افيف . ارجم السابق ص ٠٠١‏ . 

. ٠٠٦۹س »أستاذتا الشينخ هلى افيف امرحم السابق‎ ۸١ الدافمى : الم ج۷ س‎ )۴١( 

. ٠١٤ د . طه حسین : الفتنة السکیری ( مان ) س‎ )٤( 

0 سورة النساء: آبة Ye‏ 

)٩(‏ الذزالی : احاء علوم الین باب الأمر پا مروف 


ست ۋق m~‏ 

ر ذلك ما بؤكد رقابة أذراد الامة لشرعية أعال الإدارة مثلة فى الليفة 
وأعرانه من الولاة سواء أكانت تصرفاتم متعلقة عق اله أو ممق الافراد 
آو بالحقوق المشتر 5 . ۰ 

ولعله من المفيد أن لتحدث بفليل من التفصيل هن المقارنة بين المسبة العامة 
وسلطة الاتمام الفردى فى بعض النظم المعاصرة . 

فنظام الاتبام الإنعليرى يقترب من نظام المحسبة فى الإسلام إذ الفرد ى 
٠‏ النظام الإتعلرى الح فى مباشرة الاتمام سواء أضير من الجر ية مباشرة أم لا2) 
وذلك حى لا يؤدى استئثار الدولة بسلطة الامبام إلى إهدار شكاوى الافراد 
فلا تصل إلى القضاء . و إلى جافب ذلك نشا القانرن هيثات تشارك الافراد هذا 
الحتی الثابت مم فى الاتیام دون آن تسام هذا ال مق() . 

٠‏ رالقانون الإنعزى فى ذلك شديد الشبه بنظام السبة الإسلامية الذى 

سبق إبضاحه . 

إلا أن نقطة الخلاف بين الذظامين أن الاتمام الفردى فى القانون الإنجلزى . 
لا يعدو كونه حقاً الفرد فى حين أنه فى الشر بعة الإسلامية واجب على القادر . 

ما النظام الفر سى فقد "ردد بين انراد هيثة معينة بحت الاتبام وبين منح 
هذا اتی للافراد م انی أخیراً إلى العردة إلىفظام الاتبام المام فةد كان تانون 
تحقيق الجنايات الفرلسى ينص فى الفقرة الأول من الادة الاولى منه على أن 
الدعوى ال جنائية تمارس _ بصفة أساسية أ بواسطة الموظفين الذن عيبم 
القانون لذاك . 

وتطبيقاً لذاك حكمت الحا ك الفرنسية بأنه لا جوز للمتيم أن بعلن الشحص 
الذى يدعى أنه هو فى نظره الفاهل الحقيتق الجر عة( . 


(1) على حن فيمى : السبة فى الإسلام من بحوث مؤتمر أبن ليبية دمشق 
۰ *ھ ص 1۲۱ . 
< 2(0 عبد الوهاب الممهاوی : الاپام الفردی س ٠١‏ س ۷ه 
(۳) د ٠‏ توفيق الشاوى : جوعة فائول الاجراءات المثائية مع قطيقات مالارنة ٠‏ 
دار النر فلجاممات الممر ية ٠‏ القاعرة س ٠ ٠١‏ : 


وھ س 


م لث تطور فى نظام الاممام فى أعقاب الثورة الفراسية فأجيز لادفراد 
حق إقامة الدعوى الجنائية أن لص القائون الصأدر ف ٠۹ » ٠١‏ سبتم ٠4۷‏ 
عل آن للہچنی عليه أن قم الدعوى الجنالية وان کون ذف هر الأصل ف رفع 
الدعری . کا أجاز لغيره من الافراد› ٤‏ عل بوقوع الجر مة أن قم الدذهرى 
الجنائية عنبا أمام قاضى الصلح() . إلا أن الأمر ماد سريم إلى نظام الابام 
العام وذلك بدعرى أن الافراد فى فرلسا ادرا ما بباشرون الدعوى الجثائة 
ما دامت صوا لبم الناصة لم مس » وكذاك لاهتبارات فنية هی عدم كفابة قفذاة 
الصلح من ناحية الإعداد الفى2") ء كا أن بلس الدولة الفراسى جرى على وضم 
شر ط المصاحة الشخصية قيدا على من ر بد أن رفع دع‌وی إلغاء القرارات 
الإدارية ء ويفسر الفقباء صمت المشرع فى قائرن بلس الدولة الا خر الصادر سنة 
٥‏ عن ذكر هذا الشرظ بأنه إفرار لما سار عليه قضاء الجلس من تنظم دعرى 
الإلغاء . فذه الدعوى فى معظم أحكاميا من صنع القضاء() . 


ويشير بعض الفقباء إلى أن الصايبيين لمهم أخذوا نظام الحسبة هن المسلمين 
[بان امروب المليبية رطبقرها فى ماسكنمم ببيت المقدس وبذلك رما تكون 
التشريمات الأوروبية كالقانون الإنجليزى الذى يأاخذ أساسا نظام الاتمام 
الفر دى قد تأرت ينظام السبة الإسلامية0) . 


أما فى التشريع المصرى فيأخذ قانون الإجراءات الجنائية رقم ٠٠١‏ لسنة 
٠۹١‏ يفكرة الإتبام العام تباشره النياية المامة نيابة عن الجتمع فتنص الفقرة 
إلى من المادة الأولى على آن ( تختص النيابة العامة درن غيرها رفع الدعرى 
الجنائية ومباشر تما ولا رفع من ضرما إلا فى الأحرال المبينة فی القا نون ) 


٠ الا أل النجاح م يكن حليف هذا الاس فى التطيقق‎ )١( 
٠ 4)4 عبد الوماب الممماوى : الاترام الفردى ص 4۲ س‎ ٠ د‎ )۲( 
. أستاذنا الىكةور سليمان الطاوى : القضاء الادارى ورقابته لأعمال الادارة‎ )۳( 
ه‎ ۴۸١ ص‎ ٠۱۹٩۱ دراسة مقارنة سنة‎ 
1¥ ~8 انظر الشيرزى: نهاية اارية فى طلب المسية س‎ )4( 


سس و ست 


٠‏ أن لجبات القشاء حق رفع الدعوى بطريق التصدى فى حالات معينة لص 
وإذا كان حق النيابة المامة فى تربك الدعرى ليس مطلقاً إذ ترد عليه 
يعض القيرد كنرقف حقبا على التقدم بشكوى من انجنى عليه أو من وكيل 
الغاص7) أر تعليقه على طلب يقدم من الجبة الختمة۲2) أو عل إذن من الجبات 
صاحبة الشأن() . 
إلا أن الذى يعتينا هنا هو حت الافراد فى تربك الدعوى › وهذا يتوافر 
فی عالتین : 


الأول : تقر ر سن ھن أصا به ارز وقعم من سنا فة أ جلحة فى رفع 


دهراه مدنا آمام امعكمة الجنائية الختصة ويترتب على قبول الدعوى المدنية 


)١(‏ وذلك كحق كه المنايات والدائرة التائية مسكمة الةض فى التصدى لإقامة 
الدعرى ال نالي ذا رأثت ب مند الذظر فى دهوى سرفومة أمامبا س وبالنبة لهكمة 
التقض - عند النظر فى الموضوع بناء على الطمن للمرة الثائية أن مة همين آخرين غير من 

آقيمٹت علبهم الدعوى أو وقالع أخرى غيرالسندة فيا لابه أو أن مة جناية أو جلمهةصرتبطة ٠‏ 
باانهمة المعروضة أماءا فلا أن تقيم الدموى أو وقائم أخرى غي المسندة فبا الهم أو ار 
مة جئاية أو جنعة مرتبطة بالتيمة الءروضة أماميا فاها أن تقيم الدعوى هل هؤ لاء الأشتائن 
أو بالنسبة لمذء ألوقائم ورمثابا الىجبة التحقيق . أو كأن تنتدب أحد أعضا تما لإجراءهذا 
التحقیق( مادة ۱۱ ۰ ٠١ » ١١‏ من قانون الإجراءات النائية ) وكذاك حق الما ك بصفة 
مامة بأل تقيم الدموى واكم فيا وذلاك بالاسبة جنع والخالفات الى اقم حال جلسا”يا 
(المواد ۲۶۲ ؛ ۲٤٤‏ اجراءات جنائة › ۱۰۴ ۰ ٠١۷ ٠ ٠١۹‏ من فائون المرافعات 
رقم ۱۳ لسثة ۱۹۹۸ ) 

(۲) وذلك کالمواد 4 ۲۷ دتو بات الحاصة زا الروجة۲۷۷۲ عن زا الزروج؛ ۲۷۹ هن 
الفعل الفاضح مم امرأة فى ير علانية » ٠۹۲‏ عدم تسايم الولد المفير الى من له ال مقف طبه 
والمادة ۲۹۳ الامتناع هن دفم نفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة اكوم بهاء المادةه۸٠‏ 
و ۰۲ ۰ ۷ ۲۰ عن القذفف حي آحدا لوظنین‌الممو میرن اسيپ آداءالوظيفة 
والمادة ۳٠١‏ من السرقة من الأصول والفروع والأزواج ۰ 

(۳) وذلك ۴ فى البرام المنصوص عليا فى المادتین ۱۸۱ ۰ ۱۸۷ ٤ ١‏ 1۸عفوبات 

(4) وذلك كال جرا م المعسوس عليما فى الادة ٩١‏ من قافول السلطة الفضائية رقم 4 
لسنة ۱۹۷١‏ والمادة ٠٠١‏ من دستور سنة ۱۹۲۳ اللفى . 


س لو ~~ 


تربك الدعوى الجنائيه'٠.‏ عن أن قمر هدا الق على س لله ضرر من 
الجرعة دون امجنى عليه بعفة عامة ينتج عن أن الدعرى الممومية تنشا فن 
قبول الدأهوى المدنية الى فستند الى ضرر أصاب رافما١)‏ . ا أن مذا الحققاصر 
على تحريك الدهرى درن مباشرما أو استم اها إذ ربن ذلك للنيابة العامة حسب 
الاصل العام( . 


والثانى : حق الافرأد ى اريك الدعرى ناء عل شکوی کا هر وارد ف 
مواد قانون المقو بات التي سبق أن أرردناما . الا أن ا مشر ع قد قيد مدة استمال 
هذا الق فةرر ثلاثة شور لسقوط الق فى الدهوى () » 


و ذلك یکون التشريع المصرى قل ال شگرة الاتمام المام مع ورضح 
يعض الاستنساءات بتفريره.الاتسام الفردى لن أصابه ضرر وف أرضاع 
دة یدو 3ة ۰ : 


أا حق الافراد فى بلاغ سلطات الدولة هن اراتم التى موا فليس 
ذلك من السبة فى شىء إذ أنه بقتصر على كونه إعلاما لسلطة الاتبام بالجرية 
دون التدخل فى رفع الدعرى ‏ وهو ما يعتسير احتسايا ‏ بل تق لسلطة 
الاتيام العام حرية رفع الامر الى القضاء أوصدم الالتفاتإلى إذلك وهرماغخالف 
نظام السبة العامة . 


وبالنسبة له .. الإدارى فقد نص قانون بلس الدوة على اشتراط المملحة 
عة قول دھری الإلا7 وقد Cf‏ المتاء الإدارى من قل هذا اج 
ومن ذلك ما أبرزه مجلس الدولة فى قضاثه من أول الأمر ومنه عى ملول الخال 


() مادة ۲۴۲ من قافول الإجرامات اطنائيةفقرة (0 
(۲) د. گود مصطانی : شرح فاون الإجراءات المنائية س ٠۹‏ 
(۴) هدلى هد الباق : شرح قانول الاجراءات الإنائية س ٠١‏ 
(+) قائول الاأجراءات الفائونية رقم ٠٠٠١‏ أسنة ٠۹١١‏ 
(ه) قانول بحاس الدوة رقم £١‏ اسنة ۱۹۷٠١‏ الادة ٠٠١‏ فقرة ( أ).. 
( ۳ س رات ) 


سس ۵۸“ س 


لا IS 484. ¢ | r‏ الک الماد +١‏ + مارس 


َة ۱4۹۷ 


ولاشكأنی هله اأشصو ص والاکام و رها اما ا ضا ودقرةا لطاب 
شرط الصاحة علد رفم دعرى الإلعاء وبذلك يكون التشريع المعری بعيدا كل 
البعد عن الاخذ بنظام الضسة المامة) . 


)١( ۰‏ ومن حيث أنه وان كان لا يشرط فى الاسلعة المسوغة لطاب الالاء أن 
تقوم على حت أهمذر القرار الادارى الطمول قيه ھی الال ی دعوی التءريس س 
بل یکدی بأن مسر الةرار الادارى عالة قانو نة ما بالطاعن ممل له مصايسة مادية أو أدبية 
فى لطاب للفائه » لا أنه من ناحية أخرى مب أن #-كون تلاك الصلحة شياصية ومباشرة 
فلا قبل الطءن من ى شس لورد آنه مواطن مه فاد کم الةأثر نى جاية لاسام العام 
أو أنه أحد أفراد جاعة من الناس املية مسالمما بل جب فوق ذلك أن بكون فى حالة 
قا نو نيةخاصة بالنسبة الى القرار المطهولفيه من عأ ما أق مله مارا ف مسالحة ذاتية طا لب 
قأثير أمباشرا كأن يقترن بوصفه الام كواطن وعضو ال جاعة وصف أخر لمعه . 
( مو هة لاحك م الية الفالية س ٠۹٠١‏ ). 

(۲) وقد جا قى هذا لمكم « إن المماحة فى رفم دعرى الالفاء تتوافر صددمايكون 
رافه با فى حال 8انونية يثر فيما الفرارالمطعول فيه يرا مباشراً حيت سكون له مسلحة 
شيغسبة مباشرة أهبية أومادية فى طلب الةاء القرار سواء كانت تلات الامايحة سالة أومحتملة 
( #وعة الأحکام اة ۱۱ س ۲۹۳ ) . 

(۳) وقدعرف القانون الروماي نفام الاهام الفردى . فكان حق لكل فرد عدا 
الشاء والقهمر ورجال اليش وذوى السممة السيثة س أن يناشر الانهام المنالى برط أن 
يكول قد ناله ضرر من الجر ممة وهن طريق موافقة الما على مباشر ته الامهام» واذا ثبت 
أن الدع کان یکید بدعواأه للمدعی عليه کانتٹ تفرش مله بض المةوبات الهدنية مثل 
الك فى الوجه أو اليدين أو الافين ( د. عبد الوماب مهوي الالهام الفردى أو حق 
الفرد فى الامومة النائية . دار الم امات نة ۰۴ ۱۹س ۲ ۲۹ ) إلا أن القا برل 
الروماى قيد حق دعوى السبة بعش الدى. ذل أنه اذا تعدد طاو رفع دموى المسية م 
جل موضوع واحد وکال هذا ااقمد د کئم المحدوت نظراً لا کان ناله رافع العوی ۸ں 

لصهب من الفرامة أو العقوبة الحسكوم بها فإن المريتور كال مختار أحد المقدمين وفقاً لفواعد 
وضءبا ا لمر ع مقتضاعا يفصل أولا من سكول له مصلسة شيغصية فى الدعريى ۰ ۴ لو كان 
قد آساپه ضرر من الفمل المعيب » ٤‏ من پکون طابه آ کر وجاهةكأل کون له صله قر 
آو اسب بذى المصلسة الدخصية م من یکول أ کر مقدرة لى سس مباشرة الدعوي من 
a‏ المزحلات واف كاه ( اذا اله كور ساال الملاوى . القضاء الاأداري س ۳۸۲ ؛ 
همک ړوی : رسا عن دعوى السبة فى القانون‌ااروماتي س باريس سنة ٠۱۸۹١‏ اس 


۹و ~~ 


ومن کل ذلك پتضح آں تقر ر الإسلام لح الافراد ہی الا جاب سواء 
بأنضم أو عن طريق رفع الدعرى بالنسبة لقوق امجتمع [١ا‏ أملته مصاحة علا 
ل#أجاعة هى رقابة الافراد بدأ المشروعية وسبادة القانون . وذاك لان الإسلام 
لا ييح لمعتنقيه السلبية والانعزاللة بل علم آن ردوا الفرد عن النطا ويقوموا 
الما ج إذا اعوج . قول رول اله صلى الله عليه وسل ( من لم متم بأمر المساين 
فلیس منہم)٠‏ ویول ( کیف بک إذا ریم المعروف مببكرآ والمنكر معروفا )١)‏ 


وليس فى المودة إلى تقر حق السبة فى الإسلام ما بتمارض مع المبادىء 
الاساسية للنظم المعاصرة وذلك يكون على النحو الأ : 

بالنسبة لح الافراد فى الاحتساب على رجال الاك فإن ذلكيكون بالتعريف 
والرعظ دون کر هیا من الوسائل وقد يكون ذلك عن طر بق الاتصالات الفردية 


ڳا أنه لاتعارض بين حت النيابة العامة و ين تقر ر دعوى الحسبةللفراد فیا خصس 
انجتمع من حقوق إلى جانب حى النيابة العامة فى الاتبام العام ميث 7سكون 
الأولى دعوة تكياية بالنسبة لأانية عق للافراد والهيئات استخدامبا إذا ل تفم 
النبابة العامة مباء إذ الحعبة العامة من فروض الکفابات إذا قام با فرد سقمات 
عن الباقين . 


ومع كل ذلك فايس لاظام وضمى ‏ آي كان مصدره - أولوية على 
زظام يستيدف تعقيق مبدأً فره الى صلى الله عليه وسل . وهذا المبدأ بدف إلى 
رعاية الحقوق لاعهاما . والوسيلة قأخذ حك الغاية المؤدية إليبا کا هو مقرر ٠‏ 
س ولم يقتصر سذا الق ءل اكام دون توقف على طلب الأفراد الا بسبب تفاس الأفراد 
س مباشرة حقیم أحياناً و تقوم فى استه‌اله حي آخر وبذلك ندأت فكرة الالام السام 
(ھ. عبد الوهاب المصياوی . امرجم السابق ( ۰ 

)١(‏ رواء الما عن حذيفة بن الما وااطليرا ى » تقار د. سهان السباهى: شترا كية 
الالام س ١١۹‏ 

()) الذزال : (حیاء علوم الین + ۷ ص ۱١١۹١‏ ج 


س ا س 


والاحاديث توانر ى ,جوب القيام على رعابة هذه الحقوق . يقول صلل الله عليه 
وسل( مزرای منک منکرا قیغیره  )٠‏ . 

رګیف بک ذا رآیم المعروف منكرآ والمنكر مروف . . ) . 

( ألا لمن اله قوماً ضاع الق بينم ٠٠ ١‏ ) 

( إن قوم اس موا فى سفينة فأصبح بعضم فى أعلاها و بعضمم فى أسفاما .).٠‏ 

على أن تقر ر دهوى المسبة لا يتمارض مع وضع القواعد المنظمة هما 
ووسائل رفع الدعرى على آلا تصل هذه القواعد إلى «صادرة أصل الق . ولرى 
أن يكون ذلك على الوجه الف ۽ 

بالفسبة لحقوق العباد فلكل صاحب مصلحة أن رفع دعواه إذ 
. لا يمدو ذلك أن يكون طلبا لتق قررته الشريعة له أو دفعاً لظلم . 

وفيا يتعانق عقوق الله وهب المتعلقة محقوق الماعة فإن الكل فرد أن 
يقم الدعوی بشأنها سواء كان صاحب مصلحة آم لا . ما دام قد عل بالاهتداء 
على هذا الق فب شمادة يؤدما . 
إذ أن هذا النوع بحب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دموى أحد 
وكذلك تقام الشادة فیه من یر دعوی أحد به(ا) . إذ فى حقوق ابه تلط 
الكمادة بالإدعاء فيمتر المدصى شاهدا وبمتير الشاهد مدي 

أما في عختص با حقو ق المشتر که فا کان‌منہا یغلب فيه حق الله یأخجذ حکه » 
وما. کان هنا يغلب فيه حق المباد یأخذ حکه . 

على أن تدكون الدعوى مكفوة دون قيود مالية فى جميع الأحوال فإقامة 
-العدالة واجب من واجبات ال محا ك فى الإسلام لا يتوقف على قدرة مالية 
آیا كانت . 

ولا بنع ذلك من تقر ر المقو بات التعز ر بة على رافعی‌الدم‌اوی اتی لا قبت 
تا . فقد جرم الإسلام شبادة الرور ورمى الحصنات فتقر ر التعاز ر بشرو طا 
من حمق الما کر فى الإسلام . . 


۲٠ ابن تيمية ؛ السياسية الدرمية ص‎ )١( 


| س 


ولعله من الأجدى عصيص عكة - كالعكة الدستورية مثلا رفع 
ماما دعوى الحسبة . 


اأوت الثاى 
الرقابة الى مارا اباهات 


لقد كان هيد الرسول صلوات الله وسلامه عایه عهدً سود فيه الشرعية 
بأوضح مانا [ذ کان رسړل‌اله هوالدی پتل الوحی عن ربه وبذلك فو ممدر 
القشريع وحياً وسنة » وإلى جالب ذلك كان هو رأس السلطة الناكة وبذلك 
لم يكن من المتصور أن تقوم رقابة للشرعية من أى فرد أو جاعة فى الأمة 
الإسلامية فى حياة الرسول . 

وعد وقاته وانقطاع الرحی أخذ الخلفاء والقماء سارشدون ينموص 
القرآن والسنة ليمتدوا ما لتمرف حكر كل ما يقع وبحدث إذ اتفق إجاعيم عل 
أن للشريعة الإسلامية حكا فى كل فمل إصدر من الإزسان() . 

ولوس هناك تفرقة فى النظام الإسلاى بين ما هو هن شثون الدين وما يتر 
من شثون السياة والقانون والاجتاع . ذلك أن السلطة الدينية أخذت شكل 
الدوة السياسية منذ هجرة النبى إلى المدينة ووضح, ذلك أ كثر فى عد الخلفاء” 
الراشدن واستمر مع‌الزمن يقبع تطورانه فى قوة آنا وى ضعف آو نة أخرى . 

وهکذا نجد أن کل شثون المياة لدى المسلبين لبست ثوب التشريع وذلك . 
بازدهار لم الفقه عا فيه من أحكام كثيرة مصدرها الاجتباد والرأى والمصاح 
المرسلة ‏ أن طريق الوصول إليه هو الاستنباط والتأمل . و كل ذلك بعت من 
علوم الدين . يقول الشاطی) : إن كل حك من أحكام الفقه الإسلامى لا عخار 
من حق الله وهو جبة التعبد كدق العبد عاجلا أو آجلا لان الشربمة وضعت 


)١(‏ د مد سلام مدكور : تاريخ التشريم الاسلاى ‏ مكدة اانضة امم بة الممة 
الثا ية نة ٠۹۵۹‏ ص ۸4 
(۲) ااشاطبی : الموافقات < ۲ ص ۲۳۹٣‏ 


مب ۳ س 


لمصالح المباد وأن كل حكر من أحكامما يقوم على المعى الروحى وعلى امي 
القانونى النإفع للإنسانية . فالمبادات وإن شرعت إيفاء لمق ابته على عباده فإنها: 
تعود على صاحما والجتمع بالنمذيب وةرس الفضائل ءوفى أداء العقود ا مشر وهة 
المستوفاة لأركانا وشروطلما امتثال لأوامر الشرع » والعقد الباطل نهى الشارع 
عنه »فن الإقدام عليه اناك لحارم الله » وعخالفة لاوامره » وهذه معصية استحق 
مرتکما العو بة فى الدنيا والأخرة ورغم ذلك فلا يترتب عليه السك الذى 
جعلهالشارع » فرق أن حت المبد واضح فى العقود . 

والناظر فى الفقه الإسلامى تجد آنه جدف إلى مصاحة الجموع » ونغليما على 


مصللحة الفرد إذا ما تعارضت مما وذلك علا بقاعدة إزالة الضرر ال کر 
بالضرر الاد [تاعاً لاف ألضررين . 


ولقد كان فى تارح الدولة الإسلامية ما رؤكد اهام الماعة بأمور الحياة 
یقول النی صلی اه عله وسل ( من لم هتم بأمر المسلمين فايس نوم ) . 

فبکان السجد مع المسلمين يتدارسون فيه شئون دمم ودنیام» و ظېر ت 
طائفة: من أهل العلم رجع الئاس [ليم فما يغءض علمم من أمور ثم لشأت 
٠‏ مدارس فة حتلفة فى كل فروع الفقه من عبادات وعادات فا صبحت 
جاعة.تعرض وجبة نظرهااف) تراه مخالفا الشريعة وهى تمل كل شثو 
الحياة . ومن ذلك ما فمله فريق بير من الصحابة منم دبد الرحمن بن هرف 
وبلال إن رباح مارسشتمم اللخليفة عبر بن الفطاب فى هدم قسمته الأرض وما 
اما بين لحار بين الفاتعين المسامين() . 

ومله أيضا انقسام المذاهب الفقبية بالنسبة لملكية المعادن الى كتف 


فى الارس خجاعة المسليين إلى مدرستين مدر سة تتجه باحية الاظرة الفردية 
وأضرى تتجه غاحية النظرة الما مة(١)‏ . 


١٤١ بو بو سف اراج ص‎ (0Y 


gE د مد ےل م مدکور : محأاضرة ا‎ )۷١( 
8 A۷ الاسلامى مں‎ 
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ولق کا EEE‏ هد َة تدافع عر وجة لطرما ولسوق لما 
اجيم وتجمع الادلة حى أن عر رضى الله عنه ضاق ذرءا ببلال فى مسأل 
. أرض السواد وم رفع بده الا :ا0 Ee‏ بلالا وأععا ره 

والامملة عل وجوب هذه أطراهات الفكر ية كثيرة فى الدولة الإسلامية ولعل 
أرلاها بالدكر تمدد اأراء الماعيه فى مسالة الخلافة . وقد كانت أرل مال 
سمياسية تعر ض لمسلمين يعد وفاة الى صلى الله عليه ر سل . فقد امت جاعة من 
الاجر ن رى ضرورة حصر اللاقة فى قریش لاء انی صل اله عليه وسلم 
[اما ولقوتما وكبير نفوذها ما بودي إلى انقياد قيال المرب إلا حى لا تشر 
الفتن بين القمائل إذا انتخب الخليفة من قبي أخرى . کا قاست جاعة من الانصار 
تطلالب بالثلافة من بينم لنصرتيم للنبى ودفاعم عله ضد أ عدائه امش ركين . 

وقد قامت هى السقيفة مناقشات عدردة وأ بدت - متعددة دف ما كل 
جاعة إلى Cr‏ رأ ا رذاك کاحتجاج الاما جرين بةول النبى صلى الله عليه وسم 
(الأمة من ریش ) رنه آوصانا بان ( عن إل عسنک ونتجارز ھن مسیثک › 
واو كانت الإمارة فيك لم تسكن الرعية بم ) . 

وعرض الأانصار وجبة نظره التى تنضمن أحقيتم باللافة مفندن حجج 
المباجرين واستدلوا بقول التهتعالى : 

, إن آکرمک عند اله اتغاک ٩2‏ 

وقول النبى السكر م : 

( امعوا وآطیعوا واو استعمل علیکم عبد حبشی گان رمه زبية ٩)‏ . 

(لو استممل علیکی عبد قود بکثاب انه فامعرا له وأطیعوا )۳2) ۔ 

ولقد كانت المنافشات التى دارت فى سقيفة شى ساعدة دليلا قاطماً على 
وجود التجمعات ااسياسية فى الدولة الإسلامية لكل منا رجا وحججبا آل 


٠۴١ سورة المحجرات : آية‎ )١( 
۲۸ س‎ ٩ + الہخاری‎ )۲( 
٠٠٣۲ ص‎ ٤ صحیح مسل جلد‎ )۳( 


ف E:‏ مس 


تداع ما ھن هذا الرأى ل لقد حدا ذلك بفقماء القأنرن المماصر ن بالقول ان 
ما دار إسقيقة بى ساعدة کن آروع ثل لاول ران فی الإسلام تد فی کل 
جام راما 
ولم بقف الأمر عند هاتين ال ماعتين من اماج ر ن والائنصار . ولسکن لشأت 
تجمممات ساسية آخرى هما آراژها فى مساك اللا . ومن هذه التصمعات ء 
الشميمة دم أإصار آهل المت ورون اعصار الافة فی آل امامت 
يفكرة البيعة فى استيار الليفة ورون أن تسكون الخلافة لملى أن 
وآولاده من مده بعر بق الورالة و بجملون للضليغة صفات دينية . 
رهن هذه التجممات السياسية ا الخرارج دم #خالفون الشبمة ۴ فصر م 
الحلافة ملل آل البيت . ويقوم مېدام عل أن الحلافة حق لسكل ری حر وآن 
الحليفة إذا بوبم فليس له النزول عن الخلافة ؛ ولون عرزل الخليفة أو قله قله إذا 
جار مى قضت الضرورة بذلك . فذصبم مأل فى ذلك المبادىء الد عةراطية 
المتطلرفة . ريسممم البعض الجمهوريون(١‏ . 
وفرقة أخرى هى المرجئة الى تغااف تعاليمما تمالم الخرارج والشيعة . 
ولا بقل تأثير هذه الطائفة فى اتجاه السياسة الإسلامية عن هاتين الطائفتين١)‏ 
وقد ارنضت هذه الفرقة حكم ئى آمية وكات عقيدتمم ال ساسية عدم فير أى 
إإلسان اعتنق الإسلام ونطق بالشبادتين مما اركب من المعاص . تار كين 
الفصل فى أمر ه قه وحده وم فىذلك بخالفون الشيمة والخوارج . 
ولظرآ لان الإسلام مر عبادة وسياسة ودين ودواة فإن الحخلاف بين الفرق 
الإسلامية كان يسمل الناسيتين . 
فطائفة القدرية أو المعبرلة الى تقول عرية إرادة الإلسان وتعتقد بالقضاء 
والقدر لا يقل أرما فى السياسة عن الطوائف الثلات السابفة فقد نشأات 


_ 


ا 


(۱) فان فلو : ترجه د. حسن أبراهيم حسن ود زكى ابراهيم: السبادة العر ببة 
والشيمة والاسرا رليات فى عد ےه پى ميه س ٩۹‏ 

7) د حسن ايراهيم حسن : النلم السياسية الطمة الرابمة مكتبة الهضة المصرية 
باكقادرة سنة ۰ ص ۷ 


س ۹9 سس 


طائفة ديئة ثم حولت إلى السياسة وأيدت وجبة نظ ها لى الإمامة وشر؛ دل 
الإمام2) 


وفى ذلك يقول المعترلة(١)‏ بأن الإمامة اختيار من المة سراء أ كان فرشا 
أو غير قرشی وبذلك خالفوا الديعة فہم م راعوا النسب ولا غیره کا قامت 
لائفة أخرى م إخران الفا وتمرضوا سال الخلافة من الاحية الفاسفية 
فقالوا إن الملوك خلفاء اله فى الأرض وإن الملك حارس الدين( . رإذا 
رجمنا إلى المنافشات الى دارت بين كل جاعة وأخرى يرم السقيفة وإدلاء كل 
جماعة نرجبة نظرها وإيداء رام | تعد أن ذاك لا رج من نظام الأحزاب 
ومناقشاتما فىالمصر الحاضر 0 


س 


۲۸ د. جس اراهيم حن : النظم الاسلامية س‎ )٩( 

(۲) المسعودی : مرو الذهت ۲۶ ص ۱۹۱ = 1١۹۲‏ , 

(۳) من هؤلاء نظام اللاك وز ر اللطال ملسكهاء السلدوق :كقاب السيامة الى 
وشمه سلة 2۵۵ ھ ( ۱۰۹۲ م). 

)٤(‏ وبن ذلك ی أن سعد یں عاد سید الخررج قال فی هذا الع س وکال ا س 
يا مشر الأنمار اک سابةة فى الديى وفضيلة ف الالام اهت اقببلة ع المرب . إل عدا 
هاه j1‏ لام بث e‏ عشرة سنة فى قومه يدعوم إلى اة ار من وغل الأنداد والأوثال 
فا آمن به من وم الا رجال قلیل وما اوا بقدرون على أن ەر ا اف ولا أن 
بەز وا دینه ولا أن يدفعوا عن نسم رما هوا به حي اذا اراد بم الففيلة ساق الیکم 
الكرامة وخمكم بالنعمة فرزقكم الك الامال به رموه والنم له ولأصعابه والاعزاز 
ه ولدينه واماد لاأعدائه ..(لى أن قال فاساندوا مهذا الا ر فإنه لكم من دول الناس . 
ا فأسر ع مر وممه بو کر الد ۳ وبر عييدة ن اراح ال فة وأغذ بو بگر 
يبرر مواقف المماجرين وأحقيتهم باللافة ‏ م قام الميات بن المذرأحد الا امار مخاطباً 
قومه قائلا :فا مير ومنكم أمير فقام تمر بن الطاب فقال : هبات أن متمم ذثنال 
ش قریل . وال لا ترضی المرب أن یژمروک وئیماً من فیرکم وکن امرب لا تلع أن 
تولی مرها من کا نیت الذبوة فيهم » وول أمورم ممم ؛ وانا بذلاف على آی من المرب 
اة الفطاهرة و:اساطال الین . من ذا ينازهنا ساطان مد وامار ته وګن ‌آولیاژه وعشړ نه 
الا مدل باطل أو متحاتف لام 1 ستورط فى هلك . 

و عند احتار شليفة نقد ر فن المااب رى ا عله ۰ وأخذ هید "ارون ن عوف 
ستشير اللاس لاختءار الاغة ظررت بوادر الانقسام بين أنمار على وأنمار همان . اذقام 
مار بن ياسر وقال اميد الرجن بن عرف: إن أردت ألا تلف الناسفبايم علا . فقال س 


1 جت 


و هد ذلك لأ زب ال ير اين عد الفثنة ااتى آدت إلى قتز فما وحروج 
طاحة وممه ازير وعاشة عل على بن أى طالب وطالب بأحقيته بالخلافة وجمعم 
حوله أنعارآ كثيرين فى المجاز وكان له أنصار بقوهرز بأمر الدهاية له 
الضحاك بن سر وزفر بن ‌الحارث بااشام وأخوه مصعب بالمراق » وط 

حز ب الز بی رین‌ساطانه على الجاز والمراق ومصم لسع سین ٤(‏ س ٥ ۷٣‏ 
إلى ان قضى عاي الاموبون() 


وقد أخذت هذه الأحزاب والتجمعات السياسبة شوالى ضعفما وقوتما 
وتعددت الحركات ااسياسية فى جيم العصور الإسلامية واتصل اشاطما يحمي 
الاتجاهات من سياسة وعليية واقتصادية وفقبية وكانت هذه التجمعات تمارض 
خروج الالفاء والامراء وتجاميم بوجبة لظرهابللقد وصل الام إلى حد طلب 
خلع الخايةة ٩١‏ . 

وبذلك اسنا مع القائاين عظر قيام الاحراب السياسية فى الدولة الإسلامية 
عمجة تحقيتق الوحدة وعحجة أن الامة كبا حا ا وعحكوماً تدين يبدأ واحد 
وتتکامل وتتوازی جېودها فی تطبيقه۳2) . فقبام الاحزاب ی رآینا لا یننی أن 
الجبميع يد ينون بدن واحد ولكن الاخنلاف فى الفروع وهو غير #ظور؛ قول 
النبى الكرم ( إن آصحانی کالنجوم الزواهر er‏ اقتدیتم اهتدیتر ٠٩2)‏ . 


أننا لسنا مع الذين يةرلون بأن ال عة الديفية ,السياسية الى تحمل من 
أمدافا مقاعد الحكم عحجة نطبيتق أحكام أو مبادىء الإسلام إ نما تتحول إلى 


ست لقد د ابنالا ود: صدق هارن ايب هايا قائامذا وأطعنا فقام عد الله ب سعد 
بن أبى سرح وقال ؛ ان أردت أن تلف فريس فبايم عمان . فقال عبد الت ن أ هى ر بيمة : 
صدق عبد الله إل بارست مانا قلا سما وأطعنا . 

وھکذا کان تکل جاعة اناصره‌ر پا شكال بنو هاشم پناصرول علیاً وکان نوا آمية 
يناصرول عمان . 

(۹) ااطیری < ۳ س ۲۰۷ و٠۷‏ 

۲۲) د. حس ابراهیم حسن : اربخ الاسلام السیاسی ج۲ س 4١١‏ 

(۳) د. مصعلنى كال وصنى : المعروعية ف التظام الاسلامى س ۸٣‏ 

۲ رجه این مد البر من حدبث چا فالهاطبی۔ ااواففات < ٤ص ۷١‏ 


س ۷ س 


حزب سیامی و تلحق مما المهاسد والشہوات التى بذكرها التارخ فی کل زمان 
ومكان عن الأحراب السياسية ورجالما ورؤسابا() , 

فان هذا القول من شأنه إخراج العمل السيامى مز اطاتى الدبن وفى ذلك“ 
إهمال اقب کییر من رعابة شون السلبين . والئبى صلى الله عليه وسل يقول 
( ھن لر م باس امین فليس میم ) 


ومن ذلك رى آنه ليس هناك ما بنع فى العصر الحاضر من قيام الماعات 
السياسية اإجراء الرقابة عل أعبال المسكومة و تعقيق الشرهية إذ أن هذه الجاعات 
آقدر من الأافراد على الإقناع وتجمع من الخبرات ما يساعدها على تعقيق هدفبا . 


کا آنه من المعروف أن الشئون الدستورية والسياسية ليست من المقائد 
والاصول إذ هى من الفروع الى رز فيا الاجتباد وتختاف فبا وجات التظر . 
آما الأصول الواردة بالكتاب والسنة فى التى لا جوز الخروج عليما وس 
محل رقابةالشرهية وأعمال ولاية الحسبة هليم . 


)١(‏ د. عبد اليد تولى: أزمة الفسكى السياسى الإسلامى ف العصر لطديث الطبعة 
الأول ااسكتب السرى الحدرث لاماباعة والتمر بالا سكندرية نة ۱۹۷۰ ص ٠۹٤‏ 


القمتل ال سح 


المبادات تطبيق للحر بات 
جاء النظام الإسلاى عنقا لمريات الافراد وحقوقبم من واقع المقيدة فا 
قرره الإسلام من أس أوبى أو [باحة يمتبرمازما الدولة وللافر ادل السواء يام 
تعالی , وما آتا کج الرسول نفذوہ وما ہا کک عله فانتېوا 02 , 


ويقول النى صلی انه علیه وسل ( لا یؤمن أحدک حتی کون الله ورسوله 
آحب إلیه ما سواھیا )۳ وبذلك یکون الما ج واح-كوم سواء مام واجب 
الطاعة لا حكام اله . فالحكام والاولياء من البشر منفذون لشرع اله وأواسه 
وطاعة الاتباع ى ليست واجية استقلالا بل انها تحب بإبجاب اله طاعتيم وم , 
ی ذلك يتعبدون لله . 

فالفرد يمبد اه وهو بمارس حقوقه وړژدی واجباته والما ج بمبد الله وهو 
یعدل بین الناس ویعطی کل ذیحق حقه له فی كل من ذلك حبسنة › وعلیه ف کل 
مخالفة لثىء من ذلك وزر . ذلك أن حق الله وحق العبد متلازمان لا ينفك 
أحدهيا عن الأخر وقد يكون أحدهما غالبا) فالاحكام الشرعية الإسلامية 
تقوم على المعنى التعبدى الروحى وعلى المعى القانوفى النافع للإلساية() . 


ولذلك كن الإسلام والإبمان توجما إلى حةوق العباد بعضيم قبل بعضش 
وتا كيد على مبادىء الحرية والمساواة . يقول رسول اله صلى الله عليه وسل : 


۷ سورةالمصر : آية‎ )١( 

(۲) الیخاری : + ١‏ کتاب‌الاعارن . 

)۳( الشاطى: المرافنات + ۳ ص۷٤۲‏ 

)٤(«‏ وفك كا يقرر الأستاذ الي فرج السنهورى ١ءانظر‏ الشيخ أحجد هر يدي ا لمر جم 
` لابق س ۳۲ء ٣۳‏ 


~~ 114 —= 

( امسلل من سلم المس ليون ٠ن‏ لسانه و وده ٩)‏ . 

( لا يمن أحدك حى حب لاخية ما بحب لنفسه ٠0)‏ . 

كان ميثاق المساين الأول النبى صلى اقه عليه وسل هو ححماية لر ية النفس 
من هبودية الإاسان للإافسان وحاية لمق الملك وحاية للنفس والمرض فقال لمن 
N E EOE‏ 
أن لا تش ركرا بالل شی شد ا ولا لسرقوا ولا زوا ولا تاتوا بہتان تفترو نه بین 
آیدیک وآرجلک ولا تمصوا فی معروف )2) . 

وھکذا بکون نظام انجتمم که مرتبطا يفكرة الإمان والاعال لہا 
تستمدف الامتثال لاواس اله ورسوه إذهى مناط المشروصة المليا وهى 
النوابط لكل القرارات رالتمرفات سواء صدرت من الانمة والماياء أو من 
م آدنی نېم( . : 

ولقد ارتيطت الامور الى تتصل بشرعية الأعال والتصرفات فى الإسلام 
بأصوله إذ هى ترتبط بالمقاند(“ . 


ومن أصول الإسلام أنه لا ضرر ولا ضرار() . وعل ذلك فتصرف 
الإلسان با لا يعود طيه بالضرر ولا برقب إيذاء لفيره باحارام حقوقه ورعاية 
حرياته هو أصل من أصول الإسلام يديه المسل طاعة- لاس نبيه « من بطع 
و 


وامتثالا هذا الأصل لا يرز لاس أن يفمل ما فيه ضرر سه أو هره 


_-__ ق 


(۱) البخاری .۰ +۱ کتاب الامازسه 

(۴) البخاری := ١‏ تاب الأعازس ٠١‏ 

ر۴) الخاری :ج ١‏ کتاب الا ان س ٠١‏ 

(4) د. ممعی كال وصنى : للم وعية فى الاظام الإسلامی ص ٠١ ١ ١١‏ 

)٠(‏ ابطر . فيد القاهر البندادی الشافمی التو سنة ۲۹٤د ٠۳۷‏ ١م:‏ أصول لئ 
)٩(‏ رواء مالاك ف الوطاً وصححه الما کج فى المستدرك . 


سس وا س 


أو ماله لا بحرن ل أن ضار غيره » وهو بذاك عافظ على حقوق نفسهة 
وحقوق فيره و ارس علا احترام حربات الأخرين . 


ولمل ما قرره الفقماء(1) من [باحة التخلف عن المعة لاسباب كثيرة منها 
ونڪرهما مى کل ما بضر أو تشمثز منه نفرس المصلين › هو كفالة لتق الرهاية 
المحية الافراد بل ورهاية قم ل حدم ذاه مشاعرم وأذواقېم ۰ 


بتمشل تا کید الإسلام للحةوق رالحربات العامة فى تدرببه للسلين على 
مار ٤‏ فى صورة المبادات المغررة فى الفرائش إشمارآً للناس بقدسيتبا وت كينا 
ما فى قوسم حى آستقر فيما فتصبح جز من العقيدة» فنشمادة ( أن لا إله إلا 
اله  )‏ وهى لب الإبمان ‏ عمارسة لحرية الذات إذ هى إقرار باختصاص اله 
وحده بالر بو بيه وأمخمائمما حق السيادة والساطان المطاق الذى لا يشارك فيه 
"أحد معه » وإلا انقلب ذلك فر 6 بالله . ومن هنا عبر عن الشبادة بالتوحيد . 


ونذلك لا يشعر.الإلسان المؤمن بمبودية لحد غير الله إولا بق لفرد أن 
يتجبر أو إستذل أحدآ أو مدر قيمته وكرامته الإلسانية »وبين .النى صلى اله عليه 
وسل ذلك عند ما تنال الرهبة من أعرانى عند رق يته تول 4 لا ترع فاا Î‏ 
. ابن امرآة من قريش )< . 


کا أن شمادة ( آن مدآ رسول اله ) تفید آن رسالته ی شر بعة الله انى تحقق' 
اللإنسان السمادة والكرامة والىرية والق تسالةه من عبر دية من رون آن م حقاً 
فى تقرر مصار النامر والسيطرة على شثون حياتمم . 


ون أداء صلاة الجاعة ‏ وهى العبادة الفعلية الأولى - المشىكررة جمس 
-مرأت فى اليوم مارسة للحريات العامة وتا كيد للاساواة الكاملة » وكفالة لتحقيق 


() عبد المز يز جاویش : الإسلام دين الفطرة والرية سلسلة كتاب الملال 
تالمدد ۷۸ ص 4۲ 
(۲) الفزال : (حیاہ عاوم الین ج ۷ ص ٠١۲۷‏ 


سے إ۷ 


هذه المیادیء . فإذا ا أفمت الملاة ‏ انتظم ابيع ا ا 
وهنا تظبر معاي الرية والمساراة الكاملة بين المصلين . 

فلىكل فرد أن بتخذ مكانه فى الصف الذى ختاره ولا بق لاحد أن منعه 
من ذلت › کا لا يجوز لاحد أن يتقدم أحدآ أو بؤخر أحدآ وإلا ا(١‏ . 

کا تقتضى المساواة وة الصفوف فى امنا كب والافدام ولا يسوغ لحد 
أن عغل با ستقامة الصف تقد م أو بتأخي وإلا كان معتديا على نظام الماعة ( إن 
القه لا نظر إلى الصف الاعرج ) . 

ون أداء الملاة فى جاعة تتجلى المشروعية الموضوعية فى صورة الامر 
بالعروف والبى عن المنكر وكذلك فى الرقاية الدعبية عل أعال الإمام عيث 
ت#كون متفقة مع الشربعة . ۰ 

فإذا أخطا الإمام فى شىء من أوضاع الصلاة فللمأمرم بل عليه أن يصحح 
هذا الط بتنبيه الإمام إليه . فا موم ولو أنه فى موقف الطاعة من الإمام يأر 
بأوامره فى أداء الصلاة ويتعيد اقراله وأفعاله فيركم إذا ركع وإرفع إذا رفع 
ويسجد إذا سجد إلا أن ذلك كله منوط بالقواع الى قر رتم السنة المطمرة 
للصلاة فإذا ما رج الإمام عن شىء بأن ترك ركنا أو حال سنة فتد خالف 
المشروعية ووجب رده إليا وذللك فى رفق واين وهكذا مرس الفرد المسم 
فى أداثه لملاة الجاعة حمس مرات فى اليوم الحريات العامة وال حقوق الفر دية 
والمساراة فتتأصل فيه هده المادىء وتغد وجزء م كانه لا بستطيع التفر يط 
فا أو التهوبن من شأما . 

ولمل هذا من بين ما دعا إلى تفضيل صلاة الماءة على صلاة الفرد إسبم 
وعشر ن درجة۳) وو جوب الماعة بى المعة والميدين . 

ون فريضة الركاة يتا كد حت الفقي فى آموال الأضناء لا صدقة رلا منة 
يقول اله تعالى « والدين فى أموالمم حق معلوم السائل والعروم» © . 

4٣١ ص‎ ٣ السرخسى : شرح اسي السکیم‎ )١( 


(۲) الشوكانى : نيل الأوطار < ٣س ٠٤۸‏ 
{FT}‏ سورة المارع : 1 Fec¥t‏ 


ست با س 

وى مارسة الافراد لفريضة الركاة تعود على رعاية الحقوق الاجماعية 
واعتراف عا للفقير من حق الال عفر جه صاحب الال طائما ختارآ و إلا خرج 
من ربقة الإسلام . 

ولم يعرف فى التاريخ نظام تل فى سبيل كثالة حت الفقراء غير النظام ' 
الإسلاى .رفي أداء فررضة الميام تتمثل أوضج معائى المساواة [ذ اوی الناس 
جيعا رجام ونساؤم غنم وفقيرم فى الامتناع هن اللمام والشراب والشبرات 
وقتاً عددآً يت بام من الف ذلك . 

أن فى أداء' هذه الفر يضة تدر يبا النفس على التحرر بين تعكر الشہوات فبا 
فتعتاد آلا تذل لادة ولا تضمف أمام شموة حى ولو كانت من الارورات 
وبالتالی سس وقد امنادت على الخشو نة و تعمل لام الجوع والطلش والصير عل 
مطالب الس فانم لا ارھب أحدا فير الله ولا تخشی شدة أو اسا » کا أن 
أداء الوم وهو سر بين العبد وربه ‏ ل يطام عليه أحد » يكوت نابا من 
العقيدة وتلك هى الرقابة الداخاية الى يتمثلما الإنسان فتغنى هن ال جراء والعقاب » 

ون هذه المعائی بتوالى مارستبا شرآ كل عام لتغرس فى اللفس ممن المرية 
. وتۇصل فما ميدأ المساواة . 

وإذا ما انتقلنا إلى فريضة المج . وجدنا تطبيةا لدأ الشورى إذ يحتمع 
المسلىون من كل بقا الأرض پتشاورون فى مور دينہم ودنيم فو مۇر م 
السنوى الجامع « ليشمدوا منافع فم وید کروا امم الله فی آیام معلومات ۲( . 

ا ققق أداء فريضة المج الممنى الشامل للساواة فالجيع ى لباس واحد من 
لون واحد حاسری الزؤس بقفرن فی مکان واحد پلبون اللہ بنداء واحد تمستيةا 
مذا الميدا الساى . 

وم س فی صرقفہم هذا مذ كرون تقر ار الى صلى اله عليه وسل حرمة 
الافس والمال والمرض وتعرى التمدى على هذه الحقوق وذلك بى حلبة الوداع 


)0( سورة ابچ : الآية ¥4 


س ۷۳ س 


من قو له : ) آیہا الناس إن دماء؟ وأموالگ وأعراض؟ حرام علي كحرمة 
ہو مکی هذا فی شہ رک هذا فی بلدا هذا )(1) . 

فإذا ما شل المسلمون هذه المعانى كلما فى تأدية فراثضمم الديلية هس مرات 
كل يوم فى الصلاة وشہراً کل عام فی الصیام ومرة کل عام ف الزکاة وا لحم فان 
هذه المبادیء فہحرصون علا ویتسکون ا بامتبارها بمضاً من کیائہم وجزءآً 
من شمائر دینہم ورکتاً من صقیدتهم . 

فضمون المشروعية الإسلامية هو التضامن فى تنفيذ ما أمر الله به ومنم 
ما نہی الله نه . 


ومراقبة الإاسان لنفسه لتحفيق هذه المشروعية استداف لتحقيق الإحسان 
وهو ما عناه النبى صلى اله عليه وسل بقوله ( الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن م تكن تراه فإنه براك)١)‏ وذلك ما يدفع المؤمن إلى أن رتفع عله فى هذا 
امجال إلى أعلى درجات الإتقان فإن الله عب إذا حمل أحدم علا أن يتفن( . 

وهذا الملو فى المقاصد والغايات هو ماين النظام الإسلای عن غیرہ من 
النظم المعاصرة التى لم تصل إلى هدا الاساوب من الرقابة الداخلية لكفالة الحةرق 
واليربات العامة . 


_ 


٩۲۹۷ س خطبة الودام : سنن ابن ماجه ج ۲ کاب الفتن باب ۲ ص‎ )١( 
۱۳۳ ص‎ ١ ميج مسل جلد‎ ۰١ الیغاری < ۱ س ۱۹ء‎ )۲( 
رواء أبو يعلى والمسكرى وغيرها هن مائدة مرفوعاً ؛ هريز اليب م المجهث‎ )۳( 


ص 4۲ 


چ J‏ چھ سے جو 
حا ےم 
أوضحنا فى هذا اليحث اتجامات حضارة الفرب والشرقوعاولاماف (قرار 
المحقرق الفردية والمربات المامة ن 
کا بينا مدى اجاح الذى حققته فى هذه النجالات فكرآ وتطبية وأشرنا 
إل القصور الذى شاا k‏ آدی ل تیان الافكار والنظم وتصارع المبادىء 
والتاهج 
وف عرضنا للفكر والنظام السيامى الإسلامى وموقضہما ھن المربات العامة 
رز سبق الإسلام فى هذا المضمار النظم المماصرة رآماد بميدة ما يؤكد أصالة 
الميادىء ای جا. ا . 
ولقد كال من وااجبنا أن ندفع هن الإسلام فرية كبرى هى الفصل بين الدين 
والدوأة وأن نؤكد قيقة ثابتة أدركا المسلبون منذ أول عبدم بالإسلام وى 
أن ,دينبم ليس آمورآً تمبدية مخسب ولكنه لظام السا کاہا ا فہا من سباسة 
وحک وافتصاد واجتیاع وجاد وآمن › يقول انى صل اه عله وسل ( ( ركت 
فیک آمین لن تضاوا بمدهیا آبداً کثاب الته وسفی ) . 
ووضح ذلك ما سردناه من مول الفقه ' الإسلامى لاحکام المبادات 
والماملات والجنابات . 


۴ رددنا زعا للقائلين بأن المبادىء الى وردت بالكتاب والسنة إا هى 
مبادىء ثابدة لاتدع بجالا للتجديد والتطور طبقاً لما تقتطيه الظروف والاحوال 
و بذاك فإن النظام الإسلاى قاصر هن أن يتمشى مح متطلبات المصر کا يرون . 

فيا آن التشريعات اى وردت بالكتاب والسنة هى المبادىء الأساسية الى 
لا ينها التغيير كوجوب المدل والشورى ورفع الحرج زدفع الضرر ورعاية 
الحقوق لاتعابما وأداء الأمانات, إلى أهلبا والرجوع مام الامور إلى أهل الذګر 


س ټل س 


رالاحةصاص وما إلى ذلك م الميادىء العامة ال لا يستطيع أن رذ مما قانون 


راد به صلاح الامم و إسمادها(0 , 


۱ 


آما تفاصيل ال حكام رجزئيات الوقائع وا رادت فل تتمرض فا المصادر 
الرئيسية . وه الكقاب والسلة ‏ بل ركت لاجتباد الفقباء ۰ فی کل مکان 
وزمان إستنطبون من المصادر الرئيسية ما بى بأمررم ويش بع ساجاہم ی 
لا يكون على ااناس حرج فى أمور معاشمم . 


ذلك أن دريمة الإسلام هى شريعة الود باقية ما بقيت الدنيا ولا بطرا 
علا فسح ولا تفي ذلك كانت مناك مصادر فرعية انريم مسا القاس 
والاستحسان وا لصاح المرسلة بجحملها الفقماء عت امم الاجتاد . 


ون ذلك بقل الغرالى(؟) «إن مةصود الشرع من الاق خمسة وهو أن عفظط 
عل دينہم و نفسم واعقام وفسام ومام فكل ما يتضمن حنظ هذه الأصول 
اة فر مصاحة و كل ما فرت هله الل فر مفسدة ودفما مصلحة » . 

وبقول الشاطى() « إذا وجدالا الشارع قاصداً لصاح العباد والاحكام 
اأمادية قدور ممه حيتا دار فتّرى الشىء الواحد ممع فى حال لاتكرن فيه مصاسة 
غإذا کان فيه مصاحة جاز » 1 

ویقول ابن القے() , إن الله أرسل رسله وأنرل كشبه ليقرم الئاس بالفسط 
وهر العدل الذی قامت به السموات والارص فإذا ظبرت أمارات الح وأدلته 
بای طريق فذلك من شرع الله.ردینه ورضاه وآمره » . 

وقول الأمدى(0 , إن الاحكام [ ما شر عت لمقاصد العباد ( أى مصاخم ) 


٤۷ الشيح هبد الرحن تاج : الدياسة المرعية والففه الإسلامى س‎ )١( 
4١ اليح مد الرجن تاج : المرجع السا بق س‎ )۴( 

(۳) الفزالى + المستمفی = ٩۹‏ ص ۲۸۷ 

() الداطی :الوافتات ۲۰ ص ٠٠١١۹‏ 

(ه) ابن القيم : أعلام الموفمين + ۴٣‏ ص ٠٤١‏ 

۵ الأمدى : الأحکام ۳ ص)‎ U1} 


س ۷ س 


لان الإجاع قاّم عل أن أحكام اله لا تخاو من حكة ومةصود ولوس ذلك لنفعة 
عائدة إلى الله تعالى » مل لنفعة الاس وقد قال الله تمالى , وما أرملناك إلا رحة 
الا یں 7( . 

وقال « ورحی وسعت کل شىء ٠٠١١‏ فلو خلت الأحكام من حكة عائدة 
إلى الناس لكانت اقم لارحة . وقد قال الى عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر 
ولا ضرار )۲۴ فلو !| يكن التكايف فانم على مصالح تعود إلى المباد لكان 
ضررآ عضا . 

ويذلك كانت المصال المرلة مصدرآ تشر يع لوضع التشر يعات الى تعقق 
مصاح الناس وحاجا تم وقد عبل به الما رة والتابءون وضرب الشاطبى() لذاك 
أمثلة كثيرة كتنظم عبر لمدواوين ودوار الدولة ومقاته الولاة نمف أمواليم 
ومنعه كار الصحابة من مفادرة المدينة فى عرد خلافته لاجته اليم فى االشريع 
والشوری , 

وأفر الإسلام المحرية السياسية فاعتبر الامة صاحبة الساطة تفو ضما الخليفة 
#قتضى البيعة . أما السيادة أى سلطة التشريع فى له وحده فهو ألذى إنفرد 
بالمحاكية وحق وضع امنبج لمياة الناس وذلك تأ كيد لعنى تعرر النفس من 
کل صو دیة اغیر اله ونقر رآ لكرامتما الإلسانية . فليست السيادة لفر د أو ية 
أولامة كائنةما كانت كاهو سائد فىالنظم الوضعية المعاصرة ما أدى[لى استبداد هذا 
الفرد أو الميثة أ الامة بالافراد والتحك فى مقدسا تم , [ذ يتير الإسلام ذلك 
إشراکا بال وروجا على المقيدة السليمة وتعقيةا لذلك حظر الإسلام الكمانة 
والوساطة بن العبد ور به . فيقول اله تعالى , وأن ليس الإنسان إلا ماسعى » . 
وقول الثبى صلى الله عليه وسلم ( يا عباس لا أغنى هنك من الله شيا ) . 


٠١۷ سورة الا نبياء : آبة‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف : آبة ٠١١‏ 

(۳) رواه آجد واب ماجة . 

۲١۷ - ٩۹٩ الشاطبى : الاعتصام ج ۲ س‎ )٤( 


¥ 


وإذا كان النظام الإسلاى قد ناط بالامة ممة اختيار المليفة بإرادتما 
تعفية لمبدأ الشورى وتوطيدآً لعانى المرية فانه أيا عرد ليما بإسنداء النصح 
للخليفة و تقو عه إذا أخطأ ورده إل الحتق إذا زاغ . بل إنه كفل ارجل من العامة 
أن يقوم اعوجاج الحليفة عمر بن الطاب بالسيف إذا إعرج کا حدا بالليفة 
آن بيطا لب آفراد الرهية بلك وأن عمد اله عليه وح للام أن اقرع خليفة 
المسلين على ملا من الاس على ما عده أخلا, فى جانب الرعية . 

واشر الإسلام المدالة بأوضح ما تكون صورتا فأمير اؤ منين بقتص لقبطلى 
من ان وال مهر . وبقطى قأفی الإسلمين لبمودى على فة المسلين ورفض 
النبى ضلى اله عليه وسل الشفاعة فى حد من حدود الله ويقسع إأنه لو عم قتفاطمة 
یلت د اتطع يدها , 


أ 

ويستوى الناس جميءا أمام القضاء حكاماً وعكرمين سادة وعبيد فوحدة 
القضاء هى ا لاماس وببين‌النبى صلى الله عليه وسل أن التحيف ى القضاء والنيز 
فى لاحكام هو مر فاء الامم وهلا كبا . فقول النبى صلى الله عليه ر سل (إغا أماك 
الام من قبلم بم كانوا إذا سرق القوي فيهم تركوه وإذا سرق الضعيف آقاموا 
علد الد )° ٤‏ 

وايس كثالبات الإسلام شىء فى عقيق العدالة للجميع مما أاختلفت 
عقائدهم و تبایذت أدیانہم قول اه تمالی : 

> ولا یر مدکم شنان قوم على ألا تعداوا . اهدلوا هو أقرب لاتقوى )() . 

: ريكب اللليفة عثان رضى الله عنه إلى جبيع الأمصار كناب يفول فيه‎ ٠ 

ی آخذعال بموافای کل موم وقد سلطت الامة ٥ل‏ الام بالمعروف وای 
هن المنكر فلا برفع على شىء ولاعل أحد من عمال إلا أعطیته ولیسل ولالمال 
حت قبل الرعية إلا متروك لمم وقد رفع إلى أهل المدينة أن أقواما إشتهرن 
ورضر بون فن ادھی شیئا فلبواف ا لمو باذ حقه کیف کان می آو من بای 
أو تصدقرا إن الله رى المتصدفين0) . 


1( سورة المائدة : آة ۾ 
(۲) الطيرى : تاريخ الأءم واللوك ج ٠‏ س ٤٤‏ وما بمدها . 


س ۷۸ س ا 


وطبق النظام الإسلاى الم اواة تطبيةا سلما قواءه قول الله تعالى و يا بيا 
الاس اتقرا ر بك الذى خلة من نفس واحدة < وقول الذى ااسكرم ( الناس 
سرامن کاسنان الط فالا ڳ صنو لکرم يقول أو 6 ر ( قد ولیت علیک 
ولت ت ), 

ولم كتف الإسلام بتقرير المساواة بين المسابين بمضمم بعضا بل إنه ساوى 
بين المسلم وغير اسل فى ما لا صلة له بالمقيدة . 

وسوى بين الرجل والمرآة فبا لا يتعارض مع طبيعة كل ملمءا . 

وسوی بین المر والمبد فی کل ما یتما بالفرد کالسان . 

وقد آزال لبحث شببة ألصةما المغرضون بالإسلام فما يتعاقى بالرق فأو ضح 
الوسائل العديدة الى شر مما الإسلام لانپاء حالة الرق وسد الروافد اللى عليه حى 
يفيل ورول 

وقرر الإسلام «بدأ الشورى وربى التبى صلى اله عليه رسلم صحابته على 
ذلك فکان‌یستشیر م کیا جدجدید آو کا حزب آمر ٠‏ و کان سانا رستشیر عام الناس 
واتار ی لستشير عاصتېم . وذلك عملا بقولالله تمالی ورشاورم فأ لاس)۵) 
٠‏ وى ذلك مايؤكد نفرر النظام الإسلامى من الاستبداد بالرأى والافراد بالساطة 
والمحسحم باهو ويأخذ با لمشورة والمشارك فى شثون السك . 

ولقد عاج النظام الإسلاى الحريات العامة نظرءا وعملياً فكراً وتطبيقا . 
فاقتضى كفا حرية العقيدة یع الناس لا یکرھوں عل دین ولا بفطہدرن 
فى عقيدة ولا | كرام فى الدئ ء۲ ,فا تکرہ النامں حٹی رکو اوا مین ,۲)0 
والناس جما أحرار فی آداء شمائر م ۰ ولا عق ا ن ۰ ار رة 
إلا حين بع مال أصل من أصرل الدين كالإشراك بان أو كار الرسل أو إخلال 
نظام الماءة . وذلك فى حدود ما جاءت به اشر يمة وما قر ره الفقه . 


(1) سورة الشساء :ية ١‏ 

(۴) سورة آل ران : آية ۹ه ١‏ 
(۴) سورة اليةرة: أبة ٠٠١‏ 
(tp‏ “وره پوأس : a‏ ۹۹ 


¬ ۷۹ س 


وعاج الرسلام علاقة الدولة الإسلامية إرعاياها س الذميين والمستامني 
وحافظ عل حقو قہم وکفل م الأمن والسلام ¥ نم علافة الدولة بغيرها من 
الدول غير الإسلامية .. فدستورها مع من. فى داخلما (طم مالنا. وعايرم ماهليا) 
وموقفبا من مم خارجېا و لا نپا ک الله هن الذین لم پقانلوک فی الدین ولم خر جو © 
من ديار م أن تبروم وتةسهاوا [لرم إن الله بحب المقسطلين ٩7)‏ , 

وف حقيق الإسلام لحت العلم وحريته جعله فريضة على كل مسل ومسلية 
وألرم الدولة بتوفي التعلم و تيسير وسائله كا كفل حرية العم إلا ما أدى إلى كفر 
أو زندقة ورفع قدر الملاء وجعليم ورثة الانبياء كا هيأ من وصل إلى درجة 
الاجتباد مكانا مر موقا ف مناصب الدواة فم الذين يقومون بہمةالتشريع ورر جم 
الم فی معضلات الأمور « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أو اأص منم لله 
الذین يستنبطون منہم )٩)‏ . 

واهتم الإسلام بحرية الرأى باعتبارها مظبرآً لبرية العقيدة والفسكر فسكفل 
للمسلبين أن بجاهروا برجم دون حوف أو رهبة فدكلمة الق يقرع بيا صغير مم 
أيف كبيرم حى لقد كانرا يواجمون الليفة ويناقشو نه الرأى و يازمو نه اللجة » 
وكان الفليفة يسمع لمم ورجح إلى الحق إن كان فى صفبم ولا ينبرم أو يرجرم 
إذا أخطاوا الحقيقة بل يبصرم بها ولمل أظبر مايو ضح ذلك قول عر بنا لخطاب 
( أصابت امرأة رأخطا عر ) . 

واهتم الإسلام بالحقوق الاجتاعية فا كدحق العمل وحض طيه وكفل حر يته 
وأوجب عل الدولة تعقيق وسائل العمل اهراد ونفر من البطالة وزجر طيبا . 
کا كفل اليش الكرم للناس جيم مسلمين رفير ملين واستلزم حداً آدى 
السكفاية تلترم به الدولة وتلزم به‌الاضياء إذا لإ تف به أموا ها » وأوجب الزكاة 
حقا فى أموال الأغنياء بردونه عل الفقراء طائعين مختارين أو بةوة الدولة 
وسلطانپا وفی ذلك بقول أو بکر المندیقی رضی اله عله : (واته لو منعرنی عقال 


۸ سوره المتحنة : آپة‎ )١( 
۸٣ سورة الساء : آية‎ )۲( 
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مير کارا يؤدو:ه لرسول اله صلی الله ا جليه ما ستمسك 
السيفبيدى) . 

وليس ذلك کله کوماً يقال أو أمرراً نظ بل تطبيقاً وواقمً فقد قاتل 
بو بكر مانمى الزكاة وأجبرم على إخراجما وأجرى عر الصدقات من بيت الال 
على ففراء الود والنصارى . 

وبالنسبة للحقوق الاقتصادية أباح الإسلام الممكية بنوعيما فردية وجاعية 
واهتر أععاب الامرال خلفاء الله على ماله وأباح (نفاقه فى أبوابه المشروعة 
وف) يود عى الجتمع بالخير والامن والرفاهية . وبذلك اعتير المملكية 
هدفبا خير الجتمع . وأباح كل ما تقتضيه مصلحة الماعة ولو تعارض 
مع مصلحة الأفراد . رمن ذلك التأمم وزع الماسكية مى تمارضت هذه الملكية 
مع صا الماعة ولم يكن هناك سبيل آخر ارصاية هذه المصال على أن يكون ذلك 
تقایل عادل . 

وشرع التجارة فم ومما اله رعىوحرم‌الربا باعتباره استغلالا لحاجة الفقراء 
ومنع الاحتكار وأجاز مصادرة مال المحتكر . يقول الى صلى الله عليه وسل 

٠‏ (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ) ويقول الله تعالى و« وأحل الله ا 

وحرم الرباء (0 . 


ولقد ثيتب هذه ال م جیما فی میں آتباع هذا الین وأصبحت جز ءا من 
کیانم کک هذه الأوضاع والالظمة فى اة العام الإسلاى العربق فثرة 
طويلة' کر من لف وللا مائة عام . ق مستوبات متفاو تة ضعفت شيا شيا < ج 
e‏ 

والذى بنظر فى النظام الإسلاى يمد أنه قام على رسالة الإسلام وهى رسالة 
خالدة لاسا نية عامة لا تقر ير استقلال الإلسان فى عقيدته و تفكيره وشخصيته 
ورمماشته . 
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() سورة القرة : آبة ۷٠‏ 
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! کاآظہرت هذه اارسالة مرو نیاق تة ل #روعما لكل جديد متحت الاب 

عل مصرآعیه التوسع ف . تطبيقما والرق فی فہمہا حسب تنوع الثفافة البشر ية 
والتطور الاجتاعى والسيامى . 

ومن هذا الطريق فان الحضارة الإسلامية لستطيح أن تقوم بدرر كير فى 
[صلاح البشربة والسير بها فى طرق التقدم والسعادة فتممم بعلومبا وآداما 
وفر نا نی زيادة رصيسد البشرية من المعارف وفى دفع عجلة التطور الفسكرى 
الإنساى(0 , 

ومن آم هذه الميادين فى ءصر نا الحاضر الى تنتظر من الحضارة الإسلامية 
القيادة والتر جیه مږدان حقوق الإنسان‌وحر باه آفرادآً وجاعات رشعو با ودولا 
فى وقت امتين القوى فيه كرامة الضعيف واعتنقت دول شر بعة الفاب راختال 
الإنسان الأبيش حقوق أخيه الأسود. 

وا تضطر ب اللخقيقة بن دعاة الإصلاح فیری اعضيم عدم الرجخوع إd‏ 
النظام الإسلای إذ آم ,روه سبب التخلف لمدم بجاراته لاو ضاع العصراقتصاديا 
سياسا واجتاعيا : 


,رى غير م أن لا سبيل .إلى البوض للا بالعودة إلى ما كان عليه المسليون فى 
سالف عہدم والسیں۔ عل آثار م فلایصاح مر هذه الامة إلا ماصاح عليه أوائلبا. 
وم بذكت بنبذون کل جدید و بافرون من کل مستحدث . وین هؤلا. وأولئك 
,رى قمم ثالث الربط بين القديم والجديد ويأخذ بأصول الماضى بسموها وشعوها 
مضيفا [ اما تجارب الحاضر ومبتكراته ٩‏ , 


سس 


(۱) د. د خلف اله أجد: حقوق الإنسال بين التظرية والتطبيق ١ں‏ وت ألژ ٤ر‏ 
الرابم لمم البعوث الإسلاميه القاهرة سنه ۱۹۹۸ ص٠٠٣‏ 

. أستاذنا الهكتور الطاوى : مر ابن الطاب القدية‎ ٠۲( 

اتا وجدنا من السكتاب الملمين من يكر أل الإسلامباء بالمرية تاها الماسر 
خيةول ٠‏ وأعود لى الراث فأحد امرية قد سات بالفعل قريقاً من افلاسفة والمفكرين 
ولمکن بأى مى ؟ كان امز آم من أثاروا البحث فى حرية الإسال فيث رسوا مل 
أن بجماوا الإشان قادرا خالتاً لأاله يرع وشرهاءعلى السواء ايكون مشولا عا فمل ست 


رذاكهو السبيل الصحيح فالمكة ضالذ الاؤمن أينا وجدما فهو أحق ما 
وتحن مع هذا الرأى الذى بربط الحاضر بالاضى ويسك بأمداب الشريمة 
الإسلامية فى أصوها مقا هن أسرارها وما انطمس من مبادما ويممل على 
تطو بر الفقه الإسلاعى فى الاتجاه الذى عقق احير والمصلحة فى الوقت الحاضر 
ورد التبم الطاثشة المغرضة عن الإسلام والشريعة الإسلامية() . 

وعلى حد قول أستاذنا الدكتور عبد الرزاق السنبورى : وحيث محتاج الفقه 
الإسلاى إلى التطور بتطور وحيث جارى مدنية المصر ببق على حاله درون 
تفبه » وهو فى الحالين فقه [سلاعى خااص لم تداخله عوامل أجنيية فتخر جه صن 


آصله )) . 
ولمل القواصد التشريمبة الى أقرها فقباء الإسلام تتعين على هذا الى ومن 
هذه القواهد : 


التصرف على الرعية منوط با لمصلحة ٠‏ 
لا ينكر تغير الأحكام بتغير الازمان . 
الضرورة تقدر بقدرها . 


_ الضرورات نييح امحظورات . 


سسس مثواية لبررثوابه أو مقابهيوم المسابفائلين أل المدلالإمى يقتةي ذلك ومرجمالإنسال 
ف اتبارة لأفماله هو ملفا نث تري من اك أل اامنى الى الصدوا اليه يالرية هو حرية 
الإلسان فى اختياره لا" فماله هى حرية دد علاقة الالال بربه ولا شأل هما بالروا بط الى 
تصل بين الإندال والانسان فى هذه الد نيا فى لا مس ملاقة الناس بالكومة هل ۴ أدرار 
فى اقامت با وفى عزها ولا مس صور التيادل الدجاری والافتسادی بل ليست هی بذات شال 
فى علافة الوافد بواده ولا ازوج بزوجه الا من جة الا"فمال الى منتارها الانسال بإرادته 
المحرة فى كل هذه اليادين قضعه موضم المحساب يوم الحناب ( د. زكى يب مود . مديد 
اھکر المرفی ‏ دار الصروق بیړوت سنة ۱۹۷۱ ص ۱۸۹ ص ٠۸١‏ ). 

() ه. ابراحيم اقبال ؛ الفرآن وغهد يدالهدمع ( من بمحوث ال ۇء رالرا بم بتع الإحوته 
الاسلامية . الفامرة سنة ٠۹۷۸‏ ص ١١‏ ) . 

() ه. عبدالرزاق ااسنورى: من بحجث له نمر ته ال ماممة العربية . 
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س شحمل الضرر الاس لقع الضرر المام 

تحمل الضرر الادنى لدفع الضرر الأعل . 

المشقة جاب التسير . 

شن ا مرل ولا ضرار . 

وعلل ضرء من ذلك كله رضنا منطق الإسلام فى تقريره لاحريات العامة 
مقارنا بالنظم الممامرة وأوضسا ما امتاز ب علا وما جار ته وره تم عر صضنا 
لمقارنة ران هذه النظم وين الأظام الإسلای فی وسائل اة هله الحریات ركفا 
سقبقما وما نات تطبيقما . وبا ما وستجیب له الإسلام من مانات قرر تما هذه 
انفلم وما لاء م من الضيانات المقررة فى النظام الإسلای مع ماهر مطبق 
فى النفام المماصرة . 

وقد وضح من هذه المقارنات كفالة الأطام الإسلای الحر بات العامة 
وفاطية الضمانات التى فررها لتحقيةبا بعد تطو برها با بناسب فساد الزمان وتغير 
الاحرال ۶ 

فقد سثل عبر عن إيقاعه الطلاق الثلات لن أرقعه.جلة فقال : إن الناس قد 
أحدثرا فأحد نا( . 

وقال مالك رضى اله عنه : عدف للناس أفضية بقدر ما بحدثون س 
بجر١۲‏ . ولمل من عمانات الحريات التى لا جد هما مثيلا بى النظم المعاصرة 
الضمانات النفسية المتولدة عن العقيدة فبى سماية كامنة فى مير المسل منبثقة من 
ماه و جمد الإعار ذا ادن وجات معه ری ضیاناته . والمسدرن 


١١ الشوکافی : نیل الا وطار = ۷ س‎ )١( 
شرح ا لوطا از رقافی > ص ه‎ (¥) 


غوفنون ا ففېره من دم ان مقرمات وجرد وفلا ہم وفرذم برضاء اله 
تقوم کلہا على الوقاء بہذہ التو جیمات کا آنہم بثابون على قیامہم با وبحاسبون 
إذا حادرا هن الطر شق ۰ 

کا آنا لا ند فى النظم المعاصرة شبيا اا جاء به الإسلام من 
دريب للسلدين على متارسة المريات المامة وذلك من خلال أداء 
عبادا تمم فم يتقر بون إلى اله بالمبادة بيغا م مارسون مظاهر حریاتیم 
ولا فرو أن يكون هذا هو شأن النظام الإسلاى فيو شريعة اقه لللاس الى 
بيت حرفم ورا جانمم السياسية رالاجماعية والاقتصادية ونظمت علاقاتيم 
رروابطېم راه فول الق وهر دى السييل . 
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مد فؤاد عبد الباق : المعجم المغبرس لالفاظ القرآن الكريم 
(ط الشعب  )‏ القاهرة سن ۵۱۳۸۸ - ۱۹۹۸ م ٠‏ 


س الحدیث و تفسوره 
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آحمد بن حلبل : المتونی سنة ۲4 ۵- ١۸۵م ٠.‏ ۰ 
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مالك : مالك ن أنس - المترى سنة ۹ 44-2 م 
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ضحیح ملم . دار الشعب بالقاهرة ۲۹۴۳ ۵ ۱۹۷۲ م 
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۽ - أصول الفقه 
ابن حرم الظاهری : أو مد عل بن حزم - المتوفقسلة DD‏ 
الإحكام فى أصول ال حكام . مطبعة السعادة . القاهرة . الطبمة الأول 
PF AYY“‏ 
الأمدى : الإمام سيف الدين بن امسن إن على بن أبى على بن مد بن سام الأصولى 
المشہور بالامدى ‏ المتوفی سل ۳ ۵ - ٣٣۳٣‏ م 
الإحكامنى أصول الاحكام. مطبعة المعارف. القاهرة ٤۵۲۳۲۲‏ | ۹٠م‏ 
التفتازانى : الملامة سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازأنى - المثرف 


سنه ۵ م 
التلريج على التوضيح فى حل غوامض التلقيح . طبع الأستانة 
f ATA °8‏ 


الباطي : أبر اسحاق ابراهم بن مومى الشاطى المخمى الغزناطى ال مالس - 
المت ونی سنة )۷ ۵ 0۲ا م 
المرافقات فى أصول الشريمة - تعليق الشيخ عبد الله دراز - المطبعة 
التجار ية بالقاهرة 
الاهتصام - طبعة المنار . القاهمرة ۱۳۴۲ ۵- ٠۱۹۱۲‏ م 
الشافعی : مدن دريس الشافمى المتوفىسلة ۲۰۲ ۵ د ۸۱۹م 
ارا ٠‏ طبع مصطنى الى القاهرة 4 م 
الشوکانی : مد بن عل بن مد الشو کانی - المتوفی سن ۱۲۵۵ ھ - ۱۸۳۹ م _ 


س 4 س 
إرشاد الفحول إلى عقي احق من عل الاصول مطبعة ااسعادة بالقاهرة 
الطبعة الأول ٠۳٠١‏ ه 

الغرالى : حجة الإسلام أبر حامد مد بن مد بن الفزالى الداومى الشافمى - المترفى 


PIII =4 0.0 


المستصنى من ءل الااصول , طبع برلاق ۱۲۲۲ ۵ھ ٠۹١١‏ م 
۾ الفةه فى 


ان عابدن : محمد آمین المعر وف بان عابدین ۔ المترفی ٢۵٢‏ ھ ‏ ۳ م 
رد العتار على الدر الختار شرح تاور الابصار س المطبعة الينية 
بالقامرة ٠۴۳۷‏ هھ . 

این جما لمصری: المترنی ۷۹۰ھ د ۱۳۸۸م ۰ [ 
الأشباه والنظاثر - طبع برلاق ۲۹۸( والمطبعة الحسينية بالقاهرة 
۲ھ . 

أبريوسف : القاضى أبو يوسف يعقوب بن ابراه صاحب أآنى حنيفة - المتوفى 
۳ هھ ۷۹۸م س اراج المطبعة السلفية بالقاهرة الطبعة 
امال ۳۴ ه 

البار تی : الإمام کل الین مد بن مود البابرتی س المتونی ۷۸۹ھ 

.شرح المناية على الدابة -- مطبوع على هامش الداية . 

الحصفي : امرف ۸٠١۸۸‏ 
الدر الختار شرح تلور الابصار ‏ مطبرع عل هامش رد احتار . 

الربلمى : الإمام لرالدن )ان بن عل الریلعی انی ۔۔ المئرنی ۵۷4۳~ ۲١۱۴م‏ 
تين الفاق درج كن الدقائق النسنى ‏ طبع بولاق ٠۵٠١٠٣‏ 
104‘ ا 

۰ ( ع - الرياث) 


4 س 

الم رخس : شمن الامة أ رکر مد الم ر سی . المرنی £٩۰‏ ۵۔ ٠١۹۰‏ م 
س الوط مطيعة السمادة مم ٣٣٣١۴‏ هة 
س شرح اإسير الكہير طبع حیدر آباد Aro‏ والسیر الكبير<للامام 
ید ا اسن الث يہ انى صاحب آی فة المثرنى ۹ هھ 

المیر غینای: شیخ الإسلام رھان الدین على بن آیی بكر ۔۔ المتوفی ٣ہو‏ د ۔۔ 
1۷۷ م (فدابة شرح اليدابة مطيهة الى بالقأهرة A ao‏ 

الكاسانى : الإمام علاء الدين آبو بكر بن مسعود الدكاسانى الحننى -- المتون 

141 = A 0۸y 

الکال ینامام : کال الدين مد المشہور بابن الام - المتول ٠٤١١-۸ ۸۹١‏ م 
تبحالقدرر: طبع بولاق ر ۳ه والمطبعة انيه ۱۳۱۹ ۵ ) ۸۱۳۳۹ ۰ 

العتى : بدر الدين ردن أحد ونمو سی العینی ۔ المٹ وی ہ ۵| ھ PIfol=‏ 
رمز الحقائتى على شرح كاز الدقائتق المطبعة الينية بالقاهرة 
۰ھ 

شيخ زداة : الشيخ عبد الرحن ان الشيسخح مد بن سلمان المد هر إشيح زادة 
والمعروف بداود آفندی 1 
مع الامر فى شرح ملنی الاعر دار الطباعة العامرة بالقاهرة 
٩ھ‏ 


۹ سس الفقه الا لک 


ابن رشد المفيد : أو الوليد مد القرطى الأندلمى المالكى ‏ المترفى ۹ه م 
م 
بدابة اعد ونہاية المقتمد .. المطمعة المالة «الةأهرة ٠۳٠۲۹‏ ه . 


س ,4 س 


افر حون المری : الإمام ابر فرحون امال ۔۔ المتوی ۵۷۹4 ۱۳۹۹م . 
تبصرة المسكام فى أصول الأفضية رمناهج الأحسكام المطبعة المية 
بالقاهرة ۳٠‏ هھ 


الحطاب : الحطاب امغر بى الاصل ۔ امول 44٥4‏ - ۷غه|ا م 
مراهب الجلیلل شر سح فصر ليل . مطبعة المادة بالفاهرة ۳٣۹‏ ٠ه‏ 
الخرشی : بر عبد الله مد الغرشى -- الترفى ۰۱ ۵= 4 م‘ 
شرح الرشى على الختصر الجلبل الإمام أب الضیاء سیدى خليل ۔- 


مطبعة بولاق بالقاهرة ‏ الطة الفائة باه 


الاردر : بر الركات الدردر ال مالک الازھری۔۔ امرف ۵٠٢١١‏ 
^“ 
شرح الدردير على فرب المسالك ذهب الإمام مالك طبع بولاق 
۱ھ ۰ 

الدسوقى : مد الدسرق الال المتوفى 1° IAI mA‏ 
حا ية الدسوقى . المطبعة الأزهرية بالقأهرة ٠٠۳١١‏ ه . 

الررقانى : الإمام مد بن عد الباق بن يوسف الزرقانى , 
شرح الزرقانی على موطاً الإمام مالك - مطبعة الحلى بالقاهرة 
۴ مھ ۰ 

الساوى : ااشيخ أحمد المارى . 
بلغة السالك لاقرب المسالك ذهب الإمام مالك ۔ هل الشرح اأمغير 
لأدر در . مطعة الى مهس (٣٠4١‏ ه. 


القرافی : شبادب الد أبر المباس أحد بن دريس بن هبد الرحن اشير 
بالقرانی ۔ المترفی ۸4 ۵ ۱۲۸۵ م 
الفروق . ونبامشه تهذرب الفروق والقواعد السفية فى الأسرار 
الفغبية - طبع دار إحياء الكنب العربية بالقاهرة ٠٠٣۹‏ م 


س 4 ج 


الإمام محلون ان سعید التنوخى ‏ المتوفى °{ f AOf =A‏ 


سحنون 
المدرنة الكرى ره رواية سحتون لفقه الإمام مالك . 

علیش : الشيخ مد هليش . »0 
هنح الجليل وهو شرح على مختصر الإمام سيدى خليل . 

۷ فق الشافمى 

الانماری: شیخ الإسلام زآتریا بن مد الانصاری الشافعی - المتوفی ۹۹۲ ۵- 
ost‏ ^ 
ANY‏ 

الیجیری : سلیان بن عبر بن مد الیجیری الشافمی - المتوفی ۳۱۸١١۸۱۳۲۱‏ 
حاشية البجیری على اليج الممماة التجر بد لنفع المبيد - مصطن 
الحای بالقاهرة ۱۳۹4ھ . 

اخطب : الشیخ مد بن أحد اشر بین الیب RAW AE‏ 


الرافعى : 


الرمل 


السيوطى : 


ت مغثی افصتاج لک سای ألفاظ المباج وهو مطبوع على من 
المخباج افنووى 
الإفناع فی حل آلفاظ آې شجاع_مطبعة مصطËنی‏ الب ی۳۵۹( 


۰ این القامم عبد الیکر ےم بن مد بن عبد الکرم المشہور بالرافعی 


ا ن 
E‏ بمكتبة الازه ر تحت رقم ۵۷۲۹ 


فته شافعی 


: شس الدين e‏ أحدالرملى - المترفى 10*4 ۴۱0۹6-۵ 


نباية امحتاج إلى شرح الاباج وهو شرح عل النباج النووى ۔ طبع 
بولاف ۱۲۹۲ھ 
الإمام جلال الدين هبد الرحن بن أب بكر السيوطى الشافمی 


المتوفی ٠٠٠١-۵۹۱۱‏ م : 


الشافعى 


اأشذشورى: 


الشیرازی : 


الازالى 


المأارردى : 


الأشباه والنظار ب مسر Î‏ 


: هو الإمام مد بن إدريس الشافمى ۔ المترفى ۲٠)‏ ۸14-۵ م 


الأم . طبع دار الشعب بالقاهرة ٠۹۹٩‏ م ٠‏ 

الشيخ هبد الله بن الشيخ بباء الدين مد الك ندورى الفرضى الشافمى 
فتح القريب الجيب بشرح كثاب الترتيب - المطبعة البهية مر 
۳۰ هھ 

بر اسحاق ١‏ ,راھ الشیرازیالفیر وزا بادی۔ا ترف ی۷۹٤۵‏ ۱۰۸۲م 
المہذب - ٭صطنی الحلبى . القاهرة rer‏ ھ. 


الإمام أبو حامد الفرالى - المتوفى ٠٠٠١‏ ه- ١١١٠م‏ 


الوجيز فى فقه الإمام الشافمى ا مطبعة ممطانى مد بمصر 
4۸ 

فضا الباطنبة - تحقيق عبد الرحن بدوى ‏ الدار القومية 
للطباعة والفشر القاهرة ٠١۹٤‏ م 

الافتماد فى الاعنقاد - طبعة عيبن الملبى - القاهرة ‏ 
الطبءة الأول : 

إحياء علوم الدين ( طبعة الشعب ) بخ ٩٩۱۹م‏ 

التب المسبوك فى نصائح الاوك - مكتبة الجندى بالفاهرة . 

أو امسن على بن مد بن حبيب البصرى البضدادى الماوردى 
المترفى 10A =A f4‏ ۴ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينبة - مصطنى الملبى بالقاهرة 
۹ ۱۹11-4 م 

الامام [براھم بن [سماعیل بن بحیی امز تی - النوفی ۵۲۹6 - 
PAW‏ 

عتصر المز نی وهو مطبوع عل هامش تاب الام لغافی 


: الإمام أبر أمامة مد ن عل بن النقاش 


س 4 س 
كناب الممة فى استمال أهل الذمة - مصور مخطوط فى دار الكثب 
المصرية تحت رقم 4۹۳ | فقه شافعی . 


: أو زکریا عى بن شرف الذووی ٠‏ , 


مان اماج 2 مطبمة مصطنی گول مر ٠‏ 


۸ لةه الحتل 


ابن القم : شس الدبن أبو عبد الله عمد بن أبى بكر الزرهى الدمشقق المعررف 


بابن قم الجوزية المتوفى سثة ٥۷ھ‏ - ١٠٠٠م ٠‏ 

1 
إعلام الموقعين عن رب العا لبن - المسكشة التجارية الكرى س القاهرة 
‘P1400 ۷4‏ 


ابن قدامة : موفق الدين بن قدامة المقدسى الحنبلى - ا موف سنة ۵۲۰ - ۲۴۲٠م‏ 


المفی ‏ مطعة المنار بالقاهرة 4٠١١۸‏ . 


آبو يعلى : القاضى أ بو يمل كد بنالسين‌الةراء الجتلى - المتوى۸ه) ه- ١٠١٠م٠‏ 


اللاحكام السلطانية - مطبعة مصطن الى بالقاهرة ه٣٠‏ ه . 


ى : الشيخ مذصور إن يو لس الو تى الحنبلى۔ المت وى سلة | ٠٥‏ ١ه-‏ ١4١٠م‏ 


. کشافی القناع ھن مان الإفناع المطبعة الشرفة بالقاهرة 
A4‏ . 


مس شرح می الإرادات وهو مطبوع عل هامش کشاف القناع 1 


المغدمى : العلامة بو النجار شرف الدبن الحجارى المقدمى الابلى - المحرفى 


سن 41۸ 2 ۹۰م ۰ 


الإفناع لطا لب الانتفاع د المطليعة الممر ية بالقاهرة رم٣(ه‏ . 


~~ 4g س‎ 


٩‏ مذاھب آخرى وفقه عام 


ابن الإخره: محمد بن مد القرشی الموفی ۷۲۹ ۵ ٠۳۲۹‏ م . 
ممالم القربة فى أحكام الحسية . 
ابن تيمية : شيخ الإسلام تى الدن آبو العپاس آحد الحرائی المعروف بان 
قيمية - المتوفى ۷۳۸ ه- ٠٣۳٣۲۷‏ م . 
فتاوى ابن تيمية - مطبعة كردستان العلبية بالقاهرة ۸٠۳٢۹‏ . 
السياسة الشرعية فى[صلاحاارا عى والرعية - المطبعة السلفيةبالقاهرة 
AAV‏ . 
- الحسبة فى الإسلام - مطبعة الخانجصى بالقاهرة ٠۳٣۲‏ ه. 
- المظال المشثر ك مطبعة الخانجى بالقاهرة ٠۳۲۴‏ ه . 
این حرم : الإمام أو محمدعل بن آحدین‌سعید بن حرم المتوفی ]۵٩‏ ھ- ۳٦۰٠م‏ . 
العلل - طبح إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة ٠۳٠١‏ ه . 
ابن القم : الملامة شمس الدين أبو عبد الله محمد ين أبى سكر الشہير بان قيم 
اجوز ية المتوفى سنة وله ٠٠٠١‏ . 
الطرق الحسكمية فى السياسة الشرصة - مطبعة السنة الحمدية 
2A۲‏ ۰ 
إغاثة اللفان من مصائد الشيطان ‏ مطبعة الحلبى بالقاهرة 
0۷ھ 
ابن مفتاح : الإمام عبد الله إن أبى القاسم الشمير بان مفتاح 
شرح الأزهار المنترع من الغيث المدرار المفتح لكر الم الأزهار في 
فق البة الأاطبار . والمش للإمام الممدى . 


1 س 


'آہو عبید : آبو هبید القامم بن سلام التوفی ۲۲۴ ۵ - ۸۳۸ ۴ 
الامرال ‏ مكتة , النكليات الأزهرءة بالقاهرة ٠۱۹۹۹‏ م 
أطفيش : الشيخ عمد بن بو رف أطفيش 
شرح اليل رشفاء المليل . المطبعة السافيه بالقاهرة ۳4۴ هھ 
> والمتن للإمام ضیاء الدین الشیخ عبد المریز بن ابراهم التمینی ال حفهی 
المتوف ٠۲۲۴‏ ه. 
الجو يى : الإمام هبد اله بن يوسف الجرينى 
كتاب الإرشاد إلى قراطم الادلة فى أصرل الاعتقاد - مطبعةالسعادة 
بمصر سنة ٠۹۵۰‏ م 
الى : الشيخ جمفر بن الحسن الحلى - المترفی ۸۷۷۱ - ٠۳۹۹‏ م 
الختصر النافع فى فقهالإامامية مطبعةوزارةالمعارف بالق اهر ۱۳۷۸ھ 
السقطى : أبو هبد اه د بن امد السقطى المالتى المتوفى فى آوائل القرن الثانى 
عشر المیلادی 
فى آداب المحسبة . باریس ۱۹۳۱م 
الشیزری : هبد الر حن بن نصر الشیزری المتوفی ۸۰۸۹ - ٠١۹۴۳‏ م 
نماي الرتبة فى طلب المحسبة ‏ القاهرة الطبعة الول ۱۹٤٩‏ م 
السنعاى : القاضى شرف الدينالسين بن أحد بن السین السیاغی رالحینی ایی 
الصنمائی المتوفی ۱۸١١-۵۱۲۴۳‏ م 
الروض الاضير شرح جرع الفقه الكبير - مطبعة السعادة عضر 
‘A EY‏ 
الطیری : الإمام بو جعفر عمد بن جررر الطبری - المتوفی ۳۱۰ ۹۲۲-۵ م 
اختلاف الفقہاء ‏ طبعة لیدن ۱۹۳۳م 
الطوسى : الشيخ أيوجمةر محمد بن امسن الطومى ‏ المتوفى (1١‏ ۵ - ۹۷١٠م‏ 
الحلاف _ مطبعة اللسكومة بإران . 
الفاسی : عبد القادر یں على بن یوسف 
الإمامة المظمى ۔ طبع حجر 


أ 


A س‎ 


المبدى : الامام المبدى لدين الله أحمد بن عى المرتضى - المترفى ره - 
47م‘ 
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأممار مطبعة ال مادةر مطيعة 
السنة المعمدية مر ۱۹6۷ -۹4۹٠م.‏ 
بدر الدين : الشيخ بدر الدين أبو عبد الله مد بن على الحنبلى - المترفى ۷ب م 
۵م 
ختصر الفتاوى لا بن تيميةمطبمة السنة العمدية بالقاهرة ۳۹۸ ٠ه‏ . 
كاشف النطاء: الشميخ أحد آل كاشف النطاء : 
سفينة النجاة - مطبعة الحيدرية بالنجف - العراق ٠۴۴۸‏ ه . 
عى بن‌آدم : الامام يى بن آدم القرشى الماوفى ۵۴١۲۴‏ - ۸۱۸م ٠‏ 
الخراج . المطبمة السلفية بالقأهرة ١٣٣٠د‏ . 


٠‏ - ارخ وسیرة 
ابن الاٹیر : على بن آحد بن آنی الکرم - المتزفی ۵۹۳۰- ۱۲۳۸م ٠‏ 
۔- الکامل فی التار - بولاف ۸٠۲۷٤‏ . 
أسد الغابة فى معرفةالمبحابة ‏ دار الشعب بالقاهرة سنة 
۲ م ۰ ۰ 
ابنأ بىأصيبعة: موفق الدين أبو اعباس أحد بن القاسم الخررجى 
عيرن الانياء فی طبقات الاطباء القأهرة ٠۴٠١‏ ه ٠‏ 
ابن يسام : أو المحسن على ااشفترينى - المتوقى ۵4٣‏ - 6۷١٠م‏ 
الذخيرة فى حاسن أهل الجر رةدالقاهرة P1440‏ 
ابنطباطبا : عمد بن على بن طباطبا المعروف بان الطقهاقى المترفی ۸۷٠۹‏ 
۹ م ۰ ۰ 
الفخرى فىالأداب السأطانية والدرل الاسلامية -القاهرة ۹۲۷٠م‏ . 
ابن‌الفوطى: عبد الرازق أحمد الم ابو تی ۔ المارفی ۷۲۴ ۵ ۱١٣٣۳‏ م , 
الحوادث المامعة . 


= 144A 
ان اقم : زاد الما د فی هدی جر الماد معليمة السسلة المدية بالقاهرة‎ 
اہن الندے : مذ بن اسحاق  المتوفی ۴۸۴ ۵ س ۹۹۳م‎ 
4 ۱۳۲۸ کتاب الفہرست س القامرة‎ 
» ان الجوزی: سيرة عمر بن الخطاب _ الدار القرمية للطباءة والنشر بالةأهرة‎ 
 ةيرهزالا ابن حجر المسقلائى : الإصابة فى تيز الصحابة - مكتبة الكليات‎ 
القاھرۃ ۱۳۸۸ ۵ - ۱۹۹۸ م‎ 
م٠٤١١‎ -۵ ۸۰۸ آي خلدون: عبد الر من بن ند بن خلدرن الحضری - المتول‎ 
. المقدمة - مكتية شقرون _ الفاهرة‎ 
م‎ ۱۱۹٤-۵ ۵٩۱ این رشد : مد بن آحد بن مد بن آحد القرطی - المتوی‎ 
يداية الجتمد ونباية المقتصد - القاهرة - مكتبة الكلرات الازهرية ۔‎ 
۰ ۱۹14م‎ = 
PAYA YY أن سعد : مد بن سعد بن منيح الزهرى - المتوفى‎ 
الطبقات السکیری ۔ بیروت ۱۳۷۷ ۵ - ۱۹۵۸ م‎ 
ابن عبد ال : آبو ر يوسف بن عبد اله امروف بابن عبد الير‎ 
الاستيعاب فى معرفة الا تعاب . مطبعة نمضة مسر . القاهرة ۱۹م‎ 
م‎ ۱۹۳۲٤ - ۵۱۳٥۲ ابن قتببة : آبو مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة - ا متو‎ 
۱۹۰4 الإمامة والسياسة  مطبعة اليل بالقاهرة‎ 
هھ‎ ٣١١ ابن کثیر : البداية والنباية ی التار دح مطبعة السعادة ى القاهرة‎ 
م‎ ۲۲ 
۸۲۸۲م‎ ٣٣۲ ابن هشام : أبو مدعد الملك بن هشام بن یوب المیری  المتو‎ 
REIT السیر ةالو بة ۔ الملىء الطءمة الها نية_القاهر ة‎ 
. م‎ ٩4۰ ۵ ۳44 ابن عبدربه : المتونی‎ 
العقد الفر يد لاماك السعيد - القاهرة ۱۳۲۹ ۵ - ۱۹۲۸ م.‎ 


س ۹4 س 
او اسن الندوى : ماذا خر العام بانعطاط المسابين ... دار المروة بالقاهرة 
A4‏ ھ , 
او بكر المربى : العواصم من القراصم ‏ تعقيق عب الدن الخطيب - الطبعة 
السلفية بالقاهرة ۱۴۷۱ ھ۔ ۹۵٠م‏ . 
الاشەری : الإمام آبو الحسن على بن اسماعیل المتونی ۳۴۳٣‏ ۵ س ۹٣۹م‏ 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ۔ اسططنبول ٠۹۲۹‏ م . 
الاصفبانی :بر الف رج المٹرلی ۳۵۹ ٩1۷-۸‏ م . 
الأغانى القاه رة ۱۹۳۹ م . 
البغدادی : آبو منصور عبد القادر بن طامر - ا لتر ۲۹ ) ھ ٠٠۴۳۷‏ م. 
الفرق بین الفرق ‏ القاهرة ۳۳۴۸| ۵ ۱۹۱۰ مء 
الہلاذری : آحد بن ی بن جابر البلاذری الہغدادی ۔ ا لمترنی ۲۷۹ ۵ - ۸۹۷م 
فتوح البادان -تعقيق رضوانمدرضوان المسكتبةالتجارية بالقاهرة 
4 4= 0404 م ۰ 
الجاحظ :بو مان عرو بن عر - المتوف ۲۵١‏ ۸۹۸-۵ م. 
اسان والتبین ۔ القاهرة ٠۹۳۸‏ م 
التبصر ة بالتجارة - الطبعة الثانية القاهرة ٠۹٠١‏ م . 
. الجېشیاڑى: أبر دالت مد ن قبد رسي لرل ١۴۳ھ‏ م . 
کتاب الوزراء وال کتاب - القاهرة ۱۹۴۸ م ٠‏ 
الخوارزی: ابو بکر مد ن المباس ‏ المتوفی ۳۷۳ ۵٩4۳.۸۵‏ ء. 
رسائل الغرارزى - القسطنطينية ٠۲۹‏ ه . 
السو طى : اريخ الخلفاء - طبع القاهرة ۴ھ 
جسن العاطرة فى أخبار مصر والقاهرة . القاهرة ۱۳۲۷ ه . 
الارى : یو جعفر مد بن چرر الطبری -المتونی ۳۱۰ ۹۲۲-۸ م . 
تاريخ الأمم واللوك . المكتة التجارية بالقاهرة ٠۳۵۸‏ ه - 
۹ م ۰ 


mes ت‎ 


الفارى ٠‏ أبر نر - آرا ء أهل المديثة الفاطلة - یروت . 
اإقفطى : جال الدين علن بو سف بن ابراه بن عبد الو ماب المتوفی ۵۹4۹ 
4۸م 
إخبار العلياء بأخبار الحسكاء . 
الزوینی : آبو عبدالته زکریا ‏ المترنی ۹۸۲ ۵ - ۱۳۸۳ م ٠‏ 
مجائب الخلوقات . 
القلشندی : بر المباس أحمد - المتوفی ٠ ٠٠١۱۸-۵۸۲۱‏ 
صبح الاعثى فى صناعة الإلشا - القاهرة ۱۹۱۷ م : 
مار الإناقةف سال اللافة وزارةالثقافة والإرشاد بال کو یت ٤۹۹٠م‏ 
الماروردى : أدب الدنيا والدين _ المطبعة الاميرية بالقاهرة . 
المسعودی: أو الجسن على المتونی ۴)۹ ٠٠١-۵‏ م ٠‏ 
مروج الذهب وممادن الجرهر - القأهرة ۱۴۳١١‏ ه٠‏ 
المقرى : شہاب‌الدین مدن مدالمقرى الثلسافی - المتوفی ۱۰۴۱ ۸۵ -۹۳۳م. 
نفح الطب من عصر الاندلس الرطیب - بولاق ۱۲۹۷ ه . 
المقربری : تت الدین آحد بن على المتوفی ۱١4١-۵ ۸4٥‏ م٠‏ 
متاح الاسماع ۔ تعقيق 3 تمقیتی مود شا کر لمنة التأالرف والترجة والنشر۔ 
القأاهرة ۱۲۳۹۰ ۵ ۱۹4۱ م ٠‏ 
الیكندى : أبو مر مد بن يوسف ال توف ٠ م۸٩1۵ ٣۵١‏ 
كناب الولاة وكثاب القضاة . 
بدر الدين بن جاعة : تعرر اللاحكام فى دبي آمل الإسلام . 
وکیع ::الإمام وکیع تمد بن خلفبن حیان - المتوفی ۴۰۹ ۵ 41۸م ٠‏ 
أخبار الفضاة - مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٠ «٠۳١١١‏ 
یاقرت : شاب الدین أ بو عبد اقه الجوی الرومی - المتوفی ۴۱١۳۹-۵۹۳۲‏ 
ممجم البلدان - القأهرة ۱۳۲۲ . 


س إل س 
ثانياً _ المراجع الحديثة 
١‏ - الفقه والأصول واتارج والاجناع 
ڍ. . راه اللبان : القرآن و مدید انجتمح ٠‏ من حوث المو ر ارايم مجمع 
البحوث الإسلامية القاهرة ۱۹۹۸ م 
راهم حداد : المرية هند المرب . پیروت ۱۹۹۲ م 
د .راهم دسرق الشباونى : الحسبة فى الإسلام . مكنبة دار المروية . القاهرة 
۹Y‏ م 
أو امل المردردى : نظرية الإسلام السياسية . ترجة جليل حسن الاصلاحى 
المرأة ومناصب الدواة فى الإدلام . ترجة جد كاظم سباق 


ج منپاج الياة فى الإسلام . دار الفکر يروت 
مسأل ملسكية الأرض ف الإسلام . مكبة الشباب المسل بدمشق 


سنة ۱۹۵۷ م 
أبو الوفا المراغى : من قضايا الممل والمال فى الإسلام . سلسلة البحوت الإسلامية 
f ۱۹۷°‏ 


أحد ابراس : أحكام المرآة فى الشريعة الإسلامية وان مالا وما عليبا من حقوق 
وواجبات : جلة القانون والافتصاد . السنة السادسة . العدد الشا 

۱ فار ۱۹۳۹ م [ 

أحد أمين : ضحى الإسلام . مكتبة الأبضة المصرية . الفاهرة ۱۹1 م 

أحمد سين : من قضايا رى فى الإسلام . دار السكاتب المرب . القاهرة 

د . أحمد عبد لنم البہی : در و . مقال بمجلة الملوم السياسية . 
پر یل ۱۹۹۰ م 

أحمد فمى أبو سئة : العرف والمادة فى رآى الفقباء ء القاهرة 4۹ م 

د . أحمد كال أبو الحد : ميج الإسلام فى تربية الفرد رالماعة . من مطبوعاتث 
الاعاد الاشترا ك العربي 


ot Ve ¬ 

أحد هريدى : نظام الك فى الإسلام . عاطرات لطلبة الدراسات العليا لد باوم 
الشر بعة بكلية الحقوق جامعة القاهزة ۱۹۹۸ م 

د . اسحتق مومى المسينى : نظام الحسبة فى الإسلام . من بحوث المؤ تر الأول 
مع البحوث الإسلامية . القاهرة ٠۳۸۳‏ ه 

البهى الخولى : المرآة بين البيت واجتمع . مكتبة دار العروبة 

توفيق على وهبة : حقوق الإلسان بينالإسلام والنظم الما ية . سلسلة كةب اسلا مية 
رقم بإ ر . انحاس الاعلى لاشئون الإسلامية فبرآ:. ۱۹۷١‏ م 

د . حسن ابراه حسن : النظم الإسلامية . مكتبة النبضة المصرية . القاهرة . 
- ارخ الإسلام السياسى والاجتاعى والاقتصادى . مكتبة النبضة 
الممرية . القاهرة ۱۹۹4 س ۱۹۷۳ م 

الد مد الد : مر بن عبد اأمزيز . مكتبة الاا لعلو . القاهرة ۱۹۹٩‏ م 
وداعا نان . مكتبة انسلو . القاهرة ٠۹٩۷‏ م 

د. ز كربا البرى : دور المرأة فى الجتمع. من بوث مؤتر الفقه الإسلاى الثالث. 
القاهرة 

` ۔ زک الدين شمبان : أصرل الفقه مطبعة دار التأليف . القاهرة 

د میب مرد : ندید الفکر المرب . دار الشروق بیروت ۱۹۷۱ م 

شفيق غر بال : الاسلام اله مراط المستةم بالاشتراك مم آنخرین . دار مكتية 

المياةبيروت وشر ارا بېغداد بالاشنراك مع مۇسسة فرا نکاین 
لطبع والنشر بغداد ۱۹۳ م 

د صیحی صان : فة التشريع فى الإسلام . دار العم الاين , پررت 
سنه ۱۹٩۱‏ م 

د. طه حسين : الفثنة السكبرى ( عثان ) . دار المعارف القاهرة 

هباس مود العقاد : الديقراطية فى الاسلام . دار الممارف بالقاهرة 
- الفلسفة القرآنية . دار الملال . القاهرة ٠۹۹۲‏ م 
= عبقرية مد . من ساسلة كاب املال يوفيو ٠۹٠۳‏ 


e‏ ا 


عقر ر #ر . من سللة کتاب املال عدد و ا E‏ 140م 
حقااق الإسلام وأباطنيل خصومه . دار القل . القاهرة ٠۹۹٩‏ م 

صد ال جلیل عیسی : اجتاد الرسول . دار البیان بالکویت سنة ٠۹4‏ م 

د. هبد الر حن تاح : السياسة الشرعية والفقه الإسلاى . دار التأليف . القاهرة 
۴F 140۳‏ 

عبد المزيز جاويش : الإسلام دين الفطرة رالحرية . سلساة كتب املال . المدد 
۸ سیتمیر ۱۹١۲‏ م 

عبد العزير خير الدين : السيرة العطرة ۰ دار الفکر العریی ۹۹۹٠م‏ 

د عبد العرير عام : التعزير فى الشريعة الإسلامية . دار الىكتاب العربى ٠‏ 
القأاهرة سنه 1406 م 1 

د. عبد المزير كمل : الاسلام والتفرفة المذصر ية . من مطبوعات اليراسكر ٠.‏ 
دار الممارف بالقاهرة 

هردالةادر عودة : التشريع الجنائى الاسلاى مقار بالقابون الوضعى . مطبمة 
اشر الثقافة بالاسكندر ية 

عبد المكرم الحطرب : الحلافة والامامة . دار السكتاب العربى . القاهرة . 
الطبعة الأول 

ده هید الكرم ز دان : آحکام الذميين وا لم:]منین فى دار الاسلام ۽ داد 
1۹1۳ م 

عبد الله المد : وظبفة المساجد فى الجتمع المعاصر . س بحوث المؤتر السأدس 
لجع البحوت الإسلامية ۱۹۷١‏ م ٠‏ 

بد الله فرشه : رعاية الاسلام للق وامعانى الالسائية فى الدرة الاسلامية ٠‏ 
من رٹ المؤتر السادس مجمع البحوث الاسلامية . القاهرة - 
۷1 م 

هید الله کنون : موقف الاسلام من ألرق فى العصر الحاضر . من محوت المؤ تر 
الثانى لجمع للبحرت الإسلامية . القامرة ٠۹۹۵‏ م 


ت 
- الملكية الفردية فىالإسلام م محوت الو تر الأول جمع البحوث 
الإسلامية سل ٠۹۹4‏ 

عبد المتعال الصعيدى ١‏ المر ية الديذية فى الإسلام . دار الفكر المر بى . القاهرة 
حرية الفكر فى الإسلام . دار الفكر العر بى . القاهرة 

عبد الوماب لاف : الساطات اللات فى الإلام . مقءال مجلة القانون 
والافتصاد . القاهرة ٠‏ السنة السابعة والثلاثين 
السياسة الشرعية . المطبعة السلفية ء القاهرة ٠٠٠٠١‏ ه 
ءل أصول الفقه تاريخ الأشريع الإسلاى . القأهرة ۱۹4٩۹‏ م , 
مصادر التشر يع الإسلای مرنة تساير مصالح الناس وتطورها . 
مقال مچلة القا نون والافتماد . القاهرة . ماو سنه ۱۹)4٥‏ م 1 

صماء عبد الوهاب الرز جى: السلطة التقدررية للإدارة . رسالة دكتررأه مقدمة 
ا_كلية الحةوق بجا ممة القاهرة ٠۱۹۷۰‏ م 

صطية صقر : الإسلام والتحرر من الجوع ۔ دراسات ف الإسلام السكتاب 
ا لمادی والخسون ۱۹٩٥‏ م 

عل الخفيف : الحسبة فى الاسلام - من بوث أسبوع الفقه الأول ( أسبوع أبن , 
تيمية ) دەشق 1۰ ھ 
-المدكية وحدودها فى الإسلام ‏ من عحوث المؤ تمر الارل جمع 
البحوث الإسلامية القاهرة ۱١۹١4‏ م 
- السكية فى الشريعة الإسلامية . من مطبوعات معبد الدراسات 
العربية . القاهرة سنة14 ۹٠م ٠‏ 

عل حسن فمى : اة فى الاسلام . من بوث أسبوع الفقه الأول بدمشق 

( آسبوع ابن تيمية ) دمشق ۱۳۸۰ ھ 

د . على صادق أبو هيف : الديةفى الشر بعة الإسلامية سنه ۹۳۲٠م‏ . 

على عبد الرازق : الاسلام وأصول الس . القاهرة سنة ٠۹۲)‏ م ٠‏ 


اح و ت 

هل هيد ار سول ٤‏ المہادیء الافتصادية ى الإسلام': دار الفكر المرلى ۱4۹۸ 

ھل هرد الوأحد واف : حرق الإلسان ف الإسلام دار اليل #مطبافة ) سلسلة 
دراسات [سلامية ( القاهرة . 


ت النكادل الافتمادى ل الإسلام ون “رث امور السادس مم 
البو ثالإاملامية سا 14۹۷۲4 


گر الفاروق هید الحليم : یات من نظام القضاء فی الإسلام ل الأزهر لد 
ذی المقدة ۳۹ ھ. 
مر عبد الله :سل الوصول ى عل الاصول دار الممارف . الفاهرة ٠۹۵٩‏ 
فتحى عنثان : دولة الفكرة . مكتبة وهية . القأهرة . 
من راث السکر السلا , الدار الك ريلية 1۹14 
د . فؤاد النادى : رئيس الدرلة فى الشريعة الإسلامية مع مقار نته بالنظم المعاصرة 
رسالة دكتوراة مقدمة لكلية الشريعة رالقانون . القأاهرة ۱۹۷۲ م ٠‏ 
محمد [براهيم صا : السياسة الحربية فى الإسلام . رسالة دكترراة مقدمة 
لكلية الشريعة . 
عمد أبو زهرة : أبو حئيفة . دار الفکر العرفی ۱۹۳۹ 
- تنظیم الإسلام ل#جتمع . دار الفسكر العر ب ۰ القاهرة 419 
٠‏ المسكية ونظرية العقد . دار الفکرالعر بی ٠۹۳۹‏ 
فى الجتمع الإءلاى ٠‏ دار الفمكر المرب ٠‏ 
العقر بة وال جر عة في الفقه الإسلای ۰ دار الفسكر المرب 0 
ولاية المظالمء من عو ت انجس الاعل ارعابة الفنون والأداب 
والعلوم الاجتفاعيةسنة 1۹1١‏ 


ا 


س .۷ س 

ان فرج السغورى : الوصة . مذ كرة لدباوم الدرا سات العليا فى الشر يعة 
الإسلامية جاءمة القاهرة سنه ۱۹۷۲ 

عد سد : ما ج الك فى الإسلام رة متصور .دار الم الملابين ٠‏ 
پیروت سن ۱۹۵۷ 

مد إفبال : ديد الفسكر الدينى فى الإسلام ترجمة عباس ممود . لجنة التأليف 
والنرجمة والنشر القاهرة ٠۹۹۸‏ 

د.. مد البى : الإسلام فی‌الواقعالإیدیرلوجي المعاصر. دار الفکر یروت ۱۹۹۸ 
- الفكر الاسلامى والجتمع الماصر . الدار القرمية الطباعة والشر . 


٠۹٦٩ القاهمرة‎ 

الفسكر الإسلاى ال حديث وصلته بالاستم|ر الغربى ٠‏ مكتبة وهبة . 
القاهرة ٠۹۰۷‏ 
حفوق الالسان فى القرآن. من بحوث الؤتمر السادس لجمعالبحوث 
الاسلامية ۷هر 


. عفد الفضرى : تاريخ النشريع الاسلاى . المكتبة التجارية. القامرة ٠۹۹‏ 
- تاريخ الأمم الاسلامية . المكتبة.اتجارية . بالقاهرة |۴۷١‏ م 
عمد الغرالى : الاسلام و الاقتصادية . مطبعة دار الكتاب الم بى ٠‏ 
القاهرة ۱۹4۰ 
مد المبارك : الدولة واظام السبة عند أبن تيمية . دار الفکر یرت ٠۹۹۷‏ 
د بخيتالمطيمى : حقيقةالإسلام رأصول ا مدك. . القاهرة . الطبعةالسلفية ) ۲١٠د‏ 
د. كمد حسين هيكل : حياة محمد ء مكنبة البضة . القأاهرة ٠۹٦4‏ 
د مد خلف اق أحد : حقوق الافسان فى الاسلام , من عوث الوتمر السادس 
جمع البحرث الإسلامية . القاهرة ٠۹۷١‏ 
حقرق الإاسان بين النظرية والتطبيق من حو تالكر الرابع مجمع 
البجرث الاسلامية . القاهرة ٠۹٠۸‏ 


+ 


کا 
تمد رشيد رضا : الحلاقة أو الإمامة العظمىء المكتبة السلفية بالقاهرة ٠۳٠١‏ « 
د. تمد زكرا ارديس : الأحكام الاسلافية فى الأحوال الشخصية ٠‏ مكتبة 
اللهضة العر ية . القاهرة ۱۹۰۹۸ م 
الميراث والوصية ۰ 
أصول الفقه . مكتبة النرضة العربة ٠۹۹4‏ 
الا كراه بين الثريعة والقافرن . مقال بمجلة الةانون والاقتصاد . 
السنة ۳۰ ددد ولیو ٠۹۹۰‏ 


حقوق المرآة في الشر عة الاسلامية ٠‏ مقال مجلة العلوم السياسية 
رار سنة ۱۹ 


د. عمد سماد جلال : حول إخراج المسل من عقيدة الاسلام . بملة الكاقب . 
هلد سپتمار ۱۹٩۰‏ 

د. مد سلام مدكور : القضاء فى الاسلام . دار اانبضة المربية. القاهرة ٠۹۹4‏ 
ء تاريخ النشريع الاسلامى . مكتبة البضة المصرية ٠۹١۹‏ 

د. مد ضياء الذن اأريس : النظر بات السياسية الاسلامية . القاهرة ۱۹۹۷ 

د مد عبد الر حم سلطان : الحسبة فى الاسلام ٠‏ رسالة د کتوراه من کلیة 
اشر س ۳ ( غير مطبوعة ) ۰ 

غد عبده : رسالة التوحيد . دار المعارف . القاهرة ٠‏ 
الاسلام والنصرانية . القاهرة. 

د. هد هره دروة : المرآة فى القرآن والسنة ; 

عمد على الايس : نشأة الفقه الاجتبادى وأطواره من مطبوعات ع البحوث 
الاسلامية ینار ۱۹۷۰ م 
ملمكية الا“فراد الأرض ومافعبا فىالاسلام . من عحوث المۇ مر 
الول جمعالبحوث الاسلامية ٠ ۱۹٩4‏ 

د. خمد غلاب : من كنوز الاسلام . 


د. عد مصطنی شای : تعليل الأحكام . جامعة الا زص ۱۹٤۵‏ 
عاضرات فى الوقف والوصية_. 


ا ا سس 


مد فور الحسن الاجتياد ٠‏ من عوث الور الأول مجمع البحرث 
الإسلامية سلة ٠۹۹4‏ 

و مد ووسف مومی : الإسلام وحاجة الإسلام لبه ه الشركة العر بية للطباءة 
والنشر . القاهرة ٠۹٩۱‏ ۰ 
نظام المدك فى الإسلام . القامرة ۹٠١‏ ٠ء‏ 

ود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة . دار الل . الماهرة ٠4۹۹١‏ 
- من توجبيات الاسلام . دار الل القأهرة ٠۹۹۹‏ 

ده ختار القاضی » الرأى فى الفقه الإسلامی ٠۹١/۸‏ 

د . مصطن زيد : الصلحة فى التشريع الإسلاى ونجم الدين الطوفى دار النكر 

المربى التاهرة ٠۹٥4‏ 

منصور رجب : شرع الإسلام المتق ول يشرح الرق . بجلة مع البحوثالإسلامية 
الموسم الثقافى الثالك . 

لدم الجر : فلسفة الحرية فى الإسلام . من محوث اتر الأول لجمع البحوث 
الإسلامية سن ٠٠4‏ . 

د. وهبة الزحيلى : آثار الحرب فى الفقه الإسلاى . دمشق سلة ه٠٠٠‏ 

۲ - قانون واقتصاد 
أحد ثابت مويضة : الإسلام وضع الأسس المىديثة للضرببة . جلة مجلس الدرلة 

. ٩1 دة‎ ٤ 

د.احمد جامع : المذاهب الاششرا كية . دار المعارف ۹۹4 . 

د أحد سريل الممرى : السياسة والس فى ضرء الدساتير المفارلة مكتبة 

: الأنجلو القاهرة , 
بوث ف السياسة . مكتبة الأ نجار القاهرة ٠ ٠۹۳‏ 

ھ. أخد كال أبو انجد : الرقابة عل دستورية القوانين فالولاياتالمنحدة والإفلم 

المصرى . مكتبة اأنمضة المعري ۹۹١‏ . 


1 


ص 004 س 

رقا ةالقضاء مل أعال الإدارة دار المضة المر ية ٠۹٣‏ . 
- النظام الدستورى الامريك ٠‏ مذكرات امالبة الدراسات العليا محقراق 
القأهرة ۱۹11 . 
- هنج الإسلام فى تربية الفرد والماعة . من مابوعات الاتعاد 
الادثرا کی العری . 

الم المتحدة : حقوق الإاسان فى الهم المتدة سنةره ٠‏ 

د .سيد صبرى : النظم السياسية ٠)۷ ٠۹٥٩‏ . 
- مبادیء القانون‌الدستوری ۰ ۱۹4 

سيد عبد الله على حسين : المقارئات الأشر ية . مطبعة عيمى الحلى بيه . 

بول لویس : الفکر الاشترا ک فی مائة وخسين ماما . ترجمة عبدالميدال راع البة 
المامة كتاب ۹۷٢‏ . 

د توفق الشاوى : #رعة انون ادر اءات الجنائية مع تعليقات مقارئة . 
دار الذشر للجامعات . القاهرة . 

د . ثروت بدوى : النظم السياسية . مكتبة الإضة المصرية سنه ۱417 + ٠۹۷١‏ 
أصرل الفكر السيامى والنظريات والمذاهب السياسية السكرى . 
القامرة ٠۹٦1۷‏ ۰ 
القالون الدستورى وتطور الأنظمة الدستوربة فى مصر . دارالہضة 
العر بية ۱۹۷ | 

اد ۰ جلال عى : أصرل ثررة ۲٣‏ ولو سنة ٠٠٠٢‏ . الدار القومية اللطباعة 
والنشر ٠۹۵۲‏ 

جون ستيوارت ميل : ال حر ية . من سلسلة ( اختر نالك ) رقم ( 14 ) 

جون لوك : المحسكومة المدنية بةلم جون لوك وصاتما بالعقد الاجتاعي لجان جاك 
روسو ترجمة مود شوق اللكيالى » من سلسلة إخر نالك) رقم )۸١(‏ 

ده حام ليب جي : نظام المغوض الار لای فى أوروبا + جلة مصر المعاصرة 
| کتو ر سن ۱۹۷۱ 


س ا۷س 
د. حسن صادق المرضفاوى : أصول الإجراءات ال جنائية . مطبمة نبضة مر 
بالفجالة ٧۹4‏ 
د . حسن كيرة : عاضراتن المد خلللقانون . دارزشرالكةافة بالإسكندر ية ٠۹٠4‏ 
ق الملكية 
د . راشد اأراوى : المذاهب‌الاشترا كية المماصرة . مكتبة الانجلوالمصرية ٠۱۹۷۰‏ 
د . رفمت اجرب : الاقتصاد السيامى ۱۹١1‏ ` 
لنظم الافتصادية ٠۹۵‏ 
د سعد صمفور : مقدمة القانون الدستورى .. دار المعارف للطبع وا 
بالإسكندرية سنه ٠۹۵۲‏ 
د. > سلبان الطاری : مبادیء لقا نون الدستوری المصری والاتعادی سنة ٠٠۹١۸‏ 
الفانون الدستورى. بالاشتراك مع الدكتور مان ليل سنة 1464 
- القضاء لإادارى ور5ابتة لأعمال الإدارة دار الفكر العربى سنة ٠۹٠1‏ 
الذظر بة العامة للقرارات الإدارية ٠‏ دار الفکر العر بی نة ٠۹٩٩‏ 
- الوجمز فى اظم اسح والادارة. دارالفکر المر بی سنة ۱۹٩۹۲‏ 
ثورة ۲٣‏ يوليو بين ثورات العالم . دارالفكر الهربى سنة ٠۹١١‏ 
- التطور السياى للاجتمع العمربى ءدارالفكر المربى سنة ٠۹۹٩‏ 
مبادى عل الادارة المامه دار الفكر العر بى سلة ٠۹۹۴‏ 
الدلظات الثلات فى الدساتير العرببة الحديثة معد الدراشات 
العر ية ۱۹۹۷ 
مر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة المحديثة . دار الفكر 
المر بی ۱۹۹۹ 
الد قراطية والدستور الجدبد . هيئة الاستعلامات سنة ر۹٠‏ 
تد. طعيمة الجرف : المريات العامة بين المذهبين الفردى والاشتراك . ساسلة 
( فى الافتصاد والسياسة ) رقم (۲) مكتبة نبضة مصر بللفجالة 


| )ا ست 


القانون العام دراسة مقارنة النظم المح والإدارة ر مبدا 


المشروعية ) ٠۹۹۲‏ 
النظر يات والنظم السياسية ومیادی القااون الدستورى , مكشة 
القاهرة الديثة ۹4و٠‏ 


- دة ۲۴ بوليوومبادى, النظام السياءى فا مب ورية مر ية المتحدة 
مكتبة القاهرة الديثة 4| 
- موجز القانون الدستورى , مكتبة القاهرة الحديثة ٠٠۵۹‏ 

د. مبداخید حشيش . ثورة ٣‏ ولو ۲ ٠»‏ مكتبة القاهرة الحدیتة ړ ٩‏ 

د . عبد اميد متولى : المفصل فى القانون الدستورى . دار لثر القافة 
بالسکندرية ٠٩۵۲‏ 
-أزمة الانظمة الدعقراطية . دارالطالب بالا سكندرية وم٠٠‏ 
- الانظمة السااسية والمبادىء الدستورية العامة الا" سكندرية ه٠٠‏ 
الوجزفى النظريات والانظمة السباسية ومباد ما الدستورنة . دار 
المعارف 4ر 40A‏ 
القانون الدستورى والانظمة السياسية . دار الممارف ٠۹٠١‏ 
مبادیء نظام :المج فی الإسلام . دار ا لمارف ٠۹۹٩‏ 
أزمة الفكر الاسلاى ف اأمصر الحديث . المكتب المصرى الحديكف 

: للطباعة والنسر بالا 'سكندرية ٠۹۷۰‏ 

هبد الرزاتق السنهورى : مصادرالحق فى الفقه الإسلامى مقارا بأأفقه الر بى . 
محید الدراسات العربیة ۱۹٩۷‏ - ۱۹۹۸ 
تطور الفقه الإسلامى , من بوث ال جامعة المر بية 

د . عبدالفتاحج سار دار: القا نون الدستوری ۹۵٩4‏ 

د . عبد الفتاح حسن : القضاء الإدارى فى الإسلام . جلة بلس الدرلة 


۱۹٩۰ سنة‎ 


~~ 

د. ميد الوهاب العشماوى.: الامام الفردى 

د. عمان خایل : القانون الدستوری ۱۹۵۵١‏ 
المبادى الدستورية العامة والاظام الدستورى . مكتبة المضة 
المصرية ٠۹۵٩‏ 
الاتجامات الدستور ية الحديثة ( مذکرات ) ٠۹١٩‏ 
- الدمقراطية الاسلامية .من ساسلة الثقافة الاسلامية سنة 1۹١۸‏ 
بجلسالدولة ورقابة القضاء اعمال الادارة الطبعة ا لخاءسةسنة 1۲ ٠۹‏ 

د. عبد الك عردة : الادارة العامة والسياسة .. مكتبة الا جاو سنة ۱۹۹۳ 

هدل عبد الباق : شرح قانون الإجراءات الجنائية 

على منصور : الشريمة الإسلامية والقانون الدولى العام . ا نجاس الاملل للشثرن 
الإسلامية ه٠۹٠‏ . 

اد عر مدوح : تاریخ القانون مطبعة البصير بالإسكندرية ٠۹١4‏ 

و الدر ری : الحق ومدى سلطان الدولة فی تقبیده ۱۹۰٩۷‏ 

د.فؤاد عبد المنعم أحمد : مبدآ ا لمساواة فى الإسلام ۱۹۷۴ 

د ليل تكلا : الأمبود سهان . مكتبة الا نجاو ٠۹۷۱‏ 

د. مد حلمی مراد : المذاهپ والنظم.الاقتمادية . مطبعة نبضة مصر ٠۹۵۱‏ 

د.د شوق الفنجرى : شصائس الاشترا كية الإسلامية . جل إدارة قضايا 
الحکومة پتابر-مارس ۱۹۹۸ ۰ 

د.د ماح , أصول الاقتصاد 

د.د عمفور :+ الحرية فی الفکر ن الدیقراطی والاشتراک . عا اکب ۱۹٩۱‏ 
سيادة القانون . عام الكثب ۱۹1۷ 


د.#د کامل ليلة : النظم السياسية دار الفكر العرفى سنه 4.141۷ ۱۹۸ 


I —‏ 
فلسفة .الاسلام السياسية واظام الک فيه ١‏ جلة الملوم السياسية 
ینار ۱۹۹۳ 
ده مود حافظ : مو جر القانرن‌الدستوری ۱۹۵٩‏ 
- المرفق العام ( مذكرات ) ٠٠٠١‏ 
د. مود حلمى :ا لمبادىء الدستورية العامة . دار الفسكر العرلى 4۷٠١‏ 
اظام امك الاسلامى مقارنا بالنظم اماس ة . دار الفسكر 
العربی ٠۹۷۰‏ : 
د. مود مصطنی : شرح قانون ألاجراءات الجنائة . دار مظابع الشعب ٠۹۹۲‏ 
د.مصطنی أو زید فہمی : الدستور الصری ٠٩۵١‏ 
فى الحرية والاشترا كية والوحده ٠۹٩٩‏ 
- القضاء الادارى وبجلس الدرلة ٠۹٠١‏ 
د .معان الخشاب : النظر يات والمذاهب السياسية سنة ه٠٠‏ 
د٠‏ مصطن السباعى : اشترا كية الاسلام من ساسلة إخترنالك العدد )٠٠۳(‏ 
سنه ۱٩٩۰‏ 
د.مصطنی امل : شرح الفانون الدستورى سنة ٠۹٥‏ 
د. مصطنی كال وصنى : المشروعية فى الدول الاشترا كية . جلة العلرم الادارية 
المدد الثالث ٠۹۰٣۰‏ 
انعدام القراراث الادارية . جلة مجلس الدولة السمة السابمة 
المشروعية فى النظام الاسلاى مطبعة الامانة القاهرة ٠۹۷٠١‏ 
الملكية فىالاسلام . مطبعة الأمانة القأهرة ٠۹۷٣‏ 
الوظيفة الاجباعية للحقوق فى الالام . من محوث المؤتر السادس 
جمع البحوث الاسلامية سنة ٠۹۷۲‏ 
میشیل ستیوارت : نظم الم الحديثة . من ساسلة الألف كتاب ))٣(‏ 
ترججة أحد كامل ومراجعة الدكتور سابان الطلاوى 


e 
عطية : إعلانات حةرقالإنسان والواطن فى التجر بة الد مور ية الف لسية‎ i2 
مجلة قضايا الحكومة العدد الرابع السلة السادسة عشرة‎ 
الحقرق الاقتصادية والاجناعبة فى الدساتير المديثة . ججلة مصر‎ 
١ ٠۹۷١ الماصرة يوليو سنة‎ 
٠۹1۰ ياقوت المشمارى : النظام الافتصادى فى الإسلام . جلة مجلس الدولة سن‎ 
دار‎ )۲٠ ( د. بحى عويس : الاشترا كية من سلسلة ( إخترنا لك ) العدد‎ 
الممارف بسر‎ 
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Converted by Tiff Combine 


صفح 


مسك هة م ی م وو ا 


اق الأول 


الحريات العامة فى المذاهب والنظم 


الات لرل 
الحريات العامة فى المذاهب المعاصرة .. 

الفصل الأول 
ê SA a AG‏ 
المحف الول اماد الةكرة لذب الفردى ل 6ا 
المطلب الأول المسيية ... .. .. E SR SS‏ 
امطلب الثاني مدرسة القانون البيعى ١‏ ١ء‏ ٠ه‏ ب ء٠ ٠‏ إل 
المعللب الثالك ‏ نظرية الحقوق الطبيعية ٠‏ ب ب م مه س ال 
المطلب الرابع ‏ نظرية العقد الاجتاهى ٠‏ ب ممه س ب ب ۷ل 
المبحت الثاني مفبوم المرية فى امذهب الفردى i‏ 
المطلب الأول _ الحقرق النقليدية 
المطلب الشانى ‏ تطور هذا المدلول فى‌الدسانير وإعلانات‌القوق ... إل 
١‏ المبحت الثالك ‏ تطبيقات المذهب الفردى ‏ ب ب س ١م‏ 
المطلب الأول إعلانات الحقوق الالجليرية ب م م ب ل إل 
المطلب الفانى ‏ إعلان الاستقلال الاريك روليفة الحقوق .. ... ٣م‏ 
المطلب الثالى ‏ إعلانات الحقوق الفراسية E. seh ES‏ 


الءاصرة 0 


۳ 


س ١ل‏ س 


... ... الث الرايع ب2 أزمة اذهب الفردى‎ ١ 
المطلب الارل س تقدير فلسفة المذهب‎ 
... ٠ امطاب الفا س حفيقة معن المساراة‎ 
... المطاب الثالك  افتفار الحريات إلى حابة‎ 
... المطا الرابع س التحرل إلى المذاهب الاجتماهية‎ 
الفصل الثانى‎ 
e . ...  کارشالا ف الفسكر‎ 
المبحث الأول المصادر الفسكرية للمذهب الاشتر اک ا‎ 
... ... ... المبحث الشالى _ النظام الماركسى‎ 
7 ... ... المطلب الأول الرية بين الفرد والدرلة‎ 
n اهلب الان شح لار كع و هة‎ 
المطلب الثالك  تقدرر المذهب الماركس  .ب ب ب م‎ 
... ... المبحث الثااث - الديقراطيات اأشعبية‎ 


المبحث الرابع س المذاهب‌الاشترا كية غير الليليئية ٠٠‏ ... ... 


٠... س الاشتراكيات الديقراطية  م‎ $ ١ 

۲ § س نقد المذامب الاشتراكية فير اللبلينية 
ا لمحت الخامس س الاشترا كية العرية ب هه مه ر م ر 
| ۽ س فلسفة الاشترا كية العربية م و و ا 

الفصل الثالك 

الحريات العامة فى الميشاق م م ب ن م ا ا 
ابت الاول ‏ فلسفة المر به فى مياق ب ب ب ي 
المطلب الارل - الحرية السياسية ( الديقراطية ) وفلسفتا a‏ 


| س 


امطاب الثانى - الحرية الاجتاعية ( الاشتراكية ) وفاسة ما E‏ 
الممحث الشائى _ مدلول الحريات العامة فى الباق o eî‏ 
أولا ‏ قانبمة الحقوق والحربات السباسية . 
ثانياً ‏ قانمة الحقوق والحر بات الاجتاعية 
اساب الثانى 
تطبيقات المقوق وال حر يات العامة فى النظم المعاصرة . ا 
ألفصل الأول 
الحقوق واطر بات التقليد ية ao aoe oon BAS‏ 0ض ٠‏ 


الركن الأول : المساراة المدنية . الركن الثانى o u‏ 
الحريات المتعلقة عمال الأفراد الادية : الحرية الشخصية _ 
حرية أو حق الملك . حربة السكن س حرية العمل والتجارة 
والصناعة 0 ا 
الحربات المتملقة صا الافراد ا ا س رة 
الرأى والاجتاع رتالف و حرية e‏ .جق 


المرائش .. s06 +e me Muh ROC Qas‏ 
المبحث الأول س المساواة ووه ووب وود للد ويوق a abn‏ 


المطلب الأول مظاهر المساواة . م 
المساواة فى المصالح العامة : المساواة أمام القانرن ‏ المساراة 
مام القذاء ‏ المساواة فى النوظف - المساواة ا 
بالمرافق العامة 
المساراة فى التكاايف الاجتاعية r‏ فى تعمل الاما 
اضر ببية - المساواة أمام الحدمة المسكرية ... 
امطاب الان س تقيم مبدا المسساواة ... 


A۸ 


۹۱ 


۹۷ 


( ۹ع س الحريات ) 
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الميحت الثاني _ القرق وال حر يات الفردية .. 
المطلب الآول _ الخحقوق السباسية . 4 0 
المطلب الثانى ‏ الحريات المقملة يصاخ الفرد المادية . 
المرية الشخصية _ حررة أو حق الملك .. حرمة المسكن 


حر وة العمل :والتجارة والصناعة 


المطلب الثالت _ الحريات المتصلة بعصا الافراد المعنوية ا 


حر ية العقبدة والعبادة حرية‌الرآی والاجتاع وتالف اعيات 
حرية التعلم والتعليم ‏ حق ققدم العراأض والشکاوى 
المعطلب الرابع ‏ تقبيم الحريات التقليدية ... 
الفصل الثافى 
الحقوقى الجديدة (الاجتاعية والاقتصادية ) e‏ 
المبحث الأول المحةوق الاجتاعية ... ا 
حت العمل حى الرعابة المحبة والإجتامة سق التاق 
والتعليم والتنمية الذهنية _ حق الانضام إلى النفابات 
الميحث الثانى ‏ الحةوقالاقتصادية ... ا 
المت اثالث س تقییم الحقرق الاجتامة رالاقسادة ٠‏ 


القعم الان 
الحريات المامة فى الفكر رالنظام الاملاي ب ب م ب 
الباب الأول 
اظام الحسكة فى ضر الفگر الاسلای م ن ااه اه ف 
هيك د طبيعة الأسلام AKG a AR RE‏ 
الفسل الأول 
alm ee SE‏ 
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۳ 
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1۷ 


۱۴4 
۱4۲ 


۱144 


8۸ 
14۹ 
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EY 


افص الما ف 
مصادر اليرية فى الاسلام ر ,ت م ا ا IY‏ 
امبحث الأول - أصول الحرية فى الاسلام بب ت ب س ٣ل‏ 
المطلب الأول مسلك الاسلام فى تقرير الحريات .ب س 1 


المطاب الثانى ‏ هل الاصل فى الإشياء الحظر أو الاباحة Wi. ds‏ 
الفصل الثالك 
الق والر ية و . ۷٦ oo een  vyer‏ 


الحتى فى الفقه القانو نى ا ر 
من المحقوق ‏ تفسمات الحقوق -. حقوق الله _ حقوق العباد ‏ 
فصل الرابع 
فلسفة المريةفى الاسلام ا ب ب م ت مه م ييه إل 
الباب الا فى 
الحمريات العامة فیالنظام الاسلای ب ب ب س ع س لم 
الفصل الأول 
المبحث الإاول س السيأرة ب أ س م س ف ل س e‏ 
تعريف السيادة ‏ أساسما ‏ السيادة عند الرومان - السيادة ف 
المصر المسيحى - فالقرن‌السادس عشر - علدهو بز - عندلوك - 
عند روسو - خصائص السيادة ‏ القيود أي رد عاما 
المطاب الأول . السيادة فى الاسلام E es‏ ۵ 


ساطة الآ مر بع العليا ۔ صا حب قالعلا عة ا TT‏ 2 
السسيادة للامة ۔ اليأادة للمةوالشر بع الإسلامية السيادة لله 
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امطاب الثانی ‏ رأينا ف الموضوع 2 
المبحث اله نى _ الحرية السياسية فى الاسلام ء.. 
المطلب الأول حق الامة فى اختياو-الخليفة .. 
تعر وف الخلافة _ أساس وجوما - ألقاب الخليفة 
الفرع الأول س كيف مختار الخليغة .. ا 
طرق اختبار الثليفة - آراء الفرق الختافة E‏ الف 
الةوة والفلب - اللص - السوابق التارغية . 
الفرع الثانى - مراحل اختيار الخليفة . E‏ 
تقدم المرشحين - اللرشيح _ البيعة ‏ أهل الاختيار 
الفرع الثالك س الاغلبية اللازمة لانتخاب الليفة ... E‏ 
الفرع الرابع ‏ التكبيف القالونى لعقد البيعة .. 
١‏ § س النتاج الى رتب على هقد الخلافة ... ٠١‏ ... 
 § ٣‏ رأينا فى البيعة .. E‏ 
المعلب الشانى ‏ حت الامة ف رقابة أعمال الخليفة .. 
افرع الأول نطاق رقاية الأمة ب م م م م م 
رقابة المشروعية ‏ رقابة الملاءمة 
الفرع الثانى ‏ وسائل الرقاية . 
الرقابة الوقائية ... الرقاية العلاجية 
افرع الثالك ‏ النناج الى تغرةب على مأرسة الرقاية ٠‏ بب ده 
المطلب الثالث _ حق الامة فى عرل الخليفة ... 
الفرع الأول س آراء الفقماء فى عرزل الخليفة .. 
$١‏ س ي من رون م مشر وعية الثورة عل الخليفة 
BY‏ س جج من إفولون يشروعية الثررة على الخليفة 
الفرع الثانى ‏ من له حى الخروج على الخليفة . ... . 
الفرع الثالك س عرزل الخليفة عير سوب م ب ن ن ا ل 
افرع الرابم الرآى الذى فار م ن ن ف ET‏ 
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سس ھاس 


الميحث لثالى ie, ESE EG rz‏ 
$۱ ا المساوأه 3 وو وا ووه اوو وق ويه وة 
المساواة آمام القانون - الساواة أمام القضاء . المساراة 
أمامالوظائف العامة __المساواة فى العطاء - المساراةآمام 
الضرائب ‏ المساواة أمام الخدمة المسكرية . 
المطلب الأول - مركز المرآة فى النظام الاسلای 
الةرع الا“ول ‏ الحقوق السياسية رأة 
8 - الا "مور المتفق عليا . 


u E N o a الامور العاف علا‎ - $ ٣ 
... القول رمان الرأة من الحفوق السياسية‎ 
e ثانا -. القول عحق المرأة فى الحقزق السياسية‎ 


اا ہ الرأی الذئ تقول ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الفرع الثانى ‏ حق المرآة فى التعلم .. 
الفرع الثالك ب الساواة فى التصرفات القانوفية ‏ ... ... 
الفرع الرابع ‏ المساواة فى نظام الامرة .. 
المطلب الثانی ‏ مركز الذی فى النظام الاسلای 
الفرع الأول س حق الذمرين فی بيت الال . € 
f |‏ -۔ حجج من رون جواز سسا ء الذهى من ا 
٣‏ § - حجج من رون عدم جو از إعطاء الذمى من الزكاة ... 
۳ ~~ ا e‏ 
الفرع الثا نى حق الذميين فى تولى الولايات ... 
ر  §‏ الوظاثف العامة 
۲ § -- الشورى والانتخاب 
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. الفرع الثالث -- الذميون أمام الشريعة الاسلامية ( القانون الإسلامی ٣۲١  )‏ 
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فى الزواج والطلاق - ون الميراث والحقوق الزوجية - وفى 
المعاملات ١ه‏ ب ت و ا 
الفرع الرايع e‏ القشاء العامة مهه ... ن 
الفرع الخامس ‏ المساواة بين المسل والذى فى الاعباء العامة .. 
١‏ § - الجرية lS‏ 
۲ § - اراج ا و م م م ق ق ر 
۳ § الفدمة الءسكر ية E I TIE‏ 2 
۽ § - رأينا فى الموضوع EY‏ 
الفرع السادس - الذميرنوالقصاص ... ... ٠‏ ١ء‏ 
المطاب الثالكت ‏ مركز الرق فى النظام الاسلاى .. 
الفرع الأول الاسلام يضع نظام للقضاء على الرق .. 
١‏ § - الاسلام ضيق روافد الرق ... ... e‏ 
۲ § - الاسلام وسع منافد العتق 
الفرع الثانى _ مركز الرقيتقق فى الاسلام . 
١‏ 8$ - حسن معاملة اأرقيق 
۲ § - المساواة بين الخحر والعبد ٠‏ 
فی الحدود ۔ فیالقصاص - فى الشادة.ء فى الزواج فى الولابات 
ف حق التقاضی ‏ ہہ می م ن ا ا ا 
المبحث الرابع - الحرية الشخصية .س ب م ي 
المطلب الأول حرية الذات 
المطلب الثانى ‏ حت الإا من ... : 
المطلب الثالف - حرمة الآوى 
١‏ § - حمق السكن 
۲ § س حرمة المسكن م ب ن 
۴ § - .حظر التجبس على المسكن 
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المطلب الرابع س حرية الغدي والرواح e‏ 
المبحث الخامس . حربة العقيدة 
المطاب الأول حرية الاعتقاد الديى 
المطاب الثاني _ حرم المناقشات الديفية e e‏ 
امطاب الثالك . حربة مارسة اشعاتر الدينة N‏ 
الاطلب الرابع _ القيود على حرية العقيدةء». ... .. ... 
المطلب الخامس ‏ مشروعية القتال فى الإسلام ... ا 
١‏ 8 س حجج القائاين بان اقتال شرع لداع ل 
٣‏ ۽ - حجج من يقولون ا لنشر الدعوة... 
$۴ - تقدر الرآبين E‏ د e‏ 
¢ § ~~ رأياف الموضوع کو و 
المطلب السادس - الردة 
الفرع الأول تعريف الردة والنصوص التعلقة ما ... 
١‏ § س الردة والمره ب . مه س ت ا 5 
الاد علن حرم الردة وتجر عا 
الفرع الثانى ‏ المحجج الى يستند إلا الفريقان ... 
 § |‏ حجج القائلين بعدم قتل المرقل.. .م .. ٠٠١‏ 
س ألقول بشتل المر تد و 


الفرع الثالك ‏ هل عقوية الردة حد آم تعزرر ن مب م م م 


الفرع الرابع ‏ رأينا الخاص ... ٠٠١ ٠...‏ . 
الميحف السادس س حرية القكر ده مه مه مه م م ا م 
الدهوة إلى الكل به مه ممه فف ي ت ف 
$۲ - حر ية التشكير ب م م ا م ف i‏ 
۴§ القيود على حرية الفكر 
ا مسحت السابع - حرية العلي ... ووو و e‏ وو و ےی ا 


ج ت 


المطلب الأول - حت الفرد فى التعام 
۱ § ست تقد ر الاسلام امل a‏ 
۳~ أعتبار العلم فريصة على العبد 


المطلب الثافى ‏ سحرية البحث العلمى ... 


| ۽ موقف الاسلام من البحث العلى 


۲ ۽ فتح المنافد على الممرفة 
٣‏ § - حق الدولة فی تنظم 
 § ¢‏ الاجماد .. 

المبحت الثامن س حرية ة الرأى 5 


المطلب الأول كفالة الاسلام لحرية الرأى .. 


امطاب الثانى ‏ القيود على حرية الرأى ... 
الةصل الثانى ‏ الحقوق الاجاعية .. 
المبحث الارل ‏ حق العمل 

١‏ § - دعرة الاسلام إلى العمل ء.. 

.. ۽ س كفالة الدولة طق العمل‎ ٣ 
... .. المبحث الا نى س حق الرعاية الصحية‎ 
۴ البحثالثالث س حى كفالة العش الكر‎ 
TT المطاب الارل ت رة‎ 
.. المطلب الثافى  الصدقات‎ 


. الصدقات‎ = ~$١ 


۲ ۽ هل فى المال حى سوى الركة ... . 


المطلب الثالث ‏ الوقف ... 5 
الفصل الثالك _ الرية الاقتصادية ... 
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المطلب الأول - ماكية الافراد ... . 
| 8 تعريف ملكية الافراد .. 
8 حكة تقر ملدكية الأافراد ... . 
g۴‏ ب الا موال الى رد عليا الملسكية الفردية .. 
٤‏ ي - راج الملل جيرا هن صاحيه ,.. ... 
۾ ۾ - النكليف القانونى للاكية الفردية .. 
الإطلب الثافى س ملكية الجاوة .. 
۽ ۽ - أنواع ملدكية الجاعة .. . ا 
۲ ۾ - مظاهر ملكية الجا م ب ا ا ا 
۳ 8 - القيود الى ترد على ملىكية الماعة ... e‏ 
الميحت الثاني حربة التجارة . 
المطلب الأرل ‏ توجيمات الإسلام ف النجارة .. 
المطلب الثاني القيود على حرية التجارة .. 


س الشسعير ۽ المادرة 


اقم انا أف 
مقارنة بالنظم الاخرى 


الاب الأول 
انات الحريات العامة فى الاظم المعاصرة .. 
الفضل الأول 
ميدأ الفصل بين السلطات .. .. 
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الفصل الثاى 
الرقابة على دستررءة القوأنين دده > ٠ه ٠٠١ ءء٠ ٠٠‏ 
المبحث الأول رقاية الدستوروة ٠‏ س م م م ت 
المطلب الأول الرقابة الوقائيية ب م ب ب م ت 
المطلب الثاني _ الرقابة القضائية... 
المہحت الثافی ب رقاءة المشروعية 
المبحث الثالف ‏ هل عرف لظام الإسلامى i iy‏ م 


دستوربة القراين ... 


الفمل الثالف 
نظام المفرض الر انى a‏ 


رقابة الرأى العام ووو وم 00ي دو يجيي ييي 000 بون oan‏ 
. المبحث الاول _ رقابة الافراد n E le‏ 
حق الاستفتاء الشمى - حق الاعتراض الشعى - حتق الاق اح 
الشعى - حق الناخبين فى إقالة نايم - الل الشعى - عرزل 
رئيس اجممورية 

الاب الثاى 
ضمانات المريات العامة فى النظام الإسلاى ... 

الأول 

ولاية المظالم ... i‏ 

الميحثف ك الأول سے تخصيص ا المظالم .. 
الميحٹ الثآنی النظام القا نو ني لولاية امظام ... 3 


0۹۸ 


NG: 


1j 
IL 


1° 


1۹ 


1 


e )ل‎ 


المیحت الااٹ ہے السکیف القأنو نى و لاة لظام 8 E E‏ 
الفصل الثاى 


المبحت الول . النظام الفانو نى لولاية الحسية ... a‏ 

المہحث الا ئی س السكیيف القائرتى لولابة السبة ...ب ب في 
الفصل الثالث 

زفاة الر آي العام ا ا کد ف ا 

المبحث الأول س رقاية أفراد الأمة ...ت ب م س س مه 

المیحٹ الا نی س الرقابة الى تمارسا الجإعات .ى ب ب إل 
الفصل الرابع 

MA oes ome ae one oan o o ... العبادات تطبيق الحر بات‎ 

AVE. A o o as E e e ALÎ 


ماجح الث 1A4 Se o RE e A‏ 
الفہر ست وار فوط سوي فر لفق ووي يليو فق "AbÎ sod oe.‏ 
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وفعت عض ال طاء المطبعية نذ کر ف 7 لصو دما وإن انت لای 


فن ر الحطأ ‏ | اصواب 
۸ ۷ غي الليذية غي اللمفسية 
1٥‏ ۽ من ھاش Traité Trailé‏ 
۱۹ پا من اما مش Publiques Pellquel‏ 
۲۷ | ۽ من هامش ۲ عمل الفرد على الفرد 
AA ۱۹۸ ۹ ۳۸‏ 
۳١‏ هاهش ۸ Morange Marange‏ 
| من هامش  Gouvernement Gounerkewes‏ 
o‏ مامش , publique Pulligtes‏ 
۳ من اماهش وأافت وألغت 
۳ هامش ٣‏ ف طبمة 
۸۹ ھاهش ۲ حر ية الملاك رة الفلك 
هاهش Libertés Lilèrtes ٣‏ 
1۸ هامش ( ۱ ) سطر ۲ Press Prees‏ 
۱۲۹ هامش ۽ ۲ 1 
re‏ ۱ والسته ماللسمة . 
€ ۷ من اهامش (۳ اأجدهر بدى: امرجم السا ف 
\FA— ry‏ ۵۹ 
أ الاد عقر يت سص 2ا١١‏ 
د. الم e;‏ 4 اطا ءا کم ی 
الالام س ۸١‏ 
٠١‏ م الامش سق فتساق 
EA‏ ۸ من امش 1 1۲١‏ ۱۸ 
۳۷۹ ۲۰ ف قرشیا 


~~ YE 


اما 


)۲( 
ص ۱۰۹ 
المارمة 
وأجعل 
عن فکر 
وما أرسلنا قرلك 
لمارف 
آخواد 


وإن کل 


الصواب 


(۱) 
س ۱۱۲ 
لمقاومة 
els‏ 
و 
وما أرسلنا من قبلك 

لمارف أ 
آحاد 
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ر الكتاب الحدیث 
بجوار المخازن e‏ محل ٤‏ ۰ ارشی 
ت : ٤٣٣۷٣١‏ ص ۰ بې ۲۲۷۵٤‏ 


